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سخن ناشر اا ارسي اف 1 طاو ناي اللي الو موا الما ل 1 
مقدمه به قلم استاد صدوقى سُّها 0 ؤ[ؤز[ [ زؤز[ز[ز[ز[ [ [ 00001 
ديباجه: شيخ سينا در نكاهى كوتاه 01 1[ 1 1[31101[#*1إ0 

بيشكفتار: كفتارى در منطق 0000 

مجلّد الاوّل فى علم المنطق و و ل يي ا ار 
صدر الكتاب ل ل ا ل ال 0 
النهج الاوّل 
فى غرض المنطق 000 
فى الالفاظ الخمسة المفردة و الحد و الرّسم ارات الو تو 10 ور ا ايه م١‏ 

الهج الثالث 
فى التركين الخيرئ 0000 

التّهج الرّابع 
فى مواد القضايا و جهاتها يز 00 0 ا 

النهج الخامس 

فى تناقض القضايا و عكسها بع 
فى بيان الاحوال المادية للقضايا ا 


وفيه الشروع فى التركيب الثانى للحجج 0 0 0 270 


فن العياننات الشرطية و فى توابع الياش ل 


و فيه بيان قليل للعلوم البرهانيّة 1 00 1 11000 
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سخن ناشر 

بنيانهاى تمدن خيزانة اقليم باختر و بخصوص سرزمين 227 عقلانى و 
فلسفى است. وفور عقلكرايان و فلسفه كاوانى كه از خاك اين قبيله بر سمند تفكر كام 
لهالاةاند كوا ابن وافقيع انيت 

اين تمدن عقلى. با ظهور وبروز اسلام, نه تنها از ساحل و درياى فلسفه كناره 
نكرفتء بل با تلألوء به هنكام «فلسفةٌ اسلامى» يرجمدارى تفكر عقلانى مكتب محور و 
الأشراظ جوف فيو عد أ رانقارا ققد ير التعار انكو نروك و رافق ورور كفن عقاف 
قيس ون تكن تاروع فالنشر الاتيقة هاه 

نام وياد بزرك فيلسوفانى جونان ابن طرخان فارابى. شيخ بزرك سينا. بهمنيار مرزبان. غرّالى 
احمد غزالى. فخر رازى؛ زكرياى رازىء عمر خيّام. حكيم سهروردى. محقق داماد. محقق خفرى. محقق دوانى. مير 
فندرسكى و تهايتاً صدراى صاحب أسفار, و تابعان ذو القدرى جونان سبزوارى و زنوزى و 
آشتيانى بزرك و علامه طباطبائى كاشف از تحر ى خاصى است كه فلسفة اسلامى داشته؛, و 
توانسته مراحل عمدة خود راء به كمال اهتزاز و اوجمندى يشت سر نهد. 

به احتمال زياد, اين حقيقت مورد تصدريق بخش عمدهاى از اهل دانائى باشد كه 
فلسفة اسلامى در محورهاى بنيادين علوم عقلى بشرى. مد يون و وامدار فيلسوفان 
انراتى اسنت: 

...اما كتابى كه بيش روى داريد. يكى از متون فلسفى دوران بعد از اسلام است كه به 
قلم توانا و حقيقتكاو يكى از قوى ترينء زبدهترين و نامدارترين فلاسفة مشرق زمين 
به رشتة تحرير در أمده است. به كواه آثار, و اذعان و اعترافٍ اكاهان و دانشمندان 


شرقى و غربىء حكيم ابن سيناء به لحاظ حضور قوى و مقتدرانهاى كه در دنياى انديشه و 


/ الآشارات والشهات ريفكت الوعلق سينا 


علوم متنوّعى جون طب. حكمت,. رياضى, فيزيك. فلسفه و ديكردانشهاى انسانى, 
مبرّزترين جهره نظام علمى اسلام در دوران شكوفائى تمدّن علمى اسلام-اعمٌ از عقلى 
و نقلى - بيش از باز خيزش ارويا در جنبش رنسانس مىباشد., مردى كه تسلّط قاهرانة 
وى بر «فلسفه». «طب»»؛ «حكمت» و «عرفان عقلى اسلامى» با نبوغ منحصر به فردى 
كه داشته و به ظهور رسانده. و طى آثارى هماره درخشان و تفكّراتى بيوسته بويا 
ل فك 

حكيم زبدهاى كه به أسانى مى توان وى را قوىترين مغز عصرش خواند واز تسلط 
وى بر ابعاد كونا كون دانش تا به آخرين حد ممكن و متصوّر دفاع 2 دفاع أورد. 

شخصيّتى كه بخش استوار فلسفة اسلام و اسلاميان, بعد از وىء وامدار نام اوست و 
اند يشارىهائى كه بعد از وى نظيرى برايش يافت نشد و يس از كذشت 55 ٠‏ قرن, 
باز به نام ير معناى او مىبالد. آثار فلسفى وىء در اوج قله نكارشهاى عقلى تمدن 
فلح أملذم قزار كرد استكه ائر معروق او«الاضتارت والمشيهات6 بو كارش هاى 
عالمانه و محققانة ديكر وىءاز ديرباز. عهده دار نقش اوّل تبيين حقايق فلسفى اسلامى 
بوده است. سيطرة قاهرانة ابنسينا بر جاى جاى جهان انديشه و حوزههاى فلسفى و 
عرفانى يس از خودش, على رغم ظهور فلسفدها و فيلسوفانى ير أوازه. اعتبار خود را 
كما كان حفظ كرده است. نام اوء هنوز نيز با صلابت و فخامتٍ خاصٌ خود. مُنادى 
ووو كيين الدية ها نان لبق الاي انمق 

حكماى رق جون صدرا و سبزوراى و طباطبائى. برمقام والاى حكمى اين 
تدك مشرو 1 عند ويعكر سي نناكة ودر سال كد كد ا سيت هلله زه 
انديشههاى فلسفى ارسطوئى و غير ارسطوئى راء از دورة خود. به دوران بعد از خود 
انتقال نمىداد. شايد كسيختكى غير قابل جبرانى را در ساحتٍ يافتارهاى فلسفى ده 
قرن اخير فلشفه اسلامن شاعدمى شوم كه جيران ان البته :راهن تذاشت :و:دست كم 
بس و بسيار مشكل بود. 

ناشر كه جاب و تصحيح متون اصيل فلسفى را در سرلوحة كارهاى خويش قرار 
داده و از جمله «اسرار الحكم» حكيم سبزوارى رابه جاب رسانئده. از جندى بيشء 
قصد آن داشت اشارات و تنبيهات خواجة سينائيان را نيز همراه با دو شرح عالمانة 


مقدمه ناشر 


محقّق طوسى و قطب مُحاكم., با تصحيحات لازم. جاب و منتشر نمايد كه اينى با 
خوشوقتى كامل قصد خويش رابه شرف تحقق رسانده وبا نسخ ارزشمندى كه فراهم 
كردهايم و نيز قبول زحمت محقّق فاضل أقاى كريمفيضى , اين مجموعه را به حضور 
وناجيدلان ١‏ كاه شكس من عاتم :و :از باركاء حاون معال قرفيق همكان :زا 
خواستاريم و اميد مىبريم كه اين كام كوجك نيز مورد توجّه اهل تعقّل و فرزانكان 
فروزان قرار كيرد. 

مطبوعات دينى. 


مقدمه به قلم: 
استاد منوجهر صدوقىسها 
هو الحق 

اا كه نام كامل آن كويا بر خلافٍ قول مشهور. «التّنبيهات و 
الاشارات»”''باشد. و نه «الاشارات و التتبيهات». افزون بر آنكة از سرامد تصانيف 
شر فالملى. شيخ رئيسء حجة الحق خواجه ابوعلى سينا است, به راستى و درستى 
هم احد از متون طراز نخست فلسفى و برتراز أن: عرفانى دورةٌ اسلاميّه است. 

وتشتخن ذزيات ان قراوانهى توان. اووده لكن از أن هيان» تدبين مقاء كه عتوان 
مقدميّت بر جابى تازه از او مىدارد, بدانكونه كه سالها بيش از اين نيز به ديباجة 
باون عقف «١‏ ممتمول كز ريع ١:‏ . كرييا عباتي لالص يردا زم كد وو يلاه ال 


ارجح است و شايستة ياداورىء واين است أن كه: 


الف تاريخ تصنيف: سخن فهو( !نادت كه« رالاشاراكم وا سيو كتانن انك 
كه شيخ به تصنيف اندر آورده است, نا بدان جايكاه كه ابن أبى أصيبعه تنصيص كند كه: 
لقجناك الاقرارااك) بيقن اهة مور ضققة ف السكيف "ولك رن فول تسريه وجا 
خبعن أذ اهل تعنتدف ينعا سر جنا نكو التق برد قو قدة اميك مدل تف ثرا داعت 
لباقي 2 مارك جود كه هلك اك انوت ومسدلد ات ار | جبه اد بالطة ترد فار 
0 وبسوترين آن: همانا شام نامى آن (-الاضارات) استابنه كتاب 


وال اع ٠‏ و نهاده بر اين بايه, اولى ١‏ ن أست كه به حدس صائب بعضى از 


رع 
اهل تحقيق معاصر خويش كوكم كه الاشارات. اخرين كتاب مهم شيخ بوده است 


وله اخويق كناف أو اطلاقاً. 
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ب - مكانت آن به نزد مصدّف: اين كتاب مستطاب به نزد مصنف خويشء. حائز 
مرثيتن مئنؤةه انث والاءها بدان:جايكاه كد انهه (فنيخ رئيس )كه توعا كنفنه 
نود كه تلبقة تصتنات نكه نمن داشعه اس تبمخه ان '(كاالافهارات) سا خود 
بدا كتمرافة ريا لكنايه ركتيناك كدكوا ا ور ابدسويال آنا عات" برضن 
اززافاضل ترقيم فرموده بوده است, مىأورد كه: «... و اما تحزنهُ على ضياع التّنبيهات و 
القفا ركه ديس أن هذا :اكنال اتوي اله اسيك متشو "بدو زيوك بر تاذ 
ضنّت همى ورزد كما يقول فى خواتيمه: 

«ايّها الاخ! انى قد مخضت لك فى هذه الاشارات, عن زبدة الحقّ. و القمتى 
قفى الحكم فى لطائف الكلم. فصنه عن الجاهلين و المُبتذلين و من لم يرزق 
الفطنة الوقادة و الدّربة و العادة. وكان صغاه مع الغاغة, او كان من ملحدة هؤلاءٍ 
الفلاسفة و من همجهم, فان وجدت من تثق بنقاء سريرته و استقامة سيرته و 
بتوقفه عمًا يتسرّع اليه الوسواس. و بنظره الى الحقّ بعين «الرّضا» و «الصدق», 
نامف ماعنا لك سنوي وها عع ١‏ شنون ا تمسررين ما كلف اخ ا 
عاهده بالله و بايمان لامخارج لهاء ليجرى فيما يأتيه مجراكى. مُتأسياً بى. فان 
الأعك هذا القلي او اسه فالله نستي و ويلك ركفي الله ةا 


ج - تأثير: الاشارات, بدانكونه كه از كثرتٍ شروح و تعليقات آن بالاخصٌ تا 
روزكار ظهور و تداول «الاسفار الاربعة» صدرالمتألهين كه انجيل فلسفه و فلاسفه افتاده 
است, به اشكارى بر مى أ يدء تا بدان روزكار, اهم متون مورد ندريس و تدرّس اهل 
حكمت مىبوده استء و يا لااقل يكى از متون طراز اوّلِ محل عنايت آن جماعت. و 
بالاخصٌ شايستة ياداورى است كه به تضاعيي ايام قرنى دو سه _كه من بنده آن را 
دوران «تهافتات» در ادوار فلسفه در دور اسلاميّه نام كرده استء آغازيده از عصر 
غزالى و انجاميده به عهد قطب مُحاكم”''' ‏ مدار حكمت,. دائر بر آن مىداشتداند. تا 
بدان جايكاه كه با شكفتى تام ظهور و حضور آن كه على اىّ حالٍ ريخته خامة شيخ 
حكماء مشّائين است, در آثار شيخ شهيد اشراقى و بالاخصٌ حكمة الاشراق, لاح و 


ساطع بوده باشد واكر دليل صحّت اين معنى مى خواهى. اوَّلاً بشنو از عرّ الدّوله سعد بن 
منصور ابن كمونه كه به جائى از شرح التّلويحات, به تنصيص مىآورد كه شيخ شهيد به 
اكثر مباحث اين كتاب (- التّلويحات). اقتداء به الاشارات مىكند: 

«... لاله يقتدى فى اكثر مباحث هذ الكتاب بكتاب الاشارات للشيخ 


بدقاننا مثل را بنكر به معنائى جند. مطابق به «الاشارات» و «حكمة الاشراق» به 


أتعرف ما الملكٌ الحىّ؟ الملى الحقّي 


هو الغنئ الحقّ مُطلقاً ولا يستغنى عنه | الغنينٌ ما لا يتوق ذاته و لاكمال له على 
غير و الفقيرٌ ما يتوقف منه على غيره 


ذاثه و كمال لهي 


شىءٍ غيره فهو له مملوكٌ و ليس الى اىٌ 
حب ككل 
اتغرق ما الجود؟ الجودٌ هو اقادة ما 
ينبغى, لا لعوض. فلعل من يهب السَكّين 
لمن لا ينبغى له ليس بجواده و لعل من 
يهب ليستعيض معاملء» فليس بجواد. و 
ليس العوض كلَهٌ عينء بل و غيره حتّى 
التّناء و المدح, و التخلص من المذمّة؛ و 
التوضل الى ان يكون على الاحسن.ء او 
على ما ينبغى. فمن جاد ليشرف» او 
ليحمدء او ليحسن به مايفعل» فهو 
مستعيض .)١7(‏ 
واز سوئى ديكر نيز كفتنى است و شنيدنى است كه ابن طفيل اندلسى كه به فاصلهاى 
به تقربب يك صد ساله از روزكار شيخ أن هم به غرب عالم اسلامى - همى زيسته 


الجودٌ افادةٌ ما ينبغى لا لعرض. فالطالتٌ 
الحكدع و ترات يعات نو كد ال طن 
ممن هو نورٌ فى حقيقة نفسِهِ و هو 
متجلى و فياض لذاتِه على كل قابل» و 
الملك الحل هومن ذات كل قن د 
ليست ذاته لشىء و هو نورٌ الانوار... 
)0 


است, به مقدّمات «حى بن يقظان» اورده باشد كه: 


مقدمه به قلم استاد صدوقى سُها ١‏ 


سئلتٌ ايها الاخ الكريم... اتنانث اليكك ها امكيى بنة من الشراز الحكينة 
المُشرقيّة التى ذَكرّها الشيخ الرئيس الامام ابوعلى سينا'. 

و متعاقباً به تضاعيف كلام مبادرت كند به ايراد دو فقره نصّ از سخن شيخ در باب 
«احوال» يا «اذواق». بر كران از ارجاع به مأخذٍ آن و آنكاه نوع اهل تحقيق كمان كنند كه 
أن دو نص بركرفته است از «الحكمة المشرقيّه» كذائى و نهاية به اواخر سدهٌ نوزدهم 
ميلادى. احد از فضلاء مستشرقين 5.324511185871 .ىه .20 نام أوء برخورد و دريابد كه دو 


هر يدون هما نا بلا خونة امس | امات انا ريه الا 


ج / ١‏ -بيان: تواند بودكه نهاده براين يايه بوده باشد كه از سر افادت نالينو. جندى 
به ميانة جمّى غفير از مُستشرقين متداول كرد يده بوده است. كه حكمت اشراقى منسوب 
كرده نا ققدي عع رنيو ”"" وكا كات وجنة ان جزافزا سونة كه نك اذ اناك سيق 
بلاسيوس نام او جنين كويد كه: «ابن سينا» بيش از سهروردى مقتولء قايل به «حكمة 
الأعراق ان ووه اليك" 3 [ جسني امت كدي عله كدت افا من رد عدي 2١‏ 
همان جماعت افتاده است. عارى از وجة مائى وثيق در ديده نمى | يد. 


فائدة: ين معنى نيز بدين مقام طرداً للباب و بل كه انتاجاً للمُقدّمه در خور يادآورى 
است كه: شيخ رئيس هر جند كه نمايندة برجستة حكمت مشائى است و هم به همين 
«الاشارات» بر فرفوريورس كه او نيز از نما يندكان برجستة حكمت نوافلاطونى وفى 
الواقع حكمت اشراقى است,. رد كفته است بدان جائى كه مى آورد: 
وكان لهم. رجل يعرف بفرفوريوسء عمل فى العقل و المعقولاات كايا 
يئنّى عليه المشّائون. وهو حشفٌ كلّه. وهم يعلمون من انفسهم انهم لا يفهمونه 
ولا فرفوريوس نفسه. و قد ناقضه من اهل زمانه رجلء و ناقض هو ذلك 
قناقن نا فو اند ال 10 
- ولا به حواشىاى جند كه بر اثولوجيا تعليق فرموده است””'", على الظّاهر صرفاً 
نظر بهد محض توضيح مىداشته است. بر كران ار نقض و ابرام تا بدان جايكاه كه آن را 
«تفسير كتاب اثولوجيا» نام كرده باشدء يا كرده باشند. و 
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دانائيا افون براين, به ظَنّ اقواى اقرب به يقين. به همين اشارات. از همان اثولوجيا 
ناوا واكر دليل مى خواهى. نخست اين عبارات عاليات كه مُشعر است به اخراج 
غير محسوس و يعنى معقول از محسوس. به مطلع نمط جهارم. به ديدكان بصرو 
بصيرت,. هر دوان بنكر: ٠‏ 
انه قد يغلبٌ على اوهام النّاسء ان الموجود هو المحسوس و ان ما لا يناله 
الحسٌ بجوهره. ففرض وجوده محالء وان مالا يتخصّص بمكان او وضع بذاته 
كالخدو او حكيتهها مواقي الخال الحم افلا خط الدامسى الوتكيوة ادو نت 
يتأئى لك ان تتأمّل نفس المحسوس. فتعلم منه بُطلان قولٍ هؤلاء. لانلى ومن 
يستحقّ ان يخاطب تعلمان ان هذه المحسوسات. قد يقعٌ عليها اسم واحد, لا 
على :سيل التطفر اك الكوقويل يحيني عت و المرافال البعر لاسا 
فانكنا لآ تشكان فى :ان وقوعةعلى وين وعمرو::تمعتى واحد موجود فذلك 
المعنى الموجود. لا يخلو اما ان يكون بحيث يناله الحسٌ او لا يكون. فان كان 
عدا مق هال كدج نهد اخخري النسي و المكسويا كا لسن 
بمحسوس و بهذا اعجب و ان كان مويب قله لا تجالة وضع واين و مقدار 
مين و كيف معيّن لا يتأتى ان يحس بل و لاان يتخيّل ال كذلكى. 
قانّ كل محسبوس: و كل متخكل: فاه يتخطص لاامتخالة:بشتئ رمن :هذه 
الأتفو الاو[ كان كدلكن لمكن لاما لما نمس جلك الحانء فلم يكل مهولا 
عل كقوين الكدلننن فى تلك الخال فادن الأنسان سن حصت هدو :واحد 
الحقيقة. بل من حيث حقيقته الاصلية التى لا تختلف فيها الكثرة غير 
بوش ل متو ترف بز كلك الال في كر 31 
و انكاه عباراتٍ تاليه اثولوجيا به اوائل ميمر سوم بد يله :تدان كن بورمتا سني تانير د 
ارال دوتريات: 1 
فتقولُ الآن على ايضاح ماهيّة جوهر النّفس و نبدأ بذكر مقالة الجرميّين 
الذين ظنّوا بخسارةً رأيهم ان التفس ائتلاف اتفاقٍ الجرم و اتحادٍ اجِرَايهِ و 
نتكشف عن دحوض حجّتهم فى ذلك 
... فتقولٌ: ان افاعيل الاجرامء انما تكونٌ بقوىٌّ ليس بجرمائيّة... و الدّلل 
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على ذلك ما نحن قائلون ان شاء الله تعالى ان لكل جرم كميّةٌ وكيفيّةٌ: و الكميّة 
غيرٌ الكيفيّة» و ليس يُمكن ان يكون جرمٌ ماء بغير كميّتَ وهذا اقرٌ بذلى 
السو 

فان لم يُمكن ان يكون جرمٌ ما بلاكميّة. فلا محالة ان الكيفيّة ليست 
بجرميئٌ؛ وكيف يُمكنٌ ان تكون الكيفيّة جرماً و ليست بواقعة تحت الكميّة اذ 
كان كُلٌ جرم واقعاً تحت الكميّة و الكيفيّة ليست بجرم و ان لم تكن الكيفيّة 
رما نقدا بطل اتزليم ان الاقتالة اجر ْ 

و تقول ايضاً كما قُلنا آنفاً: انَّكُل جرم وكُل جنّةِ اذا جُرئت او اخيّل منها قدرٌ 
اال ادق على الها لآران دي العظم ىن الكطه ويقن الكرةت امم عن جنالتيا 
الاولى من غير ان ينتقص منها شىء, لان الكيفيّة فى جزء الجرم؛ كهيتها فى 
الجرم كله كحلاوة العسلء فانّ الحلاوة التى فى الرّطل من العسل» هى الحلاوة 
التى فى نصفب رطل بعينهاء لا تنقيص حلاوة العسل بتُقصان كميّة و ليست كميّة 
رطل من العسلء الكميّةٌ النى فى نصف رطل منهء فا نكانت الحلاوة لا تتقض 
بنتقصان بكرم :العدزواتلجيك السلازة بحن ر عرزل لكوي باق اينات 


000 
كلها 


ه ‏ شروح و تعليقات و نظمها و ترجمهها: جنانكه بياوردم. «الاشارات» به 
روزكارانى دراز. محط نظر اهل حكمت مىبوده است و از اين روىء بى كفتكو بيدا 
است كه داراى شروح و تعليقاتى فراوان مىبوده باشد و سببى ديكر نيز البنّه بدين ميان 
بديدار است و آن همانا «شمُوخ» و «فخامت» و «اجمال» و «ابهام» الفاظ و معانى او 
است, تا بدان جايكاه كه از سيّداماجد العرفاء الاخيار و سند افاخم الحكماء الابرار, 
استادنا الاستناد مولا السيد محمدكاظم العضصّار الطهرائق ‏ لطف الله ده الشوراتى - 
استماع دارم كه: 

(اشارات عتاسف ل ل الشرعين 

هركونهاى كه مى بوده باشدء افزون بر شروح و تعليقاتٍ متعدّد, اعم از اين كه به تقض 

مى بوده باشد, و يا به ابرام. نيز مورد نظم واقع كرديده است وهم به زبانى ديكر و 
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بالاخصٌ به لاتين و فرانسه و يارسى در آمده است كه مقاديرى از آن به ديباجة سابق 
الذكر (- مقدمة ترجمة قديم طهران. )يراد كردهام و عند الاقتضاء مى شود بدان 


رجوع كرد. 
و غير وضغوانا إن البحفد المدرت العالمين. 
وكتب اللاشيئى سها 
عفى عنه ربه 
فى ١0‏ / اسفند / م١‏ 
ارجاعات 


١‏ -اين استحسان. نهاده است بر ياية قولى از شخصٍ شخيص شيخ. به نامهاى بهر 
بعضى از افاضل عصر كه شطرى از آن» عن قريب به متن ايراد خواهم كرد. 

؟ ‏ ترجمة قديم الاشارات و التنبيهات» تصنيفي حجةالحق ابوعلى سيناء به تصحيح 
استاد فقيد 58ظ مشكان طبسى, با مقدّمهٌ منوجهر صدوقىسهاء طهران. كآراني 
ع. 

- عيون الانباء» بيروت,. دارالفكر» 21981 ج7ا ص /7. 

* -مثل را بنكريد به: ١‏ ضياءالدين درّى: رسائل ابن سيناء طهران. مركزى؛ ظاهراً 
١‏ - مقدمه دص ع#”23 7 دكتر سيد حسين نصرء احمد آرام: سه حكيم مسلمان. 
طهران. افست» 11707. ص 78. 

م جاب دكتر عبدالرحمن بدوى: [ارسطو عندالعرب] كويت, وكالة المطبوعات. 
8او, ص /الااء س .١7‏ 

ع دكتر يحيى مهدوى: فهرست نسخدهاى مصنتفات ابنسيناء دانشكاه طهران. 
الل ص 37. 

محمدتقى دانشيزوه: فهرست كتابخانةُ اهدائى مشكوة, دانشكاه طهران. 011760 
اج ”)ف ١‏ 7؟1. 

8-ارسطو عندالعرب: ص 70؟. 

- 8:34151115521 .له .34 رسائل الشيخ الرئيس... فى اسرار الحكمة المشرقية» لايدن. 


بريل. ١8‏ ص تلو .١‏ 
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.18- ١8 ص‎ ١109 تاريخ حكما و عرفاء مُتأخرين؛ طهران» اتجمن فلسفه.‎ ٠ 

١‏ -التنقيحات فى شرح التلويحات جاب دكتر سيّد حسين ضيائى ثُربتى واحمد 
الوشاح ‏ كاليفرنياء مزداء 7٠٠‏ ص 890 

- س8‎ -١7١١و-‎ ١0 -س‎ ١١9 -الاشارات جاب مرحوم استاد شهابى ص‎ ١١ 

١٠٠‏ حكمة الاشراق» جاب دكتر سيّد حسين ضيائى -11 .لا .3 149480. ص ولاس 
ماوع 1. 

؟١‏ -دكتر عبدالرحمن بدوى: التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية» كويت,. وكالة 
الجطنوعات +194 [الفونسى نلو :محاولة المتلمية :ا بحاة فلسقة شحرقة] من 8 
78 

6 -ايضاً: 506. 

ع١‏ -ايضاً: مء7. 

-الاشارات: ص 2٠178‏ س "-ع. 

-ارسطو عندالعرب: ص /7ا”- 75. 

د الأشارات :ان +1 

" دكتر عبدالرحمن بدوى: افلوطين عندالعرب. قاهرة دارالنهضة [اثولوجيا: ص‎ ٠١ 
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جون ده ساله شدم. قران و بسيارى از علم 


ا 1 .2 )١(‏ 
ادب اموخته بودم و مردم از من در تعجّب! 


شيخ سينا در نكّاهى كوتاه: 

كسانى جون فروزائفر يكى از دلايل عظمت ابن سينا رأء تأليفات فارسى أو مىدانئد. 
ولى اكر جنين مىبود. أيا مككر كم بودند كسانى ديكر كه بيش و يس ازاين سينا 
تاليفات فاردىدإفظد؟ سوال اننناسك كدج را عظمت ادها ازايور سينا فزوكن تكرفة؟ 
ارين سؤال. جواب خود را در وادىهاى ديكرى مى جويد كه جز با الهام از ابعاد خيره 
كنندة نا كفته و ناشنيده مانده شيخ رئيس. نمى توان جوابى براى ان بازيافت. شيخ رئيس 
عظمت نمى جويد. كوشى مىجويد كه عطش و لرزش لبانش رافرو بنشاند وبا 
كواقن نارق اق تختررى از شراز وهاي درونئ :وى را قرو ركاهد. كحايد اذانكه كوقن 
ذازولك؟ وكيست انكة يوحدق كواهد؟ 

هل لاحد من اخوانى. فى ان إبهبّ لى قدر ما القى البه 
طرف من اشجحانى؟ عساد بتحمل عنى بالشركة بعض اعباثها.. 

«رسالة الطير». با شكوائيّهاى كه مطلع أن را به تا به مختمش به نيى نالهاندود بدل 
كرده. يكى از آثار بسيار مختصر مردى به نام شيخ الرّئيس أست كه كسانى جون احمد 
غرّالى. ابو حامد. سهروردى. سنائى. عطار. نجم كُبرى و ديككرانى ديككر را به نكابو واداشته. تا 
مكز انها تزيداسا و سيدا شورق يتوق :دوادتيائ غريت [ز دل برارنة وبر حائ 
كذارند, ودر بيشانى صحيفهداران درد و سوز و ناله نام كيرند. ولى اين سوز مكر 
احغشارئ اشكاى انها نو اتسعةائد ا نا؟ 

ابن سينائى كه عمرى رأدر صدر قافلهدارى فلسفه حضور داشت و رياستى عظيم به 
هم رسانده بود. ودر خيلٍ عقل مداران» دارندة اسبى بس تيزرو و تنددو بود وهر أن. به 
شو بو تنمص نمى قتاقت» سراتجام بد وبيقة شكووداران:طريق عرفان بيوسة »عنقا 
طلب» شد. سور غربت در كلامش راه يافت, و ديكر. در بى كوشى مى كشت تا مكر 


كمى از فورانهاى درون را در مظرفٍ ان فرويى ريزد و اندكى أسوده خاطر شودو 
سبكبال! سوزى كه جندى بعد وبه فاصلهاى اندى يس زا فاه لواف ته نوكا وات كيه 


وازدرون خويش, انقلابى در جاده تاريخ كاشت. ولى أو اين توفيق را داشت كه افتتاح 
كلامش با أن بود. نه اختتام كلامش: 
بشنواز نى جون حكايت مىكند / وز جدائىها شكايت مىكند. 

تفسير ميشبكان: در تفسير اين سوز و شكايتهاء اختلافها كردهاند. ولى هيج 
اختلافى نخواهد توانست ماهيّت اين اواى رقيق و خالص رااز كو شهاى نيوشا دور 
كند و ديكردون سازد. 

تفاوت مهم ابن سينا و أبن مولوىء در اين بود كه سينا راهى بس طولانى را با ياى رفت 
و رفت و أنكاه با ناخن جستجوء نقشى در صحنة يكتاى حقيقت رسم كرد. ولى مولانايا 
توفيقى به نام «شمس»», بى هيج جستجوبى. ارى بدون كنكاش و تكايويىء در تابلوى 
معرفت ماندكار شد و حق داشت كه به ابن سينا و هر كس كه نظير او بود. تفاخرها 
فروشد. و با كلماتى طعنه اميز, به او واوها به ديد حقارت بنكرد و يكويد: 

واذكة او ان رواسا وه ارم ان كن كار بوم ا 

مولوى علاوه بر يور سيناء در قالب كفتارهائى جند. بر بسيارى ديكر نيز تاخته واز 
جمله در حق فخرالد.ين رازى -دارندة نخستين شرح انتقادى بر الاشارات و التنبيهات - 
كفته است: اندر أن بحث. ار خِرّد. ره بين يدى / فخر رازىء راز دار دين بدى. 

فراموش نكردهايم كه او شافعى و بو حنيفه را نيز از طعن هاى خود بى نصيب نكذارده 
است: ان طرف, عشق مى فزود درد / بو حنيفه شافعى درسى كرد. 

به هر روىء, مشرب مولوى در نككاه طعنهاندودش به مشاهيرى جونان ابن سيناء با 
اوكةاماوه ناويل و وها :زرف والدقدةا ١‏ ايه يك تاكن مورة قر يوه 
شود بعد از او. توسّط كسانى ديكر از اهل شعر و قلم. بى كرفته شد وادامه يافت وكار 
به جايى رساند كه دانشمندٍ نقلى عصر صفويّه. مردى جون شيخ بهانى نيز -كه به احتتمال 
زياد. در دنياى عقليات و عرفانهاى عميق حضورى نداشت ‏ طعن بر ابن سينا را با 
لحنى كه تنها از مولوى سراغ داريم. بر خود لازم شمرد: 
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موضوع بسيار جالب اين كه: شيخ بهائى. خود از قول ابن سيناء شعرى نقل كرده كه 

شيخ متهم كنندكانش را بيم داده و نسبت ناروا دادنش را نامُجاز و ناهنجار مى شمارد: 
كفر جو منىء كزاف و أسان نبود ثابتتر از ايمان من ايمان نبود. 
در دهر جو من يكى و أن هم كافر ةر 

به هر صورت,ء. در نزاع تاريخى مولوى و ابن سيناء كر درست نكر يسته شود. شا يد 
مقام بو سينا بالاتر از مولوى در نظر ايد. زيرا ارزش جستجوهاى ابنسينايى كه تمام 
سرزمين علم و معرفت را وجب به وجب كاويد وسراز خرمن بر محصول «عرفان 
ناب» در أوردء جزو ابر وهاى غير قابل زوال و خدشة تاريخ و سير معرفت است. 
سرماية ارزشمند و ماندكارى كه مولوى على رغم ويزكىها و فضل و شموخهاى غير 
قابل انكارش, هركز توفيق أن را جز انجه شمس تبريز ارزانىاش فرمود. نداشت و 

باز به هر روىء اين هر دو يورق و بزرك يوركان: امروز هر دو جرو قافله سالاران 
طريق معنا و حقيقتاند و مشرق زمينء به حق به وجودشان فخر مى وزدء جه. همانكونه 
كهمو لوى :افو لورى) امك ان سنا نيز «انى سينا)ست: داتشمتدى فبلشوف: و -طسيى 
رياضيدان و منجّمى معروف. واز معروف ترين دانشمندان اسلام به اتٌفاق همكان و يكى 
تعر وف ريع :5تشيند قي كنا كوي راان عرض وود نوا اند" ارنكه اووعين 
عنوان «يكى از بزركان جاودانة عرصه خرد و تمدن اسلامى» ياد شده و 00006 
بىراه نيستء جه أو علاوه بر تمدّن اسلامى, در مشعلدارى «تمدن انسانى» نيز نام 
اعنات ضاهي مكانت امت 

شانزده سال بيش نداشت كه در طبّء شهرتى بزرك به هم رساند و دو سال بعد با 
النتقاةه اؤاطرب:فازانى بر الأأقيات ارسيو" يدها بعد الطيعة يا معافيزرى ارسظى تيز 
الواطذاى كالملاته با مكرئ ور ةفق حاو باكر ورندها رك قوق المناةء بعددسيت 
ووه" أفرق كد افر زماور ليمك[ عدوانيت كوامان انكان حدق ان؟ ونين 
به نظر مى رسد كه بعد از او. مردى به عظمت او نيامد. 

از منظرى قابل اثبات و دفاع, بوعلىسيناء بركردانى از حكماى اصيل بيش از خود 
م باقد كذ متاحت تسن حاص اتلآة درخفيدة اسك:دزطلهداق كه اوع.خودرا 
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ارسطو و سقراط و افلاطون بيش از او در افق أن سوى ايران داشتند. شيخ الرئيس, دارندة 
كارنامهاى به درخشانى حكماى اصيلء در كنار «علم» و «فلسقه» _كه به كمال واجد 
وقدد ةوقا داوق انك شعرافزيدا اي رانكاهى اليف" كولس تايا 
مى أورد. ولى تفاوتهائى نيز با سلسلة يونانيان دارد واين تفاوتها جندان قابل 
جشم يوشى نيست. واز جمله أن كه در فلسفة سياسىء جيزى از او برجاى نمانده. حال 
انكه اعظمى از فلسفة يونانيان بيش از او راء فلسفه سياسى ير كرده است,ء اما در عوضء. 
اودر طب داراى ياكاهى است كه هيج يونانيى به كرد يايش نمىرسد. 

از تفاوتهاى ديكّر ابنسينا با كاروانيان اهل حقّ يونانيان. فاضل شهر زورى به مطلبى 
مشكوك أشاره نموده و اظهار مىدارد: حكماى متقدم مانند سقراط و افلاطون و ارسطو 
و غير إيشان همه زاهد بودندء و شيخالرئيس آن سدّت را تغيير داد و به استفراغ قواى 
ل ا ل 1 يد 

ازاين كفتارهاى تعرّض اميز كه بكذريم. بايد به اين نكته توجهى بس جدّى 
مسيرؤف داريو كه شفع تميقا اصولا دارئدة متخصيقق قرا نوناق ابنة و ارق اذ 
كسانى كه در شخصيّت وى مداقّه نمودهاند. به اين نكته تصريح كردهاند با اينكه فلسفة 
يونانى در مشرق زمينء. هيج مفسّرى با عمق و دقّت ابن سينا نداشته. و ابن سينا فلسفة 
ارسطو را با آراء مفسّران اسكندرانى او و فلسفه نوافلاطونى تلفيق كرده وبا نبوغى 
خاص انها رابا نظر يكتايرستانة اسلام أميخته. در عين حالء. در فلسفه مشائى 
مباحثى أورده است كه در اصل يونانى آنء سابقه نداشت. او با تمام احترامى كه به 
فلسفه يونائى قائل بودء در عين حالء همواره سعى داشت افكار فلسفى خود را با اصول 
وحى اسلامى مطابقت 0 

در عين حالء اين كلام راكه: «فلسفه خانه زاد اختلاف است». بايد مفروض تلقى 
شود و قطعى انكاشته شود ' '", تابه نزاع كم ثمر «يونانى» و «غير يونانى» بودن ابن سينا 
ونظايراو و ديكر ديكران, يايان داده شود. 

بارىء مردى كه از اظهارات و نسبتهاى غريب و كاه دور از شأنٍ يك حكيم - بل 
فيلسوفى عادى - بى نصيب نمانده و هركس به فراخور فهم نسبتى به او داده و حتى 
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مركش نيز از كزند اظهارهاى ناروا در امان نمانده. در بُخارا به دنيا آمد و در همدان از 
داريك "" الورخاك تاوت تكد يه دقو ورا نا مرج دانهاة ادن دور 
غائد:نتواة ميل زتدكاتن زاز الود خحكيس دانبنت كه موعى سن يررك ور :رسا 
خروشان علم انداخت. در دنياي اعدادٍ زوج تى رقمى. 6 بالاترين رقم است و ابنسينا 
نيز به واقع جنين بود: بالااترين مرد عصر بيش از جهش علمى اإشبانين) *1اي اقتدار 
خود را يس از جهش نيز حفظ كرد. 

او بااين كه مورد توجّه مهراميز سارف ال جعك لفان اراق قو """ واترو ها نين 
از خويش 000 بااين حال. همواره مورد توجه خاص أصالت باورانى يوده است 
كه بخش عمدهاى از عقل بشرى را در كفتار و نوشتار و سلوى علمى و عملى منحصر به 
فرد وى بازيافته و متبلور ا جه به اذعان متقدّمين و متأخرين. او بزركترين 


م1) 2 
به كفته شهرستانى: 


والسعع نات وبر اننا فالامقة رن تى در العاف يدها روس و" 
بوعلى سينا كسى أست كه نسبت به ارسطو تعصّب مى ورزيد و روش أو را يارى 
نحو رساك ا عه ان ليق ند ورا نيوا اي 115 بثو فنك يماذاراك 
جه تكيرىهاى خاصّى است كه نمى تواند أنها رااتا درجة صحيح بودن ارتقا بخشد. 

به هر جهت. ابنسيناء از دانشمندان «كثيرٌاللقب» تاريخ علم است. مجموع القابى كه 
به او اختصاص يافته, از ده تجاوز مىكند: شيخ الرئيس, حجة الحق: شرف الملك. امام الحكما 
وهر نهر الات من رتنه ورين عالط اوعيف 7 وهو وفك رواعدان» 
فيلسوف و منجم بودن اوشحن 0000-6 

او تمام لوازم فطري تحصيل؛ از هوش و حافظه و دقت و كنجكاوى تا صحّت مزاج و 
يشتكار راابه كمال فراهم أورده بود وبدين جهت. در اندى مدّتى توانست بر معلوماتٍ 
زمان خود احاطه بيدا كند و ييشواى حكما و فيلسوفان و يزشكان جهان كردد”"" 
مقر حكمت مشّاء بوده. ولى اين به معناى تأئيد آنها از سوى او نيستء جه در أغاز 
منطق اشارات و منطق المشرقيّّين به اين معنا تصريح كرده كه دفاعش از عقيد مشائين» 
دليل آن نيست كه خود داراى نظرى نباشد. بل در طرق حكمت آراى خاصّى دارد كه 
أنها رادر «حكمة المشرقيّين» نوشتهء أمّا بدبختانه بديد نيامده است. 

او با تأليفٍ كتب مبسوطء زواياى تاريك فلسفه ارسطو را روشن ساخت و راه تعلم 


وف 


ديباجه: شي سينا در نكاهى كوتاه 


آن را آسان نمود. يكى از خدمات بزرك ابوعلى .ين بود كه احتياج اهل كشور خود رااز 
سونال سردات مرتفع ساخت. قَوهُ انتقاد و شهامتٍ علمى بوعلى بسيار قوى بود و 
بر اثر همين قوّه است كه مقام مردى جونان افلاطون را با ان شهرت و عظمت,ء اندىك 


مى شمارد و بر فرفوريوس خرده مىكيرد و سخنانش را يوج و بسىمعنى مىشمارد و 
نسبت به عقايد معتزله و متكلّمين و متصوّفه بى هيج بروايى اظهار عقيده قينا 

إينكه كفته شده است: استادان او در حقيقت افلاطون و ارسطو و افلوطين و ديكر 
بيشكامان حكمت بو 7 اظهار نظرى درست به نظر مىرسد.ء ولى ابن سينا هركز 
در رديفي استادن غير مستقيم خود باقى نماند. همانكونه كه در حدٌ و اندازههاى ناتلى 
نمانده بود و فراموش نكردهايم كه به وى لقب «مُتفلسف» داده بود" كه البته معنائى 
جز عدم تبحّراودر حكمت و فلسفه ندارد وابن سينارا نمى يارد كه به كسى - خصوص 
كه اننقا دفن هه باكدد - توهين روا دارد. 

سنذان يا تولق يخود "تو ادق توي كيت حشين ويا بالند كن ان :ور عوضة عار 
بشرىء, در واقع افكار و عقايد فلاسفة قديم و بيش از خود را دوباره زنده كرد و حياتى 
نو بخشيد. به حق بايد كفت: توفيق حكماى بعد از شيخ در دري رموز مسائل عقلى. 
مديون زحمات شيخ 0 

كنعدامى قنوة: كتاتى كهدر سقاء انققاد ازا فلسشقه منيغ ير امد.ائده قورعاً النبخاضى 
ود إلا ون اارسسائل تنيلك منت واي كان نذا كه ا نوين اده رعو رالا ا 
التق واصول واقو احدى كه شيخ «اختعه واقلده وا كالبو 7 

جانٍ كلام اينكه او از مرزهاى وجودى خويش رسته واز مرز ايرانشهر فراتر رفته و 
برد كاي اننتك ارا كوا نبا دسق وا رنل اكه داكن اوورا ا وو رشن ا 

تنى از بزركان علمى بشرء هموارة در جستجوى ارامقن بودهاند. ولى دريغاز 
كمترين أرامش و أسايش. ابن سينء بى كمان جزو نخستين كسانى است كه هيج كاه 
نتؤانست ان كونه كدمى خوانيت تمامتٍ هم و همتش در دنياى علم و ادب و عقل و 
عرفان سيرى شود. زندكى كند. جه او صلح و أرامش به خود د 

شارح بزرق اشارات؛ خواجه نصيرالدين طوسى نيز سر نوشتى جز سخت بختى و 
نكرانى و الام و هموم نداشت و عجب آنكه شرحش بر اشارات را طبق آنجه خود اظهار 
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داشته. در بدترين حالالات روحى ودر تنكناهايى بس شديد كداز ناحيه دردها و 
غصّدها تحمل مىكرده. نكاشته است ', تا علامتى باشد از اينكه: رادمردان. هيج كاه 
روى أزامتن نمى بينند و عظماى تاريخ الماس وجودى خود را همواره دردرون كوهى 
از مشكلات عيان مىكنند و در دل تاريخ بر جاى مىكذارند. تا هيزم جويان مخلص, 
روزى به ركهاى شفاف دست يابند و ارامثتى راكه أن الماسهاى حكمت و معرفت در 
جستجويش تمام دريغستانها را زير يا كذاشتند و اهى نماند كه كشيدند. تنك در 


أغوش بكي رند و بر ميراث شان ارج بكذارند. 


صحيفهاى سينوى 

«اشارات و تنبيهات». صحيفهاى است سينوى؛ ممشتمل بر منطق مسبتو :“لسنة 
سينوى و عرفان سينوى. 

دربارة هر سه موضوح منتسب به سيناء مباحث فروانى صورت كرفته است و دانايان 
قومء مطالبى كفتهاند و خواجه نصيرالدين طوسى به نمايندكى از فرهنك اسلامىء دربارة 
اين هر سه زمينه داد سخن داده. اما ازاين سه قلمروء. عرفان سينوى او رابه خود جلب 
كرده است. اين موضوع از عبارتٍ واضح و تحيّر الودى كه به مناسبت بر قلم جارى 


ساخته. هوايداست. 


١‏ - رقمت اكثرها فى حالٍ صعبء لا يمكن اصعب منها حالء و رسمث اغلبها فى مدّة كدورة 
بالِء بل فى ازمنة يكون كل جزءٍ منها ظرفاً لغصّةٍ و عذابٍ اليم و ندامةٍ و حسرةٍ عظيم. و امكنةٍ 
توقدٌ كل آنٍ فيها زبانيةٌ نار جحيم. و يصبّ من فوقها حميم, ما مضى وقتٍ ليس عينى فيه مقطراً 
ولا بالى مكدّراً. و لم يجى حين لم يزد المى و لم يضاعف همّى و غمّى. نعم ما قال الشّاعر 
بالفارسية: 
به كرداكرد خود. جندانكه بينم بلا انكشترى ومن نكّينم 

وما لس فى امقداك عبات :زمان لسن مملوا بالسواةث التخلوية للتدامة الذائمة بو الخسينة 
الابديّة وكان استمرارٌ عيشى اميرٌ جيوشه غموم. و عساكره هموم.«الاشارات و التنبيهات» ١‏ / 
اك 


>56 


ديباجه: شيخ سينا در نكاهى كوتاه 


خواجه در شرح اين فراز ازكلام شيخ الرئيس كه مىكويد: «العرفان مبتدءٌ من تفريق 


و نفض و ترك ورفض ممعن فى جمع, هو جمع صفات الحقّ للذّات المرية بالصّدق, منت 


١‏ ذأ 


الل الد الكو عبووات +7" باتضرا سه قلا اللوااز لى رد تقد ني لايع اميه 
متا ماع العا رشي ف ا ا 5 
در خصوص فلسفة سينوى نيز همين بس كه تمام جريانات بعد از ابن سيناء تى به 
تى. تحت تأثير نظام فكرى او يديدار شدهاند. جه اين موضوع اذعان شده باشد و 
جه أذغان تشذه باشد, از فلسفة اشراق 'ثا حكمت صدرائى. خقيقت اين است كه بنذر 
فلسفة اسلامى. عمدتاً در اثار شيخ الرئيس بر زمينٍ تعقل باشيده شد و شيزاى أن.:در 
دست حكيمى جوانه زد كه با تمركز خود. أبى به جوانهها رساند و حكمت صدرائى و 
حكمت اشراقى و يافتارهاى ابى عربى, سرنوشتى جز اين نداشتهاند, هر جند كه در جبهه 
بندىهاى صورى نظامهاى فكرى. مرزهائى قرار داد شده كه حقّ مسلّم يور سينارا 
ناديده مى انكارد و دستكاههاى فلسفى بعد از او رايا در تضادبا نظام فكرى حكيم سينا 
نشان مى دهدء يا مستقل از أن ولى واقعيّت غير ازاين است و ابن سينا در حيات فلسفى 
بعد از خود. حقّ مسلّمى دارد كه با هيج تغيير اسم و افزودن صفت و عنوانى نابود 
نمىكردد و امر جالب اين است كه عناوين حكمتهاى بعد از سيناء دقيقاً از متن آثار او 
ملهم هستند واين موضوع دست كم در خصوص «فلسفة اشراق» _با انجه از ابن سينابا 
عنوان «حكمت مشرقيين»» و يا «حكمة المُشرقيه» در تاريخ ثبت شده ‏ و «حكمت 
فتقالنه عندن انعد :دز نظ نهه اقنارات:ذيل اشزان الانانك ى نيت فده ابل اشا كيد 
معناى واقعى كلام است و بعيد نيست كه مُلا صدرا عنوان نظام فكرى تركيبى و ادغامى 
نشو يقن راز ختيع فريس واء كر باقند. جه لنظ «التتكمة المتعاليده در قل شيخ آمده 
وجريان بيدا كرده است: 
ان كان جا بلوهه سر مق اللظر معورا الا عل الت اسفن فق اللمكتة 
المُتعالية» انّ لها بعد القول المُفارقة الّتى هى لها كالمبادى و نفوساً ناطقة غير 
منطبعةٍ فى موادّهاء بل لها معها علاقةٌ ماء كما لنفوسنا مع ابدانناء.. '"") 
خواجه در شرح اين تعبير. حق مطلب راادا كرده و كفته است: 
و قوله: «انّ لها بعد العقول المفارقة نفوساً ناطقةٌ». بدل من قوله: «ما يلوّحه» و 
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انما جعل هذه المسئلة من الحكمة المتعالية, لانّ حكمة المشّائين. حكمة بحنب 
صرفة, و هذه و امثالهاء انما يتم مع البحث و النّظر بالكشف و الذّوق. فالحكمة 
المُشتملة عليها. متعاليةٌ بالقياس الى الاوّل'"" 


1 8 ا 00 5 م | ارمق 
ليع وتزمية أظها نظو قود ايوق" قا راك يو ساك كدي اه اا 
بيشكامى يك انديشه. يك اند يشمند و دنياى انديشه. 

شيخ رئيس بااين تأليف. در حقيقت خدمتى نو به جريان انديشه نموده و بيشكامى 
خووى نظاتى را كويد ان تلت فاشك اناك كن ابي 


0و2 5 ع - . 
تنه كذ ركرق اها سكو مود 77 اقش اسع كديا كدقيت ونان 


صيقل يافته و شقَافِيَت يذيرفته است, جه اشارات اوّلاً منحصر در جند نمط آخر خود 
اك ناما داققة اكرات ارون وف امن ست صوق مو ربا 

به هر روىء اشارات و تنبيهات را مى توان نخستين بحث از اصول عرفان. از ديدكاه 
فلسفه يا «فسفة عرفان» دانست. 

اين نظر دكتر يثربى است كه در تعقيب و اثبات اين تزء اثرى با عنوان «فلسفه عرفان» 
رادر تشريح و توضيح مطاوى نمطهاى آخر ادا راض بن ا عدون ررد الخوه اسيك يعر 
انسجام و انتظام اشارات انكشت نهاده و معتقد است: اشارات در واقع آخرين محصولٍ 
تجر به و تلاش هاى فكرى بوعلى سيناست و وى خود., مطالب أن را يسيار ارجمند 
ديقف | كيدا بر حنظ وتكيداوى إن اذا اهلان سقاراقن هه كند: أشارات السيكيه در 
كتاب قبل از خود يعنى؛ «شفا» و «نجات» از سبكى خاصٌ برخوردار است و انتظام و 
العام بتر و 

به كفتهُ حسيننصر: از قسمتهاى نهائى اشارات و سه تمثيل عرفانى حىّ بن يقظان و 
رسالة الطير و سلامان و ابسالء و نيز برخى رسائل ديكر او مانند رسالة فى العشق, 


يف 


ديباجه: لشم شيج ادر نكاهى كوتاه 


توان حدس زد كه متوجّه مكتب فلسفى ديكرى بوده كه بعدها با نام «حكمت 
ا 
03 قى» أ 55 0-6 ( 


در اين ميان. محمدرضا حكيمى. على رغم سليقة خاص فكرى خود در وادى فلسفه و 
عرفان: اشارات را خالص ترين و زيبا ترد بن اثر فلسفى مىداند كه از رهكذر ميراثى به نام 
فلسفهٌ اسلامى بر جاى مانده است. جون هم نثر شاعرانهاى دارد ‏ برخلاف ملاصدرا كه 


مى 


نثرى أشفته دارد -و هم فروع ومسائل زيادى را مطرح كرده است. 

اين نظر راء وقتى با نظريّات ديكرى كه از سوى اهل فنّ در باب اشارات به بيان و 
تان أمده ور كار هوه كذارية عى يم اثثارات يكن ار اثاز مطلقٍ تمدّن اسلا 

ست”' '"» كتابى كه كمتر كسى در باب آن به جاى «مدح» از «ذمّ» 0-0 

راستى جند كتاب ديكر بااين خصوصيّات سراغ )داريم؟ 

فلسفه ابنسينء بر بيكرةٌ انديشههاى عقلانى اسلام تأثيرى قطعى و ماندكار نهاده 
المعو انتوق كم كنا كان آدالبة ارده ضرا كته اند يشهةهاق ايد كن ور جا وار 
انديشههاى بعد ازاو -هر جند يوشيده -ولى حضورى غير قابل انكار داشت و يا به ياى 
زمان ببس ل 
ذو اذعائئ تادر كتعه شنوة ات :تمع الركسن :ذو تمظ اخير كنتات اتتارات :انعد 
خوافكن انوسعيد ابوالخير تكاشته است: 0 

جه جنين باشد و جنين نباشد. بدون شىء. اشارات اثرى جهانى است وازاثار 
درجه اوّل معرفت بشرى محسوب است كه كيرائى يك عرفان و فلسفه و منطق جامع رأ 
در لوح و بيشانى انديشة بشرى حك نموده و به نام خود ثبت كرده است. 

ابن سينا همواره مىكوشيده است تا افكار فلسفى خود را با اصولٍ وحى اسلامى 
مطابقت دهد, كر جه در برخى موارد نتوانست. بااين حالء اثرى كه با منطق شروع شده 
وباعناوينى جون «اشاره» و «تنبيه» ' دامن كشان. خود را از كذركاههائى فلسفى عبور 


١‏ - در جايى. از سوى شارحين در توضيحى دربارة «تنبيه» امده است: التنبيه جعل غيرٌ 
البقظان -كالثاتم قطان /ج*"اص /ا2”. شارح بعدى مى كو يد: ان الشتقنة: جعل الثائم لان 
ج” / 84". اما به نقل از امام آمده است: قال الفاضل الشارح: الاستقراء يدل على أن الشيخ 
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مىدهد, در منزلكاهى به نام «ما بعد الطبيعة» جهرة واقعى خود را هويدا مىسازد. انجا 
كه در كرانة «مقامات العارفين» مىايستد و اوصافي عارفين را مىنكارد. وجدّىترين 
يافتارش را جونان طفلى بالغ بر سرزمين معرفت مى نهد: عرفان عقلى. ا 

اين بزركترين ماندكارى است كه نا به امروزء از مائدة «اشارات و تنبيهات» شيخ 
سينا در زمين معرفت بر جاى مانده و هر روز درخشانتر ظاهر مىشود و يوياتر 
جلوه كر مىكند. از انجه كذشت,. تعبير به «سوق دادن عقلء از مرحلة منطق و استدلال, 
به مرتبة وجد و سرور عرفانى» عن فو . أمرى كه در دست فلاسفه و متكلمان 
مغرب زمينء موضوع منازعه و بحق و قيل و قال شد. به نظر كاردهد: تمايلات بعدى ابن 
لكين 

اشارات. داستانى واقعاً شكفت انكيز دارد. برهوتى به نام منطق, در برج تو خاليى به 
نام فلسفه رها مىشود, و أنكاه در عقيق سبز انكشترى به نام عرفان, آسمانى از معنا و 
معرفت را در خويش مدفون مىسازد و أغاز اين انكشتر و سبزاى اين نككينء با عبارتى 
ايت قاور ثلت تعمك كل هيوم اقارات يدعم وى حوره تاتعتهد و اعله: اله كي 
دكن الك 

اتسنا طن د : فلسفه. دقيقاً با اين عبارت است كه به ابن سيناي عرفان بدل 
مى شود: فاجتهد و اعلم, انه كيف يُمكن؟ به راستى كيف يمكن؟ و انها تكون هيئة تشبه 
الخيالات, لا عقليّة صرفة ... و بدينكونه بال در بيشاييش سيمرغى از نوع «سلامان و 
اسال)» فرؤة من اورزد: اق نستا شه حاب به داستا سلاماق: و اسنال اشناره كرد هات 

١‏ -به عنوان بخشى از ادب فلسفى - عرفان ىاش كه عبيدالله جوزجانى ارقن 

قيما رفن تأليفات اسعاه ياه م كلد, 


عبّر فى هذا الكتاب الاشارات عن فصول تشتمل على أحكام تثبت بتجشّم, و بالتّنبيهات عن 
فصول يُكفى فى ثبوت أحكامها النظر فى حدودهاء ج ١‏ : 

دلاول لالد لشو لخد لم وله سيق 21 ولا فضل ل افلاحد لقو لتاقاره اليبانا 
بصريح العرفان العقلئٌ.» «الاشارات و التنبيهات» ج ١‏ /رمء. 

.١77 / همان ج؟‎ - ١ 
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؟ - در رساله قضا و قدركه اشارهاى مختصر دارد. 


“” - در نمط نهم اشارات كه مىكويد: عارفان داراى مقامات و درجاتى هستند 
١ 7 :‏ (0») 
ور لاست دوو تورك اهل غرفان ومشرفق انق داعا روات 


طبيعت؛ أخرين نصيحت 

«توققف», «توقف»., «توقف»! اين ابت اشويف نصيحت دارنده مقام سينوىء در 
عظيم وادىهايى جون منطق و فلسفه و عرفان. او يس أز عمرى جستجو و سير و 
تفحّص و شاخه شكنى. در نهايت,. شهير دريافتها وداشتههاى خود را در مقابل 
شكفتى هاى طبيعت فرود مى أورد وبا خضوع تمام, از همكان مى خواهد طبيعت و 
نيروهاى كوجك و بزرك أن را جدّى بككيرند واز عليا وسفلاى أن غافل نباشند كه 
درياى طبيعت. دنياى عجيبى است و حال كه جنين استء جيزى را انكار نكنيد و هر 
جيزى را در «بقعةٌ امكان» بكذاريد. بقع امكان» آخرين محصول و توشداى است كه از 
كاركاه علم وامغرقةشتوى بوجاق ماندهاست" . 

و سرانجام. ابنسينا با سفارش به عجيب و شكفت بودن هستى. به فرجام خويش 
اوفك ع ون وتنا ى للد ركتبي كند رن رق فضا كن وراد اجو لد 
حكمت,. خالص ترين أن را براى شما به ارمغان أوردم أن را صيانت كنيد و از افشاى 
أن بر نامحرمان و نا لايقان يرهيز كنيد واين عهدى است كه در بيشكاه خداوند آن رااز 
نما اخداه كنوئى او ارين وكيل هالسف ؟ 


١‏ -«ايّاك ان تكون تكيّسك و تبرّئك عن العامّة هو ان تبرّى منكراً لكل شىء. فذلك طيش 
وعجز. وليس الخرق فى تكذيبك ما لم يستبن لك بعد جليته. دون الخرق فى تصديقك ما لم 
تقم بين يديك بيّئنة, بل علي الاعتصام بحبل التوقف وان ازعجك استنكار ما يوعاه سمعى 
ما لم تتبرهن استحالته لكى. فالصّواب ان تسرح امثال ذلك الى بقعة الامكان. ما لم يذدك عنه 
قائع الترهات» و اعنم أرااقن الدع تمتانن :و لقوق القاله ا لققالتى لفطو الكادلة المتفيلة 
اجتماعات على غرائب.» «الاشارات و التنبيهات». 7 / .61١8‏ 

؟ - «ايّها الاخ! اْى قد مخضت لك فى هذه الاشارات. عن زبدة الحق و القمتى قفّى الحكم 
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ريشه يابىها 

الف _-كتاب اصول فلسفى: 

با يك نظر «الاشارات و التّنبيهات» را مى توان مدخلى دانست بر اصول و قواعد كلى 
فلسفى اسلامى. جه بخشى از أنجه كه «اصول و قواعد كلى فلسفى» خوانده مىشود. در 
اين كتاب: امذه :وز مواردى مختلف موزد اشازه: و اشعار واستناة قزار كر فته است: 

اكر بخواهيم نمونه نام ببريم. مى توانيم به قاعده «الواحد». قاعده «ضدٌ و ندّ». محال 
بودن «دور» و«تسلسل». «اجتماع نقيضين» و «عدم العلة» و امثال آن اشاره كنيم كه 
شك فده اك ارات واف حا قطن نو فلن وعوفات شيو يفن نرف دن 
محكم و قابل اعتنا بوده و حالت مأخذ عقلانى بودن خود براى قواعد عام را در طول 
تاريخ فلسفة اسلامى حفظ كند. 


ب - مبانى عرفائى اشارات 
در جايى از جلد دوّم «شرح الاشارات». و نمطهاى ما قبل آخر. عبارتى ديده 
مى شود كه نشان مى دهد ابعاد الاهيّاتى اشارات, هر جند در جلد سوّم ظهور بيدا كرده. 
ولى از جلد سوم بيدا نشده وريشه در قبل از نمطهاى سه كانه يايانى دارد: 
الطواائك اذ اليرت حاف اللا عروعا بو نكرت قن تصيوريه 
كيف يقشعرٌ جلدك و يقف شعرى؟, ١‏ 


فى لطائف الكلم, فصنه عن الجاهلين و المُبتذلين و من لم يرزق الفطنة الوقادة و الدّربة و العادة, 
وكان صغاه مع الغاغة, او كان من ملحدة هؤلاءٍ الفلاسفة و من همجهم. فان وجدت من تثقّ بنقاء 
سريرته واستقامة سيرته و بتوقفه عمًا يتسرع اليه الوسواس. و بنظره الى الحق بعين «الرّضا» و 
(السدق اه فا جددها يمالك له مد ربعا معدا كنقا توعتريى مقا قبانه لبا اسيشاله وطافدة 
بالله و بايمان لامخارج لهاء ليجرى فيما يأتيه مجراى. مُتأسياً بى. فان اذعت هذا العلم. او 
اطحفه فالله يتى ويلك وكنى بالله وكاةً همات 4/17 

.,7٠١ا/‎ / -«الاشارات والتنبيهات», ؟‎ ١ 
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بور سناء.عرفان,شويقن .را ازطبيعة قياس هتيص نناس اقفن يدبت اوزدهز 
دل در كروش نهاده. همانكونه كه دل را در كرو «خود» نهاده است. 
به طور كلّى. بيش زمينههاى مشرقي نمطهاى هشت و نه وده اشارات راء بايد در 
ترتيب خاصّى جست كه در نمطهاى بيش استوار شده است. شيخ در اغاز نمط هفتم 
در حقيقت زنك هاى عرفانٍ استوار مشرقيه را به صدا در مى اورد. أنجا كه بدون هيج 
مقدّمداى مى برسد: 
«تأمّل كيف ابتداء الوجود من الاشرف. حتّى انتهى الى الهيولى؛ ثم عاد من 
الاخس الى الاشرف. حتّى بلغ التّفس التاطقة و العقل المستفاد؟»' 
«عوام متألهين و متصوقّين»: در جايى از اشارات, به اين عبارت از زبان شارح 
اشارات بر مى خوريم ون در جايى است كه در بوصيح ديدكاه شيخ رئيس كه نظرى رأ 
شرق وأنيعه: اهار مى ذا زه علتشس تشكلى بوذن نظو ياد عله افيت كدلاعواء النعالهة و 
المتصوّفة» را به اشتباه انداخته است ' و بدينكونه به حقيقى راه مىبريم, و آن اينكه در 
اشارات, علامات عالمانهاى فرو خوابيده است كه جدا كنندة راست و دروغ براى اهل 
تاله است. 
بمعقيده شار اذل اقاراك م كواعه طروي تاعة قط ممعم اناراق مهدا 
براى اثبات «لذدت عتلكن أست: ا 
فريلاننات اللذة المقلتةؤينان انها كيل مو السك دوه اذ التضفاف عنما 
عو انالك هد الع 
او أنكاه در اين خصوص داد سخن داده است: 
ثمّ أنه ان استجمع الشّرائط» فلا تلم انّه يكون علوم اللذة, فانًا نرى كثيراً من 
المُتعلمين الذين لم يتعلّموا الا مسائل معدودة» يبتهجون بها اشدّ ابتهاج. و يؤثرون 


عاد كران دلكه اقول عم ب قير تعقو يدرو انكا جود الى الحدو لاله ونس متب ا 
يظنّه عوام المتالهة و المتصوّفة حمّاً. ثم اشتغل بذكر الحجّة على فساده...همان. ج 7 / 55. 
'-همان.؟ /0؟؟. 
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الاشتغال بمُذاكرتها على ملك الدينا و ما فيهاء فضلاً عن لذَّةَ مطعم ماء او من 
١‏ #* 8 
1 


كقرياة اوه نات اصح اكه ارخوة اواو كت ترا شل مو شود كد فرموذ اسع 
انق الملى :وربعات الفلزئ من هذه اللذة؟ 


ج - فلسفه سياسى 
بيشتر اشاره كرديم كه از تفاوتهاى جدى موجود ميان بيشتازان يونان و ابن سيناء 
فقدان انديشة سياسى در منظومة اراى سينوى أست. أمّا بايد اشاره كنيم كه ابن سينا در 
جايى از عرفانى ترين بخشٍ «اشارات»» انديشة سياسى خود را طرح نموده كه اشاره 
ننمودن به أن خسارت بار به نظر مى رسد. شيخ مىكويد: 
«لمّا لم يكن الانسان بحيث يستقل وحده بامر نفسه الا بمشاركة آخره من بنى 
جنسه. و بمُعارضة و معاوضة تجريان بينهماء يفرغ كلّ واحدٍ منهما لصاحبه عن 
نهم لواتولاء يتقف الازد حم على الو الخد كقيره ركان نكا فغش ر نان امكد وبحت أن 
يكون بين الناس معاملة و عدل يحفظه شرع يفرضه شارع متميّز باستحقاق الطاعة 
لاختصاميةا ا القككر ل علق نامي نه رمم وود ناككرن للسمزد 
المُسىء» جزاءٌ عند القدير الخبير» فوجب معرفة المجازى و الشارع؛ و مع المعرفة 
سبب حافظ للمعرفة» ففرضت عليهم العبادة المذكورة للمعبود. وكرّرت عليهم. 
ليستحفظ التذكير بالتكرير؛ حتّى استمرّت الدّعوة الى العدل المقيم لحياة التوع, 
ثم زيد لمستعمليهاء بعد التّفع العظيم فى الدَّنياء الاجر الجزيل فى الأخرى. ثمّ زيد 
للعارفين من مستعمليهاء المنفعد التى خصرًا بها فيما هم مولون وجوهم شطره 
فانظّر الى الحكمة:؛ ثم الى الرّحمة و التّعمة, تلحظ جناباً تبهرك عجائبه؛ ثم اقم و 
استقم.» ' 
اين بيان شيخ در توضيحات شافى خواجة شارح, با اصول جهاركانهاى كه وى از انها 
استخراج نموده. حاوى جدّىترين مطالبى است كه امروزه «فلسفه سياسى» خوانده 


ادهناق /وع, ؟ همان */ الا 
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مىشود. امّا از ربط وثيقى كه اين فلسفة ديرين باء با انكارههاى كلامى و اجتماعى دارد. 
به سادكى مى توان ابن سينا رااز تئورى بردازان نظام جامع سياسى اسلام به معناى 
توحيدى و نبوى كلام تلقى كرد. درا.ين نظام است كه «دين». جايكاه اسلامى خود را 
مى يابد و انسانشناسى و دينمدارى و اصالتٍ اصول بنيادين عقلى, در ييوندى همه 
جاننهه تلتى خافن مستكران الاين 1 اسان و اماع ورماوزاء المسيص را سساهان 


مى دهد. 

بدين ترتيب, ابن سينا نيز داراى يك نككره خاصٌ اجتماعى است كه از دل عرفان 
زاده مى شود, در بستر كلام ظاهر مى شود و دل به درياى شريعت مى زند واين است مراد 
شيخ از: اقم وال 

تئورى خاصٌ ابن سينا در فلسفة سياسى كه تبيين كنندة نوعى دموكراسي مانو 
توضيح دهندة يى نظام اجتماعى دين محورانه است. و در كلام شارحانة خواجه. 
شباهتى نام به تثورىهاى ابن خلدون يافته. خطوزفا 6 كلمة «تمدن» اصطلاحى در ان 
به كار رفته و بر مدنى بالطبع بودن انسان به عنوان يكى از قواعد اقنارت قد : ونيز 
عنوان ياست «تغلّب» نيز أن مورد قصد واقع كرديدذة است أ بعدهادر 


تئثورىهاى متفكرانى جون علامه فقيد طباطبائى, ري عصرى به خود كرفتء, ولى در 


1ت :#افاظر الى الحكمة واه 'تبقية التظاء على هذا الوجدة قد الى ال حمة: وهو ايقاء الاجر 
الجزيل بعد النّفع العظيم و الى التّعمة و هى الابتهاج الحقيقى المُضاف اليهما تلحظ جناب مُفيض 
هده الخيرات» حاب جهرك عجائيه أى تقليك و جتهشك ند اقم أ افر الشرغ مر اليشقه: أ 
فى التوجّه الى ذلك الجناب القدس / */ا". 

؟ - الانسان مدني بالطبع و التمدن فى اصطلاحهم, هو هذا الاجتماع, فهذه قاعدة... همان ج ١‏ 
نا 

”' - ثم اعلم. ان جميع ما ذكره الشيخ من امور الشريعة و النْبوّة. ليست مما لا يمكن أن يعيش 
الانسان الا به. [بل] انما هى امورٌ لا يكمل التّظام المؤدّى الى صلاح حال العموم فى المعاش و 
المعاد انا بها و الانسانٌ يكفيه فى ان يعيش نوع من السّياسة, يحفظ اجتماعهم الضرورى. و أن 
كان ذلك اللوع عوط يقلي اونما تعر محر افدزق الذلنن طلنى: ذلك تيش سكا أظر اف 
العمارةبالكيانات المرورية كنا عبط 


رذ الآخازات .و التشبيهات #اشكم ايوغل نينا 


اصولٍ اساسى خود. همان است كه در كلام و «اشارتٍ» شيخ الرئيس مده است. 


د -جاى خالي كرايشهاى مكتبى 

شيخ سينا در جايى, از امرى مثل «شطرنج» و «نرد» و امثال آنهاء با عنوان خسيس 
و«اخبائث» ياد كرده است كه نشان دهندة يك تعلق اخلاقى دين محورانه است.' با اين 
حا ل اسان انها رابك :اذ كر امش ساف كي انها كا قنيى الست ا ا 
«حديث» و «نقل» به جشم نمىخورد. كجا مانده كه داراى كرايشى شيعيانه و سمّيانه 
تاشدردن ابكه فيع كراش :قنيعى داسنة: لاهرا جنا ىرذ يدق اتساقدة اسيك و ساق 
از مورّخان تصريح كردهاند كه انديشههاى او در دنياى تشيّع شكوفا شد واضافه براين. 
اين كفتار او كه: «التَعيينُ بالنْصّ اصوب». نشان از غالب شدن او بر نزاع ميان «تعيين» 
خليفه بعداز رسول ‏ طبق نظر شيعيان ‏ مى دهد. 

در مجموع. شخصيّت شيخ سينا نقلى نبوده ودر جهره عقلى و عرفانى خود نيز, 
قومى و تيرهاى و مكتبى به معناى متعارفش نيست و خود رااز جارجوبهاى رايج و 
قالبهاء محفوظ نكاه داشته استء هر جند كه مدّعيانى فراوان, مدّعىاند كه وى جزو 
ال 1 

ران اناس اميك كد ب دن تعاتى از ترد رك فون عزيو: البدلال يه برشيو 
فقها. صداى اعتراض بلند شده و او دامن كبريائى مباحق عقلى را بلندتر از آن دانسته 
انيت كه كرو غبيو: تقلى بخاص تفنهانه يرتروى :أن تعيتد 


اين محفوظيّت, در سيستم فرا نقلي انديشههاى او. وضوح بيشترى دارد. 


-... ولو فى امر خسيس. كالشّطرنج و التّرد و نحوهماء ج / 571 

؟ - و اعلم ان هذه السّياقة. تشبه سياقة الفقهاء فى تخصيص بعض الاحكام العامة باحكام 
ها رفيا فى اللواهرو دلق 131 الفكييا :لعل بالدله يوييكت الله با لمعلو ل أن لم يكن كل 
دكن اع سكم حاط الراك بالكل وان كان كلنا واقان لجرب الكسدتر فى مله 
معلولاته. اوجب ذلك الحكم ان كعك دل محالت اقول با 1ك بر ا دكين علدا 
لامتناع كون الواجب موضوعاً للتّغيّر. تخصيص لذلك الحكم الكلّىٌّ. بحكم آخر عارضه فى 
ككل الشنورة و هذا ذاك التتماد ومن صدرق سجر اخور و لاير ار يهه ابفال «لكاتن الحياهك 


>30 


ديباجه: شي سينا در نكّاهى كوتاه 


در همين راستاء جاى تعجّب نيست كه در بحث درون دينيى جون «قضا و قدر» و 
«اثبات بارى» و «وحدانيّت», حتّى به يك حديث نيز اشارت نرفته و جاى ايات قران 
نيز خالى استء مكر كه به درت در كلام شارحى بر قلم جارى ا يد. نمونه را مى توان به 
أنجه كه شيخ تحت عنوان تفاوت «زاهد» و «عابد» و «عارف» اشاره كرده است. اشاره 
كرو ١‏ 

بِيانٍ شيخ در اين زمينه. مشتمل بر حديثى است كه در جوامع روائى شيعى و سنى 
أمده اسكادولى تيح فيج اشارءاى يه آنالتموده ووه رسا به استشاع و تحليل عقلى 
يرداخته است. شايد همين راض كرىهاى شيخ بود كه سببٍ منفور شدن جهرهُ وى در 
نزد حديثكرايان شد و خوابها و مكاشفاتى در خاسر بودن ابدي او ديده شد ودر 
بارهايى از كتا بهابى جند راه يافت. 

دخ كتغار او كدورالقاركة بيرية رحد لاون لا لعو وافيرو وى لخي تعن على 
عرفانه و تعيّده له فقط. لانّه مستحؤقٌ للعبادة».' و نيز اين كفتارش كه: «من آثر العرفان 
للعرفان, فقد قال بالثّانى» أ. در حقيقتٍ خود. كشفى بس بزرك است كه در كسترة 
شريعت واقعى و منقولات راستين اصحاب تراز اوّل دين و معصومينء داراى برهانها و 


شواهدى قابل اعتناست. ولى شيغ. خود به اين حقايق رسيده واين يسى جاى درنكٌ و 


المعقولة. لامتناع تعارض الاحكام فيها. 7 / .5١8‏ 

١‏ - «الرّهد عند غير العارف. معاملةٌ ماء كأنّه يشترى بمتاع الدّنيا متاع الآخرة, و عند العارف. 
تنرّه ما عمًا يشغل سرّه عن الحق و تكبّر على كل شىءٍ غير الحق, و العبادة عند غير العارف. 
معاملة ماد كانه عمل فى الذانياء لأجوة باعدهمااق الاخره سن الاجر التزان وعف العارف» 
رياضة ماء لهمَمِهِ و قُوى نفسه المُتوهّمة و المتخيّلة ليجرّاها بالتّعويد عن جناب الغرور. الى 
جناب الحق. فتصير مسالمة للسرٌ الباطن حينما يستجلى الحق, لا ينازعه فيخلص السّرٌ الى 
الشروق السّاطع و يصيرٌ ذلك ملكة مستقرة كلما شاء السّرٌ اطلع الى نور الحق. غير مزاحم من 
الس ال عن لعي يزيا اله وقدك رو انق يونلا كن كيك واكم النلاقة السار ل 
القدس.» ١‏ -همان. 7707/7 

> - همان / 770. 


ع الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


شكفتى دارد و افرين بزرك تاريخ را نثار روح بزرك او مىكرداند كه جنين انديشة 
تابانى داشته است. 

خواجة شارح؛ در جايى از شرحش بر كلام شيخ. احتمال داده كه او يكى از كلما تش 
رابا ملاحظه حديثى نبوى اظهار داشته باشد ' و تنها در قلم خواجه است كه به احاديثى 
جند از منابع روائى شيعى بر مىخوريم, تنها حديثى كه به قلم خود شيخ جارى شده. 
عوارقيت كاك فقو تا خلف ل" 


ت -غيبت مباحث قرآنى و تفسيرى 

اشارات و تنبيهات, در اصل خود از اثار عقلانى تمدّن فلسفى اسلام محسوب 
مىكردد. شاهد براين موضوع. غيبتٍ نقل و مباحث نقلانى است كه در اغلبٍ مباحث أن 
به جشم مى خورد. 

در اشارات. نه از حديث اثرى است و نه از فقه واصول خبرى. و نه از تفسير نشانى. 
جز اشارهاى كوتاه در جلد سوّم, در اين اثر هيج بحثى از مباحث قرانى و تفسيرى به 
ميان لابق اميف 7 


/ ” وقد لاحظ الشيخ فيهما قول النْبىّ: من وقى شر لقلقه و قبقبه و ذيذبه. فقدوقى. همان‎ - ١ 
.// 

؟ - «بحار الانوار» ج لاع / 19. 

٠١‏ - «تأمّل, كيف لم يحتج بياننا لثبوت الاوّل و وحدانيّتهُ و برائته عن الصّمات الى تامّل لغير 
نفس الوجود. و لم يحتج الى اعتبار من خلقه و فعله و ان كان ذلك دليلاً عليه لكن هذ االباب 
اوثق واشرف اى اذا اعتبرنا حال الوجود. فشهد به الوجود من حيث هو وجود وهو يشهد بعد 
ذلك على سائر ما بعده فى الواجب. و الى مثل هذا اشير فى الكتاب الالهىّ: «سئْريهم آياتنا فى 
الآفاق و فى أنفسهم. حتى يتبيّن لهم انه الحق.» 

اقول: أنّ هذاء حكم لقوم, ثم يقول: «أو لم يكف بربّك انه على كل شىء شهيد». 

اقول: انّ هذا حكم للصدّيقين الَّذين يستشهدون به. لاعليه.» ج 7 / عع,. 

؟ - «قال قوم: ان هذا الشّىء المحسوس موجود لذاته. واجبٌ لنفسه, لكنى اذا تذكرت ما 
قيل لى فى شرط واجب الوجود. لم تجد هذا المحسوس وأجنما. و تلوت قوله تعالى: «لا أحبٌ 


يذ 


ديباجه: شيخ سينا در نكاهى كوتاء 
اشارهاى كه به قران در كلام شيخ مى توان يافت, در شرح مرحله دوّم از مسراحل 
بالل انه سوك انيت كداطق ان رونا قوت را موقم دادمو كنيد إبيق: 
«ثمٌ أنه ليحتاج الى «الرّياضة»؛ و الرياضةٌ متوجّهة الى ثلاثة اغراض؛ الاوّل» 
تنحية ما دون الحقٌّ عن مستنٌّ الايثار, و الثانى» تطويع التفس الامّارة» للتفس 
المُطمئئة: لينجذب قُوى التخيّل و الوهم الى التوهّمات المُّناسيّة للامر القدسى. ' 
شارح در توضيح اين كلام به انواع و اقسام نفس در قران يرداخته ويه اجمال تمام, 


وجه تسمية أنها را بيان كرده است. 

اما جدى ترين اشارة قراني شيخ الرئيس اشارت لكا همان است كه در توصيفب 
مراتب عقل نوشته و به تأويل أي مشهور و موسوم به «نور» مبادرت ورزيده بين" 
هناتكوئه كد واه تيو :ياد اورى كرؤء أسّت» اين متن شيخ :نا الهام أز آي موسوم ينه 
«نور» نكارش يافته ايت بازاين خواجه است كه در ذيل بحث. حديث: «من عرف 


نقينة ققد كرك ناوا فور تزع فرارةاد امك" 


ع 


الآفلين». فانّ الهوىّ فى حظيرة الامكان. افول ما... 7 / .١١1/‏ 
١-همان 58٠١/9‏ 
؟ - «و من قُواهاء مالها بحسب حاجتها الى تكميل جوهرها عقلاً بالفعل. فأوليها قرّة 
استعداديّةٌ لها نحو المعقولات, قد يُسمّيها قومٌ عقلاً هيولانياً. و هى «المشكاة» و تتلوها قرّة 
اخرى عسل لباعند حصزل النعع لات الذولىكثييا بد الاكفيات الثزات اما بالفكرة وه 
«الشّجرة الرّيتونة» ان كانت ضعفى. او بالحدس: فهى «زيتٌ» ايضاً. ان كانت اقوى من ذلكى: 
فتَسمّى عقلاً بالملكة, و هى «الرّجاجة». و الشّريفة البالغة منها قوّهٌ قدسيّةٌ «يكاد زيتها يضىء». 
ةشطل لهاايفد لك اقوة و كمال انا الكفالأثان يخضل لها النثرلذك نالقد ا ماهد 
متمثلة فى الذهن, و هو «نور على نور». و أمّا القوّة فان يكون لها ان يحصل المعقول المُكتسب 
المفروغ منه. كالشاهد متى شائت من غير افتقارٍ الى اكتساب و هو «المصباح». و هذا الكمال 
يُسمّى عقلاً مستفاداً. و هذه القوّه تُسمّى عقلاً بالفعل. و الذى يُخرجٌ من الملكة الى الفعل النّام و 
من الهيولانى ايضا الى الملكة. فهو العقل الفعّال و هو الثار.». ؟ / 707و 505 
” < فنقول: لما كانت الاشارة المترتية فى التمغيل: المورد :فى التتويل لتتور الله تفال بد 
بق لهذه المراتب. ” / 702 و8810 ؟ -همان / 1ن 


بناى شيخ., ظاهراً بر اين بوده كه مباحث خويش را «عقلى محض» بررسى كند. اين 
است كه حتى در جايى كه مؤيّداتى از نقل و حديث در خصوص انها قابل دسترسي 
اسان است. جاى ه ركونه اشاره به نقل و كلامى را خالى مى بينيم, نمونه را مى سزد كه به 
بحث او در خصوص «واجبٌ الوجود يجبٌ ان يعقل ذاته بذاته. على ما تحقق.»' اشاره 
كنيم. اين برهان كه همان «برهان وجوبى» يا « كمالى» است و جند قرن بعد از ابن سينا به 
نام دكارت ثبت شدء داراى مستنداتى حدديث و كلامى است كه در كفتكوى اصحاب فكر 
وفرهنك جديدء براى خود بازتابهائى استوار يافته است. محمدتقى جعفرى. در يكى از 
مجلداك باناتى تفسيزرو نهدنو تعليل انشتوايى, طق دكات :ناد ا رده اسيك رودي نا 
رياضى دانٍ مرحوم؛ آقاى احمدامين قدم مى زديم. شخصى از دور يبدا شد و مرحوم امين. 
همين كه او را ديد» به من كفت: اين شخص. در كاوشهاى فلسفى و رياضى سابقهاى 
طولانى دارد ولى اكنون؛ انزوا بيدا كرده واز مردمء كُريزان است وبا فقر و فلاكت تلخى 
دست به كريبان مىباشد؛ ولى در دورانٍ تحصيل و مطالعات, بارقههاى فكرى شكفت 
انكيزى داشته است. سخن آقاى امين به اينجا كه رسيد آن شخص. به ما نزديك شد و 
امين به او سلام كرد؛ أنكاه اين سؤال را مطرح كرد: از كجا و به جه دليل مىكوئى خدا 
وجود دارد؟ او بىدرنك درياسخ كفت: دليلم» سؤال توست. اين راكفت و به سرعت از 
ما دو نفر دور شكد. 

امين به من كفت: شما از اين ياسخ شكفت أور ايشان, جه فهميديد؟ كفتم: «إين رشته 
مدر دراز دارد»» در كوشهاى بتشيتيم تا آنجه راكه به نظر من مى آيد به شما عرض كتم. به 
كنارى رفته وكوشداى آرام بيدا كرديم وكفتم: ياسخ ايشان, از مطلبى ريشه مىكيرد كه 
كروهى از فلاسفه بزركى»ء از آن جمله شرت #لعد الف مىكويند: با نظر به محدوديّت 
تعفّل و تجسّم و تخيّلات كه دامنكير بشرى استء به هيج وجه نبايد مفهوم «بى نهايت» و 
«مطلق» و «مافوق همه جهان هستى» به ذهن انسان خطور كند و سيس سؤال كند كه آيا 
مفهوم «بى نهايتٍ مطلق» و «ما فوقٍ همه هستى» وجود دارد يا نه؟ سؤالٍ مزبور, مانند هر 
سؤال ديكر, احتياج به تصوّر و دريافت موضوعى دارد كه مورد سؤال قرار مىككيرد. اين 


١‏ - همان. ج " / كه 


ديباجه: شيخ سينا در نكاهى كوتاه م 


سؤال كه آيا جنان مفهومى وجود دارد يا نه به طور مستقيم و قطعىء اثبات مىكند كه 
مفهوم مزبورء براى سؤال كننده قابل دريافت مى باشد. [و] اكر مفهوم واقعاً دريافت شده 


00 : ص (/10*) 
باشدء مطابق برهان «كمالى» يا «وجوبى)» هستىي ان مفهوم, اثبات مىكردد. 


خلاصهنكارى و فشرده نويسى 
شيخ سيناء بدون شك در «اشارات و تنبيهات» به اختصار نويسى تعمّد داشته است. 
.ين موضوع. داراى قراينى بى شمار مىباشد كه در سراسر ككتاب واضح است ودر 
مواردى جند تصريحاتى به ان شده استء از جمله شيخ در جايى كفته است اكر بخواهد 
تمام انجه راكه اهل صدق برايش حكايت نمودهاند. نقل كند. كلام بسى طولانى خواهد 
0 انصاف أن است كه در مواردى زياد. شارحان راه اطناب در بيش كرفتهاند. 
بدون انكه لزومى براى ا.ين كار در بين باشد. اإين جُداى از مواردى است كه به دليل خطر 
خيز بودن» و محل لغزش قدمهاء كار را به دست تطويل سيرذهائد ' 
و اما اطنبنا القول فيه؛ لانَّ اكثر الفضلاء الذين لم يتعمّقوا فى الاسرار 
الحكميّة قد تحيّروا فى هذه المسألة» و اقدموا لجهلهم بها على تجهيل المتقدّمين 
من الحكماء و التشنيع عليهم. ' 
بااين حالء به نظر مىرسد در نكرة أنها نيز «اصل» بر رعايت اختصار است: 
-هذا ما انّضح لنا من امر هذه القصّة و و ما اوردت القصّة بعبارة الشيخ, 
لثلاً يطول الكتاب: " 
- فهذا ما ذكره فى الكتاب المذكوره و لو لا مخافة التتطويلء لاوردثّةُ 
بعبارته و الشيخ جوّز بعد ذلك ان يقضى التَعقَل المذكور بهم. الى 


جنوال لو اققرصت وتات هذا النات :نيما امناو تسا كا دعي نا تطال 
الكلام و من لم يصدّق الجملة, هان عليه ان لا يصدق ايضاً التفصيل.همان, 7 / 681. 
؟ - انما أطنبنا فى هذا المقام و لم نحترز عن تكرار المعنى الواحد بعباراتٍ مختلقة لاله سقار 


الاوهام و مزال الاقدام.همان. ج ” / ٠١‏ ”*-همانءج 5 /599. 
"-همان " /لروع”. 
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الاستعداد للاتصال المسعد الذى للعارفين» و لى فى اكثر هذه المواضع 
نظرٌ. 
-تلخيص القول فيه يستدعى تفصيلاً لا حاجة بنا اليه ١‏ 
حو الأعترافنات الع اوروهان اكجرى مسرق شدة :وال عمال يا 
يقتضى تطويل شرح الكتاب؛ بما ليس فى متَنه. ' 
أنجه ازكلام خواجة شارح ظاهر مىشود, اين است كه وى معتقد است اشارات داراى 
سياقى خاصٌ است كه در واضحترين نمودهاى أنء مى توان اختصار و دورى از تطويل 
زاياة كرد. ' خلاضه كوي و التزاع همه جانيةايه آن:سبب كشعه است شارح 'تتهانية اين 
نكته اشاره كند كه كريزى از اختصار ندارد و لى در عين حالء نا كفته نكذاشته كه به 
موضوع اشكال ؤازدتسى داند. " يارى: اغنارات كتات اختصاز النيت :و كنايت: 
-فهذه جملٌ من الاعتراضات:؛ على ما ذكر الشيخ و اجوبتّهاء قد اقتصرنا 
عليها ايثاراً للاختصارء فانْ فيها و فيما سيأتى من بعد, لكفاية لمن اخذت 
الفطانة بيده كما قال الشيخ فى صدر الكتاب. © 
...و تكرار بسى بى فايده. ؟ در جايى خاصء خواجة شارح با ادعائى كيرا و حائز 
اهميّت. خود را مجبور به بيان مطلبى مهمٌ ديده و با أوردن اين نكته كه اكر نبود كه خود 
را ملم كرده است مطالبى خاصٌ را بياورد. در عين حال أوردن أن مطالب را خسارت 
بار شمارده و تن به كلام داده و در عين حالء باز مدعى شده كه اكر نبود كه ملزم به 
اختصار كوئى است,ء دامن كلام راع كمركو كنت ها را كنتفىء تابه ان :درعحه و أن 
كفايت باشد و افسوس كه در اينجاء بيش از اين «ايما» نمى توان كفت. " 


١-همان.‏ 8/5؟1١. 5١4/5‏ 
يتعردض له. همان. ؟ / 77١‏ ؟- همان؛ “50/7 
0-همان ؟ /١؟7؟,‏ 


ء - واذ تقدّم ذكر ذلك مراراً. فلا فائدة فى التكرار.همان. ؟ / 0١‏ 
- ولو لا انى اشترطتٌ على نفسى. فى صدر هذه المقالات ان لا اتعرّض لذكر ما اعتمده فيما 
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شارحان دنياى اشارات 
فا لتر وو اللي ال 

شارحين اشارات. بار سنكينٍ شرح كتابى زا بر دوقن كشسيدهاند كه سكين ان تائة 
آن اندازه:است كه مى يارست تاء آن:دررديف كتابهاى كه «مى توانشتتددنياارا تغيير 
دهند». درج شود و شايد حجابٍ معاصرت اين اجازه را به انها نمىداد به اين نككته 
توجّه يابندء و الّا هركز به خود اجازه نمىدادند در مواردى كار أن را به سهولتى كير ند كه 
مشاهده مى شود و تطويل سايه كسترده برجاى جاى اين بركه نشانكر ان است. 

حكايتٍ شارحان و عيار شرح أنها بر اشارات شيخ رئيس. حكايتى دامنهدار است 
كتقو وردروها وصعودير قلدها ويعماواى نا ذونهاو قطردهاع انن كعات :ذاه تر 
رامى طلبد و كروههايى بايد دست به اين حركتٍ جند جانبه زنند. ولى اين مقدار هست 
كه مى شد شرحى بيش از اين كه زده شده استء علمى تر و فنّى تر و دقيق تر براين كتاب 
زد. در جايى از اشارات, به اشكال ادبى بى وجهى بر مىخوريم كه طىّ أن شارحى 
كوشيده است شيخ رابه اشتياهى فاحش در ياب ساختن مفعول از لغتى متهم دارد ودر 
فرجام, آن خبط رابا دست غائب ناسخان كتاب فرو شسته است. ؟ 


الحدةمخالتاً لما اعمذه: لكدت وبفد التفصّى مج هده المضائق و غيرها ينانا قنافياً, لكو الشرط 
املى و مع ذلك. فلا اجدٌ من نفسى رخصة؛ لا اشير فى هذا الموضع الى شىءٍ من ذلك اصلاً 
فاشرثٌ اليه اشارة خفيّة يلوح الحقّ منها لمن هو ميس لذلك. اقول:... همان 3 / 00 

لو لاانّ تلخيص هذا البحث على الوجه الشّافى. يستدعى كلاماً بسيطاً. لا يليق ان نورد امثاله 
على سبيل الحشوء لذكرث ما فيه كفاية. لكن الاقتصار هيهنا على هذا الايماء اولى. همان. ج ١‏ 
/ اا ١-همان.١/5.‏ 

" -... لكن فى عبارته خطاءًٌ فاحش., و هو انه قد اخترع ل«صار». اسم مفعول و هو «المصير» 
و نصب به. و الفعل النّاقص. ليس بمتعد و لا واقع على شىء و خبره ليس بمفعول. بل انّما هو 
لتقرير الفاعل على صفة, و لو فرضنا فرض محال أنّ له مفعولاً. فليس المصير اسمُ مفعول. بل هو 
مصدر. يقال: صرتثٌ الى فلان مصيراً. قال اللّه تعالى: و الى اللّه المصير. و لو فرضنا انه اس 
مفعول, فكيف يكون له مفعول؟ فلا يُقال: زيدٌ ضارب« عمراً و عمر. مضروبُ زيداً؛ بل مضروب 
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كفيه شده است: علّت ابنكه خواجه نصير دست به قلم برد. تا شرحى بر اشارات 
بنويسد. اين بود كه به اعتراضات امام فخر ياسخ دهدا*” و تدازق تراتيس» ند تنها كثارن 
«المحصّل» او را در «تحصيل المحصل» جواب داد. بلكه شرحى بر اشارات شيخ نوشت 
كه انيور كترتين: اثان فلشقة لاض محسوية عن كزذة واطين أن تكتعوة كه د 
اعتراضات و انتقادات امام فخر ياسخ داده و فلسفهٌ بوعلى را بار ديكر احيا كرد. شرح 
خواجه از دقيق ترين و منظم ترين كتب فلسفى مى باشد و تا به امروزاز كتب مهم درسى 

به كفتةُ حكيم سبزوارى: محقق طوسى - قدّس سرّه - در «شرح اأشارات» ملتزم است كه 
مخالفتٍ ماتن نكند . ولى با اين حال موادرى بيش آمده كه شارح بر عليه ماتن 
شورانده. از جمله: اعتراض دارد از جملة انها ان كه: لازم ايد كه ذاتِ واحدٍ بسيط. 
«فاعل» و «قابل» أن صور باشدء از يىك عيع * 

وو مقابل اين :قوراف ادر اها وى نويه تتفسيق كلام شيخ تشبيحه سنت ' از اين 
وو ركوس رهاز ياه سكع 

شارحان ركف اشارات» در اصل دو نناند: فخر رازى و خواجه طوسى. فخر. در صدد 
نقص وابرام كلام شيخ رئيس بوده وخواجه كوشيده اسك تا كلام شيخ رأ كشك 
نقدهاى افراطى فخر برهاند”, بنابراين در شروح اشارات. بر خلافٍ خود اشارات, 


زيد او مضروبٌ لزيد. وهدا ترى خطأً فى خطاء. وكانه انما وقع فيه لما وجده فى المتن: ان كان 
بالفروض قائنا وفصيرا وام ان الشيخ قال: و صائراً ايّاه لان الكلام فى ضنديرة الأول ناريا 
فهو صايره ايّاه. فطغى فيه قلم التَاسخ. همان, ج ؟ / 192. 

١‏ -«اسرار الحكم» / ؟5١.‏ ؟ -همان. 

“* - واعلم انّ هذا الكلام لطيفٌ دقيقٌ جداً و انّه وان فرضنا عدم تمامه فى الاستدلال. قوى 
متينٌ فى دفع الاشكالء م. همان. ج 3 / 01 5. 

؟ - وفى عبارات الشيخ. لطائفٌ كثيرة؛ يتبيّن للمتأمّل فيها. همان. 7 / //17 

0 - واين ادعا كزاف نيست كه او به دنبال رازى بوده كه به راه افتاده و به دنياى اشارات وارد 
فؤة أبنت :وركهان اكلم كراب امل ةانب هذا البعة عه معلى بهذا التوكتم الا الشارح 


وف 


ديباجه: شيخ سينا در نكّاهى كوتاه 


دنيايى از قيل وقال جريان دارد ودر موادرى كم ونادر. ديده شدهاست كه كلام 


ارهن انه تطالق داعم فهر 

موارد جندى وجود دارد كه مشتمل است بر اشكالكيرى اشتباهاتٍ رازى توسشط 
خواجه. از جمله در بحث مربوط به تفاوتهاى «حدس» و «فكر» كه نكتداى راكه براو 
كرفته «خبط» خوانده و كفته است: خبطى است كه علاوه بر مخالفت با متن. حاوى 

روشن است كه خواجه. برخوردى سماحت آميز با نقدهاى رازى نموده و به ميزانى 
بس وسيعء او را با لحنى مؤدبانه مورد نقد قرار داده. واين روند رادر تمام سطر و 
صفحات شرح الاشارات محفوظ نكاه داشته. و كنايت و تعريضى خارج از حدود 
نزاكت نمى توان يافت. جز موردى كه طيّ أنء او را به طرزى ناباورانه به تجاهل مُنَّهُم 
نموده كه براى تقرّب به جهال, كلماتى بر قلم رانده است كه از او بسى عجيب است, و 
قدرش والاتراز ان كه بتوان از او بذيرفت. اين كلام متعرّضانه ترين سخنى است كه در 
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لمّا اورده فقد لزمنا ان نبحث عمّا هو الحقّ فيه. همان. ١‏ / 9؟5. 

قال الكاربحاق: لقاكاق الرهان طن انشاع انفكا كن البيوان من الضورة: أن البيولن ان 
افكت هن الصورة كانت اماذات وضعء او غير ذات وضع و القسمان باطلان. همان, ج ” / .1١‏ 
؟ - والفاضل الشارح, جعل الحركة الثانية متشركه بينهماء و خص الأولى بالفكر. دون 
الحدسن دو قال الخد :هو ان يق الخد الاوسط فى الذهن ازا أثة يساق الذهن منه الى 
المطلوب. ثم قسمه الى ما يقترن بشوق. فيقدّم الشعور بالمطلوب على الشعور بالأوسط. والى ما 
لا يقترن به. فيتأخُرُ عنه. وذلك خبط يشتملٌ مع مخالفة المنن على التّناقض الصّريح. همان ١‏ 
/ 

* - و الفاضل الشارح. نسب كلام الشيخ فى هذو الفضول الى التُطويل: و رام اختصاره... و 
اقول: ليت شعرى ما يُريد بالّفس التى يقولونّ بهاء ان اراد به ذات الانسان المُدركة المح كة. فلا 
مغايرة, و ان اراد بها شيئاً آخر, فالشّيحٌ لم يقل بها. و ينبغى ان يعلم انّ هذا الرّجل, اعظمُ قدراً 
من ان يجعل امثال هذاء لكنّه يتجاهل فى كثير من المواضع تقرّباً الى الجُهّال. همان. ؟ / 518 و 
/ا15. 


ف الأغارات:و التقنيهات تكن الوعلن نينا 


با اين حال نكتةُ ادباموز اين كه خواجه در هيج يك از نقدهاى خويش بر 
جرحهاى شارح رازىء أز حدود و موازين ادب و احترام و معيارهاى نقد علمى و اخلاقى 
خارج نشده و در همه موأرد. از او با عناوينى جون: «الفاضلء. «الفاضل الشارح» و در 
مواردى هم «امام» ياد كرده و حريم او را محفوظ نكاه داشته است. تنها جايى كه 
خواجه را در حال انتقادى بس طعنه اميز مى توان يافتء انجاست كه در بحثى اظهار 
ف واو قائطر الى هذا اليل «نفافتق كين يعبط فل كلايداو لا الى اق دع" 

دراين ميان؛ قطبٍ شارح يك «مُحاكم» است. در كلام شارح صاحب محاكمات 
نمونههايى مى توان يافت در تعريض به امام. و من جمله در موردى مىكويد: فالامام لم 
يتفطّن بكلام الشّيخ..حيث حملها على الاجزاء العقليّة. ' 

فارع صاحب محاكمات. در جايى خواجه رأ متهم مىكند به حرص بر محكوم نمودن 
افاووازى دو أيق مقهائبى الضافن: توائك مخسوت فد كر اكتكالى كه من كترود وار 


باشد. 


دانستههاى شنيدارى 
برخى از توضيحاتٍ شارحان بزرك اشارات. مبتنى بر دانستههايى شنيدارى است. 
آنها به اين موضوع. با عباراتى جون «هكذا سمعته» ' و نظاير آن تصريح نمودهاند: 
وهو الفطلاة دن سفيثة فول ؛ لا تعقل السراوضنى التتحفية نان فلك 
العوارض. ان كانت عقليّه لم يشخص شيئاً خارجياً و انكانت خارجية؛ فهى 
عارضةٌ فى الخارج. و من البيّن عند العقل ان تشخّص العرض الخارجى؛ بل 
وجوده موقوف على وجود المعروض و تشخّصه فكيف يحتاج فى تشخّصه الى 
العرض» 3 


1ك و ل ؟ -همان. 198/5. 

١‏ - فليت شعرى كيف يورد الاعتراض على ما وجهه حتّى اشتغل بحلّه وان هذا الّا غفلة عن 
توجيه الكلام, او حرص على تخطئة الامام, م. همان ”7/ 1؟1. 

؟*-همان. ج 5 / 37١‏ -همان, ج" / .١7١‏ 


-و قد سمعتٌ بعض الافاضل بخراسان انه يذكر: ان ابن الاعرابى» اورد فى 
كتابه الموسوم ب«النوادر»؛ قِصَةٌ ذكر فيها رجلان وقعا فى اسر قوم... و لم يتّفق لى 
مطالعة القصّة من لكات المذكور:وهى على الوجه الذى سمعئة غير مطابقة 
للمطلوب هيهّناء لكتها... ' 

رن اللغنلار من ستمفقة يكرك1 التسية على سكين با لاكو ناه 0 ” 


شخص و شخصيّتٍ شارحان 

الف خواجه طوسى: 

در ميان ديدكاههاى خواجه طوسى, يكى از نظريّات او مى تواند نمودى از ذهن و زبان 
اواناشد: وان انتكه او معتقد است: 

انَّ ما ورد به التنزيل» اذا حمل على ظاهره لم يكن مخالفاً للاصول الحكميّة. ' 

او تحت عنوان «نكته»اى معتقد شده است: همان كونه كه مطالب توسط كثير طلبان 
فزونى يافته استء بايد توسط كسانى ديكر كاهش كيرد و به دو اصل 006 

خواجه طوسى جزو فلاسفه واقعى بوده است,. نه متفلسفه. جه او خود متفلسفه راكم 
ارح فين اننساتها شسردة :و كفن اكه المفلقة المقلدية بهم أراذل الخسلئ. © حعيم 
سيزوارى. خواجه جارج اشارات را «سلطان المتكلّمين خواجه نصير طوسى - قدّدس 


سر" د )) قتا ساندده است #7 اما نكاد حكيم سيزوارى به ابن سينا بسى نكتهدارتر اهية انجاكه 


.1؟5١/5١ -همان. ج ؟ / 580 ؟' -همان.‎ ١ 

7١/7 همان‎ 7 

؟ - نكتة و هى انّ المطالب. كما يكثّرها المكتّرون, فللمقّللِين ايضاً ان يقلّلوهاء بان يجعلوا 
اصولها اثنين مطلباً. همان. 17١7 / ١‏ نان 

م - «اسرار الحكم» / ا؟١.‏ بعدها كسانى ديكر. از او با عنوان: «سلطان المُحقّيقن و برهان 
الموحّدين. حجة الفرقة النّاجيه. الخواجه نصيرالحقّ و الملة و الدّين» يادكردند. «تتمة 
المنتهى»/ ١١ء.‏ جاب دوم 1587. از روى اين كثرت لقب و نيز وفور استعمال آن دربار هر 


كسى» مى توأن تخمين زد در لقنا اين جماعت «الاسماء تنزل من السماء» اشنت: وبفن زوق 


ع الأخاراف والفيهات /عكيم ابوطلى ينا 


به بهانة شرح قصيده عينيّة وىء أو را صاحب تماميّت مى شناساند و مى كو بد: شيخ رئيس 
رأ -كه مروّج حكمتٍ مشائيه است - قصيدة عينيّه است '. در اين باب. جون لفظاً و معناً 
تماميّتى دارد. مانندٍ خودش كه در ميانة مشائين اسلام تماميّتى دارد و به همه فنون 
حكمت آراسته است. جنانكه از مادّه تاريخش نيز مفهوم مى شود: ْ 
حجة العكًّابو على سينا در «قجع» أمد.از عدم به وجود 
ذو اهنا كيين كتميرة: ككل علوم در«تكز» كرد.اين جهان درو" 

در خصوص قصيدة عينيّه. نظر براين است كه ابن سينا در خصوص قبل از جسم 
بودن نفسء بر افلاطون خرده كرفته. ولى در قصيدة عينيّه. خود به همين رأى قائل شده 
6 

بارى. در صدر شارحان دنياى اشارات. نام مردى به نام خواجه نصيرالدين طوسى 
ورخشتىئ لكين واو :دازف از اويا عتوان «اشعاد يعر و عمقل حادى عشا ياه يده 
است.2'7 در اصطلاح «عقل حادى عشر» نكتهاى نهفته است كه طيّ آن خواستهاند 
كوي اذ ازاقراقو امال فروسى والختر وبالاتر يودهاميت 

اينكه كفته شده است: در علوم مختلف خوشه جيد و ديرى نكذشت كه در سراسر 
وان اناق سورع أن او هلم رفوه داح قرس العا 0 
مورخان تاريخ علم است كه با نظر به بعد رياضى و تجربي وى. قابل قبول به نظر 
مىرسد. هر جند در جنين نقلهائى, خطاهائى از سر اغراق و اغراقهائى از سر خطاء 
جندان بى محمل نيست. 

او مردى داهى و فوق العاده باهوش بوده است. در رياضيات. يايكاهى بس أرجمند 
داشت و رساله «شكل القطاع» اوء متضمّن مباحثى در مدّلئات است كه قبل از وى كسى 


به انها دست نيافته بود. در نجوم علاوه بر زيج ايلخانى كه از شاهكارهاى نجومى 


مووة اتفاق 


همه. 

.١‏ شيخ بهائى قصيده عينيّه ابن سينا را در كشكول أورده است: «كشكول»/ ج”؟ ص 5١8 - 5١8‏ و«كتاب 
الكشكول»/ ص ع١‏ و507. و نيز «أسرار الحكم» و نيز «وفيات الاعيان». 

؟ -«اسرار الحكم» / 08" 


ديباحه: شب 0 يتا 3 نكاهى كو تأه /اء 
انجنالاقى ابس بو تاسمين ركان شراعة دامر كلهوير كجاب معطو 
بطلميوس انتقاداتى وارد كرد كه به عقيدة سارتر دليل كافى بر نبوغ اودر علم فلى استء. 
)20 : 

على رعم مه 
مسائل, اقتدار خواجه طوسى در ساحتٍ شرح و كوجه يس كوجدهاى دنياى فلسفه 


در فلسفه نيز همهدجا حت ذهن و وسعت بينش أو هويداست. 


سينوى, واضحتر از آن است كه نيازى به ذكر أن باشد. و همين موضوع سبب شده با 
كبعني كل وااقدرا قدو تباط ناض نو سوهات اقاراظيرا فور تفلي دارو" 

لازم به ياداورى است: شرح اشاراتٍ جناب خواجه. يك مرتبه نوشته نشده است. 
قراينى در كتاب وجود دارد كه نشان مىدهد خواجه أن رابا مرور زمان و در طول جند 
دهه نوشته و بعد از نوشتنء باز أن را تكميل نموده است. 

اين موضوع شايد يكى از عللٍ ماندكارى و اتقان و استحكام كتاب باشد. أو در 
توضيح و حل داستانٍ سلامان و ابسال. تذكار مىدهد كه قصّه مطابق با نظر شيخ راء 
حك جالعك از تنام وعسسين شري وانعدى | كاه أذيرا تقل كردن نيك * 


فقول« الزيسوة لسن يكلى: و كان تطلقا. 
فتأمل قى :هذا النقاء::قائه :ل يعرفه الا ال#انيخون فى الف ؟ 
ب : قطب الدين رازى 
قطبالدين رازى نيز از ذيكر شارحان اشارات است كه سعى كرده است ميان 
اختلافات خواجه و فخررازى. در حول كلام شيخ, توافقى حاصل كند. 


١‏ - تنها جايى كه در كلام 'وء به غموض موضوع أشارهاى مى بينيم. جايى است كه اعلان 
مىكند: تشخص الهيولى بالصّورة المُطلقة من حيث هى فاعلةً لتشخّصها و مقط الدور. وهذه 
المسئلةٌ من غوامض هذا العلم. «الاشارات». ؟ / 1437. 

؟ - وامًا القصّة الثّانية و هى التى وقعت الىّ بعد عشرين سنة, من اتمام الشّرح و هى منسوبة 
الى الشيخ, و كأنها هى التى اشار الشَّيح اليها. فانٌ اباعبيد الجوزجانيٌ؛ اورد فى فهرست تصانيف 
الشيخ ذكر قصّة سلامان و ابسال له. و حاصل القصّة...همان. ؟ / لاع 

" - همان. ج 7 / /0. 


582 الاشارات و التنبيهات /احكمم اروعلن ييا 


قطبالددين رازى از كسانى بود كه تعاليم مكتب مشائى را ادامه داده و أن رايا برخى 
از عقايد مكتب اشراقى اميخته وزمينه را براى احياى حكمت در دوره صفويه فراهم 
ساخت. كتبى مانند اشارات كه زياد شرح شده. با شروح فخرالدين رازى. خواجه 
نصيرالد.ين طوسى و قطب الدين رازى سير جند قرن فلسفه مشائى را در بر دارد. اين 
كلام سيد حسين نصر است, اما نمى دانيم جكونه مى توان ميراثى به نام شرح اشارات رابا 
ان منطق و با ان فلسفه وبا ان حكمت و عرفان جزو فلسفه مشاء محسوب داشت؟ 
در اينجا اشاره به آخرين تعليقى كه قطب محاكم بر شرح الاشارات زده است خالى 
از فايده به نظر نمى رسد: 
هذا ما تلخص لدينا فى شرح الشّرح بالافكار المتوالية و فاض علينا من 
عالم القدس بالافاضات المُتتالية و انه اشرف ماكتب فى الكتب و انفس ما 
يتوجّه اليه ركاب الصّلبء لا يعرف قدره انا من ايّد من عندالله بذهن وفَادٍ و 
ظر فى لعلو مامتو لا قن بود لادوبورزة كرس الماك القاقك م1 
فى المبادى. حتى ينتهى الى الغايات. فالضّن الذى اوجب الشيخ فى كتابه؛ فهو 
بهذا الكتاب اوجب و النهى عن اضاعته و اذاعته الى الجاهل و المتفلسفين 
اولى و اوجب. وفنا الله و جميع طالبى الحكمة لدرى الحق و وقُقنا على 
مقامات الصَدقء انه على كَل شىءٍ قدير و بالاجابة جديرٌ و صلى الله على 
اشرف الأكنق1 الأخوي و الهالطيين الطاهريي! 


در شرح اشارات»., كلمةٌ «نسخه» و«نأسخ» زياد به جشم مى خورد و جنين به نظر 


5-5 - - 5-8 7" 
دراين مجموعه فراهم اورده كه در مواردىء اه از نهاد شارحان ان در أورده است. 


١-همان: 378١/9‏ 
١‏ - و ريما وقع ذلك التغيير من طغيان قلم التاسخ.همان. ج " / مف 
وان هذا التفديم و التأخيرء انما وقع من غفلة النّسَاخ. و الله اعلم. مان 


ل 


ديباجه: شي سينا در نكّاهى كوتاه 


در مواردى بس و بسء» شارح را كهان حكني امت كد در نسخ أشارات. اضافات و 


تغييراتى توسط مستنسخين وارد امد اسف» 
«و الكذب» فى الكتاب سهرٌ لعلّه وقع من ناسخيه فانٌ اكثر الكتب خالية عنها. 
واقويرا تيوك سيد هذا الكتاك نضا حانا وا و كفي مق التد رين ل 
يتتّبهوا لهذا و ذكروا قيد الكذب فى مصنّفاتهم. ١‏ 
دستبرد نُساخ و سهو آنهاء در بىكرانههايى از اشارات: داراى قراينى است كه از 
جشم تيز نكر شارحى جونان خواجه طوسى البته نمى تواند ينهان بماند. تا از عيار نقدانى 
وحمّانى نكاشتة او كاسته كردد. 
و الفاضل الشارح, لذلك جعلّ العقل بالملكة مرتبةً بعد الفكر و الحدسء و 
قبل القوّةِ القدسيّة. و ذلك سهوٌ منه» شهدٌ به سائرٌ كّبٌ الشيخ و غيره؛ و منشأءٌ 
هذا السّهوء هو وجود الواو المذكورة الفاصلة بين قوله: «او بالحدس وهو «زيتٌ» 
ايضاً» و بين قوله: «ان كانت اقوى». فهى زائدة؛ الحمّها التاسخون خطباً و التقدِيه 


اتصال الكلامين. " 


از مباحث لفظى 

عروبت اشارات؛ در حالت عمومى خود جندان ثقيل و فنّى و متكلفانه نيست و 
يكنواختى أن در مواردى جند. زنجزاد به نظر مىرسد و أورده شده برخى عبارات 
فارسىء به جهت قلت بسيار شديد. جنان نيست كه بتواند تنوّعى فوران حاكمكند. 
توضيحاتٍ فارسى اين اثر حتّى به تعداد انكشتان يك دست نيز نمى رسد كى نمونداى از 
ان ووسللاسؤة قابل ماهد اسه" در مال اذ اشازاتيديه كاب برهن شور 


١-همان. ١‏ /ع19١.‏ ؟ -همان. 5705/5 
جو تحقيق الأعداد قري تاش العلد :الى التعلول بو الاعد اه الفا ركف اماد كرداكتدي: 
يعنى ماده رأ از جهت اكير مؤثر ناد مىكر داند». و لاشىك 2 امعد يقردب الى الوجود. فان 


3 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


طعنه الود. از صاحب ايساغوجى كه البته از نوادر اشارات به شمار مىرود. داستان طبق 
نص و نقل شيخ ا.ين است كه: 
حكاية: و كان لهم. 5 يعرف بفرفوريوس. عمل فى العقل و المعقوللات كتاباً 
كت عليه المشالووو وهو جعت كلدكو هم ودلمون من اسيم الب اتويوت لد 
فرفوريوس نفسه. و قد ناقضه من اهل زمانه رجل. وناقض هو ذلك المُناقض بما هو 
00 
ضائجت لفوى اشارات ,تابه ]نخد نيت كديعوان حيناتى :زوق آنها بأز كرةة.ولن دز 
عين حالء در مواردى بس اندكى به جشم مى خورد: 
يقال: هو عرضة الشَّىء و عرضة للشىء. اذاكان منتصباً لشىءٍ لا يتعرّضُ ذلك 
الكتروها لقيو ونان غبارائة افده ' 
جد حبار كو اند ككافوهاى لفوى اخازاكو ووو شط اخر اشا راك عوك 
|ينكه شيخ بعدى منثور به نوشتههايش بخشيده واز لغاتى جازدار و مايهور بهره كرفته. 
به طرزى بى سابقه افزايش يافته و خواجه را بر سر توضيح و تشريح لغات و «وازه 
كار التائره اسع يه حتوز حلاف سيول ر هي للقت امناو لفعد اق براه قدود 
اومعانن فشكنا زرديه لوال تونق و روش ترون عفان افتها ااقاة اسيك فنا ينه اين 
دليل كه متد اين شرح. 09 نوعهاى مرسوم و متداول شروح تضبيت: أخارات:نا امك از 
توجّههاى صرفى و نحوى خالى است,. در جايى از نمطٍ اخرء به دايرهاى از تركيبهاى 
تسوق وثال عدم علك ابن موضوع زا بارددر كرورق جسنت كه تقال سارها 


إيجاب مىكرده: درست مثل ضرورتهاى لغوى انماط آخر. ' يايان بخش اين ديباجه 


أمس مقرّبٌ لليوم. همان, ج7٠‏ / .٠١7‏ ١-همان.‏ 7 /590. 

؟ - همان ج فنا 

+ - و لفظة «كان» فى قوله: «ثمّ ان كان» ناقصةً, «و ما يلوّحه» اسمهاء و سائرٌ ما بعده الى قوله: 
«كمالاً ما». متعلقاً به. «و حقّاً» خبرهاء وقوله: «صار للاجسام السّماويّة زيادة معنى فى ذلك». 
تالى القضيّة, و معناه: أن ارتسام الجُّزئيّات فى المبادى. على تقدير كون الافلاك ذوات نفوس 
ناطقه. يكون أتمّ. و ذلك لتظاهر رأيين عندها؛ احدهما كل و الآخر جزئيٌ. فانهما قد 


ديباجه: شيخ سينا در نكّاهى كو تاه 8 


كه به اهل «درك» و «عصر» و دانايان راز «حق السكوت» تقد يم م ىكردد: 
نككاهها ميله دارئد و 
من آن فرشتهُ نارس و ناقص و ملول 
كه نياز به «فورى» يكى مذاوا داشت. 
من أن «فرشته ناتنى) 
من آن فرشته نانجيب و غريب 
كه آرزوى خونين نماز بهارى در سر داشت. 
زمينتان فرشته ستيز است و 
كه براى شكستة بالش» نداشت خانه. لانه نداشت! 
كه شكاف رفتسكن» سي اتلك اسثت: 
كناه فرشته بودن 
راهنماى خوبى براى آزردن يك دلتنك استء. 
نشانى ام راء نشانهام را كم نكنيد! 
٠‏ أسفند 8 / كريم فيضى. 


يستلزمان التّبيجة كما فى الذهن الانسانى. و لفظة «مستور». تورد فى بعض النّسخْ بالرّفع. على 
اله ضفة لضرب:من التظرءو توره فى بعضها بالتّصف :علق اتدحال من الهاء الى هنى ديه 
المفعول» فى قوله: «ما يلوّحه» و هو الصّحيح, لان الموصوف بالاستتار. هو الحكم بوجود تلى 
التفوسن التى...همان. ج " / -566. 


0 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


بى نوشتها: 

١‏ -«ابن سينا به روايت اشكورى واردكانى». جاب اول 655,. امير كبير. به قلم دكتر سيد 
ابراهيم ديباجى / 50. 

؟-كفته شده است: مولانا تنها دراين بيت از ابوعلى سينا نام برده ولى در فحواى كلام خود 
جند بار به مناسبتهائى يوشيده از او ياد كرده واين ياداورىها كاهى با طعنه و تعريض همراه 
است. «شرح تحليلى اعلام مثنوى» / 17؟١.‏ 

'-«كشكول» /78". 

؟-«كشكول»/ جاص ع 

0-«دايرةالمعارف فارسى». ؟ / 77. 

*-«دو بال خرد. عرفان و فلسفه در رسالةالطير ابن سينا». شكوفه تقى؛ نشر مركز / 537 

- بايسته به يادكرد است: سهروردى در تعظيم نمودن ارسطو. بر ابن سينا تعريض دارد. «با 
كاروات اند يقي ا 

8-«نظر متفكران اسلامى دربارة طبيعت» / 160 و نيز «خرد جاودان» / ؟19. 

9 - شيخ در تعريف شعر مىكويد: هو كلام مخيل مؤلف من اقوال موزونة متساوية وعند 
العرب مقفًاه.... «فن الشعر» / ابنسينا. ابن سينا لذت بردن از تشبيه را به «تعجيب» بر 
مىكرداند. به كفتهُ شفيعى كدكنى اين سخن او با توسعداى كه مى توان در مفهوم تعجيب قائل 
شد. بسيار سخن دقيق و قابل ملاحظهاى است. «صور خيال در شعر فارسى» جاب سوم 
انتشارات أكاه / 55 لازم به ياداورى است كه اشعار زيادى به ابن سينا نسبت داده شده كه 
قطعاً ازاو نيست و آن مقدارى كه مى تواند به او مربوط باشدء نياز به يك بررسى دقيق دارد. 
كفته شده است: ابن سينا رساله هائى نيز در موسيقى داشته است و اكر جه در نواختن ساز و 


موسيقى عملى به ياى موسيقى دان بزركى. فارابى نمىرسد. اما نظراتش دربارة موسيقى هنوز 


ديباجه: شيخ سينا در نكاهى كوتاه 8ه 


نيو كفت ووو وو كركن انيت «كارنامه ابن سينا» 7/87 به مناسبت أغاز هزاره دوم زندكى 
بو على. كزارش فريدون جنيدى. جاب نخست 178٠‏ انتشارات بنياد نبيشايور. 

.5١ -«ابن سينا به روايت اشكورى واردكانى»: / 179و‎ ٠ 

.٠١ / -«يزركان فلسفه»‎ ١ 

١‏ - از ان وقتى كه حكمت و فلسفه در يونان شروع به ظهور نمود, الى يومنا هذا و تا روز 
قيامت. صدها و هزارها عقايد و آرا و فرق و تئورىهاى فلسفى ظهور نموده و خواهد نمود و 
هر فرقداى با دلايل قاطعه و حجج واضحه. رد فرقه ديكر را مى نمايد. «نامههاى قزوينى به 
تقى زاده». جاب اول مرداد ,١150١‏ به كوشش ايرج افشار / .181١‏ 

.٠١ / «يزركان فلسفه»‎ - ١١ 

؟١‏ - نوزائى. عصر دك ركوني زرف در راه و روشهاى انديشهُ سدهٌ ميانه. بيش ازاين. 
وقتى اهل علم. سدههاى ميانه را دورهٌ سترونى معرّفى مىكردند. كفته مىشد: نوزائى يا 
رنسانس تمدن, در ايتالياى يس از م داد. امّا اين ديدكاه ديكر يديرفته نيست. 
اصطلاح «رنسانس» به جاى آنكه بر «نوزائى تمدّن» دلالت كند, تنها به معناى دكركونى هاى 
مهمى است كه يس از ٠١٠٠١‏ م, درايتاليا رخ داده و تا بيش از 2/٠‏ به ساير بخشهاى ارويا 
كسترش يافته است. تاريخ تمدنء " / ؟. بنكريد به فصل سوم كتاب «تاريخ علم» نوشتةٌ داميى 
بر ترجمه عبد الخسيو درك صصص :158 ورا وكات امدة امتت: نويا نفانا قوت 
تمام به هم مىرسند و سيلاب بزرك نوزائى را تشكيل مىدهند... روحيةٌ نوزائى نخستين بار 
فوا غالنا ظاهر دويعدا اثوزرانة دوروهاى قدريم اندئ اندكناز تتايان شفي ع وكنتورانن 
كستردهتر از آن بود كه به ادبيات منحصر باشد. از تأثيرهاي ديكر. موجبات ايجاد مايه فكرى 
بى سابقهاى را فراهم أورد. هر جند عُنصر ادبى قديمى ترين و يكى از مهمترين عناصر بود... 
/00. اما جريان اصلي وزاك لاني ازراه تحقيق در كتاب مقدّسء به «اصلاح دينى» 
انجاميد. المان قوّت و كرايشهاى فكرى تازهاى بيدا كرد. اما نه آرمان ايتاليايى دربارة 
فرهنك خودى را يذيرفت ونه مثل ايتاليا به ييرايش شرك يرداخت.../ 1017. اشاره به اين 
نكته خوب است كه در تاريخ بشرء سه دورهاى كه شكفت انكيز ترين تحوّلات فكرى در أنها 
ديده مى شود يعنى عصر اوج يونانء عصر نوزائى و سدهاى كه دورة ما را در بر م ىكيرد. همكى 


عصر كسترش اند جه كسترش جغرافيايى و جه اقتصادى و ازاين رو نيز عصر افزايش ثروت 


وامكانات براى زندكى مرفهاند. .١2 ٠/‏ نيكلاس كا يالدى مىكويد: معمولاً به آن دور تاريخى 
كه در بى سددهاى ميانه مى أايد. «رنسانس» مى كو يند. مشخّصة اين دوران» كراسي نوين به 
مواريث يونان و روم است. حقيقت امر اين است كه: رنسانس, به شم بازنكرى جدّى در 
تكركن ادقى بعال محافيه ١:‏ كز قراوير كلن كوي افد بابد كرام سانسن دووهلة اذل 
دلواتكرا ةق متسالة ا رقع ها نولا اميت كوه انما ير علدا كر لبد وهاو بدا غها 
مى نكرد. جهرههاى سرشناس رنسانس. انسان كرايان بودند و دل مشغولى نخست آنها «هنر» 
و«ادبيات» بود.. فلسفه علم ص /ا2 و 688. بيدارى, از راجر بيكن (متوفى در ١١915‏ مسيحى) 
أغاز شد و با لئناردو داوينجىء كه درياى موّاجى بود (19١0١017-1؟١‏ مسيحى) توسعه يافت. 
در نجوم با كيرنيك ( ١177-1015‏ مسيحى) وبا كاليله (؟ )١10287- ١826‏ به حدّ كمال رسيد. 
بيشقدم نهضت در مغناطيس و الكتريسته كيلبرت )١1055- ١2٠07(‏ ودر طب و تشربح 
وساليوس ١0١5 -١085(‏ مسيحى) وهاروى (كاشف دوّران خون: )١101/8- ١281/‏ بودند. به 
همان اندازه كه علم يبشرفت مىكردء «ترس» از ميان مىرفتء ديكر كسى «مجهول» را 
ركشن لض كزه بلكدعى ف كرد بر ان غالب ايد اطمينان. روح جديدى در مردم مى دميد. 
سد ها بى در بى مى شكست,ء ديكر براى بشرء حد و مرزى نمانده بود.... اين عصر. عصر عمل 
واميد وشدن بود در هر ميدانى اقدامات و فعاليّتهاى جديد به عمل مى امد ودنيا منتظر آواز 
روحى بود كه همه اينها را در خود تركيب و خلاصه كند. اين همان فرانسيس بيكن بود. 
تواناترين مغزٍ قرون جديد. أو زنكّى نواخت كه تمام اذهان را أماد كار ساخت و اعلام كرد كه: 
ارويا به سن بلوغ رسيده است. تاريخ فلسفه. / 18 و ككوثيه اتحمادر ندافية (اتدكر : قياة 
طهماسب». به نقل از زرينكوب يادداشت كردهام. 

0 - نمونه را مى توان ياد كرد از اظهاراتى كه غزالى در كسوت يك متكلم در حقّش نمود 
و معتقد بود: در بين مُتفلسفان اسلام هيج كس مانئد ابن سينا و فارابى به نقل علم ارسطاطاليس 
برنخاسته يسن تكفير انها واجب است:. «با كاروان اتديشة» 177 

.8/ -«دو بال عقل و خرد»‎ ١٠8 

١/‏ - اين انسان بزركوار در حدود كمتر از 6٠‏ سال زندكى خويش با همه كرفتارىها و 
مشكلات توانست بزركترين و برجستهترين نقش را در تكوين و تكامل علم وأنديشه در 


- 


جهان اسلام و بلكه در سراسر مشرق زمين أن روز ايفا كند. «الاهيّات نجات». ترجمه سيد 


ديباجه: ضيح سينا در نككاهى كوتاه 00 
يحبى يثربى:.جاب اول 7٠‏ /انثشارات فكر روز .١7/7‏ 
4 -«خرد جاودان». جاب اول ؟8 / سروش /197. 
-«كشكول» /1718. 
9٠‏ - «شرح تحليلى اعلام مثنوى» / ١٠٠١‏ و«نظر متفكران اسلامى دربارة طبيعت» / 
ماع" . 


١‏ - «بزركان فلسفه» هنرى توماس, ترجمه فريدون بدرهاىء بى تاء بى جاء انتشارات 
كيهان و علمى فرهنكى /8. 

.5١0 / -«مقالههاى فروزانفر»‎ >5١ 

4" -«مقالههاى فروزانفر» / /ا١٠.‏ 

؟” - «فيلسوف عالم» جعفر الياسينء دارالاندلس. جاب اول 877597١ / 31٠05‏ 

0 -همان / ١”؟.‏ 

ع١‏ -«نقد عقايد؛ بررسى نظرات انتقادى ابوالبركات بغدادى»»؛ دكتر حميد عيدى. جاب 
اول ١/انتشارات‏ افلاى / ؟7. 

/ا" -همان. / /ا؟,. 

8« كارنامه ابن سينا». / .١١‏ 

_«خرد جاوادان»/ 15. 

“'-«اشارات». ؟ / ىم ؟. 

١"”-داشارات».‏ */ 389؟. 

؟؟'-همان؛ ج 7 / 5949 

6 / 7 همان. ج‎ "١" 

16” - «دايرةالمعارف فارسى» به سريرستى غلامحسين مصاحب. ج ١‏ / 77و 76 

0 - «ابن سينا به روايت اشكورى واردكانى». / 2؟١.‏ 

8" - همان /٠ئ‏ ترجمه فارسى دو نمط آخر اشارات در اين كتاب آمده است: صص ٠ع‏ - 
ا 

- بايد توجه داشته باشيم كه اين نظر موافق است با آنجه فخر رازى به نقل خواجه در 
اغاز نمط هشتم اظهار داشته و كُفته است: : وقد ذكر الفاضل الشارح: ان هذا الباب, اجلّ ما فى 


0 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


هذا الكتاب. فانّه رتّب فيه علوم الصوفيّة ترتيباً. ما سبقه اليه من قبله و لا لحقه من بعده ج © / 
ع 

8 -_«الاهيات نجات» / .١10‏ 

9- «رخرد جاودان» / 1952. 

٠‏ - كفته مى شود مطالبى كه ابن سينا در نمطا هاى هشتم و نهم اشارات مطرح كرده. نشانه 
تعقل برين است / " «معماى حيات» ‏ ويراستة اينجانب و «تفسير نهجالبلاغه» ج 7و نيز 
عرفان اسلامى ويراسته اينجانب -كه با عنوان انكليسي «عرفان مثبت» در دست جاب است. 


١‏ به كفتهُ نصر: تنها در جهان تشيّع و مخصوصاً ايران و حوالى آن بود كه فلسفة ابن سينا 
فى :از اكه توسظ سهووردى العير يو ناويل كن عا ويئلة موجه نط الندية طومي مذي 
حيات كرد و سيس با افكار عرفانى مكتب ابن عربى اميخت و به دست ميرداماد و ملاصدرا 
[رسيد] وبه صورت عنصر مهمّى در يك مشرب جديد فلسفى دردامنة تشيّع احيا شد و تا به 
امروز حيات خود را حفظ كرده است. «نظر متفكران اسلامى دربارة طبيعت»/ 777. 

؟؟ - همان. نامه منسوب به ابن سينا به شيخ ابوسيعد ابوالخير. به فرض صحت اين 
انتساب. جزو ذخائر معنوى و موارث حكمى شيخ الرئيس بايد شمارده شودأ وبه كفته فاضل 
اردكانئ: اين وصيّت بر هراتب عالى اضول حكمت منطبق است:و عبارتهاى ان..هدر يى 
كنجى امنة أز حكنت روشا يبروا مك.. )ا امير كبير /07: 

*'5 -«نظر متفكران ...» / /ا/ا3, 

**'-«نظر متفكران ...» / 38*5.) 

0 بنكريد به: «عرفان يلى ميان فرهنكها». جاب اول 87 / ج ؟ / 5787و 580. 


١‏ -اين نامه در كشكول شيخ بهائى أمده است و اينكونه شروع مىشود: ايّها العالم» وفقى 
الله لما يتبفى و رزقك :من سعادة الابد.ما تبتغى: الى من:طريق المسنتقيه على يقين الا ان اودية 
الظّنون على الطّريق المستجدة متشعبة و انّى من كل الطالب طريفة و لعل الله يفتح لى من باب 
حقيقة حاله بوسيلة تحقيقه و تصديقه.. «كتاب الكشكول» / 59١‏ و«كشكول» ‏ طبع فراهانى 
-/ ج اص 5017 - 501. 


ديباجه: شيخ سينا در نكاهى كوتاه 07 


ع5 - به كفتةُ قزوينى: أقاى فروغى راجع به جشنى كه ثركها براى مرور نهصد ساله از 
وفات ابن سينا كه به عقيده ايشان ترك بوده. شرحى مرقوم فرموده بود و مى خواهند درارويا 
شايد توسط بعضى مُستشرقين بتوان كنفرانسهائى داد كه در خصوص ايرانى بودن ابن سينا كه 
حرف تركها را باطل كند...» «نامههاى قزوينى به تقى زاده» /اع28؟. 

- «اتفسير ونقد و تحليل مثنوى». ج١١1‏ / 750و 552 

8؟*و ؟ -«خرد جاودان» / 7١٠و503.‏ 

-«با كاروان انديشه» / .5١2‏ 

١و‏ 05و0.5-«بزركان فلسفه» / 5٠‏ و6.0. 


(؟0-«جاودان خرد» / .5١2‏ 


ييشكفتار: كفتارى در منطق سينوى 
با نظرى اجمالى به تاريخ منطق در مىيابيم كه: اين علم در سير تحوّل تاريخى 
حوردن ماحل تن وا بشي يعر كذ انهه كد موه به حوزهها و مكاتب زير قابل 
تقسيم است: 
- منطق ارسطويى 
- منطق رواقى -مكارى 
- منطق سينوى 
- منطق قرون وسطى 
دمتطق رتسانين 
- منطق جد يد. 
بىشىء, ,يكى از دورههاي درخشان تاريخ منطق كه علاوه بر طرح ايدههاو 
ابداعات مستقل. حلقهُ واسطى در انتقال ميراث منطقى يونان به دورههاى يس از 
خويش نيز به شمار مىرود. «منطق سينوى» أست. 
منظور از منطق سينوى, اشاره به مجموعداى از ابداعات و نواورىهايى است كه 
اصول و مبانى 3 توسسّط ابنسيناء منطقدان شهير جهان اسلام. ارائه شده و يس از وى. 
توسط بيراونش همانند خواجه نصيرالدين طوسىء نجمالدين كاتبى قزوينى, 
سراج الدين ارموى. قطبالدين رازى و... بسط و توسعه ,يافته وبه كمال رسيده است. در 
بين اين نواورىهاء به ويزه بايد به دو نظرية مهم منطقى زير اشاره نمود: 
١‏ نظرية قياس اقترانى شرطى ' -١‏ نظرية موجّهات زمانى. ' 


7 |أالزة ع كااناطل ]3 افعالأعطاممتتط 01 بومعط ١ ١1‏ 


5 012م22ع) 01 رمعل 1 * 


ييشكفتارى در علم منطق 5 


عناصر اوليّهُ نظريات مزبور, اكرجه ريشه در مباحث منطقى ارسطو و رواقيون دارد. 
ليكن به عنوان يك نظام مستقل منطقىء تنها در أراى ابن سينا ارائه كرد يده است. 

اهميّت صورى اين دو نظريّه وبسط وكسترشى كه به ويزه يس ازابن سيناء يافتهاند 
تا انجاست كه اين دوره از يزوهشهاى منطقى را مى توان به دورةً منطقى 215 يا 
«منطق سينائى» نامكذارى نمود و اهميت أن رادر تاريخ منطقء در كنار ديكر مكاتب 
مكلك ستل اطق اوستظووى 6و« متطقرواقق د مكارق#بموروا تأ كد عرارنواد. 

متأسفانه ابداعات مزبورء به علّت نبودن زمينة اموزضق يزوهشى مناسب در ايران. 
در بوتة اجمال و ابهام رها شدهاند و مبانى و ريشدهاى ان و هم جنين توالى و نتايج انها 
مورد بررسى و تحقيق قرار نكرفته است. 

در بين مورخان و محققان معاصر منطقء. نيكولاس ا منطق دان شهير المانى و 
استاد دانشكاه بيتسبورق أمريكاء بى شىك جا يكاه ويزهاى دارد. وى كه از مشاهير 
منطق جديد نيز محسوب مى شود از معدود منطقدانان غربى است كه بررسى و مطالعة 
عميقى در تاريخ منطق و به ويزه تاريخ منطق در جهان اسلام داشته و در عين حالء. 
سعى فرأوان و بليغى نيز در بازشناسى, معرّفى, فرمول بندى, نمادكذارى و در يارهاى 
مواضع تصحيح و تكميل ابداعات و نواورىهاى منطقيون مسلمان به ويزه دو نظرية ,ياد 
شده. يعنى نظرية «قياس اقترانى شرطى» و نظرية «موجهات زمانى». داشته است. 


فاك ؟ 
سير منطق در جهان اسلام 
علم منطق در جهان اسلام. همانند ديكر شاخدهاى علوم و فلسفه در قرون وسطى, 
كاملا يوئائ اسك با فلسفة صرق (فلسفة ايزان هته و جين ) ارقيا فك ساق نذا 


1 مدممعء لم ١‏ ؟عطءوع 1 35امطء 1ل ١‏ 

535ل انو .أللع .لإتاممكمائطم 5ه وتلعممءتوممط مز ,"عنطمآ عنتطوعم" .كدامطزل8 بععطنوعهم 
527 - 525 .مم ,1972 شرذتآا , لإمقمدمم2 مصذهاائتمءة84 ,4 .اما م 

مترجم در سراسر مقالة حاضر. براى اجتناب از بارهداى سوء فهمهاء به جاى وازه «منطى عربى». عبارت «منطق 


در جهان اسلام» را به كار برده است. 


2 الأعارات: و البيوات / حكي اروطان ندا 


الزن لظو يخداك كوئه كد اتونيط ركقت ارمظونى ' داخربيودائن متف و مضنا اناده 
بون كان بداكقلين رشك يوانى كالاييك تومه ياف 

مقالة حاضر تكامل منطق را در جهان اسلام, از نقطة شروع ا در اواخر قرون 
هشتم (قرن دوم هجرى). تا افول أن در قرن شانزدهم ميلادى (قرن دهم هجرى). به 
اختصار و تنها با ذكر مهم ترين كرايشهاء شخصيتها و موفقيتها شرح مى دهد. 

اطلاعات مربوط به نويسندكان خاص راء در كتاب تاريخى كارل بروكلمن به نام 
تاريخ ادبيات عرب مى توان يافت '. 


انتقال منطق يونانى به جهان اسلام 

مسلمانان يس از فتح سوريه و عراق. با تعاليم يونانيان» أن كونه كه در نزد فرقههاى 
ص نوه تمطوونان 'متوفويان "ناعقوي : © قلوريا ايوم ارقياط بيذ 
كردند. اين فرقدها مراكزى مثل انطاكيه '. ادسا" و نصيبين* را جايكزين تحقيقات 
هلنيستى اسكندريه نموده بودند. بنابراين» نخستين نويسندكان منطق به زيان عربى. 
دانشمندان مسيحى سورى بودند و مطالعات منطقى أنها كه كاملاً مرتبط با علم طب بود. 
به زبان عربى ترجمه شد و زمينه ساز بيشرفت و توسعة منطق در جهان اسلام كرديد. 
كزارش كنندكان سورى و سريانى زبان منطق ارسطو به ترتيب معمول و متعارف زير به 
مطالعة اثار منطقى يرداختند. 


١ ١ مع 0م‎ 

1890 #قجماء/17 .17015 2 .(نلخ) عنأوقعع انآ[ معطءواط ه32 ععل عاغطءلطءوع0) ,0 .ممددماعانمع8 
معلاع] .له 20 :1902 ملاععظ . 

2 - 1937 «علاع1 .7015 .ممناة 3 :1949 - 1943 

لل تلن لخ زيل زفا افاي م 

0.15 امم .ع 


١‏ ؟, زولا .م 


بيشكفتارى در علم منطق ١‏ 


ناكم 17 :11]2]1026م12161 - 126 :0316801165 ((اثر رفوريوس (١‏ 1220 
011]اع112 ,قتطنمعة81 كلع 1أكلطم50 - ع2[ ,1م10 ركع1الإ[همط 20512101 
ين نه اثر, به عنوان نه بخش متمايز منطق, مورد نظر قرار كرفت كه هر بخش بر متن 
استاندارد خويش مبتنى است. ساختار مزبور از منطق ارسطويى. مورد يذيرش 
مسلمانان قرار كرفت و منجر به سازمان و ترتيب زير در موضوع منطق كرد يد: 


بخش نام عربى متن اصلى 

1608 )21 - مقدمه الايساغوجى ([[ناطع1:2‎ )١ 

؟) مقولاات المقولاات (230101260 - 21) 06011 

”") تعبير و تفسير ١‏ العباره (طةغ]ه16 - 21) 11 - ع0آ 

؟) تحليل القياس (01825 - 21) 15 لفمم عمترط 

6) بر هات " البرهان (2فط7ناط - 21) لثم 1منأرع1د0م2 

ع) جدل الجدل (2021ز - 31) 01 

/ا) سفسطه المغالطه (11]88هطع نمم - 21) 15 0 5 - 26[ 
قلطن مع 1ل 

6) خطابه الخطابه (طهطهائط]! - 21) ماعط 

14) شعر الشعر (؟لطة - 31) 205 


به تمامى اين مجموعه به عنوان «نه كتاب منطق» و كاه. به عنوان هشت كتاب (به 


مقالاتى بودند كه قبل از سال 7٠٠١‏ ميلادى, به زبيان سريانى و قبل از سال 60٠‏ ميلادى 
17 هاء به زبان عربى ترجمه شدند و با نام «كتب جهاركانه» موسوم كرد يدند '. 


١ ١ 220 /والإطام‎ "١ 1.6215 

١ 0 

؟. كتأب 1525086 توسط ابن قاسم رقى (8/ 6١‏ م) دوكتاب 22]6801165) و 16]3]1026م12]67 ©10آ توسط 
اسحاق بن حنين 8١١(‏ - /الام) وكتاب قن1الإ|13لم 7 توسط ابن بطريق (1170- :.)85٠6‏ وا تذارى / ثياذورس 


(عهقلا ‏ 86). ترجمه شده بودند ‏ مترجم. 


2 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


اين كتابهاء موضوع مطالعات منطقى در برنامة تحصيلات بنيادى أكادمىهاى 
سورى تلقى مىشدند. ترجمههاى عربى مقاللات منطقى ارسطو و ترجمة تحقيقات و 
شروح يونانى اين مقالات زمينه را براى اولين نويسندة فيلسوف عرب زبان, يعقوب بن 
اسحاق كندى 8١8‏ -81/9/ م (017-185١ها‏ '. فراهم آورد. نوشتهدهاى وى دربارة 
متون منطقى ارسطو. شايد اندكى تفصيلى تر از نوشتههاى اجمالى ديكر نويسندكان 


باشد. 


مدرسة بغداد" 

در اواخر قرن نهم و قرن دهم ميلادى. منطق تنها در مدرسة منطقيون بغداد متمركز و 
منحصر شده بود. بنيانكذاران اين مدرسه از اعضاى يى كروه كاملاً متشكل از 
متحا نوري تنروق " كمتشامل معلمانى كووة الو شر مضوو سن نوتين وشعلهان 
انهاست. ادامه دهندكان و ييروان تعاليم اين مدرسه. يحيى بن عدى شا كرد متى بن 
يونس» و شاكردان وى و شا كردان ين شاكردان بوديد. در واقع تمامى اين افراد. به 
استثناء ابونصر فارابى -كه يك مسلمان بود -از مسيحيان نسطورى يودند. 

م ل ا ا ل اك ا 
مطالعات منطقى بود كه در منطق مقالاتى نوشت. وى اولين توجمة عربى مقالات 
ق 1 الزلدعث :2150م )و20 وا قئ1اءع20 را ارائه نمود. وى هم جنين جندابن شرح بر اثاز منطقى 
ارسطو مثل شرح اموي ل كقات 115ث :2056210 را نيز ترجمه نموده است. 


در اين باره: 

.مم ,1964 كوععم طقعنا6ةا]ا] 01 لإأأوقع90أ0نا رعأقمآ عأطوعة 04 امعداومماءلع2آ1 ع1 ,للم .بعطعدع أ[ 
.8 - 24 .0 - 209 .مم .1 آأ70 رلذت ١ ١‏ 

.00 ]0 50001 . ؟ 

. مدرسة بغداد كهبه نام اسكول مرمارى نيز ناميده مىشده است در سال +6١0‏ ميلادى. بنا كرديده و وابسته به 
دير قنى نزديك بغداد بوده است ‏ مترجم. .7 .مم .1 71 ,رلذن . * 


م111١‎ 
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علاوه براين؛ وى خود مستقلاً جندين شرح و مقاله نوشته كه متأسفانه در دسترس 
دالوتضوقاراق "لقع توه زطق د تاها سابد :مهم تويةتنتطى دان قال 
اسلام باشد. شروح وى كه فقط بخشى از انها باقى مانده. شامل شرحى تفصيلى و كامل 
از ارغنون ارسطو است. تمامى منطقدانان يس از وىء. حتى افرادى همجون ابن سينا كه 
در مقابل تأثير و نفوذ فارابى موضع كرفتهاند. ارسطو را از ديدكاه و منظر فارابى مطالعه 
نمودهاند. 
از ميان نكات برجسته و قابل توجه خاصى كه در شروح فارابى مطرح شده. مطالب 
زير را مى توان برشمرد: 
١‏ تأ كيدا جدى براتنظيم: 'ترتيب.و جيش :خدود يدغنوان يك اصل در 'تخوّل 
قياسات. 
؟ - توسل و ارجاع فراوان به قياسات,. از استنتاج قياسىء به ويزه استفاده از 
فنا عمسيل :در اعد لول ميان 
بحثى استادانه در استفاده استقرائى از استنتاج قياسى به ويه استفاده از 
قباين خملى :دز اتعدلال تدان 
ادي تتضيلق :دو سكلة وافكان اسشقبالن)' وارائة تفسيرى اقضل تهه 
كتاب عبارات ' ارسطو (بسيار قبل از طرح نظرية بيتر آبلار) كه براساس اين تفسير 
صدق قبلى و بيشينى امكان استقبالى. نفى نم ىكردد. 
- يحيى بن عدى2 8917 9417/5 /م (/19/17 -108ه) كه منطق و فلسفه را نزد أبوبشر 
متى بن يونس و ابونصر فارابى فرا كرفت. وى نه تنها آثار يونانى رااز زبان سريانى به 
زبان عربى ترجمه كرد. بلكه نيمى از منطقدانان قرن دهم را نيز. أموزش داد. اين عدى 
آثار مستقلى از جمله شرحى بر مقالهُ تحليل اول (15انزاهه :210) با توجهى خاص به 


- 210 .مم .1 اول ,تمن ١١‏ 0116127 ع1ناأنا؟ . ١‏ 
.12102م 1261 ع10؟ .ل35اعهثم ععاع2 + 


7 .م .1 أو/ ,رلهى0 .ده 


عع الابازات :و العتيهات حكن ا لوحك بها 
الست 245 لت 5 1201 اج ارد مر الوسر الرقة يد جوك قر لكشو ٠‏ الى ا لا ا 


اتات موجه ' كدتقوها هج كك أذ انها ور سترسن نبت 

بهو فقيك اضاى مدوضة ند اهنا رك انثا 

١‏ تكميل مجموعه ترجمدهاى عربى از اثار منطقى يونان. 

؟ - شروح و انفاسير استادانة فارابى (و احتمالاً ديكران) بر مقالات منطقى ارسطو. 

"' - مطالعداى استادانه در يارهاى از مباحث منطقى غير ارسطويى توسط متى بن 
توقتق وافازاتى .مق القاردية قبرطياق: ا كا لمات" اتعنالى اننال ' نور اداه ميرت 
كه ييش از اين در أثار منطقى بوتوي يافت مىشود وهم جنين تحويل و تبيين 
قاس ابد لال امستراتن: 


ابن سينا و تأثير وى در علم منطق 

على رغم از بين رفتن مدرسة بغداد در حدود سال ٠١0١‏ ميلادى (75؟ ه) مطالعات 
منطقى در جهان اسلام ادامه يافت و بقاى أن با اين واقعيّت تضمين شد كه منطق. به 
وساطت علم طبّء همان كونه كه از مسيحيان سورى اخذ شده بود. به عنوان بخشى 
مكمّل از سنت طبى ‏ فلسفى مسلمانان تلقى كرديد. 

الإ كار كي رن يا ادق سردي مهم يهان ]فرك بتارم مذو يهاز 
اسلام. محسوب مىكردد. مع هذا ارين دورهء خلاقترين منطقدان جهان اسلام: دانشمند 
ورك امزاتيج ابرق نيد حارف انا )ايع (ماع 35:9 #قا ترا دكة ورحرت يا ناه يتن ' 
شناخته مىشود -به ولعوة اووهة افق 

ابن سينا متهورّانه سنّت جد يدى به وجود أورد. وى اكر جه به ميزان زيادى مرهون و 
مد.يون مدرسة بغداد بود. لكن أن را تحقير و سرزنش مىكرد. جرا كه منطق در مدرسة 
بغداد. مطالعة متون ارسطويى تلقى مىشد و ابن سينا اين كونه جه تكيرى به سوى متن 
رابه جاى موضوع و محتواء خطا مى ينداشت. براى وى و سنتى كه از وى تسبعيت 
مى نمود. يك كناب منطقى شرحى بر آثار ارسطو نبود. بلكه مقاله يا اثرى متسقل تلقى 


.5ن |الا5 210031 ١ ١‏ .55م ل أألاة علالأعصندازكلل 0ه3 امعناعطامملاط . ؟ 


.لطاع 80 ١.‏ .8 - 452 .مم .1 أ0/ ,ملظت ,قممعن1ظ . ؟ 
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مى شد كه مشتمل بر زمينه و اسلوب خويش باشد. شاهكار ابن سينا مجموعداى از 
مقاللات وى دراثر تاريخىاش يعنى كتاب «الشفا» است كه با نه بخش ترجمة عربى 
ارغنون ارسطوء. مرتبط است. 

نمونهاى از «اصالت» و «ابتكار» ابن سينا به شرح زير است: 

در نزد ارسطو و روافيون' جهت ضرورت با ساختار زمانى درك مىشود وبه 
صورت زير قابل تعبير است: 

فد اها كترؤرتاً وتنا بد بساصوركويذا أزاء همان هله عادر وماد 74 
هستند در زمان ). 

جين ساختارى براى بيان قضية «هر انسانى ضرورتاً حيوان است»: به خوبى عمل 
موكنذ: أكاترا ىسنان قضية :وهر اسناق شرورجا م نير ديه وضوح ابن كؤثة يبت '. 

ابن سينا به صورت زيرء بين اينكونه موراد تمايز برقرار مىكند: 

يونا دافن كه وقوه زازه ازانيك زهو اماق يشرورنا حور ا انيت 

هن دغل قات كموجيواة وار انك زقر اشنا عتروركا تين شن كلد ا 

شر عرو ريطت ار اوقاق كلاويفوة واردنوانيك زه ر ايان رونا دراك 

ولبنحيي يبتر أب انناف كار د تكلم لى بيقر ورا ار عقن وها قات عامل ١‏ 
قضاياى موجهه زمانى ارائه نمود. 

ابن سينا در معارضه با رويكرد غربى مدرسة بغداد. كار خويش رادر منطق (و 
فلسفه) به منطق مشرقى و فلسفة مشرقى ملقب ساخت. اين منطق كه توسط ابن سينا 
حمايت مىشد. با منطق فارابى تفاوتهايى داشت واين تمايز و تفاوت نه در جوهرة 
مطلب بلكه در ميزان تمايل و تأكيدى بود كه نسبت به ييشته و سابقة ارسطويى ابراز 


من شبن 


١ ١ 01‏ 
؟. يعنى به صورت زير تحليل مى شوند ‏ مترجم. 


عع الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


اداه ووانن هنا دوجو إرمظا لع هوا رد :را كنا اتفال اوسا سوس "اود 
كرده بود در منطق خويش وارد نمودكه حداقل شامل شناسايى نه جندان مستند ' شكل 
جهارم قياس حملى است. وى هم جنين مطالب خاصى را از رواقيون نيز اخذ نمود. 
براى مثال: سوريردازى محمول در قضاياى حمليه. تفصيلى استادانه از كميت و كيفيت 
قضاياى شرطيه و بحث از قضاياى شخصيه به سبى و روش رواقيون. 

توصية ابن سينا در مطالعة منطق از طريق مقالات و اثار مستقل منطقى به جاى 
توجه به متون ارسطويى در شرق عالم اسلام با موفقيت كامل مواجه شد و تنها در غرب 
الام بعت :ون اسبانيا (انذ لين )سنت مطالعات ارسطويى مدرسة بغداد تا مدتى. باقى 
ا 


منطقدانان اندلق * 

در طول قرون يازدهم و دوازدهم ميلادى (ينجم و ششم هجرى؛. اندلس (اسيانياى 
اسلامى) مركز عمدة مطالعات منطقى در جهان اسلام بود. محمد بن عبدون -5917١(‏ 
و رع كت انان .مسليان السافات كد طو ب فلكةبرا در كدان اموت ةيرد 
عادال جيه دو انتقال بطالقات يكل سدوسة بقذادريه فرطية” بوو درس عطي 
منطقى اندلس اين تعليمات تا دو قرن و نيم بعد, زنده بود در حالى كه حيات أن در شرق 
اسلامى. رو به افول بود. 

دابو الضلُك “معان 176 85081ه) ".كنات يختضر وب تقوذى :دن متطق 


ع2 ١ ١‏ 
؟. تحقيفات دانشمندان و مورخين منطق. به ويزه لوكسيه ويجء منطقدان لهستانى. نشان داده است كه شكل 
جهارم قياس حملى بسيط كه به شكل جالينوسى نيز مشهور شده است قبل از جالينوس ابداع كرديده است ‏ 

مترجم. م + 
قرةماع1 لوعن ععطا لصن ععطدعة ععل تلعتمممعاقث للا ععع[ نا 2تمعط)842 عتدا بطعاعماع1] ,رعاياد 
1 .80 ,1902 - 1900 . 0ه 


.اةك-اباام .ع .7 - 486 .مم .1 701 ,لم0 ٠7.‏ 
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به تبعيت از فارابى نوشت. وى همانند بيشتر منطقيونء مسلمان اسيانيا. به قسياسات 
كيه توجهوغلاقة خاضج شدذول نو ذافك: مطالفة تتضيلى :آثار ارسْطو توسط ابره 
0 -8١١/م(5-5076١١2ه).ء‏ دوباره احياء كرديد. وى مجموعة مهمى (كه 
نسخ خطى أن موجود بوده ولى به جاب نرسيده است) بر اساس شروح فارابى ييرامون 
| تأر الاستطو تورشيه الست 

حار رن" لوقه ران الاق اقرة ' دون ترديه مهم تيت نطو دان 
عرب زيان اسيانيا بود. شروح و تفاسير استادانة وى بر مقاللات منطقى كتاب ارغنون 
ارسطو با مباحث تفصيلى فارابى در منطق ارسطويى قابل رقابت بوده و احياناً بر آن 
برترى دارد. ابنرشد همان كونه كه خود نيز جنين مى ينداشت,ء به عنوان وارث تعاليم 
استادان و معلمان مدرسة بغداد و ييرو فارابى تلقى مىكرديد. 

در ميان نكات خاص جالب توجهى كه در شروح و تفاسير ارسطويى ابن رشد 
مطرح شده. مى توان به موارد زير اشاره نمود: 

تذكناطلاعات تاريتن :حفن كداز اخرين توستدهائ فاراي اعد عند ه اث 
لدعنوان منال: توه به.متشا جالينوسى شكل جهارم قياس حملى. 

دياف كه اس سسا كم ترح شاه ارين انق سسكا وميك لفا نش راسد 
تصوير مى كشد. 

تلوف * تفصيلى نظريه ارسطو در باب قياسات موجّهه. 

؟ ويه :طوزر كلى» تلاش وى براى نظم بخشيدن به ايده واحدى از اموزههاى 
ارغنون ارسطو. 

يس ازابن رشد. سنّت منطقى مسلمانان در اسيانياء دورة انحطاط را اغاز نموده ورو 
به نابودى رفت جراكه در أن جا بر خلال شرق اسلامى كه منطق با اشارههاى مذهبى 
تأميلا م كريد خصومت مذهبى, كلامى ودشمنى شايع وعام نسبت به منطق و فلسفه 
به عنوان بخش جامعى از تعاليم بيكانه به نحو روز افزونى ادامه يافت. 


0م0١‏ جهوت كدض 


62 - 461 .مم .1 املا لمن م 
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تعارض و اختلاف دو مكتب شرقى و غربى 

القادات أبن مها ا قعالم فدرة عدا انحراق وى انار هوم سكن ارسطوي نا 
اقبال عام مواجه نشد. مكتب غربى (روىكرد غربى - يونانى منطق) با نواورىها و 
بدعتهاى ابن سينا به مبارزه برخاست. نمايندكان اصلى اين مكتب. دانشمند يرماية 
المسرانني نهر اله يدن رار 12 رمز ارقن اذقساو بسيزوافن 
خونجى أ /١559-1195‏ م  01/8(‏ #ا”اعاء و ارموى" 1948١787-1١1/م‏ (081- 
/اعءه) بودند. 

اين منطقدانان, نه تنها انتقادات مفصّلى نسبت به انحراف ابن سينا از تعاليم منطقى 
ارسطو عرضه نمودهاند. بلكه تعدادى كتب راهنماى منطقى نيز نوشتهاند كه متون درسى 
متعارف و استاندارد حوزهً درسى انها در طول حياتشان. و همجنين يس از انها. تلقى 

در مقابل نويسندكان مكتب غربىء نويسندكان مكتب مشرقى كه ازابن سينا حمايت 
مىكردند در سراسر قرن سيزدهم. فعال بودند. نمايندة عمدة اين مكتب. دانشمند 
رضت ونحاتع الاطرافة ]نراق كمال الدين ابسن نوين 627ب 71/ن عقت 
علاترها يز بهو تيك و نونفل وت سل فنا كو اقفن اق اللدعف تورف عاو ان 
؟172١/‏ م (58-08عهاء و نصيرالدين طوسى /١715 17١17‏ م (080-ممعها.ء و 
فنا كوو اك تقو ا مستضيور رن وزوه نهو القوى كا فى اتوويو مان ا اراد 
*ععه) مورد حمايت قرار كرفت واستحكام يافت. 

اين منطقدانان مقاللات جدلى فراوانى در اعتراض به نويسندكان مكتب غربى 


.8 - 506 .مم .1 70 ,لذت ١١‏ .463 .م .1 701 ,لذت . ١‏ 
7 .م .1 01 ,رل04 ٠١.‏ .9 ,1 .5 لذت .+ 
.5 - 464 .مم .1 ١701‏ لذت .0 .22 - 508 .مم .1 أ0ل١‏ لذي .ء 


7 - 466 .مم .1 آمل ,كىن ٠7.‏ 


تتشكتتارئ در علم منطق 4 


منطق بر طبق ديدكاههاى خويش فراهم أوردهاند. در اين درس نامهها و نوشتههاى 
انتقادى مقالات ارسطو كاملاً ناديده كرفته شدهاند. 

در عملء .ين ابن سينا بود كه حوزة مباحث منطقى بيش از خويش را متحوّل ساخت 

به نحوى كه در شرق اسلامىء. نوشتههاى منطقى ارسطو كاملاً ترك شد. ابن خلدون 

أمتولن 1785 رع ) طمن اظهان تاسف عى توسيد: 

از كتابها و روشهاى بيشينيان اجتناب مىشود. كويى كه هركّز وجود 

نداشتهاند در حالى كه أن كتابها ير از نتايج و جنبههاى منطقى سودمند است. 

كتابهاى راهنما و متون درسى هر دو مكتبء. در قرن سيزدهم (قرن هفتم ه) اساس 

وشياق :رابرائ تطالفات يطعن .ا كداةهو بين سلماناك فراهم اورف ابى مقن كاملا 

جايكزين و جانشين آثار ارسطو كرديدند. به طور كلى دراين قرن. اثار منطقى 

ارزشمندى كه در خور و شايستة منطق به عنوان يك علم و نه زمينهاى براى تعليم و 


دورة نهايى 

سالهاى 168٠١ - ١7٠٠١‏ ميلادى .)650٠١ -37٠١(‏ را مى توان به عنوان دورة نهايى 
منطق در جهان اسلام تلقى نمود. دورهاى كه در ان ساختمان و بيكرة منطق كامل شده 
بود. اين دوره., اكرجه دوره منطقدانان خلاق و مبتكر نبود. لكن دروه معلمان و 
مدرسانء دورهئ شروح و تفاسير بر كتابهاى مطنقى قرن سيزدهم و دورة تعليقات بر 
اين شروح بود كه بنيان و اساس امروزين منطق رادر جهان اسلام نيز تشكيل مى دهد. 

اق قوزه دوي كيرنةة كوشديها وتمناعى تتحرى ١‏ تناح بقعا رم كود 
7١‏ و مُريد وى قطبالدين رازى تحتانى ' /١68 ١179٠‏ م (6/اع-64/اه) است 
كه سعى داشت بين دو مكتب غربى و شرقى داورى نمايد و به همين جهت منطقدانان 
متأخر مسلمان ازاد بودند تا ازهر دو سنّت و مكتب مطنقى در نوشتن اثار خويش بهره 
جويند. حجم وسيع و سيل أساى شروح و تفاسير و تعليقات بر انها در قرن سيزدهم. 


6 .م ,1 5 لمن ١١‏ .0 - 209 .مم .2 آمل ,رملمن . ١‏ 
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نكا نكر دورةً نهابى و نمودى از به يايان رسيدن تكامل منطق در جهان اسلام است. 


سهم مسلمانان در علم منطق 

سهم عمده منطقدانان مسلمان در علم منطق عبارت است از: 

١‏ -نظرية قياسى (تبيين قياسى). استنتاج استقرائى توسط فارابى. 

؟ دنظرية خاض قارابى:ذر امكان اتقباكن: 

نظرية ابن سينا در باب قضاياى شرطى. 

؟-ساختار زمانى قضاياى موجهه توسط ابنسينا. 

0-بازسازى دقيق ابن رشد از نظرية قياسات موجّهة ارسطو. 

بسيارى از ابداعات و نواورىهاى منطق لاتين در دورة قرون وسطى. يا نتيجة 
مستقيم وام كرفته شده از نظريات منطقيون مسلمان ويا تفسيرى استادانه از انهاست. به 
عنوان مثالء. تمايز و تفكيك بين حالات مختلف دلالت 0510مم50 و تفاوت بين جهت 
شئى يا © ع0 و جهت كزاره يا ماعلل 06. 

به هر صورت در بحث از سهم اساسى منطق در عالم اسلام توجه به دو نكته ضرورى 
اسك 

اولاً دانش ما از منطق يونانى متأخرء أن كونه ناقص و غيركامل است كه هر مطلب 
كوسكون 1ن دوامتون عرنن فى تو انوساتى السعادانةدو خافن ازا وداعاك يونا تلين 
كردد. 

اننا تأكية نير اضالة .و اتتلال نطق ور شان انجلاد ثااحدى تابساسة را كه 
تمامى منطقدانان -حنّى ابنسينا كه اصيل ترين انهاست _مطالعات منطقى خويش را به 
عنوان بازسازى تعاليم منطقى يونان و نه يك ابداع ييشتازانه تلقى نمودهاند. ' 


١‏ - مترجم با نظر مؤلف مقاله به ويزه. در مورد نقش ابن سينا جندان موافق تنيت برا داولا 
خود ابن سينا در يارهاى مواضع به ويزه در بحث «قياس اقترانى شرطى» به نقش بيشتازانة 
خويش دراين باب تصريح نموده است (الاشارات و التنبيهات. ج ١‏ / 0" دفتر نشر الكتاب) 
0 نيكو لاس رشر در مطالعات و تحقيقات ديكرش به ويزه. در منطق موجهات. بر اصالت 


3 كفتارى در علم منطق ”7 


وجه به جاست كه در اين مختمء. شعرى راكه در حقّ مردى از تبار ابن سينا 
سر وددام, بياورم كه در حق شيخ الرئيس بيش از همكان ود بكراق:ضادق أست: 
نازنينى كه سايه وار رفتهاى و 
در سفرةٌ زمان» 
جز مجسمهات جيزى نيست 
از جشمان تو مى ترسم! 
تيزى شان. «عقل ربااست 
از زير باراني اين ابروانت خموش 
به كجا نكاه مىكنى؟ 
از جشمان تو م ىيرسم. 
از بستة لبانٍ بستدات 
يك دريا حرفي ناكفته مى شنوم بازء باز 
كُرمى تصويرت 
بار اوّل كه آمده بودم. مىكفت: 
تو 
تنها مردى بودى 
كه «عقلت» با «قلست»» مسابقه كذاشت 
هر دو باختند 
وتوبيروز شدى. 
3 / الهام. از مجموعة (اشكى به نام يقين»). 
8 مرداد 5م - تهران. كيشا. 


«نظر يه موجهات زمانى» ابن سينا تا كتيدف فراوان.تهودة أبنت ( سيكو لاعن شير نطرية 
قياسى هاى موجهه منطقيون مسلمان در قرون وسطى. / 45. 


المجلد الاوّل 


فى علم المشنطق 


لدم الله الرحمن الرحيم 


الحمدلله لافتتاح المقال بتحميده. هدانا الَّى تصدير الكلام بتمجيده. و الهّمنا الاقرار 
بكلمة توحيده. و بعثنا على طلب الحقّ و تمهيده. و صلوته على المُصطفين من عبيده. 
خصوصاً على محمّد و آله المخصوصين بتاييده. 

و بعد: فكما أن اكملَ المعارف و اجلّها شأناً و اصدق العلوم و احكمها تبياناً. هو 
المعارفٌ الحقيقيّة و العلومٌ اليقينيّة. كذلك اشرف ما ينسبٌ الى الحقيقة و اليقين من 
جملتها و أولاها بانّ توقّف الهمّة طول العمر على قنيتها. هو معرفة أعيان الموجودات 
التعراتيه لله ندمو موحد ها وميد نيا و لعل يا نيلا الكائنات القع ليله العنتهية الى 
غايتها و منتهاهاء و ذلك هو الفنّ الموسوم ب«الحكمة النظريّة»التى تستعدٌ باقتانئها 
التّفوس البشريّة. 

وكما ان المتقدّمين الفائزين بهاء تفضّلوا على من بعدهم بالتأسيس و التّمهيد. كذلكى 
المتأخّرون الخائضون فيها قضوا حقّ من قبلهم بالتلخيص و التّجريد. وكما انّ الشيخ 
الرّئيس؛ اباعلى, الحسين ابن عبدالله ابن سينا - شكرّ اللّهُ سعيهٌ - كان من المتأخرين, 
مؤيّدا بالنَظر الثّاقب و الحدس الصّائب, موقفاً' فى تهذيب الكلام و تقريب المرام؛ معتنياً 
بتمهيد القواعد و تقييد الاوابد' مُجتهداً فى تقرير الفرائد و تجريدها عن الرّوائد. كذلكى 
كناك «الاشارات بو التيرهات مق تساتنة و كني كنااوسنه هوورية: تشبقيل على 
«اشارات» الى مطالب. هى «الامّهات», مشحونٌُ بتنبيهات على مباحث هى المُهمّاتء 


2" -الابده - بالمد -: الوحش و الجمع. اوابد و اوابد الكلام: غرائيه. 
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مملوٌ بجواهر كلّها كالفخصوص. محتوى على كلمات يجرى اكثرّها مجرى التصوص. 
متضمّن معجزة فى عبارات موجزة و تلويحات رائقة بكلمات شائقة. قد استوقف الهمم 
العالية على الاكتناء ١‏ بمعانيه. و استقصر الآمال الوافية. دون الاطلاع على فحاويه." 
وقد شَرحه فيمن شرحه الفاضل العلآمة؛ فخر الدّين. ملك المناظرين. محقد بن عمرابن 
الحسين الخطيب الرَازى - جزاهاللهُ خيراً - فَجَهّد فى تفسير ما خفى منه. باوضح تفسير و 
اجتهد فى تعبير ما التبس فيه باحسن تعبير. و سلك فى تتبّع ما قَصدَ نحوه طريقة 
الاقتفاء. و بلغ فى التفتيش عمًّا اودع فيه اقصى مدارج الاستقصاء. الاآانّه قد بالغ فى الردّ 
على صاحبه اثناء المقال. و جاوز فى نقض قواعده. حدٌّ الاعتدال. فهو بتلك المساعى لم 
تزة الا فدحاءو للكت بسكن عقن اللرقاء سرضه حكركا وبوعق فرط :التارضين: أن 
يبذلوا التصرة لما قد التزموا شرحه بقدر الاستطاعة. وان يذبّوا عمًا قد تكفلوا ا يضاحه بما 
يذب به صاحب تلى الصناعة. ليكونوا شارحين غير ناقضين. و مفسّرين غير 
مُعترضين. اللّهم انا اذا عثروا على شىء لا يمكن حملَهُ على وجه صحيح. فحينئذ ينبغى 
ان ينتهوا عليه بتعريض او تصريح. متمسكين بذيل «العدل» و «الانصاف». متنجبين عن 
«البغى» و «الاعتساف». فانّ الى الله الرّجعى ', ا احواباه يعق دو لنه ساق تعفن 
اجلّة الخُلّان ' من الاحية الخلصان و هو الرّفيع رئيس الدّولة و شهابٌ الملة. و قدوة 
الحكماء والاطبّاء و سيّد الاكابر و الفضلاء - بلقّه الله ما يتمنّاه و احسن متقلبه و مثواه-: 
أن أقرّر ما تقرّر عندى. مع قلّة البضاعة, و اودع ما ما قبض عليه يدى مع قصور الباع 
فى الستاغة :من معائق الكتات الذكون وسقاضد:: .وما يقتضى ابضاحه مذا هو .مين 
على مباتية و قواعدة اها تعلّمة من المعلمين المعاضرين والأقدميق: أو اسسنتفد ته مين 
الشرح الاوّل و غيره من الكتّبٍ المشهورة. او استنبطته بنظرى القاصر و فكرى الفاتر. و 


١‏ -اكتنه الشىء: هبَلغْ كُنهَهُ» و كنه الشىء: «جوهره و اصله و حقيقتة». 

١‏ - فحا بكلامه الى كذا: «اشار» و الفحوى من الكلام: «مذهبه و معناه» و الجمع فحاو. 

"' - «واليه الّجعى» علق / / 

* - الخليل: «الصديق المختص» و الجمع: «اخلاء» و خلان - بالضم - و الخُلْصان جمع 
الخُلْص - بالكسر-: الخدن و يستوى فيه المفرد و الجمع يُقال: هو خلصانى و هم خلصانى. 


خطبة الكتاب 3-7 


د الى اجوبة بعض ما اعترض به الفاض لالشارح؛ ممّا ليس فى مسائل الكتاب بقادح. و 
اتلقّى ما يتوجّه منها عليها بالاعتراف. مُراعيا فى ذلك شريطة الانصاف. واغمض عمًا 
لا يجدى بطائل و لا يرجع الى حاصلء غير ملتزم فى جميع ذلك حكاية الفاظِه كما 
ووذ هاايل مقتصراً عَلن :د كر المقاضد الى قتصدهاء مضافة الاطتان المودي الى 
الاضينات .وف نتن اوعناء اران اوستعد يز مشكلات رالاشا زات بعد ان امول 
ارجو ان يغفر لى ربى خطيئاتى و يعذّرنى من يعثر على هفواتى وانّى للخطايا لمعترف. و 
بالقصور و العجز لمُعترف. 

ومن الله التوفيق وزاليه اقهاء الطرريق: 


١1-انهت‏ الكلام وفى الكلام, اى «اطال». 


صدر الكتاب 


قول الشيخ - رحمه الله : 

«احمد الله على حسن توشِقِهٍ و اسثل هدابة طربقه و الهام الحنّ بتحقيقه» 

افادَ الفاضلالشارح: أن هذه المعانى. يمكنٌّ ان يحمل على كل واحدة من مراتب النّفس 
الانسانيّة. بحسب قوّتيها؛ النظريّة و العمليّة بين حدّى «التقصان» و «الكمال». اما 
النظر ثم فلن جودة الترقى :فق العقل اليبو لاق الذى :في شأنة الاسنهد اه المحض: 
امتعبال الوا الى العقل بالملكه. الذئ وس ا نه افراك الممقو لقت الذو ل اع 
البدهيّات, لا يكون الَا بحسن توفيقه - تعالى - و جودة الانتقال, من العقل «بالملكة». 
الى العقل «بالفعل» الّذى من شأنه ادراك المعقولات الثّانية اعنى المُكتسبة لا يتأتّى انَا 
بهدايته تعالى, الى سواء الطريق دون مضدّاتهاء هى غاية السّلوى. لا يمكن الا بالهايه 
لعز تتستيقة: 

فان جميع ما يتقدّمها من المقدّمات و غيرهاء لا تفعل فى التّفسء الا اعداداً ممّا لقبول 
ذلك الفي من تنيضنة: 

وامّا العمليّه. فلانٌ تهذيب الظاهر باستعمال الشّرايع الحقّه و التّواميس الالهيّة, انما 
يكون بحسن توفيقه تعالى» و تزكية الباطن من الملكات الرديّة. تكون بهدايته تعالى» و 
تحلية الس بالصّور القدسيّة تكون بالهامه. 

و اقول: الطّالب السّالكء يرى فى بدو سلوكه ' أنّ مطالبه. اما تتحّصل بسعيه و بكدّه 


١‏ - قوله: «الطّالب السالك يرى فى بدو سلوكه»,. الطّالبٍ السّالى لتحصيل المعارف الالهيّة و 
العلوم الحقيقية. لسلوكه و حركته الفكريّة ثلاثة احوال؛ «بداية» و «وسط» و«نهاية» وفى مبدأ 
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وجتوافق اشح ان ا ثاء فى ذلك ون عل الاسبات نتوافقة فى التسديينياة نه الهااذا 
أمْفق فى الكلوك: عله أله لايقد .على التدلوت الا يهدابته تعالى الى الطريق الصوئ» و 


سلوكه يرى ان مطالبهُ العلميّة انما يحصل منه. لكن حصولها منه يتوقف على التوفيق.و هو جعل 
الاسباب المّعدّه لحصول العرفان مجتمعة متوافقة فى التسبيب, ثم اذا غاض لجّة السَلوى و رأى 
تعدّد الطّريق الى مطالبه و اختلافها فى التَأَدِية وعدمها. و الصّواب و الخطاء. مع قصور قوّته عن 
التّمييز بينها و الاهتداء الى سواء الطريق يعتقدٌ أنه عاجز عن السّلوى الا بهداية اللّه تعالى. و اذا 
وصل الى المنتهى يظهر له انه ليس له اثر فى تحصيل المعرفة سوى كونه قابلاً لما يفيض عليه. 
فله فى كل حالة من الحالات اعتقادان: امّا فى الاولى فاعتقاد نسبة تحصيل المعارف اليه 
بالكلية, و اعتقاد شرطيّة التوفيق. و الاوّل خطاء و الحمد على التوفيق الّذى اعتقده بالاعتقاد. 
الصّحيح و أمّا فى القّانية و أن لله تعالى تاثيراً بحسب الهداية, و هو اعتقاد صحيح و فى الثّالئة 
اعتقاد أنه قابل و ان الفاعل فى ذلك ليس الا الله تعالى و هما اعتقادان صحيحان. فلمًا القينا 
الاعتقادات الباطلة فى هذه الاحوال. لم يكن السّبب لنجح مرام الطّالب الا التَوفيق فى المطالب 
فى صدور كتاب. تنبيهاً على أنّ الطالب الخايض فيه. يجب أن يحمد الله تعالى على توفيقه 
للشّروع فيه و يسأل الهداية و الالهام حتى يحصل الفوز بميامنه. 

- فان قلت: حكمه بان عند المنتهى يظهر له أنه ليس الا قابلاً ينافى حكمه بأنّه يرى فى كل حالة 
من الثلاثة أنّ لله تعالى فى كل ذلك تائيراً و لنفسه تاثيراً اذأ لتائر لا يطلق على القبول. 

- فنقول: المراد من التّأئر هيهناء أن يكون له دخل فى تحصيل المعارف و هو يختلف قله و كثرةً 
نحي اختلاق الحالات و تلحيض»نا ذكره أن فن حاول تشعيل المعاوق سكعل قل 
كثرة بحسب اختلاف الحالات, و تلخيص ما ذكره.أن من حاول تحصيل علم ما فما لم يكن 
موفقاً من عند البارى للخوض فيه لم يتوجّه الى تحصيله ثمٌ اذا شرع فى اكتسابه احتاج الى 
هدايته الى الصّراط المستقيم المؤدّى اليه و اذا سلكه افتقر الى الهامة الحقّ, اذ لا دخل له فى 
تحصيل العلوم الا الاعداد لذلى فهى الاسباب الموصلة الى المطلوب على ما هو حاصل. و 
يسأل ما ليس بحاصل و ما هو. و الشيخ لما وفق لوضع مثل هذا الكتاب المشتمل على مطالب 
شريفة عالية. حمد الله على حسن توفيقه لذلكى. و لاختلاف ترق اتلك النظا لاله دنه 
الطريق النها والآنَ افانتتها ليست الاامن اله الكريو: ساله الهام الحق فيهاء :وما للك تدان 
لتعلين اللي الس قط م 
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اذا قارب المُنتهى ظهَرَ لهُ أنه ليس فيما يحاول من الكمالات الا قابلاً لما بُفيض عليه من 
الفاعل الأوّل - جل ذكرّهُ - فظهر أنه يرى فى كلّ حال من الاحوال الثلثة, أن لله تعالى فى 
ذلك تاثيراًء والتفننه تأصراء آلآ أن ما ينصيد الى تقديه من التأتير فى التغالة الاوك أكتر دنا 
ينسبّهُ الى الله تعالى, و فى الحالة الثّانية قريب منه. و فى الحالة الثّالئة أقلّ منه. وانّما 
يختلف آرائه بحسب استكماله قليلاً قليلا. فالشيخ عبّر ب«التّوفيق» و «الهداية» و 
«الالهام» عن غاية ما يتمئّاه الطّالب من الله تعالى فى الأحوال الثلاثة؛ مما يراه سبياً 
لانجاح مرامه. ثم لَه المُتعلّم بما افتتح به كتابه على أَنّهِ ينبغى له اذا دخل فى زمرة 
الطالبين أن يخمد لله تعالى على ,ما سر له من التوفيق للخوض فى الطلب والشلوكه و 
بسأله ما يرجوه من الهداية و الالهام ليتمٌ له بهما الوصول الى المنتهى فائزاً بمطالبه. 


قوله : وو ان ريصلى على المصطفين من عباده لإرسالته خصوصاً على محمّد و 
آله. اهما الحردص على تحقق الحق.انّى مهد اليك فى هذه الإشارات و 
التنييهات اصولا و جملا من الحكمةءان أخذت الفطانة ييدث سهل علبيك 
تفربعيها و تفصيلها». 

اقول: الفروعٌ لاصولها. كالجزئيّات لكليّاتها '. مثالهُ «زيد» و «عمرو» للانسان. و 


١‏ - قوله: «الفروع لاصلها كالجزئيّات لكليّاتها»: الاصل مقدّمة كليّة تصلح أن تكون كبرى 
لصغرى سهلة الحصول حتى يخرج الفرع من الوقة الى الفعل. مثلاً اذا حصل عندنا «أن كل 
انسان ناطق». و حصل «أَنَّ زيداً انسان». فقد حصل عندنا «أنَّ زيداً ناطق» و هو الفرع, و الاصل 
تلك المقدفة الكليّة و لبنس بجرية لها بل نسبعه اليها الى الكلة فى ةف أحكافه مثد. فمثال 
«زيد» و« عمرو» للانسان انما هو مثال الجزئيّات و الكليّء لا الفرع و الاصل. و انّ اردنا ان 
يكون مثالاً لها قدرنا شيئاً و هو عند الحكم على زيد وعمر و فرع. والجملة هى مجموع الاجزاء 
من حيثُ هو مجموع. و التفصيل هو تبيين أجزاء الجُملة و تمييز بعضها عن بعض. و قد يُطلق 
على الجّزء المفصّل «الممتاز» و هو المُراد من قوله: «و التفصيل لجملته كالاجزاء لكلها». و انما 
قال كالاجزاء لان التفصيل انما هو باعتبار تميير الاجزاء بالعوارض و اللواحق. و الاجزاء اذا 
اعتبرت مع العوارض لا يكون أجزاء. بل كالاجزاء. فالتتفاصيل مذكورة فى الجٌُملة وان لم يذكر 
معها. بخلاف الفروع فانها لا يكون مذكورة فى «الاصول». بل يحتاج فى اخراجها من القوّة الى 
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التفصيل لجملته كالأجزاء لكلها. مثاله «زحل» و«المشترى» للمتحيّرة و الفروع عضن 
توكرنة :فى الأضل بالتعل »خلا التفضيل التو ردان الحيلة العا وان لم يكتن 
مذكوراً معها بالفعل» و اخراج الفروع الى تصرّف زائد فى الاصل و هو المسمّى بالتفريع. 
فلذلك قال: «سبهل علبك تفربعهاء و لم ,يقل: ظهر أو بان لك فروعها. 


قوله : وو بمدىء من علم المنطق و منتقل عنه الى علم الطببعة وما قبله». 
اقول: الابتداء بالمنطق واجب. لكونه آلة فى تعلّم سائر العلوم, و أمّا الطبيعة. فهى 
المبدأ الأول ' لحركة ماهى فيه؛ أعتى الجسم الظبيعى::و لسكونه بالدّات والعلم المتسوت 


الفعل و هو التفريع, الى تصرّف زايد و هو تحصيل الصّغرى السّهلة الحصول و ضَمُّها مع الاصل 
على منهاج ضرب منتج. و اما التفصيلء فلا يحتاج الى هذا العمل الكثير, و انما تكفى فيه حركة 
يسيرة, لوجودها فى الجملة بالفعل فلهذا أتى بما يشمل التفريع و التفصيل. و هو السّهولة» دون 
الظهور المُختص بالتفصيل, لاله انكشاف امور موجودة بالفعل خفى عن العقل, م. 

١‏ - قوله: «و أمّا الطبيعة فهى المبدأ الاول»: المُراد بالمبدأً «العلّدٌ الفاعليّة» و هى ليست 
بانفرادها علَّةَ لحر كة و السكون, بل مع انضياف شرطين هما؛ عدم الحالة الملايمة و وجودهاء و 
التَقِييدُ بالآوّل احتراز عن النّنوس الارضية: فائها مباد لحركات مااهى فيه كالانناء مغلاً. انا أنها 
ليست مبادى أوليّة بل هى باستخدام الطبايع والكيفيّات. و قوله: «ما هى فيه» احتراز عن 
الببادئ التسرية:واقولف: «بالذات»»يخكدل أن يكوق بالقباسن الى النيدا ويكوق معتاه: الطبينة 
لامن جهة أنه مبدأ للحركة مطلقاً بل من جهة أَنّه تحر الجسم المتحرّّى بالذّات لا بالغير. 

- فلئن قلت: قوله «لحركة ما هى فيه» معناه: لحركة ما الطبيعة فيه. و حينئذ يلزمٌ تعريف الشىء 
- فنقول: يمكن أن يرجع الضّمير الى المبدأً باعتبار أَنّه العلَهُ الفاعليّة فلا اختلاف فى التّعريف. و 
تمام الكلام فيه سيجىء فى التّمط الثانى. و العلمُ المنسوب الى الطبيعة, اى علم الطبيعة فى قول 
الشّيخ و ننقل عنه الى علم الطبيعة: هو العلم الطّبيعى, لا العلم بالطبيعة وحدهاء فانّه مسئلة من 
العلم المنسوب الى «ما قبل الطبيعة» أعنى: العلمُ الالهيّ. لان الطبيعة جزء من الجسم الطبيعى و 
هو موضوع العلم الطبيعى, و الموضوع و اجزائه لا يثبت فى العلم, و انا لدار. بل فى العلم الاعلى 
وَائما تت العلم الى الطبيعة لأنه بابح عن أجوال الأجساء عق جهة انها واقعد في الشفيير 
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اليها هو العلم المسمّى ب«الطبيعيّات». لا العلم بالطبيعة نفسهاء فانّه أحد مسائل العلم 
المنسوب الى ما قبلها. و مبادى الطبيعة من المُجرّدات انما يكون قبلّها فى نفس الأمر قبليّة 


بالحركة و السّكون, و هذه الجهٌ هى جهة الطبيعة. ثمّ هيهنا شيئان؛ «العلم» و «المعلوم». 
فالمعلوماتٌ الالهيّة مقدّمة على المعلومات الطبيعية باعتبارٍ. و متأخرة باعتبار, أمّا تقدّمها 
فوجيية: أعدهنا الد افد واالفةة تاهما بالعزق: 51 الساوعات الالية 59 الطيفنة 
مق المج داكوورشى اقنم بالوههين من الطبيعيات: رز انها اجعزى الامور لمات محرق 
المجرّدات حتّى صار مبحُوثاً عنها فى العلم الالهىّ لامتناع كونُها وضيعة, لان الوضعى يمتنع ان 
يكون كلياً. و لانها لا يحتاجٌ الى المادّة كالمُجرّدات. 

- فان قلت: ذكر الذات مُستدرىء. لاله ان اريد به تقدّم العليّة لزم التكرار و ان أريد به المطلق. 
فحصوله انّما يكون فى أحد أخصية و لا يجوز أن يكون هو المقابل لتقدّم العليّة فتعيّن أن يكون 
اياه. فذكره مغن عنه. 

- فنقول: ارادة المفهوم العام. لا يوجبٌُ ارادة احد الخواص. فلا استدراى. و أمّا تأخرها بالوضع 
لذن المحبوتات أفرث البنا فالقلم ينباذى الطيفة وما محرى محريها من الامور العامة وهو 
العلم الالهى قد يسمّى «علمُ ما قبل الطبيعة» لاوّل الاعتبارين, و علم ما بعدها لثانيهما. هذا كله 
باعتبار المعلومات. و امّا العلمُ الالهى نفسه, فله تقدّم على العلم الطبيعى و غيره من العلوم, 
لاشتماله على مباديها و العلم بالمبادى متقدّم على العلم بما له المبادى طبعاً. فقد بان أن للمعلوم 
على المعلوم تقدماً. و للعلم على العلم ايضاً تقدماً. فلينظر أنّ التّقدّم الى اعتبره الشِيخْ فى 
قوله: ووم قله اى: دع منهما فقول المُرادُ التقدّم العلمى, لان الضّمير فى ما قبله, لا يرجع 
الى الطبيعة و الا ثقال ما قبلهاء بل الى علم الطّبيعة, و حينئذٍ لا يخلُو اما أن يكون ما قبله كناية عن 
المعلومات: أو غن العلم, لا جايز ان يكون كناية عق المعلومات:. و انا لكان العلم الالهئ:«علمها 
قبل الطبيعة, لكنّه لا يسمّى بهذاء بل «علم ما قبل علم الطبيعة». و ايضاً التقدّم المعتبر امّا؛ بين 
العلمين: أو بين المعلومين و أمّا بين «المعلوم» و «العلم». فلا يكاد يعتبر. لعدم المناسبة فتعيّن 
أن يكون ما قبله كنايةً عن العلم. فالتّقدّم المعتبر انما هو التَقدّم الذّى بين العلمين؛ و لو عنى به 
التٌقدم بين المعلومين, لقال و ما قبلهاء و من هنا يعلم أنّ قبله عطف على علم الطبيعة لا على 
الطبيعة, و الا لكان المُضاف و هو العلم داخلاً عليه ايضاً فيكون ما كناية عن المعلومات, و ليس 
كذلك. فلو قال و ما قبلها. لكان عطفاً على الطبيعة, م. 
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بالدّات و العليّة و الشّرفء و يكون بعدها بالنّسبة الينا بعديّة بالوضع. فانّا درك 
اللمكسوساتك وكواكنها أدلآ ته امسر لاف نر لنا مانا »و لذلك فد السعتدااؤن 
الطّبِيعيّات على العلم بمباديهاء فالعلمٌ بمبادى الطبيعة و بما يجرى مجريها من الامور 
العامّة قد يسّى «علم ما قبل الطبيعة». لأوّل الاعتبارين: و علم ما بعدهاء لثانيهما و هو 
الفلسفة الأولى. 

وله تقدّم آخر باعتبار آخر على علم الطبيعة و غيره من العلوم و ذلك لكونه مشتملاً 
على بيان اكثر مباديها الموضوعة فيهاء و العلمٌ ب«المبادى» أقدم من العلم ب«ماله 
المبادى». و انما عنى الشيخ بقوله: «و ما قبلهُ» هذا التقدّم لا الذى لأنّ الضّمير فيه عائدٌ الى 
«العلم» لا الى «الطبيعة». و «الفلسفة الاولى» لا تسمّى «علم ما قبل الطبيعة» و لو كان 
الشيخ يعنى الاعتبار الأوّل لقال: «و ما قبلها». 

و ما ذكرّه الفاضل الشارح: «من كون الالهى متآخرا عن الطببعى فى التعليم بحسب 
الاغلف الا أنّ الشّبخ لما أثبت الأول و صفاته بما لا يبتنى على الطبيعيئات فصار الالهيء 
متقدّمآ فى كتابه هذا بالوجهين فلأجل ذلك سم_ّاه بما قبل الطيبعة», كلام غير محصّلء لما 
مد و لاا انشع انما اتيك الأول ناث فى هذا الكتات هما انهاه وغيرة من الحكناء 
الالهيّين فى سائر الكتب و انما خالف هيهنا فى ترتيب المسائل و خَلّط أحدٌ العلمين 
بالاخر حسيها نا ضيه الشيافة الى احعارها 


النهج الاول] 
افى غرض المنطق] 
قوله : والتمج الاوّلء فى غرض المنطق». 
اقول: قوله فى غرض المنطقء اى: فصل فى غرض المنطقء لا ان النهج فيه. 


قوله : «المراد من المنطق أن ربككون عند الانسان». 

اقول: جمع فيه فائدتين: الاولى بيان ماهيّة المنطق '. و الثانية بيان لمية»أعنى منه و 
لا انتلرست الثائية الآون هن غير العكاس خكيا بالقصد: لامعال سائها على الببانين 
عا قالمنطق اله قانوكة: :و القرضن هنه: كوتها عند الالسان. 


١‏ - قوله: «جمع فيه فائدتين الاولى بيان ماهيّة المنطق»: الواقع فى بيان الماهيّة انما يكون 
نوذأ لالم المقول فيه هر يعسي التصوفةة السحضة و ذلك ناقض نهااسبصر- بدامن :أن فول 


العَرَض من الشّىء ما لاجله ذلك الشّىءء, و الحُّصُّول ليس ما لاجله المنطقء الله انا أن يكون 
المُرادُ الغرض الاولى من تعنّم علم المنطق, و كما أن الغرض الاوّل للنّجار من عمل السّريرء 
حصول السّريرء ثمٌ اذا حصل و لما كانت الْرّسوم بالعوارض و هى تختلف, لان منها ما يعررض 
الشىء بحسب ذاته, و منها ما يعرّضّه بالقياس الى غيره؛ لاجرم يختلف بحسب ذلكء فرسمٌُ 
الشىء بحسي الذات» كقولنا: «الاتسان هو التسكبة بويت فعله كقر نا والسار هي 
المحرقة». و بحسب فاعلهٍ كقولنا: «الاحراق افناء» كتعريفب الشىء بالنسبة الى موضوعه كقولنا: 
«الفطوسة تقعير فى الانف»». و رسم المنطق بحسب قياسه الى غيره هو انّه آله قانونيّة. فانٌ كوه 
أله ليس له فى ذاته بل هو امر حصل له بالقياس الى غيره؛ م. 
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قوله : وكلة فانونِيّة مراعاتها عن أن ,بضلٌ فى فكره». 

اقول: :هذا رسخ للمنظق: :وقد يختلف :رسوء القت + باتختلاف الاعقارات: أفنتها ما 
بكرن بحسب ذاته فقط توفتها نا يكون تسيب 3اتدركنيسا الى غيرة كفعلة أ فاغله أو 
غايته شىء آخر, مثلاً يرسم الكوز بأنّه وعاء صفرىّ أو خزفيّ كذا وكذا وهورسم بحسب 
داق يانه آلة يُشربُ بها الماء و هو رسم بالقياس الى غايته. و كذا فى سائر الاعتبارات, 
و المنطق علم فى نفسه و آلة بالقياس الى غيره من العلوم؛ و لذلك عبر الشيخ عنه فى 
موضع آخر بالعلم الآلى. فله بحسب كل واحد من الاعتبارين رسم. لكن أخصّهما تعلقاً 
ببيان الغرض هو الى باعتبار قياسه الى غيره, فرسمُّهُ هيهنا بذلك الاعتبار. و التّنازع 
فيه؛ هل هو علم, أم لا ليس مما يقع بين المحصّلين لأنّه بالاتّفاق صناعةٌ متعلّقة بالنّْظر فى 
المعقولات الثّانية على وجِهٍ يقتضى تحصيل شىء مطلقاً مما هو حاصل عند الناظر. و 
يعينٌ على ذلك و المعقولات الثّانية هى العوارض الّتى تلحق المعقولات الاولى التى 
هى حقائق الموجودات و أحكامها المعقولة, فهو علم بمعلوم خاصٌ و لا محالة يكون 
علماً مانو ان لم يكن داخلاً تحت الحلم بالسترلات الازلى الى يتلق باعنيان 
اللمجوداك] فو | جنا طلم اق شام سو لال 

و القول: «بانه آلدٌ للعلوم فلا يكون علماً من حملتها» ليس بشىء. لأنّه ليس بِآلةٍ 
تعديدها استن الأر لقانت ربل ييضها كتوق الفلوء "آله لقيوهاء #الللدرابلة وتو الوندهة: 

و الاشكال الّذى يُورد فى هذا الموضع و هو أن يقال: «لو كان كلّ علم متحاجاً الى 
البنطع لكان الفط مداحا الى نسي أو ا متظق أخر ته بدو :ذلكن لتخضيصض 
بعض العلوم بالاحتياج الى المنطق؛ لا جميعها. و المنطق يشتمل أكثره على اصطلاحات 
تبه عليها وأوليّات تتذكّر و تعد لغيرهاء و نظرّيات ليس من شانها أن يغلط, كالهندسيّات 
التى يُبرهن عليهاء فجميعُها غير محتاج الى المنطق؛ فانٌ احتيج فى شىء منه على سبيل 
النّدرة الى قوانين منطقيّة. فلا يكون ذلك الاحتياج الآآّالى الصّنف الاوّل فلا يدور 
الاحتياج اليه. 

وامّا قوله : وكلة قانونئّة: فالالة ما يؤثّر الفاعل فى منفعلهِ القريب منه بتوسّطه و 
«القانون». معرّبٌ روميّى الأصلء. و هو: «كلّ صورة كلّية. يتعرّف منها أحكام جزئيّاتها 
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المطابقة لها». و الآلة القانونيّة. عرض عام للمنطق. وضع موضع الجنس.ء و ياقى الررّسم 
خاصّة له. وكلاهما عارضان للمنطق بالقياس الى غيره. 

وانّما قال: «تُعصّم مراعاتها». لأنّ المنطقيّ قد يضل اذا لم يراع المنطق. 

وامّا فوله: وعن ان ريضلْ فى فكره: فالضّلال هيهناء هو فقدان ما يوصل الى المطلوب 
وذ لكك كوف انا باخد يسيك ذا اله نينت لقاو فقي اكيت اوجا عد غير لكي كات 
نينا لست 

وله وو أعنى بالفكر هيهناء اى فى رسم هذا العلم؛ و ذلك لأنّ الفكر قد يُطلق على 
حركة النّفس ' بالقوّة الّتى آلتُّها مقدّم الأوسط من الدّماغ المُسمّى ب«الدودة» أى: حركة 


١‏ - قوله: «و ذلك لان الفكرّ يُطلق على حركة النفس»: التفس الانسانيّة. تحتاج فى ادراي 
الامور الى الاستعانة بالالات الجُزئيّة فاذا استعانت بالقوّة التى التها مقدّم بطن الاوسط من 
الدّماغ و تحرّكت فى المعقولات, سمت حركتها فيها «فكراً». سواء كانت من المطالب الى 
المبادى. أو من المبادى الى المطالب أو غير هاد. وان استعملت تلك القرّة لادراى الامور 
المحسوسة سميّت الحركة «تخيّلاً». و المعنى الثانى؛ اى مجموع الحركتين هو «الفكر 
الصناعى»: فاه اذا أزي كسب .ما وضع المظلوف: اوكا وجمةى الذهن فى التعلوماك معرددا مق 
صورة الى صورة وجدان الذاتيّات و الخواصٌ ان كان المطلوب تصوّراما. و الى وجدان الحد 
الوط إن كان اند ينا ع كو فى الذاكات والدواعة و العدرة و تبروا نا عاها 
الى حصول المطلوب. فما منه الحركة الاولى, المطلوب. و ما هى فيه صور المعلومات المخزونة 
فو تغرالة التقل يوسا اليه الذاتكات الختواض وا اليفة الاأوريط بدو متها اناه الحركة الك نة :يننا 
هى فيه المقوّمات و الاعراض و الحدود. و ما اليه المطلوب فبالحركة الاولى يحصل مادة الفكر, 
و بالثانية الصّورة و لابْد منهما فى الفكر الصناعى. اما الحركة الاولى. فلانٌ المطلوب ليس 
يحصل من أى مبدأءِ اتفق. بل لا يحصل الَّا من مبادى مناسبة له. و لا الحركة الثّانية فلانٌ 
المبادى. لا ينساق الى المطلوب كيف ما اتفقت. بل اذا وقعت على ترتيب و هيئة مخصوصة. و 
لاشك أن تحصيل الموادٌ المناسبة و ترتيبها على وجدٍ يؤدى الى المطالبء لا يتمّان الا بالمنطق. 
و الفكر بهذا المعنى. يحتاج فيه و فى جزئيه اليه. و اما المعنى الثَاث و هو الحركة من المطالب 
الى المبادى. فيُستعمل بازائه «الحدس». لانّه الانتقال من المبادى الى المطالب فى مقابلة 
الاتتقال من المطالب الى المبادىء الا أن انتقال الاوّل. ليس بحركة, بل هو دفعيّ لأنله سيصرح فى 
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كانت اذا كانت تلك الحركة فى المعقولات. و أمّا اذاكانت فى المحسوسات, فقد تستّى 
«تخيّلا». و قد يُطلق على معنى أَخّص من الأوّل. و هو حركةٌ من جملة الحركات 
المذكورة.:تتوكه التففى بها هن المطالب::هتردةة فى المعانن الحاضزة عندها: طالة 
مبادى تل المطالب المؤديّة اليها. الى أن تجدهاء ثمّ ترجعٌ منها نحو المطالب. 

وقد يُطلق على معنى ثالثء هو جزء من الثّانى, و هو الحركة الاولى و حدها من غير 
أن يجعل الرّجوع الى المطالب جزءٌ منه و ان كان الغرض منها هو الرّجوع الى المطالب. و 
الأوّل: هو الفكر اذى يعد فى خواص نوع الانسان. و الثانى: هو الفكرٌ الذى يحتاج فيه و 
فى جزئيّة جميعا الى علم المنطق. و الثالث: هو الفكر الذى يستعمل بازاء الحدس, على 
ما سيأتى ذكره فى ألتّمط الثالث. فخصّص الشيخ لفظة «الفكر» هيهنا بالمعنى الثانى؛ من 
الجا المدكورة 


قوله : وما يكون عند اجماء الانسان». 
يعنى: به الحركة الاولى المبتدئة بها من المطالب الى المبادىء و الثّانية المنتقل بها من 
المبادى الى المطالب جميعاً. و الاجماع هو: «الازماع» و هو تصميم العزم. 


التّمط الثالث: «انّه ليس فى الحدسء شىء من الح ركتين». و الانتقال الْثّانى. هو الحركة, فكائه ما 
اعتبر منها انا مطلق الانتقال اعد من أن يكون تدريجيّاً او دفعياً. و الا فالواجب ان يكون 
الحدس بازاء الفكر بالمعنى الثانى حيث لم يوجد فيه الحركتان. بل بازاء الفكر باىّ معنى كان 
حيث لم يكن حركة اصلاً. و المراد بقوله: «ما يكون عند اجماع الانسان»: مجمّوع الحركتين, 
لكن ما يكون عند الاجماع على الانتقال هو نفس الانتقال. لان الققدرة على الانتقال و الانتقال, 
من المبادى العلّة التامّة يجب حصول المعلول فيكون الذى عند الاجماع و هو الداعية الجازمة 
نكت علة الاسقان وعد حضو ل العله الثاكة يحب خصول المعلول فتكون الذى عند الاجباء 
هو الحركة الثانية. و انّما اتى ب«الاجماع» لتعدف أنّْها حركة اراديّة. فالحاصل: أنه اورد فى 
تعريف «الفكر» الحركةٌ الثّانية و اراد بها مجموع الحركتين و انّما عبر عنهُ بالحركة الثّانية لانها 
اشهر و لاستلزامها فى الاغلب, الحركة الاولى, فوجودها يستلزم مجموع الحركتين, فعبّرٌ عن 
الكل باشهر جزئيّة او عن اللازم بالملزوم, م. 
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قوله : وينتقل عن امور حاضرة فى ذهنه». 

بعنى: به الحركة الثّانية الّتى هى الرّجوع من «المبادى» الى «المطالب». و هذه الحركة 
وحدها من غير أن يسبقها الاولى قلّما يتفّق, لأنّها تكونٌ حركة نحو غاية غير متصورّة و 
قد نصّ على ذلك المعلّمالأوّل فى باب اكتساب المقدّمات من كتاب القياس. و الحاصل: 
الداعة ف الحر كت حتميفا بالتاننة فتيها الت بحن اعون :و اتقاقبلالشار عقو سير في 
تفسير معنى «الفكر» أوّلاء و فى تقييده بقوله «هيهناء ثانياًء و فى الفرق بين ما يكون عند 
الألقفا ل كاننا, :و يهملة نه على أمر غير الانتقالة:وةة على الاشقالثة جعل الشركة 
الاولى ارادّيةً و سمّاها «فكراً يحتاج فيه الى المنطق». و الثّانية «طبيعّية» و سمّاها 
«حدساً لا يحتاج معه اليه», وكُلّ ذلك خبطء يظهر بأدنى تامّل, مع ضبط ما قرّرناه. 

وانْما قال عن امور حاضرة و لم يقل عن علوم واذراكات: لأنّ الظنون و نحوها قد 
تكون مبادى أيضاً وَانها قال: «عن امور» و لم شَُ «عن أمر واحد». لأنّ المبادى التى 
ينتقل عنها الى المطالب انتقالاً صناعياً انما ون فو راع وهى أَجِرَاءٌ الأقوال 
التاركة و معد مانت الحجج. على ما سنبين. 


قوله 1 «ومتصورة أو مصدق بهاع. 
فالمتصوّرٌ هو الحاضر مجرّداً عن الحكم. و المصدّق بها هو الحاضر مقارناً له. و 
يقتسمان جميع ما يحضر الذهن. 


قوله : وتصد يا علماً أو ظَيْاً أو وضعبّاً و تسليماً». 

اقول: الشكٌّ المحض الّذى لا رجحان معه لأحد طرفى التّقيض على الآخر يستلزم 
عدم الحكم. فلا يُقارن ما يوجد حكم فيه أعنى التّصديق, بل يُقارن ما يقابله. وذلك هو 
الجهل البسيطء و الحُكم بالطّرف الرّاجح؛ اما أن يقارنه الحكم بامتناع المرجوح أو لا 
يقارنه بل يقارن تجويزه. و الأوّل: هو الجازم و الثانى: هو المظنون الصّرف. 

و الجازمٌ. اما أن يعتبر مطابقتة للخارج أو لا يعتبر, فان اعتبر فامّا أن يكون مطابقاً أو لا 
يكون و الأوّلَ اما أن يمكن للحاكم أن يحكم بخلافه أو لايمكن؛ فان لم يمكن فهو 
«اليقين». و يستجمع ثلاثة أشياء؛ «الجزم» و «المطابقة» و «الثبات». و ان أمكن فهو 
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الجازمٌُ المطابق غير الثّابت. و الجازمٌ غير المطابق. هو «الجهل المركّب». و قد يُطلق الظر” 
بازاء اليقين عليهما و على المظنون الصّرفء لخلوّها امّا أن يقارن تسليماً أو انكاراً. 

والاوّل: ينقسم الى مسلّم عام او مطلقء يسلّمه الجمهوراو محدود يسلّم طايفة. والى 
خاض يسلم شخص: انا معلم أو.متعلم أومتتازع: و الثائى: يسم «وطغا» 'فمنه .ما 
يصادرٌ به العلوم و يبتنى عليه المسائل, و منه ما يضعَهُ القايس الخلفيٌ و ان كان مناقضاً 
لما يعتقده ليثبت به مطلوبه و منه ما يلتزمه المُجِيبٍ الجدليّ و يذب عنه و منه ما يقول به 
القائل باللّسان دون أن يعتقده, كقول من يقول: «لا وجود للحركة» - مثلاً - فان جميع 
لكك سكي «أوضاعا» وان كانت الاعشارات مختلفة. 

وقد يكون حكم واحد تسليميًا باعتبار. و وضعيًا باعتبار آخر. مثل مايلتزمه 
المُجيبٍ بالقياس اليه و الى السّائلء و قد يتعرّى؟؟ التّسليم الرضة فى مثل مأ لا ينازع 
فيه من المسلّمات. أو الوضع عن التّسليم فى مثل ما يوضع فى بعض الأقيسة الخُلفية, و 
ربّما يطلق الوضع باعتبار أعمٌ من ذلك. فيُقال لكل رأى يقول به قائل أو يفرضه فارض. 
و بهذا الاعتبار يكون اع من التّسليم و غيره. 

وما ذهب اليه الفاضلالشارح فى تفسيرهما و هو: «أنّ الوضع ما يلّمه الجمهور و 
التّسليم ما يسلّمه شخص واحد» ليس يمتعارفٍ عند أرباب الصّناعة. فأقسام التّصديقات 
بالاعتبار المذكور. هى؛ «علمئٌ» و «ظنَىٌ» و «وضعئيٌ» و «تسليمئٌ» لاغير. ومبدءٌ 
البرهان «علميٌ». و مبادى الجدل و الخطابة و السفسطة, هى الأقسام الباقية. 

وامّا الشعرء فلا يدخل مباديه تحت التّصديق الا بالمجاز و لذلك لم يتعرّض الشيخ 
لها. وانّما أتى الشيخ بحرف العناد فى ذوله : وعلميّاً أو ظَيْيّاً أو وضعياً». لتبارين العلم والظنٌّ 
بالذات, و مُباينهما للوضع و التّسليم بالاعتبار, و لم يأت بحرف العناد فى قوله: داو 
وضعياً و تسلِبماً». لتشاركهما فى بعض الموارد. 

و قول الفاضلٌ الشارح: «أنّْما قدّم الظنّ على الوضع و التسليم لتقدّم الخطابة على الجدل 
فى التّفع». قادح فى قسمته الظنّ بالأقسام الثّلائة الشّاملة لما عدى اليقين من مبادى 
الصّناعات الثلث. انا أن يحملهٌ على الظنٌ الصّرف. 

وانّما قسم الشيخ «التّصديق» بأقسامه و لم يقسّم «التّصوّر». لأنّ انقسام التّصديق اليها 
انقسام طبيعيٌ ليس بالقياس الى شىء. و لذلك يقتضى تباين الأقيسة المؤلفة منها بحسب 
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الشتاعات المذكورة و آنا التضورءافاله ليتق الى أقتسام كذ لكبيل يشي لذت 
الى؛ «الذاتئّ» و «العرضيئّ» و «الجنس» و «الفصل» و غيرهاء اتقسانا غرطنا وبالقياس 
الى شىء. فانٌ الذاتى لشىء قد يكون عرضيًا لغيره. بخلاف المادّة الخطابيّة التى لا تصيد 
برهانيّة البئّة. 

و تعليل الفاضل الشارح ذلك: «بأنّ التّصوّر لا يقبل القوّة و الضّعف و التّصديق يقبلهما» 
فاسد. أن التصوّر لو لم ,يقبلهما لكان المتصوّر بالحد الحقيقى كالمتصوّر بالرّسوم أو 
الأمثلة :و الما تشاء غلظه هذا مو رايد الذئ ذهب الندفى التصدرات اث ل ركيت 


قوله : «الى امور غير حاضرة ضِد». 

اقول: يعنى أن المطلوب لا يكون معلوماً وقت الطلب فانٌ الحاصل لا يتحصّل. 

- فان قيل: انكم فسّرتُم الفكر بالحركة من المطالب الى المبادى و العود اليها. فكيف 
يتحرّك عمّا لا يحضر عند المتحرّى؟. و بم يعرف أَنّها هى المطالب ان لم تكن معلومة 
أصلا؟ 

- أجيب: أن المطلوب يكون حاضراً من جهة, غير حاضر من جهة أخرى. فالجهتان 
مُتغايرتان» فمن الجهة لم يحضر يطلب.ء و من الجهة الّتى حضر يتحرّك عنه أوّلاً و يُعرَفٌ 
أنه البتطليوي اخرا .وا الكيب فقن ذلك التعاو ف نراقي الذذا ركوى استعلع و اليد 
التقصان, والكمال. فالمطلوبٌ تصوّره معلوم بادراك ناقص مطلوب استكماله. و 
المطلوبٌ تصديقه معلوم الحدود مطلوب الحكم عليها. 


قوله : «و هذا الانتقال لا ببخلو من رتب فيما يتصرف به و هيئة». 

اقول: يريد بالانتقال الحركة من المبادى الى المطالب. و قد ذكرنا أنّ المبادى لكل 
مطلوب انما تكون فوق واحدة, و لا يحصل من الأشياء الكثيرة شى: واحد الَأ بعد 
صيرورتها علّةَ واحدة لذلك الشّى . لأنّ المعلول الواحد له علّةٌ واحدة. و التّأليف هو 
جعل الأشياء الكثيرة شيئاً يمكن أن يطلق عليه «الواحد» بوجه. فالمبادى يتأدى الى 


١‏ - وجدت العبارة فى بعض النّسخ هكذا: «و انما نشاء من غلطه هذا رأيه الذى...» الخ. 
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المطالب بالتأليف. و التألِيف المراد به فى هذا الموضع. لا يخلُو من أن يكون لبعض أجزائه 
عند البعض وضع مّاء و ذلك هو التّرتيبء و من أن يُعرض لجميع الأجزاء. صورة أو حالةً 
بسببها يقال لها «واحد». و هى الهيئة. و هى متأخَرةٌ بالدّات عن الثّرتيبء كما هو متأخّر 
عن التأليف, فاذا لا يخلو هذا الانتقال من ترتيب و هيئةٍ للمبادىء التى يُنتّقل منها الى 
المقالهيتو ذلك :قد عون لنسبادى»بالفبية إلى الدط ا لسايضا اركب وطن عاق 
القراسن امد كوا 


قوله : وو ذلك الترتب و الهيثئة قد .بقع على وجه صوابء و قد مقع لا على وجه 
صواب». 

اقول: صواب التّرتيب فى القول الشّارح - مثلاً - أن يوضع الجنس أوَّلاً ثم يقيّد 
بالفصلء و صواب الهيئة أن يحصل الأجزاء صورة وحدانيّة يطابق بها صورة المطلوب. و 
صواب الثّرتيب فى مقدّمات القياس أن يكون الحدود فى الوضع و الحمل على ما ينبغى, 
و صواب الهيئة أن يكون الرّبط بينها فى الكيفٍ و الكمّ و الجهة على ما ينيغى. و صواب 
الترتيب فى القياس أن يكون أوضاع المقدّمات فيه على ما ينبغى. و صواب الهيئة أن 
يكون من ضرب منتجء و الفساد فى البابين أن يكون بخلاف ذلك و قد اسند الاصابة و 
غنرمها ان الصّور وحداهاء دون المواد لأنّ المواد الاولى لجميع المطالب هى التّصوّرات, 
والتمورات النائية ل بيك الى 'الققوات و الخطامها ليقازة سكماء و اسعيال 
المواد الّتى لا تناسبٌ المطلوب لا ينفكٌ عن سوء ترتيبٍ و هيئةٍ ألبتة, امّا بقياس بعض 
الأعواء الك ينشوى ىنا بقكانيها الى التطلوفه انا الموادٌ القريية للأقيسة التى هى 
المقدّمات, فقد يقع الفساد فيها أنفسها دون الهيئة و الترتيب الذّاحقين بها. و ذلك لما فيها 
من التّرتيب و الهيئة بالنّسبة الى الافراد الاول. 


قوله : «وكثرا ما يكون الوجه الّذى لبس بصواب شببيهاً بالضّوابء او موهمآ أنه شييه 
35 

كا ناعقنا د الخو اننا فالطتو اف و القنا سس روا القيتية يدهي الات يلاله اعمال 
من جزئيّات الى كلّيهاء كما أن «القياس» انتقال من كلّى جزئيّاته, و الموهم أنه شبيه به هو 
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«التّمئيل». فانّ ايراد الجزئى الواحد فى التّمثيل لاثبات الحكم المشترك يوهم مشاركة 
وان الكاينات لفاقق :ذلك» عنتى رظة أله «راستقراء »و أما باعثباز النوا د وعدهاء أعتى 
القريبة, فانٌ الموادٌ الاولى لا تُوصَفُ بالضّواب و غير الصَّواب كما مرّء و الصّواب منها هو 
القضايا ألواتجب قبولياء و الشّسيَه يه من وجهء المسلمات والمقبولات:والمظئونات:و من 
وجه أخن المشتيات اكاك والموهم أنه شبيه به. المشبّهات بالعسامات و أما 
باعتبارهما معا فالصّواب هو البرهان. و الشّبِيه به الجدل و الخطابة من وجدء و السفسطة 
من وجدء و الموهم أَنّه شبيه به. المشاغبة, فانّها تشبه الجدلء كما انّ السفسطة تُشبه 
البرهان, و الفاضل الشارح عد الجدل و الخطابة فى الصّوابء و جعل الشبيه به المغالطة, و 
الموهم أنه شبيه به المشاغبة. و يلزم على ذلك أن يكون الجدل من جملة الشبيه. لأنّ 
المشاغبة يوهم أنّهما جدل. 


قوله : «فالمنطن علم ربتعلّم فبه ضروب الانتقالات' من امور حاصلة فى ذهن الانسان 


١‏ - قوله: «المنطق علم يتعلم فيه ضروب الانتقالات» و اما كان هذا بحسب ذاته لاله اخذ فيه 
العلم مضافاً الى معلوم, و العلم الآلى الذى عبّرَ به الشِّيخْ فى مواضع آخر عبارة جامعة بين 
الأععاوين و الماتوشقة هيهنابالاغشاز الاول لاله السفي تبياق الفركن و اذا تميووا المافكات و 
الحقائق من هيف فى :فو التكتولابة الآول:واذا اععيزنا لها عرارظن كالسنسية و الذاجية 
للحيوان, او حكمنا عليهم باحكام كما أن هذا كلىّ وذلك ذاتى. فتلى العوارض و الاحكام هى 
المعقولات الثّانية لانها فى المرتبة الثّانية من التعقل, و تحقيقها ان الماهيّات لها وجود أن ذهنى و 
خارجى و يعرض لها بحسب كل من الوجودين عوارض يختصٌ بذلك الوجود. فالمعقولات 
الثانية هى عوارض طبايع الاشياء من حيث هى فى التعقل. لا يحاذى بها امر من خارجء فالمراد 
بقوله: «هى العوارض و احكامها المعقولة», العوارض و الاحكام الْتتى لا وجود لها الا فى العقل. و 
الا فالعوارض الخارجية ايضاً معقولة و ليست هى معقولات ثانية, و المعقولات الاولى لا يتعلّق 
باعيان الموجودات بل هى هى, و الحاصل انّ من قال المنطق ليس بعلم, ان اراد انّه ليس علماً 
بحقايق الاشياء التى هى المعقولات الاولى فهو كذلك. لكنّه لا ينافى كونه علماً. وان اراد به انه 
ليس بعلم على الاطلاق فهو ليس كذلك لاله علم باحوال المعقولات الثّانية من حيث يقتضى 
تحصيل مجهول أو ينفع فى ذلك. و العلم الخاص علم ماء بالضّرورة و تقييد المنفعل بالقريب فى 
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الى امور مستحصلة ». 

اقول: هذا الى آخره. رسم المنطق بحسب ذاتِهِ لا بالقياس الى غيره. فالعلم جنسه؛ و 
الباقى من قبيل الخواصٌ. و انّما أخرّ هذا الرّسم الى هذا الموضع لأنّ هذه الخاصّة أعنى 
الافتمال على نيان الانتقالات الحكدة و الدديّة لم تكن :بيتة فلع باتع فدارها. واقاه: 
ينعم افه! طروت الانتقالات: :و الأول يقتضى حمل الضّروب على الضروب الكلية' 


حدٌ الآلة لاخراج العلّة المتوسّطة, و ايراد لفظة «كل» فى تعريف «القانون» ليس على ما ينبغى 
اذا التَعريف انّما هو لمفهوم الشّىء. لا باعتبار افراده و اخذ السّبب بما لا سبب له انما هو فى 
الواجب و فقدان السّبب او اخذ غير السّبب مكانه فى المُمكنات,. م. 

١‏ - وفى بعض النسخ يتعلم منه. 

؟ - قوله: «فالاوّل يقتضى حمل الضّروب على الضّروب الكليّة, لان لفظة فى يقتضى أن يكون 
روت الخمةا ل هد ذم القطى :ف "الحزو من الخطق لنين الا الأسقا لذت الكلتة المطسة عدن 
الانتقالات الجُزئية المتعلقة بموادٌ العلوم؛ فانٌ المبحوث عنه فى المنطق - مثلاً - ان الحدٌ التّام 
يوغل الل جفعه المحدوه والكلدين يجان كليّة. وهو انتقال يشمل كل حد من الحدود. وكل 
كُليتين فى العلوم, و انّما قال هى كالقوانين. لان القوانين المنطقية هى هذه القضايا. و الانتقالات 
ليست نفسها بل محمولات فيها يطلب اثباتهاء فكانت كالقوانين, و بيانها اى اثباتها الموضوعاتها 
القر اليو السائل و لنظةمن رضن أو.ركوة شروب الأكتال فح القطى و الستعنا ده اننا 
هو الانتقالات الجُزئيّة المُستعملة فى العلوم, و انّما لم يقل علم ضر وب الانتقال, امّا على رواية 
نه علم يتعلّم منه فظاهرٌ. لانّ ضروب الانتقالات جزئيّات حينئذٍ و العلم بجزئيات ضروب 
الانتقال. ليس هو المنطق بل مستفاد منه. و أمّا على رواية انّه علم يتعلّم فيه. فلانٌ القصد الدّاتى 
من المنطق هو الاصابة, ثم لما توقّف الاصابة على العلم بضروب الانتقالات. صار مقصوداً 
بالقصد الثّانى. فلو قال: المنطق علم بضروب الانتقالات, لَذهّبَ الوهم الى انه المقصود الاولى 
منه. و ليس كذلك و فيه نظر, ا 
بالاصابة. فظاهر يُطلانه. و ان اراد انّه علّته الغائية فهو صحيح, لكن المنطق ليس هو العلم بغايته 
امهالك لل س لو رقال الول دا لطس اط واد ل 
طالب الحدوث بتوسط التغير نّم يننظر فى جسم كلى و تغير كلى و حدوث كلى بخلاف الطبيب 
فاله .ينظ آنا فى بذك و اكه اتسوال :تلك الاثررافان عملا الفرون :على الكلتات: كانت 
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اتتى هى كالقوانين و بيانها المسائل المنطقيّة. و الثانى يقتضى حملّها على جزئيّاتها 
المتعلّقة بالموادٌ على ما هى مستعملةٌ فى سائر العلوم, و انما قال: علم يتعلم فيه ضروب 
الانتقالات, و لم يقل علم ضروب الانتقالات. لأنّ المقصودَ من المنطق بالقصد الأوّل» 
لس فو أن ا ل ل -و 
العلهُ بالضّروب انما صارَ مقصوداً بقصد ثان لأ الاصابة مفتقرةٌ الى ذلكى. 

والفاضل الشّارح أفاد: أنه انما قال للمنطق, علم عل من شروت الانننا لاتقو والللطة 

عد قامنه أحوال يدن الأنسان» لأن الكديكات التى تمتتفمل المنظق فيها كليانة فن 
أنفسهاء هى العلوم و الجزئيّات الّتى يستعمل الطبٌ فيها أبدان جزئيّة لنوع الانسان, و قد 
بخص «العلم» بالكلّيات و «المعرفة» بالجزئيّات. 1 


قوله : وو احوال تلكك الامور». 

اقول: العلم بماهيّات تلى الامور. معقولات اولى و بأحوالها. معقولات ثانية و هى 
كونها ذاتيّة. و عرضيّة و محمولة و موضوعة و متناسبة و غير متناسبة, و ما يجرى 
مجريها. والعلم بذلى مقصود بقصدٍ ثالثء لأنّ ضروب الانتقالات تعرف بذلك. 


قوله : وو عدد اصناف ترتيب الانتقالات فبه أ و هِئيْف جاربتان على الاستقامة» و 


الامور معقولات ثانية فاحوالها معقولات ثالثة, و استقام الكلام لان المنطق يبحث عن 
الانتقالات و عن احوال المعقولات الثّانية نافعة فى ذلك فقوله: «يتعلّم فيه ضروب الانتقالات» 
اغارة الى الجَزءٍ الاوّل. و قوله: «احوال تلى الامور» اشارة الى الجزء الثانى. وان حملنا 
الضروب على الجزئيّات كانت الامور معقولات اولى و احوالها معقولات ثانية ثابتة. و حينئذ 
يفسٌد الكلام, لان المعقولات الثّانية موضوع المنطق و موضوع العلم, لا يستفاد منه. بل الامر 
بالعكس. م. 

١‏ - و قوله: «و عدد اصناف ترتيب الانتقال فيه و هيئْتهُ جاريان على الاستقامه» و ما ليس 
كدلك» مستد رق الأن ضووت الامقالات عامل لها فانها اعد يك أكون مضه اوافاسدة 
على ما اشار اليه فى الشرح. و فى كون العٌمدة فى الخطابة التَمثيل و فى الجدل الاستقراء نظً. 
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أصناف ما لبس كذ لكك,. 

اقول: فالاوّل هو الضّروب المُنتجة من القياسات البُرهانيّة. و الحد ود التامّة و الثاني ما 
غداها:هقا يشتمل على فنباد ضورع او مااي من الأقيسةو التعرينات المستتعهلة قن 
سائر الصناعات. و ممّا لا يستعمل أصلاً لظهور فساده. و العجبٌ أن الفاضلٌ الشارج عد 
الجدل و الخطابة فى المستقيمة و الاستقراء و التّمئيل فى غيرهاء و العمدةٌ فى الخطابة 
القسل .وف الحدل الاسترام على مااشين فيهما: 


* اشارة * 
١ |‏ د 5 5 5 . . 
«وكل تحقيق ريتعلق بتردسب الأشياء» حتى إبتأدّى منها الى غيرهاء بل بكل تأيِفٍ. 


على ما يبين فيهما .م. 

١‏ - وقوله: «و كل تحقيق». الحقٌّ هو الوجود و انما سمى الاعتقاد و القول المطابقان حقاً 
لاستحقاقِه الوجود و الاستمرار, و التتحقيق جعل الشىء حقاً و المرادُ كل تحصيل علمى. و 
اله انقط دن :اليف ةالو طلي التالال تاج لالدو الخس نين الل 1 
التترتيب هو الجمع مع اعتبارٍ وضع بعضٌ الاجزاء عنه البعض. و اما من التاليف الفكرى المراد 
هيهنا على ما مرّ وعلى مقتضى تعلق التتحصيل العلمى به. فلانٌ الثّرتيب المعيّن, يستلزم التّأليف 
المعيّن من غير عكسس. فانٌ التاليف المعين من «اء ب . ج» يقع على ستة اوجدٍ من الترتيب اذ 
تعيين الثاليك 00 ممحفو نحت :لبود حتووزة أن ماهكة نسيتك الا الجمع بين الاجزاء. و 
تعيين التّرتيب كما يتوقّف على تعيين الاجزاء. يتوقف ايض على تعيين الوضع فهو يختلفٌ 
باختلاف الاوضاء. لا يُقال: الوضع ان لم يعتبر فى التّأليف لم يستلزم التّرتيب اصلاً. وان اعتبر 
فلا تعيين لتّأليف بدون تعيين الوضع. لانّا نقول: لا اعتبار للوضع فى مفهوم التَاليف. لكنّ 
التَعريف لما كان واقعاً فى اشياء لبعضها وضع عنه البعض لم يخلو عن التَرتيب قطعاً. و اليه 
الاشارة بقوله: «لا بان يوجد تاليف من اشياء لها وضع» و ليس المرادُ بكل تأليف كل واحدٍ من 
التأليفات اذ لا تحقيق يتعلّق بكلّ واحد من التّأليفات بل المراد اىّ تأليف كان و عقب التّرتيب 
بالتّاليف اعلاماً منه بانّ هذا الحكم و هو الاحتياج الى تعرف المُفردات يلحق الاعمٌ. كما يلحق 
الاخصٌ و انّ علّة الاحتياج بالدّات انّما هو التَأليف لا التّرتيب فانٌ الحكم اللاحق للاعمٌ و 
الاخصّ يكون لاحقاً للاعمٌ اول و بالدّات, و للاخصٌ ثانياً و بالعرض. و اجزاءٌ الاقوال الشّارحة 
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فذلك التّحقين ربحوج الى تعريف المُفردات الى ربق فيها الثَرتتِبٍ و التأليف.. 

اقول: كل أى كلّ تحصيل أو اثباتٍ علمي, و «التَأَلِيفٌ» أقدم من «الثَّرتيب» بالدّات - 
مامتو الريك عضت دن كاف الذياد يوجد تأليف من أشياء لها وضعٌمًا عقلاً او 
حق امن غير ترقبة ذا لع الا تنكو يلى تنما ل معي هنه الرصيسه بل نيان الترتييت 
المعيّن يستلزم التأليف المعيّن, و التأليف المعيّن, لا يستلزمٌ الثّرتيب المعيّن بل يستلزم 
ترتيباً نا يمكن و وقوعه فى تلك الأجزاء. مثلا التأليف من «!؛ بء ج». يمكن أن يقع 
على هذا التّرتيب و يمكنٌ أن بيقع على ترتيبٍ «ب. أ.ء ج» أو غيره ممّا يمكن. و المراد أن 
كل تحقيق يتعلق بتر تيبء بل بكل تأليفٍ فانّه يحوج الى تعرف المُفردات الّتى هى مواد 
ممّا يمكن وقوعه فيهاء انما يكون من قبل تلك الموادٌ و احوالهاء و ليس المراد من قوله : 
وبكل تأديف.. ما يفهم منه أنّكلّ واحد ممّا هو تحقيق موصوف بالتعلّق بكلّ واحدٍ من 
التَأليفات المُنتجةٍ و غير المنتجة, بل المراد منه أنّ كل تحقيق متعلّقٌ بترتيب بل بأىّ 
تأليفٍ اتّفق فانّه كذا و كذا و انّما قال فذلك ليعلم أنّ علة الاحتياج الى الُفردات لتوية 
هى الترتيبء بل أعوٌ منه و هو التأليف. 


قوله : ولا من كل وجوه بل من الوجه الّذى لأجله ريصلح ان يقعافيهاء. 

اى: لا من حيث هى معقولات اولى و طبا يع اغيان الموجودات. بل من حيث هى 
معقولات ثانية. و لا كذلك مطلقاء فان البحثٌ عن المعقولات الثّانية من حيث هى 
معقولات ثانية, يتعلق بالفلسفة الاولى؛ بل من حيث ينتقلٌ منها الى غيرها. 


قوله : .و ذلك يبحوج المنطقيء الى براعى احوالة من احوال المعاق المغردة ثم 
إنتفل منها الى مراعاة احوال التأليف». 


و القضايا مفردات, ذكر احكامها التصورية اى الكليّة فى «ايساغوجى». اى باب الكليات 
الخمس. و احوالها الماديّة اى الجُزئيّة المتعلقة بالموادٌ فى «قاطيغور ياس» وهو باب المنقولات 
العشر, و اجزاء الحجج و القضايا يذكر احوالها الكليّة فى «بارار ميناس» و هو باب القضايا و 
احوالها الجزئية فى اثناء مباحث صناعات الخمس. 
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اقول: التَأليف صنفان؛ أَوّل و ثان. و الأوّل يقعٌ فى الأقوال الشّارحة و فى القضاياء و 
أجراؤهٌ مفردات يذكر أحوالها الصّوريّة فى ايساغوجى. و الماديّة فى قاطيغور ياسء و 
الثانى يقع فى الحجج, وأجزاؤه قضاياً هى مفردات بالقياس اليها. و مؤلّفات بالقياس الى 
ما قبلها. و يذْكَرُ أحوالها الصّوريّة فى بارا ميناس. و يشمل عليه النهج القّالث و الرّابع و 
الخامس من هذا الكتاب. و المادّية فى اثناء مباحث الصّناعات الخمسة و يشتمل عليها 


* اشارة * 
لان بن اللفظ و المعنى علاقة مّا. 
اقول: للشىء وجودٌ' فى الاعيانء و وجود فى الاذهان. و وجود فى العبارة. و وجود 
فى الكتابة: و الكتابة تدلّ على العبارة. و هى على المعنى الذهنئّ. و هما دلالتان 
وضعيّتان تختلفان باختلاف الأوضاع. و للذهنيّ على الخارجى دلالةٌ طبيعيّةٌ لا تختلفٌ 
أصلاً. فبِينَ اللّفظِ و المعنى. علاقةٌ غير طبيعيّة. فلذلك قال: «علاقةٌ ما» لأنّ العلاقة 
الحقيقيّة هى اللتى بين المعنى و العين. 


١‏ - قوله: «للشىء وجود», مراتبُ الوجود اربع و لها دلالات ثلاث؛ دلالة الكتابة على العبارة, 
ودلالتها على المعنى الذّهنىء و دلالتّهُ على الامر الخارجى. و فيها ثلاث دوال و هى الكتابة و 
العانةاى لمق اذى و بوعاياقف تدلو لا كع الفوار ةدو التنعس :الله نوا لاد الها رح ب 
واحدٌّ دال غير مدلول و هو الكتابة؛ و مدلول غيرُ دال و هو الامر الخارجىء و الباقيان دالانٍ 
مدلولان. و فى الدّلالات دلالتان؛ وضعيتان و هما دلالة الكتابة على العبارة و دلالتها على 
المعتى الذحتن؛ اثا قن دلذلة الكتابة فالدّال وضع :و البدلول :اننا وضعق» واتنا فى ءدلالة 
المعنى الذّهنى على الامر الخارجى. فانّ الدّال و المدلول فيها بالطّبع فلا اختلاف لها بالوضعء و 
بين الّفظ و المعنى علاقةٌ غير طبيعيةٍ لكنّها لكثرة تداولها صارت راسخة حتّى ان تعقل المعانى 
قلّما ينفى عن تخيّل الالفاظ بل يكاد الانسان فى فكره يناجى ذهنه بالفاظ متخيلة, فلهذا 
تعلق احوال النعات) خنت الحتلذف الألقاظ وَاليّه افا ريقوله الاتتقالات الذهنية قدبيكون 
بالفاظ ذهنية, م. 
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قوله : وو رما أثْرت أحوال فى اللفظ فى أحوال فى المعنى,. 

الانتقالات الذهنيّة. قد تكونٌ بألفاظ ذهنيّة و ذلك لرُسوخ العلاقة المذكورة فى 
الأذهان فلهذا السّبب ربّما تأدّت الأحوال الخاصّة بالألفاظ الى توهّم أمثالها فى المعانى و 
يتغيّر المعاتى بتغيّرهاء و الأغلاط التى تَعَدضٌ يسبت الألفاظ: مثل .ما يكون باشتراك 
الاسم انما تسرى الى المعانى لاشتمال الألفاظ الذّهنيّة أيضاً عليها. 


قوله : وفلذلك لم المنطقي» ابضاً أن براعى جانب الأفظ المطلق من حيث ذلكك. 
عا بيات نرم دونو 

اق الوقن المعافىء انما دكوق تالفح :الال وافن'الالفاظ لقضد نان واه كن 
الألفاظ من حيث ذلكى. غيرٌ مقي بلغةٍ قوم دون آخر, هو معرفةٌ حال أفرادها و تركيبها و 
اشتراكها واتشتككها وساترا أخوالها فى :.لكلانياء متعول العرب ع القبط المفتضن 
للسّلب و عكسّهُ المقتضى للعدول, وكذلك دخولَهُما على الجهة و دخول الجهة عليهما. 
وبالجملة سائر ما ذكر فى شرائط النقيض و المغالطات اللفظيّة. 


قوله : والا فى ما ربقل ». 

يريد به ما يختصٌ باللّغة اّتى يستعملها المنطقيّ و يتغيّر به حال المعنى فاه يلزمُهُ أن 
يتنبّه و يُبّه عليه. و ذلك كدلالة «لام»' التتعريفء فى لَعَةِ العرب. على استغراق الجنس و 
عموم الطبيعة, . و دلالةً «انما» على مساواة حدّى القضيّة. و دلالة صيغة السلب الكلىٌّ؛ 
غلى المعتى المتعارق الدذئ يح + ناته 


»* اشارة »* 
3١‏ دن المحهول بازاء المعلوم». 
الجهل البسيط يُقابل العلم. ' تقابل العدم و الملكه, و معه قد يستحصل العلم. و الجهل 
العركتع يقابلة ققانا. الف رد ويس ل بسكن ان ن يستحصل العلم. و أراد بالمجهول هيهنا 


١‏ -أى «ال» التعريف. ف. 


ع الاقتارات :و الشيهات /يحكيى ا بوعل سنا 


«الجهل البسيط»؛ و قسّمه قسمة مقابله الى «التصوّر» و «التصديق». فانُ الأعدام له 
كمارز الآ بالملكاتم و لأايتقسهو الا باقسامها: 


قوله : فكما أنّ الشّىء فد ,بعلم تصوّرً ساذجآً مثل علمنا بمعنى اسم المثلث. و قد 
بعلم تصوّراً معه تصديق». 

بُنبَهُ على عدم العناد بين «التصورّ» و «التّصديق». فانٌ أحدهما يستلزم الآخر. بل 
العناد بين عدم التّصديق. مع التّصوّر اذى عبّر عنه بقوله: وساذجاً» وبين وجوده معه. و 
الا قال اتمعتى امع الندله»نو لم يكل يف الفعلث: لان التصيوة قد كتوق تكست 
الاسم. و قد يكونٌ بحسب الذّاتء و الأول قد يتعّى عن النّصديق, الثّانى لا يتعرّى. لأنْه 
متأَرٌ عن العلم يهينته المتصوّر, فلا يحسنٌ التمثيل به فى القصوّر السٌشاذج. 


قوله : «مثل علمًا أن كل مثلث فال زواياه مساوبة لقائمتين». 
ذلى التصديق رهن عليه فى الشكل الثانى و الثلثين من المقالة الاولى من كتاب 
«الاصول» لأقليدس. 


قوله : وكذلك الشّىء قد يحهل من طريق التصّور فلا ينتصّور معناه الى أن بتعرتف. 
مثل دى اللاأسمين و المنفصل و غيرهما). 

اقول: تعريفهما يحتاج اق عقدنات هى :هذه تقول: لشاكاتت الاغداد انما تتالك:من 
لاعت" #التسية الى لنعضها الى »عض تكون لاله يجيف تند كدلة التتكسين اننا 


3< قولة نيا كانت الاعداد اتماا شالف مع الواح« النسبة العدوية هى السمية الواققة بين 
عددية :سوا يعناهنا ددا و لأاتعدهنا انا الواسد والمقداران ام اامتشاركان: ان قدرهها مقدار 
واحد وامّا مُتبائنان ان لم يقدرهماء و اعد فى الاعداد و التّقدير فى المقادير هو الانطباق بمرّةٍ او 
مرّات: و المقدارٌ ان كان نسبتٌهُ الى مقدار آخر نسبةٌ عدد الى عدد. يكونان مُتشاركين لان كل 
عددين بعدهما شىء فََقلَهُ الواحد. فاذا كان نسبةٌ المقدارين كنسبة العددينء فلابْدٌ ان يكون 
هناك مقدارٌ كالواحد بالقياس الى العدد. يقدرهما فيكونان مُتشاركين. و كأنه قدم قوله: «لما 
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أحدهما أو ثالث- أعنى .ل - أقلّ منهما حتّى الواحد. و هى النسب العدديّة, و المقاديد 
الّتى نوعُها واحدٌ كالخطوط مثلاً أو السطوح. فلها اما نسبٌ عدديّةٌ تقتضى تشاركها أو 
نسب تخصٌ بها و هى التى تكونٌ بحيث لا يعد المُنتسبين أحدهما و لا يعد شىء غيرهما 
واهى تقتضى تبايئُها فالنّسب المقداريّة الشّاملة لهما أعدٌ من العدديّة: و الخطً الُساوى 
لضلع المُربّع تحيط يدو لذلك قال لد أنه قوىٌ عليه فانٌ المربّع يتكوّن من ضربٍ ذلك 
الخط فى نفسه و المنطقٌ من المقادير ما يشارك مقداراً مفروضاً و الأصمٌ ما يباينه. 
فالخطٌ المنطق فى الطّول ما يشاركٌ خطّاً آخر مفروضاً بنفسه و المنطق فى القرَّة يدا 
يشا بشارك مرّبعاهما و كلّ منطق فى الطّول, منطق فى القوّه و لا ينعكس. و اذا تقرّر هذاء 
فنقول : اذاافرض خطان مُتباينان فى الطّول و منطقان فى القرّة كخطين يكون نسبة أحدهما 
الى الآخر نسبة الخمسة الى جزر الثّلائة - مثلاً - فانّه يسمّى مجموعهما بذى الاسمين, و 
فضل أطولهما على الاصغر بالمُنفصل و أحوالهما مذكورة فى المقالة العاشرة من كتاب 


«اللاصول». 


قوله : ٠و‏ قد يُجهل من جهة التصدين الى أن بتعلّم مثل كون القطر فوا على ضلعي 
القائمة التى ربوترهاء. 

الرّاوية القائمة, هى كل واحدةٍ من الحادئتين المُتساويتين على جنبتى خط مستقيم, 
يتٌصل بآخر مثلهُ ل على الاستقامة و يسمّى الخطان ضلغيهماء و يشبهٌ الرّاوية مع ضلعيها 


كانت الاعداد ائما يتالف من الواحد» الى قوله: هى النّسب العددية لاجل هذا البيان». وان لم 
يكن نسبة المقدارين نسبة العددين يكونان مُتباينينء و كل ذلك مُبِرهنٌ عليه فى المقالة العاشرة 
قن احضو لانو اننا قال: «بحيث لا يعدّهما المُنتسبين احدهما». مع ان المتعارف فى المقادير 
التقدير لان تقدير المقادير انما يكون اذا اعتبر عروض الكمٌ المُنفصل لها فيكون المقدارُ بذلكى 
الأعفيا و ددا بعد ة المقة رن الفا المساوى لضلع المربع يحيط بالمربع. بمعنى انّه و مثلة 
محيطان نه و يقال لكل خطين محيطين باحدى زوايا سطح متوازي الاضلاع قائمٌ الرّوايا 
المحيطان و المربّع يتكون من ضرب الخط فى نفسه و هو توهّم الخطّ قائماً على نفسه متحركاً 
عليه حتى يرتسم المربّع. و باقى الفصل ظاهرٌ. م. 
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بالقوس. و لذلك يسمّى كلّ خط ثالث متعرّض يتضّل بهما «وترأ» بالقياس اليهما. و 
يسمى أيضاً «قطرأ» لأنّه ينصّف السّطح المتوازى الأضلاع الى يوترها القطر. اى 
يساوى مربّعه مرّبعيهما فانّ قوة الخطّ مرّبعٌه اذى يُحيط به - كما مرّ - مثلاً اذا كان أحد 
الضّلعين أربعة و الآخر ثلاثة فالقطر يكون خمسة لأنّ مرّبعه و هو خمسة و عشرون, 
يُساوى مجموع مرّبعيهما و هما سنّة عشر و تسعة, و برهان ذلك مذكور فى الشّكل 
المعروف ب«العروس» و هو السّابع و الاربعون من المقالة الاولى من «الاصول». و انْما 
قال فى التصوّر المجهولء الى أن يتعرّف. و فى التصديق المجهولء الى أن يتعلّم؛ لأنّ 
«المعرفة» و «العلم» كما ينسبان الى الجُزئى و الكلىٌ قد ينسبان الى المجرّد عن هين 
الأعبا زيو يرو للك ا ترسف الله تدان رالها رقمو يضف النالو دو قو سان ان 
البسيط و المركّب, و لذلك يقال: «عرفتٌ الله»' و لا يقال: «علمته». فلهذا الاعتبار 
الأخير. خصٌ التصوّر لبساطته بالقياس الى التّصديق بالتعرّف. و خصٌ التُصديق لتركّبه 


بالتّعلم. 


قوله : «فالسّلوك الطلبئ منافى العلوم و نحوها اما أن ربتحه الى تصوّرٍ يستحصلء و اما 
أن يتح الى تصدرقٍ يستحصلء و قد جرت العادة بأن يسم الشىء الموصل الى التصوّر 
المطلوب قولة شارحاً» فمنه حدٌ ومنه رسي. 

اأقول؟ شق «بقولة؟ وو تدوع ها عدا التضور التاه و اليقين ' من التشورات التاقعة د 


/ -كما قال على«ع»: عرفت الله بفسخ العزائم.‎ ١ 

١‏ - قوله: «يعنى بقوله و نحوها ما عدا التّصور التّام و اليقين». هذا يدل على انّ العلم هى 
التصورات التامة و التصديقات اليقينة, و فيه نظر. لان المُراد بها او كان المعنى الاعمٌّ تناولت 
نحوها و لو كان المعنى الاخصٌ لم يتناول التصورات التامة, و القول الشارح: منه حدء و منه 
تكو تطووتون الانيلة كولنا الغو هو هود وفيةة الي ا اللاوووية اللوق إلى البمر ا 
غيرها كتبديل اللفظ الخفى بالواضح, و الحدّ فى اللغة المنع وكل طرف حدٌ لاله يمنع من دخول 
الخارج و خروج الداخل, فسمّى الصّناعى به لاه مركبٌ من الذاتيات و هى مانعة عن دخول 
الخارج و خروج الدّاخل فان العرضيّات انما تعرُض بعد تقوم الماهيّة بالذاتيات, فلا تأثير لها 


الجزء الاول / فى علم المنطق /النهج الاوّل ١١‏ 


الظّنون, و اعلم أن «الحدٌ» يتألف من الذاتيّات, و «الرّسم» من العرضيّات, و الحدّ فى اللغة 
«المنع» '. و يُقال للحاجز بين الشيئين «حدّ» .و حدّ الشىء طرفه '. و انّما سمّى الطرف 
«حداً» لأنّهِ يمنع أن يدخل فيه خارج أو يخرج عنه داخلء و الرّسم هو «الأثر» '. الذاتيّات 
هى أمور داخلة و تدل على شىء هى ماهيّته. و العرّضيّات خارجة و تدل على شىء هى 
ماهيّته. و العرضيّات خارجة و تدل على شىء هى و عوارضه. فسمّى التّعريف بتلى. 
عد ارق 31 وتسها : 


قوله 3٠٠‏ نححوة...) 
يُريد به ما دون الرّسم الأمثلة و غيرها. 


قوله : وو أن ريسم الشىء الموصل الى التصديق المطلوب حجحةء فمنها قاس و منها 


فى المنع, و ايضاً الذّاتيات دالةٌ على الذّات المانعة عن الدخول و الخروج., بخلاف الرّسم انه 
مركة مق الغرضيات الدالة علق الاتان فهى لذ يكو الااريشساء وال فك ان المطالن المخهولة 
لا يحصل بمجرد حصول المبادى بل لابْدٌ معها من ملاحظة ترتيب و هيئة, فانه قد يعلم ان البكر 
علي مرا عيذ جك و ير لطبي اط حيتي نهدا عاك انما رقو لاطا رت 
تقديم الكبرى فى العبارة تنبيهٌ على انّ التَرتيب غير ملحوظ. و لمّا كان نظر المنطقى يتعلق 
بتحصيل المجهولات و لم يكن ذلك الا بحصول المبادى الثّرتيب لاجرم تعلق نظرُ المنطقى 
بالامور المُناسبة لمطلوبه مطلقاً بمطلوب تصوريٌ او تصديقيٌ و يكفيه تأديتها الى المطلوب. فقد 
مرخ الشيخ فى هذا النصل 0 انكر لجزئيه نكا )"الى السنطق اجا انستاج الحركة الاوك اليه 
فحيثٌ ذكر فى عبارة اجمالية, أن المنطقى ناظرٌ فى الامور المتقدّمة المُناسبة و حيثٌ ذكر فى 
عبارة تفصيلية؛ ان قصارى أمره ان يعرف مبادى القول الشّارح والحجة, و اما احتياج الحركة 
الثَانِية فحيثٌ قال فيما يتلو كلامُهُ الاول الاجمالى و فى كيفية تأديتها بالطّلب الى المطلوب و 
فنما كلو كلانه الكاتو] «اليقفاية | كان او لغيه وكفية تاليف الشككة قدابنا كان ان قيره اذ لكك 
يؤيّدَ ما قلناه من انّ المراد بالفكر هيهّنا مجموع الحركتين. م. 


استفراء). 

اقول: القِياسٌ تقدير الشّىء على مثال شىءٍ آخر. يقال: قاس القدّة بالقذة, القايسٌ 
قيس الججزئى بالكُلّى فى الحكم الاب للكدلى. و الاستقراء. قصد الى قدريةٌ قري 
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الجزئيّات جزئيّا فجزئيّا ليتحصّل الكلى. 


قوله “زرو نحوة...) 
يريدُ به التتمئيل و يُسميّه الفقهاء قياساً لأَنّه الحاق جزئئ بجزئى آخر فى الحكم. 


قوله : وو منها .يصار من الحاصل الى المطلوب فلا سبل الى درك مطلوب مجهول الآ 
يُريد بالحاصل المعلوم, مبادى ذلك المطلوب الّتى مد ذكرها. 


قوله : دو لا سيق اإبضاً الى ذلك مع الحاصل المعلوم الا بالتفطّن للحهة اأتى لاجلها 
صار مؤدباً الى المطلوب». 

اقول: يريد بالتفطن ملاحظة التّرتيب و الهيئة المذكورين, لأنّ حصول المبادى و 
حدّها لوكان كافياً لكان العالم بالقضايا الواجب قبولها عالماً بجميع العلوم: وايضاً فربّما 
الانسان أن البكر لا تحبل و أنّ هنداً - مثلاً - بكر ثم يراها عظيم البطن فيظتّها حبلى. و 
ذلك لعدم الترتيب و الهيئة فى علميه. و عليه ,يقاس فى التصوّر. 


* اشارة *# 
وفالمنطقيءٌ ناظر فى الامور المتقدّمة المناسبة لمطالبه) 
اقول: لا يريد بذلى. المطالبٌ الجزئيّة الّتى مع المواد كحدوث العالم؛ بل المطالب 
الكليّة التصوّريّة أو التنّصد يقيّة المجرّدةٍ عن الموادٌء حقيقيّة كانت أو غير حقيقيّة: و الأمور 
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اللنتقتمة فق مياه ها النتانيدة لها علن اله الكل القائوى انضا. 


قوله : وو فى كيفية تأدّيها بالطب الى المطلوب المجهول: فقصارى أمر المنطقى 
اذن أن يعرف مبادى القول الشّارح وكيفيّة تأليفه. حدّآكان أو غيره» و أن يعرف مبادى 
الححة وصضّة تأجفهاك قاساً كان او غيره». 

أى: فى حال مناسبتها و التََطّن المذكور, و بالجملة فقد صرّح فى هذا الفصل اذ ذكر أن 
المَنطقيّ ناظرٌ فى الامور المتقدمة الكتاجية وان تضارف 1 أن يعرف مبادى القول 
الشارح و الحجة. بالاحتياج الى المنطق فى الحرّكة الاولى من حركتى؛ 

الفكر و فى ما يتلوهما من باقى كلامه بالأحتياج اليه فى الحركة النّانية و ذلك يؤكّد 
ما قلناه أوّلة. 


او “رو اول ها يفتتح ده منهة سي هن ناك ِ المفرّدة التى إيتألف منها الحد 5 
اقول. 50 0 


قوله : و لدأ بتعريف كبفيّة دلالة الألفظ على المعن ». 
فبدأ بمااهو أبعد :من المقضوة الأول من المنطقء لأتخلال المقضود اليه آخن الام 


* اشارة الى دلالة اللفظ على المعنى * 

«اللفظ بدن على المعنى اما على سبل المطابقة بأن يكون ذلك اللفظ موضوعآ 
لذلك المعنى و بازائه. مثل دلالة الممثاث على الشّكل المحيط به ثلاثة أضلع و اما على 
سبيل التضمّن بأن ربكون المعنى جَزءٌ من المعنى الذى ببطابقه. مثل دلالة المثلث على 
لخر فنك جر عو املك لاهن اتنا السك بحل لالد 
الشكلء و اما على سبيل الاستتبام و الالتزام. بأن ريكون اللفظ دالآً بالممطابقة على معنى و 
بكون ذلك المعنى إِلزْمُه معنى غيره كالفينَ الخارجى لا كالبجزء منه ب هو مصاحبٌ 
ملازمٌ لله مثل دلالة لفظ السّقف على الحابط و الانسان على قابل صنعة الكتابة,. 


ع١‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


اقول: دلالة «المُطابقة» وفكةا صرفة, ودلالتا؛ «التضمن» و«الالتزام» بالاشتراى 


١‏ - قوله: «دلالة المُطابقة وضعية»؛ دلالة المطابقة بمجرّد الوضع و دلالةٌ النَضمّن. الالتزام 
بمشاركة من العقل و الوضع اما انهما بسبب الوضع فلانٌ الّفظ لو لم يكن موضوعاً بازاء الكل و 
الملزوم لم يكن دالا على الجر من حيث اله جر :و لا على اللازم من بحيت اله لازم و .انا 
انهما بحسب العقل فلانٌ الكل و الملزوم اذاكان مفهوماً من اللفظ يحكم العقل بان الجّزء و اللازم 
الذهنى يكونان مفهومين من اللفظ بحكمء او لانّ العقل ينتقل من المدلول المطابقى, الى المدلول 
الضّمنى او الالتزامي. و يُشترط فى تحقّق دلالة الُضمنية و الدّلالة الالتزامية ان لا يكونٌ اللفظً 
فشتتركا بين المعتى واجزكئه اوبينه وبين لآزمف فالّه لو كان كذلك لم .يكن دلالة الالترامية ان" 
تكون اللفط مقهمركا بون النطى و حو اه او يوه وبين الأزمة فا لال كان كناك لمكن لاله 
على الجزء و اللازم انا بالمُطابقة لان المطابقة اقوى من التُضمن و الالتزام, و اللفظ اذا دل باقوى 
للقي 9 يدر بايطا ب لاله مودو الالترام نمسي تقال الكل يدن السي ال 
الجّء او اللازم؛ و هو المُراد من قوله: «من احدهما» الى الآخر و يُمكن ان يكون هذا اشارة الى 
الدّلالة على ما ادّعاه من ان دلالة اللفظ المشترى على الجزء او اللازم. ليست تضميناً التزامياً 
لان التتضمّن و الالتزام, انما هما بمشاركة من التعقل و تلك الدّلالة بمجرّد الوضع. و فيه نظر من 
وجهين. الارّل انّ الاسم المُشترك اذا اطلق و أريد الكل و الملزوم, فلا شك انّه يُّفهم الجزء و 
اللازم فلا يخلو ما ان يكون فيهما بطريق المُطابقة او بطريق التَضمّن او الالتزام, و الاوّل يُنافى ما 
سباق من أن :دلآلة اللفظ بالتطابقة ائما يعحقق اذا ارين الى مه و الناتئ: تبطل هذ الكلام: 
التّانى لو كان دلالة التضمن و الالتزام بحسب الانتقال العقلى يلزمٌ ان يكونَ مدلول التضمن و 
الالتزام متاخراً فى العقل, و ليس كذلك اما فى التضمّن فمطلقاً. لان تعفّل الجزء اقدمٌ من تعقّل 
الكل بالضرورة, وامّا فى الالتزام ففى الاعدام ضرورة تقدّم تعقّل الملكات على تعقّلها. قوله: «و 
هذا بعينه يقدح فى المطابقة». اى: اختلاف الاشخاص فى اللوازم البيّنة لو كان موجباً لهجر 
الالتزام لوجب أن يكون اختلافهم فى الوضع بان يعلمه واحد و يجهله آخر و بان يضعه بمعنىّ 
آخرء موجباً لهجر المطابقة. فان قيل: الاختلافٌ عند العلم بالوضع, فنقول: لا اختلاف ايضأ عند 
اشتراكهما فى اللّزوم المبيّن و الحقٌ ان الالتزام فى جواب «ما هو» و ما يجرى مجراه من الحدود 
الثّامّة لا يجورٌ ان يعتبرَ على ما سيأتى. و انما قال: «و ما يجرى مجراه من الحدود التامة وان 
كانت مقولة فى جواب ما هو» لان الحدّ من حيثٌ هو ليس مقولاً فى جواب «ما هو» ضرورة 
المغايرة بين المعرّف و المعرّف. نعم انّه مقولٌ فى جواب «ما هو» باعتبار انه نفس ماهيّة الحدود. 
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عن المتى وتهلن جره كالستكن على العا والخناض اوبصلية وفاى لزنه 
كالسّمس على الجرم و النّورء بل يكون بانتقال عقلىّ عن أحدهما الى الآخر. 


قوله :فى الالتزام: ومثل دلالة لفظ السّقف على الحائط و الانسان على قابل صنعة 
الكتابة» ذَكّر له مثالين؛ أحدهما لازم لا يحمل على ملزومه. و الثّانى لازم يحمل. و انما 
قال: «قابل صنعة الكتابة» و لم يقل الكاتب. لان الأوّل يلزم الانسان. و الثّانى لا يلزم. 

- و ذهب الفاضل الشارح الى أن الالتزام مهجور فى العلوم, و استدلّ عليه بأنّ الدّلالة 
على جميع اللّوازم محالةٌ اذ هي غيرُ متناهية, و على البيّن منها باطله. لأنّ البيّن عند 
شخص ربّما لا يكون بِيّنا عند آخرء فلا تصلح لأن يعوّل عليه. 

اقول: و هذا بعينه يقدح فى المطابقة ايضا. لان الوضع بالقياس الى الوضع بالقياس الى 
الأشخاص مختلفٌ. و الحقّ فيه أن الالتزامَ فى جواب «ما هو» و ما يجرى مجراه من 
الحدود التّامّة لا يجورٌ أن يستعمل على ما يجىء بيانه, و أمّا فى سائر المواضع فقد يعتبر 
والوالا اعقبانه له تحمل فى الحدوف تو التاسوء الثاقضة الخالية عن الاجتاس» اذ بش له 
دل على ماهيّات المحدودات الا بالالتزام كما يتبيّن. 


اشارة الى المحمول 
وذ قلناانّ الشّكل محمول على المثلث. فليس معناه أن حقيقة المثأث هى حقيقة 
الشّكل و لكن معنا أنّ الشّىء الّذى يقال له مثّلث فهو بعينه يقال له أنّه شكل. سوا كان 
اقول: هذا البحث يُورد بعد مباحثُ الألفاظ و لعل الشيخ أوردهُ هيهنا ليعدف أن اطلاق 
الاسم فلن المع لسن .يعمل :و الجمل الذى كته اف هذا التهة هو هما نوهد 
المسمّى ب«حمل المواطاة». و معناه كما قال أنّ الشىء الّذى يُقال له المتّلث. هو بعينه 


وأما قوله: «و لو لا اعتباره لم يستعمل الحدود الناقصة و الرّسوم» فليس بشىءء اذ الالتزام ليس 
يستعمل فيها فانٌ الحادٌ بالحدٌ التّاقص لم يرد به ماهيّة الحدود و لا الرّاسم ماهيّة المرسوم و الا 
لكان حدين تامّين بل لم يُريدا بهما او بمفهوميهما المطابقين و هو ظاهر. م. 


١‏ الأشاراكت:و الحبياك اتحكيم الوعلن اسن 


يقال له انّه شكل.سواء كان ذلك الشّىء فى نفسه معني ثالثاً مغايراً للمُتّلث و الشّكل. أو 
كان فى نفسه هو المُثلّث بعبنِه أو الشّكل بعينه. فهذا الحملٌ يستدعى اتّحادَ الموضوع و 
المحمول من وجهء و تغايرهما من وجه. و مابه الاتحاد. غير ما به التغاير, فما به الاتحاد., 
شىءٌ واحدٌ و هو الذى عبّر عنه الشيخ بالشىء. و ما به التّغاير قد يُمكن أن يكون شيئين 
متها بريين يضاف كل واحد:منهنا الى ,نايد الاتحاة؛ كالتطى :و الفحك القتضافين الى 
الانسان الّذِين يعبَرٌ عنهما بالضّاحك و النّاطق, و حينئذٍ ان جعلا موضوعاً و محمولاً كان 
ما به الاتحاد شيئاً ثالثاً مغايراً لهما. واذلكك مااتى قله اوكا فل باتني فاق الاو ون 
تمكن أن يكون شيا واحدا تضاف الى ماابه الاتحاد كالتتلييك القضاف آلى الشكل الذئ 
عبد عن المجموع بالمتّلتء و حينئذٍ ان جُعل ذلك للمجموع موضوعاً: كان المحمول ما 
به الاتحاة وحدة مد | عقابة الثقائ كما يقال أن السلك تنكل زان عل مب 
كان الموضوع ما به الاتّحاد وحده. كما يقال - مثلاً -: انّ الشّكل مثَّلتُ. و ذلك معنى 
فوله: «أوكان فى نفسه أحدهماء و نوع آخر من الحملء يسمّى «حمل الاشتقاق» و هو 
حل واف كالبباط على التكدم ,و التخيو ل يلك اللستل الا تحمل على الموطتون 
وحده بالمواطاة, بل يُحمل مع لفظ ذوء كما يقال: الجسم ذو بياضء أو يشتق منه اسم 
كالأبيض فيُحمل بالمواطاة عليه. كما يقال: الجسم أبيضء و المحمول بالحقيقة هو الأوّل. 


* اشارة الى اللّفظ المُفرد و المركب »* 

«اعلم أن اللفظ يكون مفرداً و قد .يكون مركْبآء و اللفظاً المفرد هو الّذى لا راد 
بالحزء منه دلالة أصلاحين هو جِرته. مثل تَسمِدْكَ انساناً بعبداله. فالكك حين تدلٌ بهذا 
على ذاته لا على صفته من كونه ع3 لله كلست ردن بقولك عدا شيئاً أصلة» فكت اذا 
سمّبته بعيسى؟ بلى! فى موضع آخرء قد تقول عبدالله و تعنى بعبد شيئاً واحيتئن عبدالله 
ته لا اسم و هو مركب. لا ملفرد. والمركب هو ما إُخالف المفرد» و ابس قل 
فمنة فول تام وهو اذى كل جزء منه لفط تام الدلالة؛ اسع أو فعل وهو الذى اتسة 
المتطقيون «كلمة, و هو الذى دل على معنى موجود لشىء غير معيين فى زمان معين من 
الثلاثة. وذلك مثلٌ فول : خوك نويه 1 الع امع قواكا نا رز 
قولك : ل انسادن. فار الجزء من أمثال هذين» راد به الدّلالة الا أن أحد الزئين أداة 
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لا .بتي مفهومها الا بقرينة مثل «لا؛ و «فى»» فانّ القائل زبِدٌ لا و زبد فى لا يكون. قد دل 
على كمال ما ,ندل علبه فى مثله مالم ربقل فى الدّاره ولا انسان. لأنّ «فى» و ولا أداتان 
مستا كالاسماء و الافعال». 

اقول: قيل فى التّعلِيم الأوّل: انّ المُفرد هو الْذى ليس لجُّزئه دلالةَ أصلاً. و اعسترضٌ 
عليه بعضٌ المتأخّرين بعبد الله و أمثاله اذا جعل علماً لشخص. فانّه مفردٌ مع أنّ لاجزائه 
كلذ قا نه البجمر كه فقول للدري ما لاوط برك على بر ماماو أذ ذلك الى أن 
كلف التنعة يفقن موتعاء عونو سمل الفط انا أن ادل عدو على شو اضاذ وهو 
«المُفرد». أو يدل على شىءٍ غير جزء معناه و هو «المركب». أو على جزء معناه و هو 
والمؤلف »و لشب فى ذلك سو الفهوجؤقلة الأعشاز لمارييى ان ينهم و يعتيرة و ذلك 
لأ ولكلة اللفظ لكا كانت وعمكة ".كانت مملقة اراد القتلنظ الخارية على فانوة 
اضغ وأقما يتلقظ بداو مُزاديهمعتى تاو يقهة عند ذلك التعتى» يقال لداالّه وال على ذلك 
المعتى: :وما اسوئ ذلكنا الم مقا لا تغلى نه ارادة التعلفظ يوان كان :ذلك اللفظ: أو 
جزء منه. بحسب تلك اللغة أو لغة اخرقة أو بارادة اخرق يصلح لأن يدل به عليه فلا 
يُقال له: انه دال عليه. 

واذ اننع هذا فقول الرفطط الناق لك ترات عد ده لآل ع عط عا لد وم اذ 


١‏ - قوله: «و ذلك لان دلالة اللفظ لما كانت وضعية» أى لمّا كانت دلالة اللفظ على المعنى 
بالمطابقة وضعية, كانت موقوفة على ارادة المُتلفُظ. و ذلك المعنى اراد جاريةٌ على قانون 
الوضع, اذ الغرض من الوضع تأدية ما فى الضَّمير و ذلك يتوقّف على ارادة اللافظ. فما لم يرد 
المعنى من اللفظ. لم يكن له دلالة عليه وهذا ممنوع؛ فانٌ الدّلالة هى فهمُ المعنى من اللفظ للعلم 
بوضعه و لا خفاء فى أن من علم وضع لفظ فكلما يتخيّل ذل اللفظ يتعقّل معناه بالضّرورة, 
سواء كان .موادا أو لا فكاله لم يقدق نين الستعمال اللفظ و ولالته: فالايستمال هو الاق اللفظ و 
ارادة المعنى. و أمّا دلالتهُ فلا تعلق له بالارادة أصلاً و اذا ثبت أن دلالةَ المطابقة متعلقةٌ بالارادة 
فصار الرّسم من جزءٍ اللفظٍ فان لم يرد به معن آخر لم يكن دالاً اصلاً. وان أريد به معني آخر لم 
يكن دالا على ذلك يرد به جزء المعنى لم يكن له دلالةَ على شىءٍ من المعانى. فقد رجع 
الرّسمان الى معنىّ واحد. الا أن يقال الحيئيّة مرادةً على ما صرّح به فى «الشفاء». فى تعريفٍ 
الحدين- 
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يزاة بكريةدلالة على شىء اخ اول ثرافب و على التعدين الأول الأ مكون ولذلة ذلك 
الحوة تشعلقة ركوزه تدرة من اللنظ الأول ويل قف سكن ذلك لزه يلك التعقار ليفلا 
برأسه دالَاً على معني آخر بارادة أخرى. و ليس كلامُنا فيه. فاذن لا يكونٌ لجزء الأّفظ 
ادال من خحيث :هو بجزاء:دلالة أصلاً: و3 لكك هو التقدير الثائى بغينة: فتعضل من ذلك: أ 
اللفكل لق لذ تراد وقد و لكلة على وه سفاة لا دعوو هلق شيو اضيا فناذا 
الررسمان, أعنى؛ القديم و المُحدث للمفرد مستساويان فى الدّلالة من غير عموم و 
خصوص. و لو تامّلَ متأملٌ وانصف من نفسه. لا يجد بين لفظ «عبد» من عبدلله اذا كان 
علماً و بين لفظ «ان» من «انسان» تفاوتاً فى المعنى: فانٌ كليهما يصلحان لأن يدل بهما 
فى حال آخر على شىء. و أمّا كون الأوّل منقولاً من نعتٍ الثّانى غيدُ منقول فأمر' يرجع 
الى حال الألفاظ. ولا يتقّير بهما أحوال الاسم فى الدّلالة فظهر من ذلك أن اللّسم المنقول 
دن التعليم الأول صخي و أن لقف داقن الحعق تى #واخد وكذلكما زقابله هر النسكن 
«مركباً» أو «مؤلفأ». 

و نرجعٌ الى تمّبع ألفاظ الكتاب, فنقول: قال الشيخ «المفردُ هو الّذى لا يُراد بالجزء منه 
دلالةً أصلاً» زاد فى الرّسم القديم, ذكدٌ الارادة. تنبيهاً على أنّ المرجع فى دلالة اللّفظ هو 
ارادة المتلقّظ. و قال: «حين هو جزؤه». ليعلم أن الجزء من حيث هوء جزءٌ لا يدل على 
شىءٍ آخرء فان دل بارادةٍ أخرى على شىءٍ آخر, لا يكونٌ من حيثُ هو جزؤه. ولا ينافى 
ما قسدتآه:و عل مقابل المقره #مركباً» 'فان الفرق سين المولف: و المركب على 
الاصطلاح الجديد - لا فائدة له فى هذا العلم. 


قوله : «فمنه فول تَامٌ وهو الى 7 عي لفظاً تام الدلالة؛ اسم أو فعقل». 

أقول: الأقوال مسر الى :قلذتة أسياء الساءو أفعال و عروقه او تشدرك فق أرمعة 
اشياء و هى كونها ألفاظاً مفردة دالَةَ على المعانى بالوضع و التواطؤ؛ فانٌ المعنى الجامع 
لهذه الأربعة. جنسها و تفترق أوَّلاً بفصلين؛ هما دلالتهما فى نفسهاء أو فى غيرهاء و ذلك 
أنه كما أن من الموجودات قائماً بنفسه هو «الجوهر». و قائماً بغيره هو «العرض»» و من 


-١‏ «فلامرٌ» حسن. ف. 


الجزء الاول / فى علم المنطق / النهج الاوّل 1 


التكقو لات معمر لا تقتينه هو« الذاك4: وا شعفولاً نقيرة :هو «الضفة» كذلك من الالفاظ ما 
كوا فى لقسة ذال فى رطتروه و الا ختهر الخ فهو هو الأداقزبو الأول مسن تيد 
فصلان آخران؛ هما التَعلّق بزمانٍ معيّنٍ من الأزمنة الثّلاثة, و التجرّد عن ذلكء و الأخيرُ هو 
الأيت. 

و الأوّل هو الفعلء و يسميّه المنطقيّون «كلمة». و الفعل عند التّحاة أعدٌ منه عند 
المنطقّينء فانّهم يسمّمون الكلمات المؤلفة مع الضّمائر كقولنا امشى ايضاً فعلاً أ. ففصول 


١‏ - قوله: «فانهم يسمّون الكلمات المؤلفة مع الضّماير كقولك أمشى أيضا فعلا». لو أراد به أن 
النّحاة يسمّون المجموع من لفظ «أمشى» و الضمير المستتر فيه فعلاً على ما هو الظاهر من 
كلامه. فلذلك ليس كذلك. فانٌ الصّمير عندهم فاعل, و أمشى فعلء و مجموع الفعل و الفاعل, 
لا يكون فعلاً. و لو أراد أنه يسمون لفظ «أمشى» فعلاء فهو عند المنطقين أيضاً كلمة. فلا عموم و 
لاخصوص. و الجوابٌ أن المُراد مجرّد لفظ «أمشى» و هو مركّبٌ عند المنطقيين, لدلالة الهمزة 
على معني زايد على معنى الفعل. 

- فان قلت: قول الشيخ أو فعل و هو الّذى يسمّيه المنطقيّون «كلمة». مشعرٌ بأنّ كل ما يسمّيه أهل 
العربية فعلاً فهو عند المنطقيّين كلمة و ذلك ينافى العموم و الخصوص. 

- فنقول: أنه جعل الفعل المُفرد الذى لم يلتئم منه كلمة. لا كَل فعل و تلك الافعال مركّبات. و 
عد الفعل: الذ أوردهٌ الشّيحْ ناقص لا يتناول جميع الذّاتيات أمّا أولاً فلخلوِّ عن الفصل الذى 
مدزة عن الخر فهو آم ثانيا فلتتا وله عضن الاشفاء النسادن :و الانماء المتصلة الافعان: فانها 
دالةٌ على معان موجودة فى زمان معيّن من الازمنة الثلاثة, أللّهم الّا المتّصلة بالافعال. فانّها دالةٌ 
على معان الدّلالة مراد فى الحدٌ؛ لذكره بعد تقسيم اللفظ النَّام الدّلالة على الاسم و الفعل. و 
القراف ال خاو النطتي«الزناك الذي بيعل بامشار شمو التديى لئة. قاذ بتصل سكن انين 
زمان» تعيّن ذلك الزّمان لا بحسب الامر فى نفسه. بل بالنّسبة الى المخاطب. فان تعلق المعنى 
بالفاعل فى زمانٍ معيّن, لا يراد صيغة مخصوصة. و الصّيغة المخصوصة معينة للزمان بالنّسبة الى 
المخاطب. فيكون تعلق المعنى معيناً للزمان بالنسبة اليه. فاندافع النّقض الاول لارادة استقلال 
الدلالة, و الثّانى لانّه لما كان تعلّق ذلك المعنى بالفاعل يعِينٌ الرّمان بالنّسبة الى المخاطب كانت 
الشيغة.دالة على الرّمَان الفحئق» والمضاد5 والأسماء المتضلة بالأقفال لا يدل على الدمنان 
المعيّن و هو المُراد بقوله: «فى الحد اتام يعينه ذلك التّعلق أى يُعين ذلك الرّمان تعلق المعنى 
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بالفاعل. بالقياس الى المخاطب. فلو قال: المُراد بالرّمان المعيّن بالنسبة الى المخاطب. كفى فى 
دفع التقض. اذا الزمان انما يعين بالتسبة اليه اذا دل عليه اللفظ. على أنّ هذه التّعسفات غيهة 
محتاج اليها. لما مرّ من أن الحيثيّة فى مثل هذه التّعريفات مرادة؛ فمعنى الكلام أن الفعل ما دل 
على معني موجود لشىءٍ ما فى زمان معيّنٍ من حيثٌ أنه موجود لشىء فى زمان معين. من حيثٌ 
انه موجود له فى الرّمان المعيّن. فدلالتّهُ على الامور الثّلائة معتبرة فى هذا التّعريف. فلا نقض. و 
لشاكانت الاواة لا عدل الاعلك معت كن غيزه احتاعة .فى الذلالة الى غير يعقوم هدلولها بداو 
هو القرينة. فالقرينةٌ ليس كل ما انضمّ الى الاداة؛ من الاسم و الفعل. بل ما يظهَرُ معناه فيه. 
كد«من» مثلاً. فانٌ قرينته مثل البصرة,. لان «من» للابتداء. و معني الابتداء. لا يظهر و لا يحصل 
الا فى المُبتداء. فاذا قُلتَ: من البصرة تمّت دلالته على الابتداء, أمّا لو قلتٌ: سرت من لم يحصل 
محناة و هكد اننال ونوكي ».اذا كانا موضوعين للكلب.و الظرفية ل.يتظهر معناهنا الا ف 
الفنتلوت :و التظووفي فا 3ااقيل درق الذاكيو له ايان عع ولانينا على معتهماء و لواقلت: 
«زيد فى أو لا». لم يحصل لهما معنى, هذا كلام الشَّيحْ. حيث قال: «فانٌ القائل زيدٌ لا أو زيد فى 
لا يكون قد دلّ على كمال ما يدل عليه فى مثله ما لم يقل فى الدّار او لا انسان» و قوله: «فى مثله 
معلقٌ بلا يكون أو يدلٌ» أى القائل زيدٌ. لا لم يكن فى هذا التّركيب قد دل أو فى مثل قوله هذا 
على كمال مدلول لاء فانّ زيداً ليس بقريئة لا. نعم. لو قال «لا انسان». فقد دل على مدلوله. على 
انه لو حُّذْفَ قوله فى مثله كان الكلامُ مستقيماً ظاهئ الدّلالة على المُراد. و يُمكن أن يقال «فى» 
حمق «الناء» أىالقائل زيه لكل يدل بنقل هذا التركيت هل كمال تعتاءرو عر يضدد معتى 
الكلام أوضح. و الشّارح لما حاول محاذاة تركيبه لتركيب الشيخ زاد فى مثلها فى موضعين. و 
كانه توهّم أن فى مثله يتعلّق بكمال ما يدل عليه حتّى علق فى مثلها به فى الموضعين. و هو زائدٌ. 
لا يرجع الى طائل. اذ يكفى أن الاداة اذا اقترنت بالقرينة, يدل على كمال مدلولها. وان تجرّدت 
عنها لم يدل على كمالها مدلولها. وان اقترنت بغيرها. و غاية توجِيهُهُ أن يقال قوله مثلها او لا. 
اوسن له اكور | ودعت كوى تقدي ا الكلذئ الكذاك القنا ره افرح يدا اق مقل 
تلى المقارنة على كمال مدلولها. و أمًا قوله: «مثلها ثانياً» فيُمكنٌ أن يتعلّق بيد «ل» المذكور أولاً 
حتّى يكون الكلام و الفاقدة ايّاها وان اقترنت بغيرها لا يكون يدل فى مثل تل المُقارنة على 
كمال مدلولها و يمكن أن يتعلق بيد «ل» المذكور ثانياً حنّى يكون التّقدير أن الفاقدة ايّاها وان 
اقترنت بغيرها لا يدُلٌ على ما يدُلّ عليه فى مثل مقارنتها بالقرينة لكن لفظ «المثل» فى هذه 
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الفعل ملكات: و فصول الاسم و الحرف أعدامهاء و الأعدام تُعرَفٌ بالملكات. و لا 
ينعكس. فلذلك اقتصر الشّيخ على ايراد حدٌّ الفعل, اذ هو يتناول حديهما بالقوَّة. فقال فى 


ب 


حده: 

«هو الّذى يدل على معنى موجود لشىء غير معيّن فى زمان معيّن من الأزمنه 
الثلاثة». 

واالتن الأ :فتك يعد الامو الخسبة أحفن: الأريعة المشفركه و الختشلذل فى الدلالة 
المشترك بينه و بين الاسم؛ عن شيئين: أحدهما كونٌ معناهٌ موجوداً لغيره مرتبطاً لذاته به. 
وذلك الغيرٌ هو الفاعل. و هو قد يكون معيّناً و قد لا يكون. لكن وجود التّعيّن و عدمه لا 
يتعلّق بالفعل نفسه, فهو فى نفسه نما يقتضى الاحتياج الى غير لا بعينه لا الى غسيرء 
بشرط أن يكون لا بعينه؛ فان بينهما فرقاً كثيراً. و هو المٌراد من قوله: «موجود لشىء غير 

معيين ). 
وقد تشاركة الأسماء النتضلة ىالافغال: #الفاعل و التتمول: و القة :هذا و الثائن 
حصولهُ فى زمان معيّن, فان من الأسماء ما يدل على نفس لمان كالوقت. و منها ما يدل 
على ما جزؤه الزّمان كالصّبوح, و منها ما يدلّ على معني انما يحصّل فى زمان لا بعينه 
كجميع الأسماء المُتّصلة بالأفعال و جميعُها مجرّدة عن الرّمان المُعيّن الْذى يحصل فيه 
الم كا ا نعيّن زمانه. بحسب حصول المعنى فيه فهو الفعل. لاقووي ورهن الخر مطية 
قوله: وزمان معيّن من الثلاثة». و الحدٌ اذى أوردَةٌ التّيخ ناقصٌ غير متناول لجميع 
الذّاتيّات. لا سيّما الفصل الّذى يميّرَهُ عن الحرف الا بالتزامء و الحدّ للفعل التاء أن يقال 
الفعل, لفظ مفردٌ يدل بالوضع على معني مستقلٌ بنفسه. و يتعلّق بشىء لا بعيئه فى زهان 
من الأزمنة الثلاثة يعيّنه ذلك التعلّق؛ فالأفعال الناقصة ما ينقّصٌ فيها الدّلالة على نفس 


اللوسيبات ايا زانة حشر بخلاف لفظ «مثل» فى عبارة الشّيخ. و انما قيّد المدلول بالكمال. 
لان اذا قيل: «زيد لا». أو «فى». يُفهم من «لا» ألسلب. و من «فى» الظرفية انَا أَنّهما ليسا كمال 
مدلولهما فانّ «لا» ليس بموضوع لمطلق السّلب, بل الللبلحدى اكنال انسينا وورق فى لبن 
بموضوع لمجرّد الظرفيّة مثل الدّار فما لم ينضمٌ معهما القرينة لم يتأد كمال مدلولهما و ان جاز 
تاذ يعن 
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الست تفاع الى نري يدل عليه مكتولنا كان ويد انما ونهى الثى رينغيها التطفتون 
كلمات وجوديّة. 

وقد ظنَ بعضهم: أنّ الفعل البسيط؛ أعنى المجرّد عن الاسم. الّذى يُسئّيه المنطقيون 
«كلمة»: لا يود فى لغة العرزب: لاشتمال أكثر الأفغال على الضمائر: وهو ظر فاسة 
يتحفقه التخاة قات قولنا: قام فى زيدٌ. خالٍ عن الضّمير. وان كان مُشتملاً على ضمير فى 
دكديه الكلية قن نه البوتانيع 'كاتك يدر بالقرادها. علق واقوعها ف العا ون 
113 فرت الى الناتى أ السيعيل بأدرا ف الدالكه درو ييا 

وطرومق عن التعل ا لأسو لقعا مقر ندل بالوظع على منت يفل تنه وال 
يقتضى وقوعه فى زمانٍ يتعيّن بحسبه. و الحرفٌ لفظّ مفردٌ يدل بالوضع على معني فى 
غيره. و التأليف التّنائى بين هذه الثّلاثة يُمكنُ على سنّة أوجيء اثنانٍ منها تامّان بحسب 
الكو هويا يتألف من اسمين أو من اسم و فعل. يعئة تدهم الى الأخر كقو لقاء لايد 
قائم» و«قام زيد». وقول الشيخ: أنّ القول التاءٌ و هو الى كلّ جزء منهٌ لفظ تام الدّلالة اسم 
أو فعلٌء يوهم أنّ التام منها الاثة, لكر تاليف دمن فعلين عبن ممكن لاحعياج كل واحد 
منيينا الى الابت افترجع القاء الى القنتدين المذكور ينء الا أن قولة ىق النتداق :نيوان" 
افن ل على 1١‏ القه اعون المووصو فو العفة: تعد فى الأقوال التاكةوسيط كر 
ما ذهب اليه النّحاة أخصّء لكنّه أسدً, لأنَّ النّام عندهم لا يقع موقع المُفرد و هذا يقع. 

قوله فى القُول التّاقص: «الَا انّ احد الرِين ادا لا بتي مفهومها الا بقربنة». لمنا كانت 
الأذاة لأتدل الاعلى عع فى غيرة المتالحت فى الذلالة الى غير يتمد ندلولها يدهو هو 
المرادُ بالقرينة. فالأداة المُّقارنة لها. تدلٌ على كمال ما يدل عليه فى مثلها كقولنا دلا 
انسا هه و الناقدة تاها وان اققزنك يخيرها ل#تكون دل على كمال نا يهال عليه:فنن 
مثلهاء كقولنا: «زيد لا». و الأول تأليفٌ ناقصٌ لأنّها فى قوَةٍ مُفرد. و الثّانى ليس بتأليف انا 
بعد الانضياف الى القرينة. 


* اشارة الى اللّفظ الجّزْئى و اللّفظ الكلّى * 
«الّفظ قد ريكون ريك و فد .يكون كيّة و الجُرتِكُ هو الّذى نفس تصوّر معناه يبمنع 
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ما ريقابله» وهو اللذى نفس تصوّر معناه لا بمنع وقوع الشركة فيه فان امتنع؛ امد 2 
من خارج مفهومي فبعضهٌ يكون مشتركا فبه بالقوّة و الامكان. مثلّ الشّكل الكرى 
المحيط باثنى عشرة قاعدة محخمّسات. و بعضة لبس ربق فبه شركة لا بالفعل؛ و لا بالقوّة و 
الامكان؛ بسبب غير نفس مغهومه؛ مثل الشّمس عند من لا .يجوز وجود شمين 0_8 
مثا الجزتى زبدء و هذه الكرة المحيطة بتلككء و هذه الشّمسء مثال الككلى الانسان و 
الكرة المحيطة بها مطلقة» و الشمس». 
اقول: الجُزئى الّذى رسّمه. هو الحقيقي ' والاضافيّ هوكلٌ أخصٌ يقعٌ تحت اعمّ. و لو 


أ حنقر لد والحرية الذى برستمة اهو الحقيقن ): كما أن الكرتق مقول بالامشراك هلل اسعتسية 
يُسمّى الاوّل منهما حقيقيّاء و الثّانى اضافياً. كذلك الكلى. لاله مقابل له مقول أيضاً على معنيين 
أحدهما ما لا يمتنمٌ نفس تصوّره عن وقوع الشّركة, و ثانيهما الاعمٌ الذى يكونُ تحته أخصٌّ. و 
هو المشترك بين كثيرين بالفعل و المعنى الاوّل كلَىٌّ حقيقيٌ و الثَانى كلَّىّ اضافيٌ؛ و مناط 
الكليّة الحقيقية. صلاحية المفهوم للشركة من حيتٌ أنه متصوّرٌ و ليس يعتبر فيها الشركة بالفعل 
لو امتنع الشركة فيه. امتنع بسببٍ من خارج. 

- فان قلتَ: لم قدم تعريفٌ الجزئى مع أن الكلى مقصودٌ بالذات فى نظر المنطقى. 

- فنقول: فيه فائدتان, أحديهما أن من النّاس من اعتبر فى الكُلى أن يكون مشتركاً بين كثير ين 
بالفعل, اما فى الخارج و فى العقل, و هو فاسد, و ذلك الترتيب فى الكتاب منبىءٌ على فسادي, 
فانه ليس يكفى فى كون الشّىء جزئياً ان لا يكون مشتركاً بين كثيرين. بل لابْدٌ مع ذلك من أن 
يكون نفس تصوَّرِهٍ مانعاً من وقوع الشّركة و الكُلّى مقابلٌ للجُزئى فهو ما لا يكون نفس تصوّره 
مانعاً من وقوع الشّركة سواءاً كان مُشتركاً بالفعل أو لا يكون. و الالزام الواسطة بيئهما. و لهذا قدء 
على ربع الكلى ريع الكزتى :و لايك هذا الأرقين يدن النعل: وتفت أن دكون كذ لكاافى 
اللفظ, ثم انّه قسم الكلى الى ثلاثة اقسامء و بياث ان الكلى: لماكان هو الذذئ تفن تضو زولا 
يكون مانعاً عن وقوع الشّركة, .فلا يخلُو اما أن يمتنع وقوع الشّركة فيه بسبب خارج, أو لا يمتنع. 
والى الاوّل أشار بقوله و بعضه ليس يقع لا بالفعل و لا بالقوّة و لا بالامكان و الثّانى امّا أن يكون 
الشركة فيه بالفعل و اليه اشارٌ بقوله: «و بعضه مشتركاً فيه بالقّرّة و الامكان» و قومٌ قسّموه الى 
سنةٍ أقسام و هو ظاهرٌ. و فيما ذكره الشيخ كفاية. أى الاقسام السّتة يمكنٌ أن البقم سن دول 
الشيخ, لا,' نكل قسم من الثلاثة يتناولٌ قسمين من الاقسام السّتة, فانٌ الذى يمنمٌ وقوع الشّركة 


عن الأغارات: و التسيهاث لاحك ابوفلن سننا 


كان كلتا بالعمى الأول كالاتسان تحت الحيوان وبيقا بلهضا الكلى يتعلين قو فقوا 
الكلّى الى أقسام سنّة. بأن قالوا: 
امّاان يوجد فى كثيرين غير متناهية, او متناهية, أو فى واحد فقط. أو لا يوجد أصلاً 
و الاخيران اما أن يمكن وجودهما فى كثيرين أو لا يمكن يسيب غير المفهوم. 
و أمثلتها «الانسان». و «الكواكب». و «الشّمس» - عند من يجوّز نظيرها - و «الاله» 
و«الكرة» - المذكورة - و «شريك البارى». و فيما ذكره الشيخ كفابية ومافى الكتاب 


ظاهر. 


* اشارة الى الذّاتى و العرضى اللازم و المفارق * 

وقد يدكون من المحمولاات عر رةه ا و لذ مد سك الزاتمّة ١‏ 
اعلم أنّ من المحمولات محمولاتٌ مقوّمة لموضوعاتهاء ولست أعنى بالمقرّم: 
المحمول الذى إبفتقرٌ الموضوع البه فى تحقّق وجوده. ككون الانسان مولوداً و مخلوفاً و 
محدثاً وكون السّواد عرض بل المحمول اذى يفتقز اليه الموضوع فى تحقق ماهته» و 
بكون داخلةفى ماهتّه جزءٌ منهاء مثل الشّكلِيّة للمثلث. و اللحسمية للانسان» والهذا لا 
بفتقد فى تصوّرٍ البحسم جسماآ الى أن ,بمتنع عن سلب المخلوقِة عنه من حيث ,ستصوّره 
جسماً» و يفتقر فى تصوّر المثّلث مثلثاً الى أن بمتنع عن سلب المخلوفيّة عنه من حيثٌ 
بتصورّه جسماً و يفتقد فى تصوّر المثلث مثلثآ الى أن ,بمتنع عن سلب الشّكلِيّة عنه وان 
كان هذا فرق غير عام بل قد ريكون بعض اللوازم الغير المقوّمة» بهذه الصّفة» على ما 
سيتلى علبيك و لكنّه فى هذا الموضع فرق». 

- : كي سمي ااا مء ا د .ل 
اقول: كل محمولء. فهو كلىٌ حقيقىٌ لان الجزئى الحقيقى من حيث هو جزثئ لا 


فيه. يشملٌ ما يوجد منه فرد مع امتناع مثله كالاله وما لا يوجد منه فردٌ أصلاً كشريكه. و الذى 
يُمكن وقوع الشّركة و لكن لا يكون واقعاً بالفعل يتناول ما يوجَدٌ فردٍ مع امكان مثله, كالشمس 
عند من يجورٌ وود متلهاء وما لذ يَوَحَد كالكرة المذكورة::و الذئ يوتجد فيه الشركة بالفعل: 
يشمل ما يكون أفراده متناهية كالكواكب السّبعة و ما يكون أفراده غير متناهية, كالانسان, م. 

١‏ - قوله: «كل محمول فهو كل حقيقى». لان الجٌزئيُ الحقيقى. هو الهذيّة. و ظاهر أنها لا 
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يحمل على غيره. و كلّ كلّى فهو محمولٌ بالطبع على ما هو تحته. و رُبّما يخالف الوضع 
الطّبع كقولنا: «الجسم حيوان أو جماد». 
و أراد الشيخ بالمحمولات هيهناء ماهى بالطبع ' .فهى اما ذاتيّة لموضوعاتها. وامًا 


يصدقٌ على غيرهاء بل الاشياء يصدق عليهاء و أمّا مثل قولنا: «هذا زيد» فلا نعنى الَا أنّ هذا 
تبلق نايدا ورسدذلرل هذ! اللفظ أو ذات عتمي اوعير دلكسن التنهونات الكلكةوو اوهتنا 
يزيد الجٌزئى الحقيقى لم يكن هناى حمل الا فى اللفظ و ذلك ظاهر بادنى تأمّلء و انّما قيّد 
الكلى بالحتيض 3 ليدن يجن انر يكوخ المحمول غلبا اضنافياً:ى الكُلك له«اعغاران. تار 
بالقياس الى ما تحته و بهذا الاعتبار يكون محمولاً عليه بالطبع لانّ طبيعته. اى مفهومه تقتضى 
الحمل, اذ لا معنى للاشتراك بين كثيرين الا صدقه عليها و اعتبارٌ الى ما فوقةٌ و بهذا الاعتبار لو 
صار محمولاً عليه. لم يكن محمولاً الا بالوضع, م. 

١‏ - قوله: «واراد الشّيخْ بالمحمولات هيهنا ما هى بالطبع». أى: الكليّات المقيسة الى ما تحتها 
لان القسمة فى الذّاتيه و العرضيّة انّما هى بالقياس الى الجُزئيّاتء فالكليٌ بالقياس اليها اما مقوء 
لها اوقد بهنو لالز الذاتى:والتاتق العرضوى نو الذاتي اما الف مه الدات وهو الدات 
لأعسانه الل الداكوبو اثانتنى الناهكة وهو ذاعة بالشانى: الى "الك تناة القكنقةتب ا لحتهدر 
تعريف الذّاتى لا يخلو عن عسر ماء لانّه لو عرفناهُ بما ليس بعرضى كان نفس الماهيّة ذاتياً و ورد 
علهابجو ال الحيوون لورفا تجزم الناهيدة وزة اند نكي النا عله له أو ال 
الجُزءء لان الجّزء لا يجورٌ ان يكسون ذاتياً لامتناع أن يكون محمولاً و فيه نظر. لان سؤال 
الجمهور مندفعٌ اذ المراد بالدّاتى و المقوّم هيهناء ليس هو الغوى, بل المفهوم الاصطلاحى, أعنى 
ما ليس بعرض و هو صادق على نفس الماهيّة. سلّمناه لكن, نفس الماهيّة ليست ذاتية لها. بل 
للجزئيات, كما صرّح به الشارح. فلا يلزمٌ انتساب الشّىء الى نفسه. لا يقال: اذا جعل الماهية 
ذاتية للجُزئين. فان أريد بالجُزئى الماهيّة مع التتشخص لم يكن نفس ماهيته بل جزئهُ و ان أريد 
الماهيّة فقط. عاد السؤال لانا تقول: اعتبار التتشخص مع الماهية, لا يجبُ أن يكون بالجّزئية بل 
يجُوز أن يكون بالعروض. فيجورٌ أن يكون نفس الماهيّة ذاتية للماهيّة من حيتُ أنْها معروضة 
للتتشخص. و الاولى أن يُقال: المُراد بعسر. تعريفُ الذاتى أن تُعرف الذّات من العرضى عسرء فار 
هذا كك مسمولاث كل منها نادو عن الشى يهو هو منكون يخطهاذاننا و بتطتها عرضياً علن 
مسافة بعيدة من التعقل, و لذلك عقب ذلك بذكر خواص ينتفع بها فى التّميبز و هى ثلاثةٌ التّقدم 
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عرضيّة, و قد يُستعمل الذاتى بمعنىٌ آخر .كما يجىء ذكره فيخصّص هذا باسم «المقوّم» و 
هو ما يتألفٌ منه الذّات. فيكون ذاتيّاً بالقياس الى الذّاتء و البسيط المطلق. لا ذاتى له 
بهذا المعنى. و أمّا ما هو نفس الذات فهو ذاتيّ بالقياس الى جزئيّات الذّات المتكتّرة بالعدد 
فتظا: وك فاابزاهعانيعا يعمل على الذاك هن تقومها فهو صرف وعديو لو 
الذاتيئ هو القسم الأوّل وحده و ينكرون الثانى لكون الذّاتى عندهم منسوباً الى الذّات, و 
الذاث لا تست الى تفستهاء و بالجملة ل يخلى تين الذاتئ من بتر ما 

و ألقدَمة فك 3 كرو له ثلات خاضكات: احد يها أنه لك يفك أن 00 الشّىء انا اذا 
تصوّر ما هو ذاتيٌ له أوَّلاً. و ثانيها أن الشَّىء لا يحتاجٌ فى انّصَافِهِ بما هو ذاتيٌ له الى علَةٍ 
مقا يرة لذاتة» فانٌ لال سواد نهو لون لذاتة, لألتى و آخر يجعلة لوداء فانّ ما جعله سوادااً 
جعله أوَلاً لوتاء ونثالتها أن الذاتن نمكم رفعة عهًا هوذات له وجودا و توهماء و هده 
الخاصيّات انّما توجدٌ للذاتى فى الخاصّتين الأخيرتين فان الاثنين مثلاً يحتاجٌّ فى 
انصافه بالرّوجِيّة الى علّةِ غيدُ ذاته ولا يمكنٌ رفع الرّوجِيّة عنه فى الوجود ولا فى النّوهّم 
انا أن الذاتئ يلحق الشّىء الذى هوذاتك له قبل ذااتةقائه من لل مامه أو ننقس 
ماهيّته. و العرضي اللّازْم بلحقه بعد ذاته فانّه من معلولاته. و علل الماهيّة غيرٌ عللٍ 
الوجود و قد أشار الشيخ فى هذا الفصلء الى الفرق بينهما فقال: 1 


فى التصؤزعلى ماله الذاتن و الاتحادفى الحملءافآن الجاعل للشوادهو الجاغل للون وابجعله 
جعله. و قوله اوّلاً واجبٌُ الحذف, لاله بعيد التقدم و التغاير فى الجعل الامتناع عن السَلب 
وجوداً و توهماً. وهذه الخاصيّات انّما توجد الذّاتى. اذا خطر بالبال مع ما له الذّاتى لا بمعنى أنْها 
لا تكونٌُ ثابتةًَ للذّاتى الا عند الاخطار بالبال؛ ريما لا يكون الماهيّة و ذاتياتها معلومةٌ و تلى 
الخاصيّات ثابتةً فضلاً عن اخطارها بالبال. بل بمعنى أَنْها انما يعلم ثبوتها للدّاتيات اذا كانت 
مخطرة بالبال و الشىء ايضاً خواطوا بالبال و علَّةُ الماهية بان الماهيّة ماهيةٌ و هو الجنس و 
الفصل. بحسب العقل و المادّة و الصّورة بحسب الخارج و ههنا كلام تسمعه ل 
الموجود مابه الماهيّة موجودة, كالفاعل و الغاية, فان قلت الوجود من الامور الاعتبارية فكيف 
يكون له تلك الاسباب, فنقول: نعم, الوجود لا يتحقّق فى الخارج بلا انه تحقّق الماهيّة فى 
الخارج و ليس الكلام فى تحقّق الماهيّة بل فى تحقّق التَحقّق فى الخارج و لابْدٌ فى تحقق 
الماهيّة فى الخارج من اسباب. م. 
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لسك اعت بالمقوم التعمؤل اذ ينفده التوضوع النداقى تسن ونعوة يلل 
المحمول الَذى يفتقرٌ الموضوع اليه فى ماهيّته». 
ثم قال: 
و يكون داخلاً فى ماهيّته جزءٌ منها مثل الشّكل للمثّلث. يريد به القسم الأرّل من 
الداتن توه الذاتق هنو سدور رقف لقال الهو الدافةه النجار كاد السير 


افو لنواررواهو الذاق عن السمهووج عد كال :له تقوم البامئة بالمجازي اما انه لبنين عدن ا 
بالحقيقة, فانٌ الجّزء من حيث أنه جز متقدمٌ على الماهيّة فى الوجود. فيكون وجوده مغايراً 
لوجود الماهيّة. فلا يكون محمولاً عليها. اذ الحمل يستدعى الاتّحاد فى الوجود. فلا يكونُ 
ذاتياً. لاه من أقسام المحمول. و أمّا وجه التجوز فلانٌ اللفظ الدّال عليه جزء ألفاظ الحدٌ. فسمّى 
الذاتى به تسمية المدلول باسم الدّال, أو لانّه معروضٌ الجزئيّة باعتبار آخر كما سيرد عليكى. فقد 
اضطرّ الى اطلاق اسم الجُزء عليه لان الحيوان - مثلاً - لا يمكن أن يقال انه نفس ماهية 
الانسان, ولا خارجاً عنها. فالقول بأنّهِ جزءٌ؛ انما هو بالاضطرار و انّما قال: «و لهذا لا يفتقرٌ فى 
تصوّر الجسم سما ان أن يمتنع عن سلب المخلوقية, و يفتقرٌ فى تصور السّلب الى أن يمتنع 
عن سلب الشّكيلة» و ما قال الى أن يقطع بالايجاب مع أن القطع بالايجاب يستلزمٌ امتناع 
السّلب لان امتناع السّلب يستلزم اخطار الذات بالباب اذ هو شرطه. قال الشيخ فى «الشّفاء»: 
يجبٌ أن يكون المقوّمات معقولة مع تصوّر الماهية بحيث لم يمكن السّلبٍ عنها و ليس يكفى فى 
امتناع السّلب أن يكون معقولهٌ؛ بل لابْدٌ مع ذلك من أن يكون مخطرة بالبال. و لا» أقول: من 
الواجب خطورها بالبال بالفعل. فكثيرٌ من المقولات لا يكون مخطرة بالبال. بل المراد أَنْها لو 
كانت مخطرة بالبال الماهية أيضاً مخطرة بالبال امتنع سلبها عنهاء فقد بان أن اخطار الذّاتى بالبال 
شرطً فى ظهور هذه الخاصّة, و لا شك أن هذا المعنى أى أَنّه لو اخطر الدّاتى بالبال امتنع 
السّلب. لازم لنتصوّر الماهية, سواءٌ خطر الذّاتى بالبال أو لا و أمّا القطع بالايجاب فانّه لا يستلزم 
بالبال انا اذا كان بالفعل, فرٌُبما يتصوّر الماهيّة و لا يخطر الذّاتى بالبال و حينئذٍ لا يثبثُ القطع 
بايجابه لها فلا يكون القطع بالايجاب لازم تصوّر الماهية. هذا كلام الامام, و اعترض الشّارح: أن 
القطع بالايجاب بالفعل. يستلزمٌ الاخطار بالبال, كما أنّ امتناع السّلب بالفعل يستلزمه. و امتناع 
السّلب بالقوّة لا يستلزمٌ الاخطار بالبال, كما أن القطع بالايجاب بالقوّة لا يستلزمه. فلو كان معنى 
امتناع السّلب أنه على تقدير اخطار بالبال, كما أن القطع بالايجاب بالقرّة لايستلزمه فلو كان 
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اقيق لا تحمل غلى كله بالمواطاة والذاتة يخفل علق النافتة ريل الما ركوة الفط 
الذال عليه جزئاً من حدّهاء فهو يشبه الجزء لذلك. وقد اضطه الى اطلاق الجر عليه 
لعوز العبارة عنه. 

ثمّ أنه بيّن الفرق بين علل الماهيّة. علل الوجود بالخاصيّة الأخيرة المذكورة, فانّها 
موجودة لعلل الماهيّة غيرُ موجودة لعل الوجود, فقال: 

«و لهذا لا نفتقر فى تصوّر الجسم جمساً الى أن نمتنع عن سلب المخلُوقيّة عنه من 
حك نتصورة بحسا واتفتقة فى تضور القلت متلا الى أن تمت عن تلب الشكلية 
عنه). 

قال الفاضل الشارح: 

«الامتناع عن السلب يلزمه القطع بالايجاب الا أن الامتناع عن السّلبء يستلزمٌ 


معنى امتناع السّلب أنه الفرق الذى ذكره الامام راجع لا الى المفهوم اللُغوى لامتناع السّلب و 
قطع الايجاب. بل الى المفهوم الاصطلاحى. فانُ معنى امتناع السّلبٍ عند عامّة المنطقيين أن 
الماهية اذا تصوّرت, تصوّرت أجزاؤها و امتنع الحكم بسلبها عنها. قوله: «ظهور هذه الخاصيّة 
يتوقفٌ على اخطار الذاتى بالبال و معنى وجوب الارتياب عندهم هوان تصوّر الجزء لا ينفى 
عن تصور الماهيّة و تصوّر الذاتى و امتيازه عنها» و هذا معنى قوله: ظهور هذه الخاصّة يتوقفٌ 
على اخطار الذاتى بالبال و معنى وجوب الاثبات عندهم هوان تصوّر الجزء لا ينفى عن تصوّر 
الماهيّة وهذا قد يحصل وان لم يكن الذّاتى مُخطراً بالبال و لذلك قال اولَاً الامتناع عن السّلب 
يلزمه القطع بالايجاب اشارة الى المفهوم اللُغوى لانّا نقول: الشيخ صرّح فى «الشفا» بان امتناع 
السّلب و وجوب الاثبات متلازمانء و كيف وجه كلامه على اصطلاح غيره. على انا ان اعتبرنا 
تفسير المتأخرين. فهُم لم يعتبروا فى امتناع السّلب الا تصوّر الماهيّه و الذاتى و تصوّرهما لا 
يستلزمٌ الاخطار بالبال و لئن سلّمنا فوجوب الاثبات يستلزمٌ امتناع السّلب لانّه لما لم يننئى 
تصوّر الجُّزء عن تصوّر الماهيّة فتصوّر الماهيّة يستلزمٌ مجموع التصور و هما كافيان فى امتناع 
السّلبء فيكون تصوّر الماهيّة مستلزمٌ للتصديق السلبى و هم قد صرّحوا بان وجوب الاثبات. 
اخصٌ من الامتناع بالسّلب فلو استلزم امتناع السّلبٍ الاخطار بالبال. لا يستلزمه وجوب 
الاثبات ايضاً. سلمنا ذلك لكٌ القريب ليس بتامٌ. لان تصوّر الماهيّة يستلزمٌ وجوب الاثبات 
على ذلك التفسير كما يستلزم امتناع السلب. م. 
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احضار الذّاتيٌ بالبال أيضاً الذى هو شرطً فى أن يظهر الخاصيّة المذكورة له. و القطمٌ 

بالايجاب لا يستلزمٌ أنه قد يكون بالفعلء و قد يكون بالقوّة القريبة من الفعل, و ذلك 

غيديها له يكو الداعت ممقطرا بالبالكابل مكو الذهن ذافلا عن الالمقات ددن 

لذلك عَدِلَ عن ذكر القطع بالايجاب الى العبارة عنه بالامتناع عن السلب». 

اقل واهذ ادك سعتف لان الامقاع عن الكلجو: القفلة ب الابينات مسقلةزم اد 
حكمُهما فى استلزام اخطار الذاتيّ بالبال, اذا كانا بالفعلء و فى عدم استلزامه اذا كانا 
بالقرّة واحد. 


قوله : «من حير نتصوره وي 
فائدهٌ هذا القيد أن امتياز الماهيّة عن الوجود. لا يكونٌ انا فى التَصرّرء فعللُها لا تمتارٌ 
عن علل الوجود الآ هناك. 


قوله : «و ان كان هذا فرقآ غبر عامٌ». 

أى: ليس :قرفا بين الذّانثات بن جمع العرصكات: فار يعض العرضهات يشاركها ضيه كن 
- مر - بل هو فرق خاصٌ بين الذّاتيّات و بين لوازم الوجود الّتى لا يلزمٌ الماهيّة. و مثاله 
ان شرق بين المقلف و الداتر ونان المثلث مضْلّمٌ بخلاف الدّائرة؛ فان المُضلّع. وان كان 
يعم المُئلّث و غيرُهٌ لكنّه يفيدُ الفرق فى الموضوع المطلوب. 


* اشارة الى الذاتى المقوّم * 
واعلم ان كل سك له ماهيّة. انه انما يتحقن موجوداً فى الأعبان أو متصوّراً فى 
الأذهان. بأن يكون أجزاته حاضرةٌ معد». 
اقول: الماهيّة مشتقّة عن «مّا هو» و هى. ما به يجاب عن السّوّال ب«ما هو». و المُراد 
هيهنا كل شىء له ماهيّة مركبة, دون البسائط, و يدل عليه ذكر الأجزاء. و انّما خصّ البيان 
بالمركبات لأنْهُ يريد بيان القسم الأوَّل من الذّاتيّات الى يعرفها الجمهور. 


قوله : وو اذاكانت له حقيقة غبركونه موجودة بأحد الوجودينء ع مقرّم به. 


يعنى: بالوجودين الخارجيّ و الذهنىّ, و الشّىءٌ قد يكون حقيقتٌهٌ هو الوجود الخاصّ 
تناو قورززو ا شبح الوفتؤة) لذ قرو نفد لا يكو وقد اله يكو وشو ها دان لكت اذا ا لخد 
موجوداً كان الوجود مقوّماً له من حيثٌ هو كذلكى. 


قوله : و فالوجود معد مضافٌ الى عيض ب أو غير لازم. 
الوجود اللّازم هو لما دوه ورد وعد الذاره لابلا يناو 


قوله : «و اسبابُ وجودهٍ ابضاً غير اسبابُ ماهيّته مثل الانسانيّة» فانّها فى نفسها حقيقة 
ما و ماهيتّه يبس أنّها موجودة فى الأعيان أو موجودة فى الأذهان مقوّماً يها بل مضافاً 
اليهاء و لوكان مقَوّمة لها لاستحال أن يتمثّل معناها فى النفس خالباً عمّا هو جزؤها المقرّم 
فاستحال أن ,بحصل لمفهوم الانسائية فى النفس وجود و رقع للكت فى أنّها هل لها فى 
الأعيان وجودٌ أم لا؟. أما الانسان» فعسى أن لا ,بقع فى وجودهٍ شكتٌ لا بسبب مفهومه بل 
بسبب الاحساس ببحؤتّاته. و لكك أن تحد مثالة لغرضنا فى معان آخر». 

اقول: أسبابٌ الوجود هى «الفاعل» و «الغاية» و «الموضوع». وأسباب الماهيّة 
«الجنس» و «الفصل» من حيث الوجود فى العقل و «المادّة» و «الصّورة» من حيثُ 
الوجود فى الخارج. 


قوله : «فجمب مقوّمات الماهيّة داخلة مع الماهيّة فى التّصرّره وان لم ,بخطر بالبال 
مفصلة ». 
المركبات“:لا تود أجزاؤها عتمارزة '. فللاتسان أن يتصوّرها و أن تمتزبين اجزائها و 


١‏ - قوله: «المركبات التى لا توجد اجزاؤها متمايزه»؛ اعلم أنّ الانسان ريما يتصوّر شيئاً و لا 
يلتفت الى صورته الحاصلة فى ذهنه فلا يلاحظها و لا يميّزها عن غيرها و رُبما يلاحظها و 
يميزها عن غيرها و الاولى العلم «الاجمالى» و الثّانى «التفصيلى», ثم انه اذا قصد تصوّر شىءٍ 
فعند حصول صورته فى الذّهن يلاحظها و يميزها عن غيرها. و هذا معلوم بالوجدان. بخلاف ما 
اذا لم يقصد تصوّره. و يحصل فى ذهنه اتفاقاً. فُبما لا يلاحظهُ و لا يفصله عن غيره, و لا خفاء 
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كته و تلتخط كل واخوسنيا ود تفرد ا عن غير بو ذلك لفوتة الممرز فالفاته 
بالقصد الأول الى المتصوّر الأوّل و ان كان مشروطأ بحضور الأجزاء مع بالقصد الثانيت, 
كنا يكون غليه فى الوجوة:مغارة لالتفاتة بالقضد آلاول الى.صور الأجزاء التضلة 


فى أَنْه اذا قصد تصرّر ذلك. فهى مقصودة بالقصد الثانى, كما يكون علّتهُ فى الوجود أى كما أن 
الموجد اذا أراد ايجاد مركب فلايدَ أن يوجد أجزاؤه. لكنّ المقصود أولاً و هو ذلك المُركّبٍ لا 
الاجزاً. كذلك الانسان اذا 0 تون المر كب فهو المقضوه دون الاجزاء اذ فد غرفت هذا 
فنقول: اذا أدرك مركب فهو لا مقصود بالقصد الاول. يكون ملاحظأ مميّزاً عن غيرها, وامًا 
أجزاؤه فلما لم يكن مقصوده فهى وان وجب حضورها فى الذّهن الَا أنه ربما لا يلتفثٌ اليها و لا 
يلاحظها لكن له أن يميز بينها و يُلاحظ كل واحدٍ منها بقوله المُميّرة وذلك يكون بقصدٍ مسأل 
يتوجّه اليها نفسهاء ففرق فى تصوّر الاجزاء بين ما يقصدٌ المركب و بين ما يقصد الاجزاء و ان 
كان تصوّرها حاصلاً بحسب التصديقء و رُبما مثل ذلك أبنا اذا سئلنا عن مسئلة نعلمها فهى قبل 
الشّروع فى جوابها حاصلة بحسب التصديق, و رُيما مثل ذلك بأنا اذا سئلنا عن مسئلة نعلمها 
فهى قبل الشّروع فى جوابها حاصلةً فى الذّهن. غير ملتفت اليها واذا شرعنا فى الجواب. و 
قرّرنا فيها من المعلومات واحداً واحداً. فلا شك أَنا نتخيّل مفصّله. و انما قيّد «المُركّبات بالتى 
لا يوجّد أجزاءٌها متمايزة» لان الكلام فى الذّاتيات. و هى لا يكون انا كذلك. و بعض النّاظرين 
فى هذا الكلام و لعلّه الامام. ظنه مشتملاً على تناقض. لان العلم هو حصولٌ صورة المعلوم فى 
العالم. و الدّاتيات مختلفةٌ بحسب الماهيّة, و أذا علم الماهيّة المُركُبة ناكا ان م فك هه 
ذاتياتها صورة أو لا فانٌ لم تحصّل كان شي من الذّاتيات. غيرُ معلوم وان حصل من كُلّ منها 
ور هافا ان يكو الام وصور واخد: طابقة لكر والعس موا لد اكاك او سسا اشرو 
الواحدة الذّهنية مطابقة لكل واحد من الذّاتيات كان للشى الواحد ماهيّات مختلفه وانّه محال 
فتعيّن أَنْه لابْدٌ أن يكون فى العقل صورٌ مختلفة بازاء كل واحدٍ من الذّاتيات صورة واحدةٌ منها. و 
لا نعنى بالعلم التتفصيلى الا ذلك فظهر أن أحد الامرين لازمٌ اما عدم العلم بالذّاتى عند عدم العلم 
بالماهيّة و امّا العلم التّفصيلى على تقدير عدمه وكُلٌ منها تناقض صريح و جوابهُ أن الحاصل فى 
العقل صورة مختلفة الا أنْها غيرُ ملحوظةٌ و غيرُ ملتفثٌ اليها و لهذا عبّر عن العلجُ الاجمالى 
بالحالة البسيطة التى هى مبدءُ التّفاصيل. فانٌ العقل ما لم يلاحظ. لم يحصل عنده صودٌ مختلفةٌ 


ىأ 
متعددهة م. 
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التقها بن الخاصلة عندة نسب تفي قداقن التعضور الأول :وقد يكون الأول سناضراً 
بالفعل ملتفتاً اليه بالقصد الأوّل من دون أن يكون الثّانى معه كذلك. و ان كان الأوّل لا يتبُ 
الاو أن يكون الثّانى حاصلاً معهُ بحيثُ يكونٌُ له أن يحضرها متى شاء و يلتفثٌ اليها بقصد 
مستأنفٍ و التفاتٍ مجرّد عن تجسّم اكتساب. كالمعلومات الحاصلة التى لا يلتفثُ اليها 
الذّهن بالفعل؛ و له أن يلتفت البها متى شاء. 


فقوله: «فبحميم مقوّمات الماهيّة داخلة مع الماهيّة فى التصوّر». 

اشارة الى حضور المتصوّر الأوَّل مع أجزائه كما ذكرهُ فى أوَّل الفصل بقوله: ١ن‏ كل 
شىء له ماهيّة» فانّه أنّما يتصوّرٌ مع حضور أجزائها و قوله: «و ان لم يسخطر بالبال مفضّلة». 
اشارة الى التَصوَّر التفضيلت الثاتى الذى ذ كرناه. 


قوله : وكما لا بسخطاه كدب من المعلومات بالبال لكيّها اذا الخطرت بالبال تمثلت». 
اشارة الى المثال المذكور من المعلومات الحاصلة غير المُتلفت اليها. فظهّر معنى كلامه 
من غيرٌ تناقض كما ظنْه بعض الناظرين. 


قوله 8 وفالزانثات الشئء بحسب عرف هذا الموضع من المنطقن هص هذه المغومات». 
اشارة الى الذَّاتيٌ المُتعارف بين الجمهور فى هذا الموضع؛ فانٌ الذّاتيَ فى كتاب البُرهان 
يُطلقٌُ على ما هو اعم من الذاتىّ هيهنا. 


قوله : وو لأ" الطّيعية الأصلّة لا تختلث فيها الا بالعدد مثل الانسائيّة,. 

يريدُ بيانٌ القسم الثّانى من الذَّاتيٌ المذكور الّذى لا يعرقُه الجمهور و لنقدّم لتعريفه 
مقدّمة فنقول: المعانى الّتى لا يمنعٌ مفهوماتها وقوعٌ الشركة فيهاء قد يؤخذ من حيث هى 
هىء, لا من حيث أنْها واحدة أو كثيرة, أو جزئيّة أو كلية, أو موجودة أو غير موجودة, بل 
من حيثُ تصلح أن تكون معروضات لهذه المعانى» و تصيرٌ بحسب عروضها واحدة أو 
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كثيرة: أو جزئية أو 6ل2ةة أو موجهو اد غير سوجودة + وحينئذٍ يكون العارض و 
المريويق تليق نكا واحدا: فائها تُسمّى من حيث هى كذلك طبايع, أى طبايع 
أعيان الموجودات و حقائقهاء وهى الّتى تسمّى بالكذّليٌ الطبعى, و يُسمّى عارضها اذى 
يجعلها واقعاً على كثيرين بالكلّى المنطقيئ, و المُركّبٍ منهما بالكُلّى العقلى؛ فقوله: وو لأنّ 
الطعيعة الأصليّة»» اشارة الى تل المعانى وحدها وهى قد تكونٌ غير محصّلة. تتحصّل 
بأشياء يقترن اليها. و هى المعانى الجنسية الّتى تتحصّل بالفصولء و قد تكون متحصّلة, 
تتكثّر بالعدد فقط. أى لا يكون اختلاف ما بين جزئيّاتها انا بالعوارض الخارجة عن 
ماهيّاتها. و هى المعانى النوعيّة. 


قوله : التى لا تختلث فبها اذا بالعدد». 
ريد تخصيصها بالقسم الثانى. 


اع الطيفة الترعكة ارضا (لانقاضي المجعلقة بالندة و و كيك لذو تلك الطيهة اتنا 
هى تمام ماهيّة تلى الأشخاص. 


قوله : ,و يفضل عليها الشخص بخواض له). 

اشارة الى ما ذكرنا من كونها متكثّرة بالعوارض الخارجة عنهاء فانّ هذا الانسان و 
ذلك الانسان لا يختلفان من ححيثٌ الانسانية الّتى هى ما هيئّهماء بل يختلفان بالاشارة 
الحسيّة و ولوازمها؛ من اختلاف المادّة و الأين و الوضع و غير ذلك. و كُلّها خارجة عن 
الانسانية المجرّدة. 


قوله :: «فهى أريضا ذاتّة,. 
وذلك لوجود الخاصيّات الثّلاث المذكورة فيها وهو المقصود. 


١-ذلى‏ خ.ل. 
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* اشارة الى العرضى النّازْم الغير المقوّم * 

وو اما اللازْمٌ الغير المقوّم. و .بخص باسم اللازم و ان كان المقوّم أيضاً لازماًء فهو الذى 

بصحب الماهيّة ولا يكون جزآ منهاء. 
و أي و - 3 8 0 

ا 00015 المقوّم. و التانى هو المصاحب الدائم. فا التصاحب منهما 
يصاحبه دائماً؛ و منه ما يصاحبه وقتاً مّاء و سببُ المصاحبة امّا أن يكونُ بحيثٌ يمكن أن 
يعلم؛ أو لا يكون. و الأوّل ينسبٌ الى اللّزوم فى العٌُرفء و الثّانى ينسبٌ الى الاتتفاق. فانٌ 
الاثفاق لا يخلو عن سبب مّاء الَا أن الجاهل بسببه. ينسبةٌ الى الاتّفاق, قاللّازم هيهنا هو 
العمل حارج يني ارين اذى انيت الموسوع عدت انين الأعرال سر 
من شأنه أن الخو عار وو الذاه ال لاا 
نضح عرف ان رن يضقت لماه دل يكزن عزنا وريج 0 
أركا ما تيدتها عن الفرهفا كع ل ذاتسا أوزنالة تنا لكن مراة شيع تيد عن الذاتت: 
نهو شرف له بالساسن الى ال شاف لا الى بننائر الترفكات كنا دقن الفرق مق الذاتتات 
ولوازم الوجود. 


قوله : «مثل كون المثأثك مساوى الروابا لقائمتين و هذا و أمثاله من لواحق يبلحقٌ 
المثاأث عند المقاسات». لحوفاً واحبا». 
اقول: الحمولات الشارخة اما ان يلحقّ الموضوع لا بالقياس الى شىءٍ خارج عنه. 


١‏ - قولهُ: «بسبب من شأنه أن يكون معلوماً يتناول السّببُ الاتّفاقى. فانّه و ان كان مجهولاً انا 
الفتمن د أنه للم بدو لعن الخرا سمي طاو معن ذا 5 ك1 فى اذاي رتنع بلدا الفنين لازم 
ليس تعريفا على الاطلاق.بل بالقياس الى الذّاتى لا يُّقال المعرّف لابْد أن يكون مساوياً المعرف 
فالامتيارٌ عن البعض غيُ كافي لانا نقولٌ شرطً المُساواة انما هو فى التّعريف التَامَ و أمّا فى غيره 
فلا على ما صرّح به فى كتاب «الشفا» فى صناعة البُرهان. م. 
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0 قياس : بعض أجزائه الى اد اللخط ا اسن الموضوح ايسا 58 
انا أن يلحقةٌ بالقياس الى شىءٍ خارج 0 الأنيق الذي عي على ءال سيد 


انحاقو ددرو أما أن : يلحقه بالقياس الى شىءٍ خارج عنةُ» و لقائلٍ أن يقول::المحمول اللاحق 
التوضوع بالقنا اليه مر داخل فيه أى حال فيه من هذا القبيل فيكون قسماً له و الجوابٌ أن 

المُراد بالخارج ما لا يكون جزئاً من الموضوع. لا قائماً به فما لا يلحقٌ بالقياس الى الخارج 
26 0 بالقيايى الى الجرءء أىبالقيانن الى القاتهريه قال الآماء: الما أوردمشاواة:ؤوانا 
المثّلث لقائمتين لان المحمولات الخارجيّة اما أن لا يحتاج لحوقها للموضوع الى اعتبارٍ شي من 
الخارج ور اناا يحتاج الى اعتباره, و الاو مثل كون المدّلث يضار الوا بلقا تشدو :و1 هذا 
الماح سح لحرت لابو امسا زم كار عاك هوا ارد ن القائمتان؛ ثوّانّ هذه 
الصّفات الاعتبارية غيرُ متناهية فانٌ زوايا المُثَلتْ مثلٌ قائمتين و نصف أربع قوائم و ثلث ستة 
قوائم و هلم جرّأ الى ما لا نهاية له. و لما كان مراد الشيخ أن يبين أن من اللازم ما لا يكون ذاتيه 
لاجرم أورد المثال من الصّفات الاعتباريه التى هى غير متناهية حتّى عليه بيان يدانه لست هق 
المقوّمات لانها لو كانت مقوّمة لزم أن يكون لشىء مقوّمات غير متناهية ذهنيّة حتى ينقطع 
بانتقطاع الاعتبار و وقوف الذّهن عند حدما. و اجاب بانّ هذه الصّفات لو كانت مقومة للماهيّة 
الخارجية لزم حصولها فى الذهن والخارج لكنها ليست خارجية فلا تكون مقوّمة. قال الشارح: 
أشعر ما ذكره من ان الصّنف القّانى و هو الذّى بحسب الاعتبار لا وجود له فى الخارج و من عدم 
مقايّشة الأول الى اللاعشان والفرضن أن الضتت الأول موجود فى الخارج و هو خطاءٌ لانّه لو اراد 
به أنه موجودٌ بوجودٍ مستقل فقد بان بطلانه, و الا لم يكن محمولاً على الموضوع لاستدعائه 
الاتحاة فى الوجوةهزآن أراد أله موجوه برعود الموجوع«فضيع التعمرلات فأنها كللك ان 
حققه بان المحمول. له وجودٌ مستقل فى العقل فاكون الشّىء محمولاً امرٌ عقليُ: ٠.‏ وامّا فى الخارج 
فليس له وجود مستقل اذ ليس له وجود فى الخارج لا البياض مثلاً الابيض ليس فى الخارج 
شيئاً آخر غير موضوعه وغير البياض. و لهذا قيل ل «الحمل» و«الوضع» من المعقولاات الثانية 
لاستدعائهما التغاير بين وجود الموضوع و المحمول و التّغاير بينهما ليس الا فى العقل. فالحمل 
و الوضع يتوقفان على التّغاير بين وجوديهما الَّذين لا يحقّق الا فى العقل فالحملٌ من الامور 
الاعتبارية و المعقولات الثّانية. ثم تعرّض لدفع منع المُلازمة بأنّ مُراد الشيخ من لزوم تركب 
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بِقِياسِه الى الاثنين, فانه مَهما قيس الى الثّلاثئة صارت نصيفه ثُلثيه. و مساوى الرّوايا 
لقا شعن مول على الكدلة هد لحقه يقباس زايا الى فاتفقيق فهومن الضف الثان»:و 
جميعٌ ذلك اما أن يلحق الموضوع لحوقاً واجباً أو ممكناً و الأوّل هو اللّازم. و الثّانى ما 
عداه. سواءٌ لحقه اتفاقاً أو لحقه لحوقاً غيرٌُ دائم. و هو العُراد من قوله: وو هذا و أمثاله من 
لواح ربلحق المثلث عند المقابسات كرد احا 


قوله 3١٠١‏ لكن دعل ها يفوم المثاث بأضلاعه الثلا نه ». 
اغاره الن كونها عرضكة غرة ذاكة: لان الداع ايها تلشقه لخؤعا واجنا والكن لبن 
بعد ما يقوم. 


قوله : .و لوكانت أمثال هذه مقورّمات. لكان المثلث وما ببجرى مجحراه بتركب من 
مغمات غير متناهية ». 

و ذلك لأنّ مقايستهُ الى كلّ واحد ممّا عداه لا ينحصر فى حدّ. فكما أنّ زوايا المُثلْثْ 
نناؤزة لها تاظيق» انوي مسا واي لتلف اربع قراقه بو اتلك سنت قوائم وهام عدا وقول 
الفاضل الشارح مشعرٌ بأنّه جعل المحمولات الّتى ليست بالقياس الى امور خارجةٍ عن 
الموضوع موجودة فى الخارج. و الّتى ليست بالقياس اليها موجودةٌ فى الذهن دون 
الخارم نه ايشكركون النقشض الثائق غيرة تناهية لوقو ف الد هن عند د ها الغو أن" 
كون الشىء محمولاً على شىء. أمرٌ عقليٌ. سواءٌ كان بالقياس الى أمر خارج أو لم يكن 
القناضن الن لي فا الموجوهافى الموضتوع ليد الا البياض متلا أعااكرن التو ضوع 
أبيض ليس فى خارج العقل أمراً زائداً على البياض و على موضوعه. و لذلك كان الحمل 


المثّث من أجزاءٍ غير مُتناهية أَنّه يلزم تركّبه من أجزاء غيرُ متناهية بالقوّة و الامكان لاا من 
أجزاء غيرٌ متناهية بالفعل و هذه المٌلازمة بيّنة لانّها لا تقف على حد. بل يُمكن فرضها متى اقتدر 
العقل على فرضها و اعتبارهاء لكن من المحال أن يتركّب المثلّث من امور غير مُتناهية بالقرّة 
لانّ اجزاء الموجود لابْدَ أن تكون موجودة بالفعل؛ و أمّا جوابُ منعه فضعيفٌ لجواز تقدّم الوجود 


الخارجن بالاجزاء الذهنية:م. 
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و الوضع من المعقولات الثّانية. و أمّا كونٌ بعض المحمولات غير متناهية» فهو بحسب 
القوّة و الامكان. و ليس يخرجٌ منها الى الفعل ابداأً الا ما يتناهى عدده. كما هو الحال فى 
سائر الأشياء. الّتى يوصف باللّانهاية كالأعداد و غيرهاء و العلّهُ فى امتناع كونٌُ أمثال هذه 
المحمولات مقوّمات, هى أن الموجود بالفعل, لا يُمكن أن يتقوّم بأجزاء لا توجَدٌ الا 
بالقوّة, فانٌ أجزاء الشَّىء يجب أن تكون حاضرة معد. لاما استحسنه الشارح. من أن 
الموجود خارج الذهن لا يتوم بالأجزاء الذهنيّة. 


7 ا ١‏ 5 : 
قوله : «و امثاى هذه ان كان لزومها بغير وسط كانت معلومة واحة اللزوم فكات 


١‏ - قوله: «و أمثال هذه ان كان لزمها بغير وسط كانت معلومه» هذه اشارة الى صفة المُساواة 
المتلة: و أمتالها عى نان اللواؤة الح تلدى التوعتوها تك كفه المقا سات و الها عتسمق 
القدمة رهاء لأ التابة بالثرهاة لسن الا أن الكنات الأقافته غارهة عدن المناهتات اا 
الصّفات الغير الاضافيّة فلم يثبت بعد خروجهاء و لهذا سيمثل اللازم المبيّن يكون كُلّ عدد 
ناوا لالخف زا تار لنوقان القطناواة و القنااتة' انما شاد #القناى ال الك أو اقول ته 
اشارة الى اللوازم الاضافيّة. و المُراد بامثالها اللوازم مطلقاً فانّ جميع اللوازم يشاركُ هذه فى 
اللزوم وقد قسّمها الى ما لزومها لا بوسط فيكون بيّنة لموضوعاتهاء والى ما لزومها بوسط. وهذا 
يستلزمٌ أن تكون القضيّة اما أولية أو كسبية و ليس أنْها لو لم يكن بوسطٍ كانت بيّنة بالمعنى الاعمّ 
فضلاً عن أن يكون بيّنة بالمعنى الاخصٌ. و انما يكونٌ كذلك لو لم يتوقف اللزوم على شىءٍ آخر 
من الحدس.ء و الاحساس و التجرية وغيرهاء و زعم الشارح 2 اللازم نغين وضط لاجد أن يكون 
ينا بالمعنى الاخصٌ لان اللزوم هو امتناع الانفكاكى. و متى امتنع انفكاى الشّىء عن آخر. 
كانت ماهيّة الملزوم مقتضية له و اذا لم يكن اللزوم بوسط. كان الملزوم كافياً فى تحقّق اللازم و 
انما يتحقق الملزوم بتحقق اللازم سواءٌ كان فى العقل, أو فى الخارج, فتعقّله يستلزم تعقّل 
اللأزوييز عله الذا رفوي المشى الحم بين قولد ان كان الزوتدها شن برمظ كانت علوم أل لد 
العلم بالماهية؛ و جوايهُ أن انتفاء الوسط فى التصديق لا يستلزم انتفاء الواسطة. لجواز أن يكون 
لزومه فى نفس الامر يتوقف على أشياء آخر و هو ظاهر وكأنه لم يفرق بين الوسط فى التّصديق 
والواسطة فى التّبوت. و قيل عليه لو استلزم تصوّر الملزوم تصورٌ لازمه الذى لا بوسط, لا 
يستلزم تصور الماهيّة تصور جميع لوازمها سواء كانت بوسط أو لك لان كل لازم قُرض من لوازم 
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الماهيّة لا غير اما أن يكون بوسط أو لا فان لم يكن بوسط يكون تصوّر الماهية مستلزما 
لتصوّره. وان كان بوسط فان لم يكن لزومه للماهية بوسط. فكذلك وان كان لزومه بوسط عاد 
الكلام فيه و لا يتسلسل بل ينتهى الى اللازم بلا واسطة فيلزمٌ من تصوّر الماهية تصوّره و من 
تصوّروٍ تصوّر لازم لازمه و هلمٌ جراً حتّى يحصل جميع العلوم الكسبيّة أى جميع اللوازم اللتى 
لتلى الماهيّة بواسطة, و تقرير جوابه. أَنّ اللازم على ثلاثة أقسام, الاوّل: اللازم بوسط. الثّانى: 
اللازم بلااوسط بحيث يكون لحوقه للملزوم بالقياس الى الغير. كما أن الاثنين نصف الاربعة, فانٌ 
النّصفية انما تلزم الاثنين بالقياس الى الاربعة و أكثر اللوازم المستعملة فى العلوم انّما هو من هذا 
القبيل؛ الثّال: ما يلزم لا بوسطء و لا يكون لحوقه بالقياس الى الغيرء وهو فى غاية القلة, و اليه 
اشار بقوله قلّما يكون فى الوجود؛ ثم اللازم الذهن من تصوّره الى لازمه و لازم الذى لحوقه 
بالقياس الى الغير فلا يلزم من مجرّد تصور الملزوم تصوّره. يلزمٌ التقض. لانه ذهب الى أن كل 
لازم بغير وسظ بيّنَه و الا اخقل الجتواب»:و أيضأً لوكان كَل لازم بغين:وشط بين بالمعتى الاخصض: 
كان كَل بيّن بالمعنى الاعمٌ بيّناً بالمعنى الاخصٌ ضرورة أن كل بيّن بالمعنى الاعمّ لازم بغير 
وسطء لكنّه باطلَ و الا لبطل العموم و الخصوص. لانّا نقول: فى قوله الاندفاع, لا يستمرٌ اذا غفل 
الذّهن عن ملاحظة الملزوم, دلالهَ على أنّ مجرّد تصوّر الملزوم لم يكف فى تصوّر اللازم بل لا 
يدفع ذلك من اخطاره بالبال؛ فلا معنى لكون اللازم بيناً. الا اذا ما خطر الملزوم بالبال تصوّر 
اللازم واذا خطر اللازم باللبال تصوّر لازمه لكن تصوّر اللازم لا يوجبٌ اخطاره بالبال؛ و حينئد 
يندفمٌ الاندفاع, فاللازم اذى يلحق بالقياس الى الغير لا شك أن تصوّر الماهية يوجبُ تصوّره و 
تصوّر الغير ايضاًء لكن لا يلزم اخطارها بالبال, فلا يستمدٌ الاندفاع و أمّا حديث العموم فغيرٌ 
واردٍ لانّهم ما فرقوا بين معنى البيّنء و فرّق المتأخرين ليس حجة عليهم, و لئن سلّمنا الفرق لكن 
أحتمل العموم يحسب المفهوم و المساواة فى الصّدق؛ و هذا فى اللازم بلا وسطء و أمّا اللازم 
بوسط. فانّما يكون بِيّنا عند حضور الوسط فقط. لان البيّن ما لا ينفى تعقله عن تعقّل الماهية و 
انما لا ينفك تعقّل اللازم بالوسط عن تعقّل الماهيّة اذا حضر الوسط و اللازم بالوسط ملزوم 
اللازم؛ بغير الوسطء لانّ اللازم بالوسط على قسمين, أحدهما ما يُدخْل الوسط فى ملزومه. و 
حينئذٍ يكون الملزوم خارجاً عن التوسّط و الَّا لكان داخلاً فى الملزوم و هو محال لفرض 
خروجه. و أمّا قوله: «و المقدّم لا يكون مطلوباً لاشتمال تصوّر الموضوع عليه» فانما يتم لو 
تصوّر الملزوم بكنه الحقيقة, و هذا الاعتراض. ليس بواردٍ على كلام الشيخ؛ و ثانيهما ما يخرج 
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الوسط عن ملزومه سواء كان اللازم خارجاً عن الوسط أو لا يكون. و القسمٌ الاوّل يسمّى ماخذاً 
وَل و التاق بسكن ناهذا تانياء ما أولأافلان أحل اللؤازم بوسط فى الملوء الها هبو عبلن 
الوجهين و أمّا ثانياً فلانٌ الشّيخ جعل كلاً من القسمين مأخذ الاثبات لازم بلا وسطء أمّا الاخذ 
الارّل؛ فلانٌ اللازم اذااكان خارجاً عن الوسط فلزمه للوسط ان لم يكن بوسط فهو المطلوب. وان 
كان بوسطٍ ثانء عاد الكلام فيه فان كان لزوم اللازم ايّاه بوسطٍ ثالث, يتسلسل و هو محال؛ و 
على تقدير جوازة يلزه الخلقك من وعنه احتي وهو أن كل .با فداه وتطأ لأ يكون وسطأ ناما 
لاله يكون بين“اللازم اللادّل وديين الملزوع أوساط غير منتاهية و مجموع تلك الاوتاط له 
يفك ألداوسط اذ يصدق غليه الها يقترن يقولنا لانه ين يقال لاله كذا فالونيط الثاء لا يكون 
الا مجموع تلى الاوساط فهو بالنّسبة الى مجموع الاوساط و حينئذٍ لو كان بين اللازم الاوّل و 
بين مجموع الاوساط وسط آخر. لم يكن مجموع الاوساط مجموع الاوساط فهو بالنّسبة الى 
مجموع الاوساط الّذى هو بالحقيقة ما فرض وسطاً أوّلا لم يكن لازماً بوسط, وهذا معنى قوله: و 
اذا لم يكن كُلّ ما فرض وسطاً بوسط فلا وسط أى اذا لم يكن كُلّ ما فرض وسطاً وسطأً فلم يكن 
ف اللازء الآول: و الوشظ التاء اع الوسط الأول وسطه و آنا المائكة الثاتن طاهة وعاجل 
الكلام أن الشّيحَ لما حاول ابطال قول من قال ان كُلَّ ما يمتئع دفعُهُ عن الماهيّة ذاتى. بِيّن ذلك 
أن اللازم بوسط او بغير وسط و أي ما كان يتحقّق لازم بغير وسط بالضّرورة أو بالبُّرهان و ككل 
لازم بغير وسط فهو ممتنع الدفع عن الماهية و ينعكس الى بعض ما يمتنع رفعها عن الماهية فهو 
لازم و لا شىء من اللازم بذاتى ينتج أن بعض ما يمتنع رفعٌهُ عن الماهية ليس بذاتى وهو 
المطلوب. و الامام نسب هذا البيان الى التطويل.و غفل عن اشتمالهِ على فوائد منها قسمة 
اللوازم الى الاوّلية. و الى الكسبية. على محاذاة ما فى العلوم. و منها ايراد مأخذ البرهان و 
البُرهان الذى أورده ليس كما ذكره لان القسمة ليست حاصرة فأن الماهيّة الى لم تعرض من 
حيث هى هى لازمها بل بتوسّط غيرهماء ينقسمُ الى أقسام ثلاثة. لان الوسايط اما ان يكون غيرُ 
متناهية أو متناهية و المُتناهية امّا على طريق الدّور أو لا على طريقه. و فيه نظرٌ, لان الامام قسم 
قسمة مستوفاة لانه قال: الماهيّة امّا تقتضى من حيثٌ هى شيئاً من لوازمها أو لا يقتضى. و 
القسمة الذاتية نين التق و الاثيات كين لايكون حاضرة» و اما اليه الثالك عن مجتمل أو 
على تقدير عدم اقتضائها شيئاً من اللوازم يكون كل لازم بوسط. فيتسلسل أو يدور. ولا يحتمل 
غيرهما. نعم السّؤال انما يدل على الملازمة الثّانية اذ لا يلزمٌ من عدم اقتضاء الماهيّة من حيثٌ 
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ممتنعة الّفع فى الوهم مع كونها غبر مقوّمة,. 

اقول: مطلوب الشيخ ان يثبت وجود لوازم بيّنة يمتنع رفعها فى الذّهن مع وضع 
ملزوماتهاء فان قوما من المنطقيّين انكروا ان يكون فى اللوازم ما يمتنع رفعه و قالوا: كل 
ما يمتنع رفعه فى الذّهن, فهو ذاتيّ مقوّم؛ و ذلك لأنْهم وجدوا هذا الحكم معدوداً فى 
الخاصجات الثلاث المذكورة اللدّاتي. فأورد الشيخ لاثبات مطلوبه قسمة حاذى بها أقسام 
العلوم الأَوّليّة. و المكتسبة البرهانيّة و ذلك أن يقال: المحمول اللّازم لا يخلو من أن 
يكون لزومهِ للموضوع لا بتوسط شيىء آخر؛ بل لأنّ ذات الموضوع أو المحمول. لما هى 
هى. تقتضى ذلك اللزوم. اوايكون بتوشط أمر مغاير لهما يقتضيه. 

و القسم الاوّل يقتضى أن يكون المؤلّف من ذلك الموضوع و المحمول قضيّة 
توك الحكم فيه ألا على تصوّرهما فقطا. فيكون من الأوّليات و القسهُ الثّانى يقتضى أن 
يكون المؤلف قضيّةٌ مكتسبة من جملة القضايا التى يشتمل العلوم البرهانيّة على أمثالها. 
وذلك لأنّ رات المطالب العلميّة لا تكون مقوّمات لموضوعاتهاء بل تكون اعراضاً 
ذاتيّة لها كما ذكر فى صناعة البرهان. فقوله: وو أمثال هذه ان كان لزومها بغير وسطي. 
اشارة الى القسم الاوّل: 

وفوله: وكانت معلومة؛ أى معلومة من غير اكتساب واجبة اللزوم. و ذلك لوجود 
السّبب الموجب للَّزوم فكانت ممتنعة الرّفع فى الوهم مع كونها غير مقوّمة, و ذلك مناقضٌ 
لما ذهب اليه القوم المذكور من المنطقيّين و هو مطلوب الشيخ. 

واعلم أنّ الحكم بكون المحمول اللأزم بغير و سط بيّناً للموضوع. لا يحتاجٌ الى 
التثرهان لطويل الذى اقامه الشارح على ذلكء و الى حلّ تلك الشّكوى التى أوردها عليه 
وأخال عطها الك ننائر كقف وذلك لان اللزوم لما كان مفسرا بعدم الانفكاى .كان كل ما 
برقتي بخن نو قط رونك اخ قالح الا ملك كته يرا ةياده فتى القع أن فد 
الخارج, و لا معنى للّزوم العقليّ الَا أن تعمّل الملزوم لا ينفكٌ فى العقل عن تعقّل لازمه؛ و 
ذلك هو الكراد.من كونه رسا له..و_أمًا اللآزم بتوشط فى آشرةقاله لا يتفكُ :عدن حتضور 


هى شيئاً من اللوازم أن لا يلزمها لازم و المنمٌ وارد أيضاً على المُلازمة الاولى فانٌ عدم الواسطة 
فى التّبوت لا يستلزم عدم الواسطة فى التصديق. م. 
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المتوسّطء و قد ينفكٌ مع غيبته. فلا يكون عند الانفكاك بيّناً وما قيل على ذلك: من أنه 
بقتضى أن يكون الذّهن منتقلاً عن كلّ ملزوم الى لازمه ثمٌ الى لازم بالغاً ما بلغ حتّى 
يتحصّل اللوازم بأسرها بل جميع العلوم المكتسبة دفعة فى الذّهن فليس بوارد. و ذلى 
لأنّ اللوازم المترئّية التى يتلازم جميعهاء بحسب ماهيّاتها لا بالقياس الى غيرها فقد 
يُمكن أن يستمرٌ الاندفاع فيها ما لم يطرء على الذّهن ما يوجبٌ اعراضه عن تلى 
المُتلازمات و التفاته الى غيرهاء و لكنّها قلّما تكون فى الوجود فضلاً عن أن تكون غير 
محصورة, و اللوازم الّتى توجدٌ غير محصورة و هى الّتى تشتمل على امثالها اكثرٌ العلوم 
فانّها هى الّتى تكون بحسب قياس الموضوع الى غيره. و هى انّما تتحصّصل عند تصوّر 
الافوز الى النها ثقاتن التوظوع و كمون تلك الأمور الذي عو قبط قسن هيوان 
بواجبٍ الحصول على الترتيب المؤدّى الى وجود تلك اللوازم المترتّبة. فاذن قد اندفع 
ذلك الاشكال و نرجع الى ما كنا فيه. 


قوله : دو ان كان لها وسط ,تين به. 
اشارة الى القسم الثاى وتهو أن يكوق اللازه يوسط: كما يكون فن الغلوع المكسية. 


قوله : وعلمت واححة بهى. 
اغار الى ىا زلازة لا يكن كا مظليا الما بكو وكا عون حضوو الرمط نيط : 


قوله : وو اعنى بالوسط ما بقرن بقولنا لأنّه حين ربقال لأنّه كذل. 

اشارة الى أنّ الوسط هو الذى يفيدٌ لميّة اللزوم؛ أى به يقوم البُرهان على اثبات ذلك 
المحمول لموضوعه. ثم انّ الشيخ أراد أن يتوصّل من النُظر فى حال الوسط الى اثبات لازم 
بين بنتهى تحليل اللوازم غير البيئّة اليه و قد بان فى علم البُرهان أن الوسط فى البراهين 
على المطالب. اما أن يكون مقوّياً لموضوع المطلوب. أو يكون عارضاً له. فان كان مقوّياً 
امتنع أن يكون محمول المطلوب مقوّياً للوسط؛ لأنّ مقوّم المقرّم. مقوّم المقوّم لا يكون 
مطلوباً لاشتمال تصوّر الموضوع عليه بل يجبٌ أن يكون عارضاً له ألبيّة. وان كان 
الوسط عارضاً للموضوع از أن يكون المخمول مقوّما للوسط جار أن يكون غارضاً 


يفن الاشارات و التنبيهات حكن ارعلن هينا 


2 ع 


أيضا لناقوة ا سا عةان بشملاعان اقيناف البراسيوى يسك الأول ماهد اكلا والتانن 
اعد ثاننا. 

فقوله: «فهذا الوسيط ان كان مقوّبآ للشىء لم يكن اللأزم مقَوّباً لأنّ مقْرّم المقرّم 
مقوّم بل كان لازما له إيضأ. اشارة الى المأخذ الاوّل و أنّما لم يجز ان يكون اللّازم مقوّم 
المقوّم لأنّا فرضناه خارجاً و جزءٌ الجزء داخلاً ثم أراد أن يتوصّل عن هذا المأخذ الى 
مطلوبه فأورد قسمة اخرى و هى: 

«انّ اللازم الأول اما أن يكون لزومه للوسط بوسطٍ آخر أو يكون بغير وسط» ثمّ ابطل 
القسم الأوّل بأن قال: 

«فان احتاج الى وسط تسلسل الى غير النّهاية فلم يكن وسط». اى يحتاج كل وسط 
فى لزومه الى وسط آخر و يتسلسل. وهو باطل لكونه غير مود الى ثبوت اللزوم الاوّل 
المفروض ثبوته. و مع جوازه يتل على الخلف من وجه آخر و هو كونٌ ما فرضناه 
رطا سيو دولفظة: .إل عند فابن :نوي عدر كتاقية فى اعزتها الوط وزو اذا لو رركن كل ا 
فرض وسطاً بوسط فلا وسط وهو المُراد بقوله «فلم يكن وسطء و لفظة لم يكن هيهنا فعل 
تاه 


قوله : وو ان لم رمحتي فهناك لازم بين اللزوم بلا وسطء. 

اى: لما بطل القسم الأوّل ثبت القسم الثّانى و هو مطلوبّهُ ثمّ انتقل الى المأخذ الثّانى 

بقوله : وو ان كان الوسط لازمآ متقدماً». 

فى كان الوسط المتروق أولآً لازم الموضوع متقدماً لزومه للتموضع :على اروم 
المحمول له. و القسمةٌ المذكورد واردة هيهنا أيضاً الا لم يفصّلها ايجازاً بل قال مبطلاً 
للقسم الأوّل: 

«و اححتاج الى توسّط لازم آخر او مقوّم غير منتهِ فى ذلك الى لازم ال وسط انه 
تسلسل الى غير التهاية». 

اقول: فائّه لما كان الوسطٌ الأوّل لازماً جار كونٌ هذا الوسط الثّانى مقوّماً أو لازماً و 
لذلى قال: ولازم آخراو مقْوّم»» و بابطال هذا القسم الأوّل يتعيّن القسمّ الثّانى الْذى هو 
المطلوبء فانتج من جميع الاقسام مطلوبه و ذلك فوله: «فلائُد فى كل حال من لازم بلا 
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وسط» ثم صرّح دما آأراد منه فقال: وفقد بان أنه ممتنع التفع فى الوهم,. 
اقول: ثدَّ أنه أراد بذلك مناقضة القوم المذكورين بقوله: «فلا ربلنفت اذا الى من قال 
انكل ما ليس بمقوّم فقد ينصح رفعه فى الوهم» فقد تم الكلام. 


قوله : «و من امثلة ذلكك كون كل عددٍ مساوياً لآخر أو مفاوتاً لهي 

مال آخر لذازم البّن+ و ذلك لأن المساواة و اللامساواة لازم بين للكة و لأنواعة:و 
انّما يلحقها بقياس بعضّها الى بعض بشرط أن يكونا من جنس واحدء و الفاضل الشارح انّما 
فم هذا لياق الى التطويل َنّه لم يعتبر وحاذاثة لمساء فوم ساعد البراقي تل 
مطابقتّهُ للوجود و البُرهان الْذى أورده و ادّعى فيه العلوم و مأخذ البراهين, بل مطابقتة 
للوحوة و الثرهانة اذى أوردةٌ و ادّعى فيه التقريب و عدم الاحتتياج الى ذكر التّسلسل, و 
هو أنّ الماهيّة ا ن اقتضت من حيثٌ هى هى شيئاً من لوازمها فما اقتضته فهو لازمُها بغير 
وسطء وان لم تقتض من ححيثُ هى هى شيئاً فهى من ححيثٌ هى هى لا تستلزم شيئاً أ و قد 
وستعام د ربراه العلكو رن كاذك ارا اليه قينا لست واستر فا اناق 
أفننانها ايض أن تقال انها اتقضتى لرازيها أى لا علق سبي اعدكما وما لذ يطل هنذا 
القسم لا يتم برهانه. 


* اشارة الى العرضئ الغير اللازم * 
«واما المحمول الَذِى لبس بمقرّم ولا لازم فجميم المحمولات الى جوز أن بفارق 
الموضو؟؛ 
انُمالم يقل فجميع المحمولات التى تفارقه. لأنّ مقابل ما يمتنع أن يفارق أعنى اللازم, 
ا 
انّفاقاً ككون زيد فقيراً طول عمره مثلاً 


قوله : «مفارقة سربعة أو بطيئة سهلة أو عسرةٌ مثل كون الانسان شابَاً و شخصاً و قائماً 
و جالساً». 
تمك أن يتركت الأعشارات #الشريعة الخيلة كالثان .و القريعة الشرة الت 
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عليه و البطيئة السّهلة كالشَّابٌ و البطيئة العسرة كالجنون. ' 


* اشارة * 
دو لماكان المقرّم يسمّى ذاتآ فما لبس بمقوّم لازم كان أو مفارقاً فقد يسمى عرضيّاً 
ومنهة ما سمي عرضاً و سند كره ». 


قوله : وما يسمّى عرضاً». 
يريد به العرض العام. 


*# اشارة الى الذاتى بمعنى آخر» 


؟ - قوله: «اشارة الى الذّاتى بمعنى آخر». الذّاتى فى كتاب «اليّرهان». يُطلق على ما يعهٌ 
الذاتى و العرضى. و الذاتى ما يلحق الموضوع عن ذاته و جوهره و هو يتناول ما يلحقهُ لامر ماو 
اما داخل أو خارجٌ» و أما اللاحق لامر عام داخل؛ فهو ليس بعرض ذاتى. و ان أخذه المتاخرون 
مق العراض: الذاى ظذا متهم اندأريها يلحق لذاته وه وهرهوو باللعسلة لمااكان لحرن الداتى ها 
يلحق الموضوع من جوهره. و يلزم منه أن يكون الموضوع فى حدّه. كما عرف به قدماء 
المنطقيين. لكنّ المُراد بالموضوع فيه, اما موضوع المسئلة, أو موضوع العلم؛ فان كان المُراد 
موضوع المسئلة لم يكن التعريف جامعا لان العرضى فى العلوم يحمل على موضوع و يحمل 
على أنواعه على اعراضه الذاتية و على أنواعه كالتّاقص فى علم الحساب على العدد و على 
ثلاثة وعلى الفرد و على زوج الرّوج. و نقول لبيانه. العدد امّا تام وامّا ناقصٌ أو زايدٌ» لان أجزاءه 
وهى كسوره المُفترضة ان كانت مساوية له كالسّتةء فهو الْتَّام و ان كانت زائدة عليه كالائنى عشر 
فهو الرّايدء و النّاقص كالاربعة, و أيضاً العددان لم يكن منقسماً بمتساويين فهو الفرد وان انقسم 
فهو الرّوجء و لا يخلو اما أن يقبل التنصيف الى الواحد فهو زوج الرّوجء كالثمانية أو لاء فان قبل 
التتنصيف أكثر من مرة فهو زوج الزوج والفرد. وان يقبل التنصيف الا مرة واحدة. فهو زوج 
النزة:فالماخوة فى تعريق التاقض .وهو العنة ان حمل عليه يكون موطوعة. وان حمل على 
الثلائة يكون جنس موضوعه. لان العدد. جنس الثلاثة, وان حمل على الرُوجَ يكون معروض 
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موضوعه. فَانْ العدد معروضٌ الرّوج» وهو جدس زوج الزُوجء فان أريد بالموضوع فى تعريف 
الفرضن الذاتى موضوع السسلةة لم يتاول من هذه االأقسنام الأربعة الا العرهن 'المتمول على 
نفس موضوع العلم, و يخرج عنه الاقسام الثلاثة الباقية. و أمّا قوله: «و السبب فيه أن العلوم 
متمايزة بحسب تمايز موضوعهاتها» فلادخل لهُ فى هذا البيان من حيثٌ الظّاهر كما ذ كرناه, لكن 
يمكن أن يقال انه أراد أن يستدلٌ على وجود أعراض ذاتية خارجةٍ عن الحدّ. فقال المحمولات 
فى العلوم لابْدَ أن يكون أعراضاً ذاتية فلا يخلو اما أن يؤخذ فى حدودها موضوعاتها. أو لا 
يؤخذ. فان لم يؤخذ موضوعاتها فى حدودهاء كان هناك من الاعراض الذّاتية ما لا يؤخذ 
موضوعه فى حدّه فينتقض التّعريف به. وان أخذت موضوعاتها فى حدودها. فتلى 
المحمولات تكون أعراضاً ذاتية لموضوعاتها لكنّها متمايزة و تمايز العلوم بتمايز الموضوعات 
ليكون تلك المسائل علوماً منتشرة لا علماً واحداً. لان البحث فى مسئلةٍ عن عرض 
لموضوعهاء ذاتىٌ له. و موضوع كل علمٍ ما يبحثُ فيه عن اعراضه الذدّاتية. فاذن, رسمهُ بحسب 
ارادة موضوع المسئلة ما يؤخد فى 5 موضوعه؛ أو جنس موضوعه. أو معروضه؛ أو معروض 
جنسه. لكن يجب تقييد جنس الموضوع بما لا يخرج من ذلك العلم الباحث عنه؛ لان جنس 
الموضوع رُبما يكونُ قريباً و رُبما يكون بعيداً واذا كان بعيداً فقد يبحث عن اعراضه فى علم 
اعلىء فلاْدٌ أن يقال أو جنس موضوعه من حيث أنه يُبحث عنه فى العلم الذى تلى المسئله 
مسئلته. أو بشرط أن لا يكون أعمٌ من موضوع تلك العلمءمثلاً يُبحث فى العلم الاكر عن 
الاعراض الدّائية للكرة مظلقاً. و فى كرة المتحد كة عن أعراضه الذاتية فالاعراض الذّاتية فى 
الأكر يوسد فق د الكره .وبهى عضن الكزه التكتدة كة: فلى له يقبن باللاغراضن الداكية فى بعل 
الكرة المأخوذ فى حدودها جنسٌ موضوع المسئلة بما لا يخرج عن العلم: لذفات دياز 
الاعراض الدّاتية المبحوث عنها فى علم الاكر. فيختلط علم الادنى بالعلم الاعلى. مثال آخر, 
الطَبِيبٌُ يبحث عن الصّحة والمرض العارضين لبدن الانسان, فلو جعلنا ما اعتبر جنس الموضوع 
فنة.من الاعراض الذاة فالضحة والفرضن الذاق اععر فييسا السيران مكوتان من الاعر ا 
الذاتية المبحوث عنها فى الطب فيجب أن يكون البيطرة من علم الطب. هذا ان أريد بالموضع. 
موضوع المسئلة و ان اريد به موضوع العلم. يكفى فيه ان يقال ما يؤخدٌ فى حدّ موضوع العلم 
لانه يتناول الاقسام, و فيه نظرءامًا أَوَلاٌ فلان التعريف دورىٌ لان معرفة موضوع العلم. موقوفة 
على معرفة العرض الذاتى, فتعريفُهُ به دورى, و أمّا ثانياً فلانّه غيرُ جامع, لان الاعراض الذّاتية 
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وو رما قالوا فى المنطق ذاتي فى غير هذا الموضع منهء و عنوا به غير هذا المعنىء. و 
ذلك هو المحمول الذى إبلحق الموضوج من جوهر الموضوع و ماهيته,. 

اقول: عنى بغير هذا الموضع. كتاب «البٌرهان» فانّ الذّاتىَ هناك هو ما يعم هذا الدّاتىّ 
و الأعراض الدّاتيّة. و هى على ما رسمه كل ما يلحق الموضوع من جوهر الموضوع و 
ماهيّته. فجوهر الشّىء حقيقته. نواة كاوكسطا ارسركاء. و الاليقة ذنها حم 
بالمركبات و كُلٌ ما يلحق الموضوع فهو اما أن يلحقه لأَنّهِ هو. و اما أن يلحقه لأمر آخر. و 
ذلك الام اما أن يساوئة: أوريكون أغورفقة: او خض بيهو الأول وخدةهو العترض 
الذاتي الأوَّلى. و هو مع القسم الثّانى أعنى الذى يلحقٌهُ بسببٍ أمر تسناونة كالفضل أو 
العرض الذاتيّ الأوّلى. انما يلحقان الموضوع من جوهر الموضوع و ماهيّته. الا أن الأول 
يلحقّهُ من غير واسطة. الثّانى يلحقهٌ بواسطة. فالمجموع هو العرض الذاتيّ بحسب الرّسم 
المذكور. و هو المحمول الذى يوْخدٌ الموضوع فى حده. الا أن الاصطلاح يقتضى أن 
يطلق العرض الذّاتى فى كتاب «البرهان» على معنى أعمٌ من ذلك. و السّبب فى ذلك أن 
العلوم متمايزة بحسب تباين موضوعاتها. و العرض بهذا المعنى قد يحمل فى كل علم 
على موضوعه. و قد يُحمل على أنواع موضوعه. و قد يُحمل على أعراض آخر له. و قد 
يُحما ل على أنواع الأعراض الآخر. كالنّاقص فى علم الحساب ب على العدد. و على الثلاثة, 
و على الفرد. و على زوج الرّوج. فالموضوع لا يكون مأكوذا فق عد الميتول الا فى 
الأول بل يكون المأخوذ فى النّانى جنسه. و فى الثّالث معروضه و فى الرّابع معروض 
جنسه. و لمّا كانت المحمولات البرهانية أعراضاً ذاتيّة كان جميعٌ ذلك من الأعراض 
الذاتيّة. و حينئذ يكونٌ رسمُها ما يؤخذ فى حده موضوعه. أو ما يقوّم موضوعه. أو 
مغر وه أو ععر وطن تس ونا يقوّم موضوعه بما لا يخرج عن العلم الباحث عنه. 
فانّ ما يؤخدٌ فيه جنسٌ الموضوع الخارج عن ذلك العلم, الاش غرها ذاتاءو يق 
يُطلق العرض الذاتيّ على جميع ما ذكرناءٌ يخصٌ الأوّل بقيد الأول لأنَّ ما عداه انّما يلحق 
الموضوع لأمرء غيدُ ما به هو هو. هذا اذا أريد بالموضوع موضوعٌ القضيّة. أمّا اذا أريد به 
موضوع العلم, فيكفى فيه أن يقال ما يؤخذ موضوع العلم فى حذه. 


ما لا يلحق موضوع العلم, فان للحجر - مثلاً - أعراضاً ذاتية و ليس بموضوع. م. 
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قوله : ومثا ما بلحق المقادير او جنسها من المُناسبة و المساوات و الاعداد من 
الدُوجِّة و الفرددئّة و الحبوان من الصّحّة و المرضء و هذا القبيل من الذَائيّات بخص باسم 
الأعراض الذَاتيَة مثل ما يتمثلون به من الفطوسة للانف». 

المُناسبة المقداريّة بالمعنى غير العدديّة كما مرّ, و المُشترى بينما المناسبة المُطلقة و 
ف كتمسق ليبا واالكنادة اذا اخذت غك العا متدارتة: كانت عرضا دان للمقاة نوو 
سعدا ف طلمها نز اذا اخلاف على انوا 'مظلية كانك خرصا ذاننا لحسها السن هي 
الكنتة لكتها لا تستعمل :قن عله المقاة ير :و لاقن غلم الأعدادء لأنها لبس عرضا ذانتا 
لموموعييا كي : كن تلو كذ لكك امهنا راقو لذالك فال يلدي المقا ناي او معنمنها: 


5 1 اي 5 9 
قوله : وو قد يمكن أن يسم ' الذاتى برسم ريما جمع الوجهين جميعاً» 


١‏ - قوله: «وقد يمكن أن يرسم» انما قال يرسم و لم يقل بحدء لان الامور المُختلفة لا يُمكنْ أن 
يجتمع فى حدٍ لانّ التتحديد لا يكونٌ انَا بالذّاتيات المُميزة و الامور المُختلفة يمتنٌ ان يُشتركى 
فى الذاقات التكرة: لكنها يتكن ان :يرست لنعواز اختراكها فى اللوازع المج :و افيه تقل لاله 
ان أريد بالتميبزء التَمِيرُ بالقياس الى ما عدا تلك الامور المُختلفة, فلا نسلم, لانّ لها اشتراكٌّ فى 
الدّاتيات المُميّرة لها عما عداهاء فانّ الاسم و الفعل يشتركان فى أنّهما يدَلان على معنيّ فى نفسه 
وهو مميّرٌ لهما عما عداهماء وان أريد التّمييز بالقياس الى كل واحدٍ منهما فكما أنْها لا تشترك 
فى ذاتيات مميّرة, كذلك يستخيل اشتراكهنا فى لوازم مَميّزة لامتخالة أن يكون مائه الامتياز 
مكشركارو أن وسكة ينا رهد افو خط الموطوع أوتبوحة فى عه البوضوع فهو القن برام 
واحدٍء و على تقدير أنه واحد. يجورٌ أن يذكن الحدان كذ لك كنا يقال الجسم هو الجوهر القابل 
للابعاد الثّلاثة, أو الكمّ المُشتمل على الابعاد الثّلاثة. و اعلم أنّ أخذٌ المقرّمات فى الحدٌ, أخدٌ 
طبيعيٌ و أخذٌ الموضوع فيه اضطرارئٌ لان الموضوع خارج عن ماهيّة العرض. فذكره فى الحد 
لأيكون الا بالر وه الصححة و المرض ب فانا نضطة فى أحذ يدن الاتساق فن تهنا أوالة ذلك 
لما تبين آنهما عصان ذاتيان ليزن الانسان:واتقل الامام لنتباد تعري المروضن الذاتى يما وعد 
فى حده الموضوع وجهين, الاوّل أن ماهيّة الموضوع خارجةٌ عن ماهيّة العرض. و وجودُه مغاية 
لوجوده. فامتنع أن يؤخذ فى حدّه. وال لكان داخلاً فى ماهيّته و وجوده غير وجوده. والثّانى أن 


١.‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


العرض لا يتعلّق بالموضوع من حيثٌ هو ماهية, و انما تعلقه به من حيتُ العرضية و التحديد 
لبيانٍء لا لبيان العرضية التى هى لازمة من لوازمهاء فلا يجورٌ أن يشتمل حدّه على الموضوع 
قال: و لهذه الدقيقة عدل فى الكتاب عن هذه العبارة الى ما يلحقّ الموضوع من جهة جوهره. ثمّ 
ذكر أن الرّسم الجامع, بناءً عليه. أى على ما ذكره الشيحْ لا على ما ذكره المتقدّمون فانٌ الرّسم 
الجامع بناءً عليه هو ما ذكره الشّارح من أَنّْه الذى يؤخذ فى حدٌّ الموضوع أو فى حدّه الموضوع و 
عبّر عن الرّسم الجامع بعبارتين الاولى, ما يحمل على الشَّىء لما هو هو. أى يحمل على الشّىء 
لذاته بمعنى أنّ ذات الشّىء يقتضى حمل ذلك المحمول عليه و لما كان الاقتضاء الذّاتى أَعمٌ 
من أن يكون اقتضاء المعلول للعلّة أو العلة للمعلول اندرج فى الحدّ الذّاتى, لان الشّىء يقتضى 
المقرّمات اقتضاء المعلول للعلة. و العرض الذاتى. لان الشّىء يقتضيه اقتضاء العلّة للمعلول, 
الثّانية ما يقتضيه الشّىء بما هو هوء و معناه ما مرّ بعينه و ذكر الشيخ فى «الحكمة المشرقية»: أن 
الاعراض الذاتية: اما ان يمكن تصوّرها من غير التفاتٍ الى الموضوع, أو لا يمكن, فان لم 
يمكن. فحدودها مشتملة على موضوعاتها بالضّرورة لانّ مفهوماتها حينئذٍ يكونُ مركبةً من 
حقايقها و من اعتبار الموضوع. فالموضوع داخلٌ فى مفهومها و ان كان خارجاً عن حقيقتها 
بحسب الوجود و المطلوب فى التّحديد ليس الا المفهوم, ان أمكن فلها اعتباران, ألارّل من حيث 
الماهيّة فلا يحدٌ باعتبار الموضوعات,. لان ماهيتها لا تعلق لها بها و انّما تعلقها بها من حيث 
الوجود., و الحد لا يلتثم عن مقوّمات الوجود. الثّانى من حيثٌ عروضها للموضوعات. و لاشكّ 
أن الاعراض من حيتٌ عروضها ليست موجودة فى الخارج فيكون حدودها بحسب أسمائها 
مشتملةٌ على اعتبار الموضوع. و اليه اشار بقوله: «الاعراض الّتى يعبّرُ عنها بما يقتضى 
تخصيصها بموضوعاتها». هذا محصّل ما نقل من كلام الشيخ. قال الشارح: الامثلة التى ذكرها 
فى الكتاب من الاعراض التى لا يُمكن تصوّرها من غير التفات الى الموضوع. قلنا: يُمكننا أن 
تعلمها لذ بأعشان موضوغائهاء آنا أن تعريقاتها دوه اوربيوة فلبيها تابن انها سنت عدودا اذا 
قيست الى ماهيّتها بل رسوماًء و لو اطلق عليه الحدّ كان ذلك على سبيل التوسّع, أما بالقياس 
اليها من حيثٌ عروضها فهى حدود بالحقيقة, سواءٌ لم يمكن تعريفها الا من حيث العروض؛ أو 
أمكن. كتركّب مفهوماتها حينئذ من حقايقها و اعتبار الموضوع. فعلى هذا يكون مرادٌ القوم بما 
جد الموضوع فى حتى حده يعبت النززوض الذيحي اليامثة فنقال للامام: أمرعم إن 


امتناع أخدٌ الموضوع فى حدّ العرض بحسب الماهيّة او بحسب العروض. فان زعمت امتناع 
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انّما قال: «يرسم» و لم يقل: يحدٌ لأنّ الامور المختلفة بالمهيّة لا يمكن أن يجمع فى 
حد:لأنّهما لا تشتركُ فى الذَّاتِيّات الميّزة. لكنّها يمكنُ أن يجمع فى رسم. لأَنّها رُبما 
فود رن رار لالزهاع ا هد ا هانواة كاوه اء مايا بد خا د 
الموضوع. 1 ع الموضوع فى حذه. فالأول مقواماته و الثانى أعراضية الذاتئة الأولئة و 
ان أريد أن يجمع جميع الأعراض الذّاتية قيل ما يؤخذ فى ححدّ الموضوع. أو يؤخذ 
الموضوع. أو ما يقوّمه ممّا لا يخرجٌ عن العلم الباحث عنه او معروضهما كما مرّ فى حدّه. 
واعلم أن أخذ المقرّمات فى الحدّ أخذّ طبيعيٌ, و أخذ الموضوع فيه اضطرارىٌ. 

قال الفاضل الشّارح فى تعريف العرض الذاتيّ بأخذ الموضوع فى حدّه: و هذه عبارة 
المتقدبين أورذها اشيم ف «الكفاء» عه مقلدة النخاج رن وينتق فى زاللجكيةه 
المشرقيّة» بُطلانها بن الموضوع بماهيّته و وجوده متميّزةٌ عن ماهيّة العرض و وجوده. 
فكيف يِوَحْدٌ فى حدّه وأيضاً الأعراض غير متعلّقةٌ يماهيّاتها بموضوعاتهاء بل تعلّقها بها 
توق ها ويقى من لوازفها:و لذلك عل القسد عق تلك العنارة قن هذا الكتانية انبا 
ذكره. ثم جعل الرّسم الجامع بناءً عليه هو ما يحمل على الشّىء لما هو هو, أو هو الذى 
بقتضيه الشّىء بما هو هوء قال و ذلك لأنَّ الماهيّة تفتضى المقوّمات اقتضاء المعلول 


اخذه فى حذء بحسب العروض. فقد بان بطلانه. وان زعمت امتناع أخذه فى حدّه بحسب 
الماهيّة, فمسلّمُ لكنّه لا يلزم منه فساد تعريفهم العرض بما يؤخذ فى حده الموضوع و انما يلزم 
الفساد لو كان مُرادهم به حدّه بحسب الهيئة و هو ممنوع, هكذا ينبغى ان يعرف هذا الموضع. و 
ما الرّسم الجامع اللذى أورده فهو لا يتناول من الذّاتيات الّا الجنس القريب و الفصلٌ القريبء و 
من الاعراض الدّاتية الا الارّليات, و يخرج المقرّمات البعيدة لانّ حمل العالى على النُوع. ليس 
لذاته بل بواسطة حمل السّافل بل يخرُجٌ فصل القريب لما تقرّر فى الحكمة, أن حمل فصل 
القويب علق التوعتروابيطة عمل الحنسى فان الالتيان الما يكون تاطقا اذا كان هيوان أو لايل 
كذلك يحرج سائر الاعراض الذّاتية: و هو ظاهرٌ و العرضٌ الّذى يلحقٌ الشّىء ء لامر خارج 

بنقسمٌ الى ثلاثة اقسام. لانّ ذلك الامر الخارج امّا أن يكون أعمٌ او أخصٌء أو مساوياً. و الشيخ 
م يذكر ال قسمين. و ترك ما يلحقه بواسطة أمرٍ مساو هو من جملة الاعراض الدّاتية المذكورة 
الي 00 د الموضوع فى حده بالشرط المذكور رأى بشرط المعروض. و كان #الشيخ انما حذفة 
لداخوله فئ'العرظل الذاتق بحست خدّة المذكوروام. 
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علدب تتفي الاعراض الذائة اقتضاء العلة لمحل ل 

و اقول: ما ذكره الشيخ فى «الحكمة المشرقيّة» فى هذا الموضع. يرجع الى أن 
الاعراض التى يعبّر عنها يما يقتضى تخصيصها بموضوعاتها فتعريفاتها بحسب اسمائها 
انما يشتمل بالضّرورة على اعتبار موضوعاتها. وأمّا حقايقها فى أنفسها فائّما تكونٌُ غير 
تنكتمل عه حنة الناهتات عن الموضوضات وان كاك مستاجة الجهاامة حعية 
الوجوة: قالخ الغاة التق نك متومات الداهتة دون مقوانات الرحودء فنا كان من تلك 
الماهيّات بسائط لا أجناس لها ولا فصولء فلا حدود لهاء وما لها أجناس و فصول, 
فعلزوةها الناة دمل عليه دون موضوغاتها: :و التستشملة على «موضوعانها ميزه 
التعو يفاك الما فى برستومها لأ خدودهادى كل ذلك سيالا يفتضى تضووة واعيا الكفاناً 
الى موضوعاتهاء أمّا ما يقتضى التفاتاً اليها فانّما يكون مفهوماتها مركّبةٌ عن حقائقها وعن 
اعنا لبموضوعا تهاء وتيف ان بعد باعقبار النوضزعاك هجو ؤلكة لان التعلق بالشن وفن 
الوجود غيدُ التعلّق به فى المفهوم, و لا يُطلب فى التّحديد الا المفهوم. هذا حاصل كلامه 
المتعلق نهدا البحت..و لو ل مخافة التطويل لأوردتاة بالفاظة: 

فظاهدٌ أنّ الأعراض التى تمثّل بها الشيخ فى هذا الفصلء من «الاشارت» ممّا لا ينهم 
من غير التفاتٍ الى موضوعاتهاء و ذلك لأنّ المُساواة اتّفاق فى نفس الكميّة. و المناسبة 
اثّفاق فى كون الكميّة مضافة الى غيرهاء و الزوجيّة اتقسام بمُتساويين فى العدد بحسب 
ما عرّفها الشيخ نفسه فى مواضع آخرء فان جرّدت هذه التّعريفات عن اعتبار 
الموضوعات, بقيت المُناسبة و المُساواة اتّفَاقاً محضاً و هو نوعٌ من المٌُضاف. و الرَّوجِيّة 
القيناماً تكسا وييز اققط نونفو توع مق الاتغال »و لأ يكو عى امن ذلك عرضتا ذاتيا 
للكمّ و العدد و لا لغيرهماء و كذلك فى باقيهاء و لست أدرى كيف يصنع هذا الفاضل الذى 
لم يقلّد المتقدّمين فيهاء أيخالف الجميع فى جعلها أعراضاً ذاتيَّ أم يُخالفهم فى تعريفاتها 
بما عرّفوها به مخترعاً عن نفسه لها تعريفات آخرء أمّا نحن معاشرٌ المقلّدِين فلمًا لم نفهم 
من هذه الأعراضء بسيطةَ كانت أو مركّبة سوى ما ذكروهٌ فى تعريفاتها المتناولة 
للوشتوعات كانت تلك التعررقا شا عدؤد! ا ووسوما قامة أوتاقضنة: كينت الماهية أو 
يحدين التَيَمِية فلسنا نقد 5 على أن نتضوّرها غير ملتفتين الى موطوغاتها ولا غلى أن 
نعّفها ان كذلك ولا تأبى من أن نجوّز أن يكون الحدّ المأخوذ فيه الموضوع الْذى ذكروة 
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ماقو حوس ضبين الناهكة و يدها على ما لقار اله الشده اكير نا تظلق امد 
الحدّ على سائر التّعريفات بالمجاز و التّوسّع فهذا ما عندى فيه و أمّا الرّسم الجامع الذى 
أورَدهٌ الفاضل انشارح فهؤ سه اليخمولات الأولية التى .هن الحتسن و القصل القريان 
الأعراض الذاتيّة الأَوّليّة فقط. نقلهٌ الشّارح الى هيهنا و يخرج عنه المقوّمات البعيدة 
كأجناس الاجناس و الفصول و فصولهما و سائر الأعراض الدّاتيّة المُتسعملة فى 
البراهين, و الشارح معترفٌ بذلكء فاذن ليس بجامع للذاتيّات بالوجهين جميعاً. 


قوله : وو اذى تُخالف هذه الذَاتتات فما بلحق الشّىء لامر خارج عنه أعوٌ منه لحوق 
الحركة للأييض فاّها انما بلحقة لأنّه جسجٌ وهو معنى أعمّ منه. أو أخصٌ منه لحفوق 
الحركة للموجود فانّها انما بلحقة لأنّهِ جسم و هو معنى أخصٌ منه. وكذلك لحقول 
الضّحكك للحيوان فأنَّه انّما بلحقه لأنّه انسان,. 

لم يذكر قنيماً رح الأقتناء المذكوزة ونهوما يلح ق الى ء لأجل أمر يُساويه وهو من 
عملة الأخراضن"الذاتقة التدكورة بالش رط المدكورة كالفاي ادف ناندع الافينان 
للتّعجّب و مساوى الرّوايا القائميتن اذى يلحق المُتلّث لوسائط بينهماء و لعل الشيخ 
يعرانة الكارا للاختصار, و هو أيضاً خارجٌ عن الرّسم الجامع اذى ذكره الشارح. 


* اشارة الى المقول فى جواب ما هو * 
0 0 5 ا ١‏ 7 7 . 3 5 
«ونكاد المنطقيّون و الظاهرئون ‏ عند التحصيل لا مون بين الذاتّء وبين المقول فى 


١‏ - قوله: «يكاد المنطقيون الظاهريون» هؤلاء لما سمعوا ان الجنس مقول فى جواب ماهو 
توهموا العكس, فحكموا بأنّ كل مقول فى جواب «ما هو» جنس. و لم يتميّزوا بين الجنس و 
الفصل. فانحصر جزء الماهية عندهم فى الجنس. فلزمهم أن لا يكونّ بين الذّاتى و المقول فى 
جواب ما هو فرقء لان كل ذاتى عندهم جزءٌ الماهية, و كُلّ جزء الماهيّة جنس. و كُلّ جنس 
مقول فى جواب ما هو. فكل ذاتىٌ مقول فى جواب «ما هو». و أيضاً كل مقولٌ فى جواب ما هو 
جنسٌ و كل جنسء, جزء الماهيّة ذاتي. فكل مقول فى جواب ما هو ذاتى, فقوله: «و ذلك بأن 
تذكّروا أَنّهم غنوا بالداعات أجراءالناحثة افقطهاكارء الى ينان الطر وه وقولدهوالعدة هو جد 


ع١‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الماهيّة» اشارة الى العكسء ثم لما تنبه بعضهم بأن فصول الانواع ذاتيةٌ مع أَنّها ليست مقولةٌ فى 
جواب «ما هو». و الاخص و هو الفصلء ليس مقولاً فحسبوا أنّ المقول فى جواب ما هو. هو 
الذاتقى الاعه»غافلين عن كون فصول الاجنايس كذلك مع أنها ليبنك مقولة فى جواتي .ها هونم 
ان الشيخ أراد تحقيق المقام فبدء بتحقيق المقول فى جواب ما هو. اى المطلوب بالسّؤال بما هو, 
وهو الماهية امّا بحسب الاسم أو بحسب الحقيقة, و الماهيّة ما به الشّىءِ هو. و لا يحصل فى 
جواب «ما هو» انا اذا ذكر جميع أجزاء الماهية. ضرورة أَنْها لا يتحقّق ببعضها. و من هنا تبيّن 
غلطهم. حيثٌ توهّموا أن فصل الجنس.ء مقولٌ فى جواب ما هو فما يكون مقولاً فى جواب ما هو 
فامًا أن يكون مقولاً فى جواب السّؤال عن الجنس و ليس كذلك لانّه ليس تمام ماهية الجنس, 
أو عن النّوع و بطلانه أظهر. ثم قصد أن يبيّن منشاً غلطهم من عدم الفرق فقال: انّما تشاء غلطهم 
من اغذاء الفرزق بين النفول :فى جواب نا كو و الواقع فى الطروى واالذاهل فى الحواب:فثال 
الامام: المُرادُ أن الفريقين, أى الّذين لا يفرقون بين الذّاتى و المقول فى جواب ما هو. و القائلين 
بأ المقول فى جواب ما هوء هو الذّاتى الاعم. انما وقعوا فى هذا الخبط لانهم لم يفرقوا بين نفس 
الجواب و بين جزءٌة, أما الفريق الارّل فلانُ الفصل جزءٌ النّوع المقول فى جواب ما هو و هم ظنّوا 
أنه مقول قن نوات ماهو و أما القريق الثاتى قلان التقول فى حزاب ماهو هو الحدين لآ قصل 
وافتم جلو زواقم حاو مقولا فى خواتءها اهو حيث عر فؤه لدان التعة راق العااكان جر 
المقولة فى جواب ما هوء هو الجنس لا فصله و هم جعلوه مقولاً فى جواب ما هو. حيثٌ عرقوة 
بالذاق الاغيه ثم لذاكان جرح الثقولة قن واب ذا هو ينسم الى قدميق: لاله ان كان مذكورا 
فى جواب ما هو بالمطابقة فهو المقول فى طريق ما هو و ان كان مذكوراً بالنّضمن فهو الدّاخل 
فى جواب ما هو. تعرض لهما الشيخ. و لم يذكر الامام لهذا التعرض فائدة. قال الشارح: يُمكن 
أن يحمل كلام الشيخ على وجه يكون لتعرّضه لذلك فائدة. و هو أن يحمل على فرعين لبيان 
منشأ الاشتباهين, فانّ منشاء غلط الفريق الاوّل, عدم الفرق بين نفس الجواب و هو الماهيّة 
النّعية مثلاً و الدّخل فى جواب «ما هو» و هو جزء الماهية, فانّهم ذهبوا الى أنّ كل مقولٍ فى 
جواب ما هو جزء الماهية, و بالعكس. فلا فرق بينهما عندهم. و منشاءٌ غلطٌ الفريق الّانى عدم 
الفرق بين الجواب و الواقع فى طريقٍ ما هوء فانّهم حسبوا أنَّ المقول فى جواب ما هو. هو الدّاتى 
الاعمّ فهو الواقع فى الطّريق و على هذا يكون الواقع فى الطريق أخصٌ من الدّاخل؛ لانّه حمل 
الدّاخل على جزءٍ الماهيّة أى جزء كان. و الواقعٌ فى الطريق على الدّاتى الاعمٌ, و كان الواقع فى 
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جواب ماهوي. 

هؤلاءِ لمّا سمعوا أن الجنس مقولٌ فى جواب «ما هو». حسبوا أن المقول فى جواب 
«ما هو» هو الجنسء و لم يميرٌوا بين الجنس و الفصل, كما يحكى عنهم أو عن امثالهم فى 
كتاب «الجدل». فاذا حصّل عليهم أى نبّهوا على تحقيق ما يؤدَى اليه ظنّهم الفاسد ممّا 
غفلوا عنه. و ذلك بأن يذكروا و نهم عنوا بالذاتيّات أجزاء الماهيّة فقط و الجنسٌ هو جزء 
الماهيّة لزمهُم أن لا يكون بين الذاتيٌ و المقول فى جواب «ما هو» فرق عندهم, و لأجل 
ذلى قال الشيخ: 

«يكاد المنطقيّون الظاهريّون لا يميّزون». و لم يقل: انهم يقولون هؤلاء لمّا سمعوا أن 
الجنس مقولٌ فى جواب «ما هو» حسبوا أن المقول فى جواب «ما هو» هو الجنسء و لم 
يميرٌوا بين الجنس و الفصل» كما يحكى عنهم أو عن أمثالهم فى كتاب الجدلء فاذا حُصّل 
عليهم أى نُبّهوا على تحقيق ما يؤدى اليه ظَنّهم الفاسد ممّا غفلوا عنه. و ذلك بأن يذكروا 
نهم عنوا بالذاتيّات أَجِزاءٌ المهيّة فقط و الجنسٌ هو جُرَْءٌُ الماهيّة, لزمهم أن لا يكون بين 
الذّاتيّ و المقول فى جواب «ما هو» فرقٌ عندهم. ولأجل ذلك قال الشيغ: «يكاد 
المنطقيّون الظاهريّون لا يميّزون» و لم يقل: انهم يقولون كذاء ثم لمّا نه بعضهم بالفصول 


الطريق على ما ذكره الامام متناولاً للجنس و الفصلء مبايناً للداخل فى الجواب. فأراد الشّارح 
بيان أن هذا الاصطلاح مستفادٌ من كلام الشّيخ. و مناسبٌ بمفهوم اللغة, أمّا أخذه من كلام الصّيخ. 
فلانّه عرف الجنس على مذهب الظاهريين الذين لا يفرقون بين الجنس و الفصل. أى فصل 
الجنس, فيكون الجنس عندهم و هو المقول فى طريق ما هو ذاتياً أعم, و أمّا مُناسبة اللغة. فلانٌ 
الجنس هو الواقع أوّلاً فى التتعريف, و عند الوصول الى حصول الماهيّة يذكر الفصل. ثم زاد بيان 
ما هوء فبيّن أنه لامن حيث هو مقيّد بلغةٍ خاصةٍ يورد سؤالات اما عن حقيقة الشّىء. أو عن 
مفهوم الاسم بالمطابقة, و انما قيل لامن حيث هو مقيّدٌ بلغة خاصّة, لانّ الالفاظ المُترادفة لما هو 
فى جميع اللّغات موضوعةٌ لطلب ماهية الشَّىء. و فيه نظر, لانّا نقول هب أنّكُلَّ ما هو فى كُلَ لغة 
موضوعة للسّؤال عن ماهيّة الشّىء و أن الامر الاعمٌّ ليس ماهيّةُ الشّىء لكنّه لا يلزم أن لا يكون 
مقولاً فى جواب ما هو. و انما يكون كذلك لو لم يكن دالَاً على الماهية. و هو ممنوعٌ. و لا 
محيص عنه الا بالاصطلاح على دلالة المُطاقبة وعدم اعتبار الالتزام فى الجواب. لكن لا يكون 
ذلك حينئذٍ بمجرّد العُرف اللغوى. م. 


ع١‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


ورآها و حدّها غير صالحةٌ لجواب ما هو. ذهب الى أنّ من الذَّاتيّات ما يصلح لذلكى. و 
منها ما لا يصلح. و جعل الصّالح ما هو. أعدٌّ يعنى الجنس و هو المُراد بقوله: «فان اشتيهى 
بعطهم أ كا ادق يؤل البه فوله هو أنّ المقول فى جواب وما هو من جملة 
الدَّائتّات ماكان مع ذاتنته اعم». 


قوله : «ثم يتلبلون اذا حقّن عليهم الحال فى ذاتتّات هى أعمَّ و لبست أجناسآء مثل 
أشياء يسمّونها فصول الأجناس. و ستعرفهاء. 

يقال: «تبليلت الألسن». اذا اختلطت. و الحُراد أن كلامهم يختلط اذا تنيّهوا على ما 
يناقض رأيهم, و ذلك بايراد فصول الأجناس كالحسّاس للانسان, فاتّها ذاتيّاتٌ لكونها 
مقومة اللاحفاس .و عاثة لكوتها ميتاوية لياف الذلالة عه ضالخة لحوات (ثنا هه 
لكونها فصولاً للأجناس.ء ثُمّ لما فرغ الشيخ عن حكاية مذهبهم و نقضه. اشتغل بتحقيق 
ذلك. 


فقال: ولك الطالب بما هوء انما يطلب الماهيّة» وافد عرفتها و أنّها انما تتحقّن 
بمحموع المقومّات». 

اقول: يعنى بذلك ما سبق بيانه حينَ ذكر أن كلّ ماهيّة انما تتحقّق بأن يكون أجزاؤها 
حاضرة معهاء قال: «فيجب أن يكون الجواب بالمهيّة» 

ثمّ به على منشأً غلطهم بقوله: و فرق بين المقول فى جواب ما هو و بين الدّاخل فى 
جواب ما هوء و المقول فى طريق ما هوء فان نفس البحواب غير الذاخل فى البحواب» و 
الواقع فى طريق ما هو». 

اقول: و ذلك لأنّ القوم لم يفرّقوا بين نفس الجواب التى هى الماهيّة. و بين الدّاخل 
فيه. و الواقع فى طريقه الّذى هو جُْءُ الماهيّة يعنى الذاتيّ. قال الفاضل الشارح: و الفرقٌ بين 
الدّاخل فى جواب ما هو و المقول فى طريقه, هو أن الجّزء اذا صار مذكوراً بالمُطابقة كان 
مقولاًفى طريق ما هوء و اذا صار مذكوراً بالتَضْمّن كان داخلاً فى جوابه. 

اقول: و يُمكنُ أن يحمل الاشتباه الأوّل الواقع 0000 
ذاتيٌ كان على عدم الفرق بين نفس الجواب و الدّاخل فيه فيكون الدّاخل فى الجواب هو 
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الذّاتى الُّذى هو جُرْءٌ الماهيّة فقط. على ما يقتضى عرفهم, و يحمل الاشتباه الثّانى الواقع 
بين الجواب و بين الذاتيّ و بين الذاتيّ الأعمّ على عدم الفرق بين نفس الجواب و المقول 
فى الطّريق فيكون المقول فى طريق ما هوء هو الذَّاتيٌ الأعمّ. و حينئذٍ يكون الدّاخل فى 
الوا أعذتيى المقول: فن الطريقوبو نكا يو يده أن التيخ عق السسن النسهود 
المتناول للجنس و الفصل فى الجدل على ما يستعمله الظاهريُون بكونه مقولاً فى طريق 
ما هو. وذلك عندهم انّما يكون هو الذّاتيّ الأعمّ فانٌ الذاتي المُساوى انما يكون عندهم 
عذاء و أيضا الى قن يفرنق :والذاى الاعنة اول تيقد اليا وى[ الما يكون عندهم 
حداءو أرضا الت + قد يعرف بالذاتن الأغنة فان الذاتك الساوى الما يكون عند حد او 
أيضاً الشىع قد يعرف بالذاك الأعة أولاً قه يقتد بالساوى حك يتحضل ماهيته: فاذن 
الأعمّ قد وقع فى الطّريق, و أمّا المُساوى فقد وقع عند الوصول الى المقصد الَّذى هو 
تخسن | الاك 


قوله : «و اعلم انّ سؤال السّائل بما هوه بحسب ما يوجبه كل لغة هو انّه ماذاته. أو ما 
مفهوم اسمه بالمطابقة» و انّما هو هو باجتماء ما بعمّه وغيره» و ما بخصّه حتّى يتحصّل 
ذاته المطلوب فى هذا السّؤال تحققهاء و الأمر الأعمّ لا هو هويّة الشّىء؛ و لا مفهوم اسمئة 
بالمطابقة» و لهم ان إبقولوا انا نستعمل هذا اللفظ على عرف ثان و لكن عليهم أن د 
على المفهوم المستحدث و يأثروه الى قدمائهم داذِين على ما اصطلحوا عليه عند التَقل كما 
هو عادتهم و أنت عن قريب ستعلم انّ لهم عن العدول عن الظاهر فى العرف غنى». 

يأو ةك أن الفنائحك الفليقة ل تعلو بالألفاظ الا بالعرمن كما مكو اذا تملفة ريا 
فيجبٌ أن يحمل الألفاظ على مفهوماتها بحسب عُرف اللّغة. مالم يطرء عليها نقل 
اصطلاحى. و لمّا كان البحث عن مفهوم «ما هو» لا من حيث هوء مقيّدٌ بلغة خاصّة, رجع 
الشيخ الى مفهومِه الأصلىّ, و بيّن أَنْهِ انّما يورد سؤالاً اما عن حقيقة الذّات أو عن مفهوم 
الاسم بالمُطابقة كما يبيّن فى باب المطالب, ثم بيّن أن المعنى الّذى يجعله القوم بازائه. 
ليس هو أحدهماء لأنّ حقيقة الات انما تتحصّل باجتماع ما يعمّهُ يعنى الجنس القريب. و 
ما يخصه يعنى الفصلء و الامرٌ العام الذى يذهبون اليه. ليس هو ما به الشىء هو. يعنى 
حقيقتّه, ولا هو أيضأ مفهوم اسمه بالمطابقة. فاذن ليس هذا الاطلاق بحسب الّرف 


اللغوىّ. فان ذهبوا الى اصطلاح طارٍ عليه و ادّعوه فلهم ذلك و لكن عليهم أن يبِيّنوا 
المفهوم الّذى اصطلحوا عليه و التبب الموجب للتّقل من العرف اللغويّ الى 
الاصطلاحى. و ان ينسبوا ذلك الى القدماء. فانَ طريقتهم فى هذه الصّناعة هى التزام 
مصطلحات القدماء مع ما يلزمهم عليها على ما شحنوا كتبهم به و ليس يُمكنهم ذلك مع 
الهج منتصنون عن هذا الكمقق على مايه 


* اشارة الى اصناف المقول فى جواب «ما هو» * 

«اعلم ان اصناف الدال على ما هو من غير تغيبر الرف ثلاثة,. 

يعنى: بالعٌُرف اللغوىّ المذكور. و وجه الحصر أن يقال: المسئول عنه بما هو. امّا ان 
يكو انها واعداء او امنا كتير 5و الأول انا اود كوى كلد أو مفريدا. و التّانى امّا أن 
يكون تلك الأشياء مختلفةٌ الحقائق, أو متّفقة الحقائق. و هذه أربعة أصنافي. و الجوابُ 
عنها ثلاثة أصنافي؛ لأنّ الجواب عن صنفين منها واحد, و ذلك لأنّ المسئول عنه ان كان 
شيئاً واحداًء أو كان كليّاً فيُجاب بالحدّ وحده. و لا يُجاب بذلك اذا شاركه غيدُهذ فى 
السَؤالء فهو جواب فى حال الخصوصيّة المُطلقة. وان كان أشياء كثيرة مختلفة الحقائق, 
فيجاب بتمام الماهيّة الُشتركة بينهاء ولا يُجابٍ ذلك اذا اختص السؤال منها بواحدء فهو 
عؤاة فى شال الشركة التطلعة و أن كان قينا واعذا جواكا ال اسياء كش مسلقة 
الحقاايق كان الجواب فى الحالتين. هو نفس ماهيّة ذلك الشّىء او الأشياء. فهو جوابٌ فى 
خاك الت ركى العصوهف نما و فد اطير مق ذلك ان امات الحواب الذى نهو الال 
عل ماه قلانة التكدين وال فص ::ى شار جعل المطلوت :كفن الصضيف:الدئ ندل 
بالخصوصيّة ماهيّة شخص واحد. و تمثّل بزيد اذا قيل انه ما هو. و هو سهوٌ منه. فانّه من 
اليف الثالت كما ذكر فى التحاب: 


قوله : «احدها بالخصوصيّة المطلقة مثل دلالة الحد على ماهيّة الاسم كدلالة الحيوان 
الناطق على الانسان». 

اقول: الحدّ قد يكون بحسب الاسم و يُجاب به عمّا هو طالب تفسير الاسم, و قد 
يكون بحسب الحقيقة, و يجاب به عمّا هو طالبٌ الحقيقة. و رَبما تعاب بحد واخل فق 
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التوطعين اعتتازين لله لم تقل سمثل:دلالة:العد على مافتة المتعدوذ» قل خض 
بأ حتفنا تل قال على نافتة الاسن لتنا لهسا . 


قوله : وو الثاني بالشركة المطلقة مثل ما يبحب أن يقال حين _يسئل عن جماعة محتلفة 


١‏ - قوله: «بل قال على ماهيّة الاسم ليتناولهما» لان ماهية الاسم يمكن أن يكون مفهوم الاسم 
و حينئذٍ يكون الحدٌ بحسب تفسير الاسم, و يمكن أن يكون حقيقة الاسم: فيكون الحدٌّ بحسب 
الحقيقة و اذا سّئل عن الانسان و الفرس و الفرد بما هى؛ لا يجورٌ أن يورد فى الجواب انا 
اللحبوان'لأن المؤوة ان كان غين الحيواق اناما أن .ركون اعة نه فين لشن كمال المنادةة 
المشتركة او اخصٌ فهو قريبٌ مركّبٌ من الماهية المشتركة و غيرها فلا يجب انتقال الذّهن اليها 
فيختل الفهم, أو مساوياً فلا يخلو اما أن يكون مساوياً فى المفهوم كالحدٌّ فهو مشتملٌ على 
التفصيل و هو مستدرك فى الجواب لان المطلوب نفس الماهيّة المشتركة و الحدّ هو الماهيّة 
الشركة الفضلة وان ان يكون اويا فى الوق كالساين قدلة والالة للاعي التناه 
المُشتركة, و أمّا قوله: «أحد الفصلين ان لم يتحصل به الجنس لا يكون فصلاً» فهو ممنوعٌ» و انّما 
لم يكن فصلاً لو لم يكن له دخل فى التحصيلء ثم انّ مناط الفصليّة ليس هو تحصيل الطبيعة 
الجنسية لجواز تركب الماهية من أمرين متساويين أو أمور متساوية فيكون كل منهما فصلاً لها 
بتد اله محص طينة عقي بل النساية الما ع بالكدد جيها عدا الناح ا ويجر 1ن كز 
للماهيّة فصلان تميزها كل منهما عن جميع الاغيار. 

- فان قلت: لا جائرٌ أن تكون الماهيّة مركبة من أمر ين متساويين, لانّ شيئاً منها ان لم يميز 
الماهيّة عن جميع ما عداها لم يكن فصلاً وان ميزها كان الآخر فضلاً لا فصلاً, 

-فنتول:هذا يستلزة أن لا يكون لماه ةخواص متقددة فان كل نخاضة يمي الماهنة عن كنا 
عداهاء و اعلم أنْه رُبما يكون لفصل الحقيقى مجهولاً فلم يمكن أن يعبّر عنه و يكون له لوازم و 
خواص فيؤخذ منها ما هو أقرب الى هذا الفصل و أجلى عند العقل و يشتقٌ عنها و يقام ذلك 
المُشتق مقام الفصل كالتاطق المشتقّ من التّطق الدّال على فصل الانسان. و اذا وجد للماهيّة 
عرضان يشتبه تقدّم أحدهما على الآخر بالنّسبة الى حقيقة الفصل و نسبة أحدهما الى الآخر 
كنسبته الى حقيقة الفصل كالحسس و الحركة فقد يشتقّ من كل منهما ما يقام مقام الفصل؛ فيظن 
أننهما فصلان متغايران, م. 


0 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


فيها مثلاة فرس و ثور و انسان ماهىء و هنا لكك لا .يبحب ولا بحسن اذا الحبوان». 

كاش ل يعنت أى ينيسن دلانه مام المافقة المشكركةزى آنا اتدل بحس قلاتدال 
اووَةتجد الخيوان يدلة لكاق المورذ مشخلا على :ها يعن الكتدالن يمعنين فاله اناعد 
الى ذلك التفصيل. 


قوله : وفآما الأعم من الحيوان كالجسم فليس لها بماهيّة مشتركة» بل جُرْءٌ الماهيّة 
المشتركة. و أمًا الانسان و الفرس و نحوهما فأخصٌ دلالة مما بشتمل عليه تلك الماهيّة,. 
اقول: هذا شروعٌ فى بيان ذلك بأنّ المورد ان كان غير الحيوان فامًا أن يكون أعمّ او 


قوله : وفى ابطال المساوى: و أما مثل الحسّاس و المتحرّككٌ بالارادة طبع وان انزلنا 
امم متوناكن مساويان التذك الحملة معآ بالتركة فلسا يدان عق الماليتة» 

انما قال ذلك لانهما عق الههور تعبلان تسا ويان همان الحنيواق:و التسفيق 
لوكي ب ا ا 0 
نه اللعكين لذ يكون قضاق وان تحصل يد كان ن ما عداه فضلاً فلا يكون فصلاً. اللهم الا أن 
0 حون الكل الحبي مكمرءها وكل 
واكم با سرع زوود و كما كر النضة العقيقة شيئاً لا يدل على ذاته اا بعرض ذاتيّ 
له. فيشتقّ له الاسم من ذلك العرض. كالتّاطق المُشتقّ من النَطقّ الدال على فصل 
الانسان, فان وُجد له عرضان يشتبه تقدّم أحدهما على الاخر فقد يشتقّ له عن كل واحدٍ 
منهما اسم, و حينئذٍ رُيّما يظنّ أنّ المفهوم من الاسمين فصلان متغايران لتغاير معنييهماء و 
الحسَاسٌ و المتحرّى بالارادة فى هذا الموضع. من هذا القبيل فانٌ مبدأ الفصل الحقيقى 
هو النّفس الحيوانيّة الّتى هى معروضةٌ الحسٌ و الحركة, فاشتقّ له اللّقب منهماء و لما لم 
يكن هذا التُحقيق منطقيّاً أعرض الشّيخْ عنه وعرّض بأنّ ذلك مخالف للتحقيق بقوله: ١و‏ 
كنذا نمدا هتؤمانن اع ان فرهنا: 


قوله : وو ذلك لان المفهوم من الحسّاس و المتحرك بالارادة» و امثال ذلك 
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بحسب المتطابقة هو اله شىء له قرّة حسٌ و اوفرّة حركة. وكذلك مفهوم الأييض هو أنه 
شىء ذو بياضء فأمًا ما ذلكك اللشّىء فغيه داخل فى مفهوم هذه الألفاظ الا على طريق 
الالتزام حتّى بعلم من خارج أنه لا بمكن ان 5 ام هذه الاحتشما». 

يُريد أن الفصول و العرضيّات. كلها لا يدل على أصل الماهيّة الّتى يدل عليه الجنس و 
الفصل انا بالالتزام. و ذلك لأنّ الفصول تحصّل الماهيّة و العرضيّات تلحقها بعد تحصّلها, 
فأمًا الشّىء الى يتحصّل بهاء أو يكون موضوعاً لها فهو خارجٌ عن مفهوماتها اذ لوكانت 
يشتمل عليها لكان ما به الأشترى داخلاً فيما به الامتياز, أو الأشياء الدّاخلة فى الخارجة 
هذا خلف. 


قوله : اذا فنا لنظة كذا تدك على كذ انما نعنى ده طربق المطايقة أو التضت ١‏ دون 


١‏ - قوله: «واذا قلنا لفظة كذا تدل على كذا فانما نعنى به طريق المطابقة أو التّضمن» جواب 
سئوال عسى أن يذكر: هب أن الماهيّة ليست داخلة فى مفهوم الحساب, لكن لا يلزمٌ منهُ عدم 
اندلق النافية: غانة ما فى النات أند .52 يدل غليها يطرزى الجطائقة او التعهو رقن 
الاخصٌ لا يستلزم نفيٌ الاعمّ؛ و تقريُ الجواب أن المراد بالدّلالة هيهنا احدى الدّلالتين و 
لاالتزام غير معتبرة؛ و قد حمل الامام هذا على الدّلالة مطلقاً حتّى ان كُلّ موضوع يقال فيه 
النفظ: يدل على كذ يُراد به دلالة المُطابقة أو التَضمن فيكون دلالة الالتزام مهجورة فى جميع 
المواضع. والشّارح قال: أراد بهذه الدّلالة, الدّلالة على الماهيّة. بطريق التُضمن, بل المذكور فى 
الجواب يدل على الماهية بالمُطابقة و على اجزائها بالتضمن. و فى تعليله نظرٌ, لانّه ان أراد انّ 
لفظة «ما» يقصدٌ يدل على الماهية بالمُطابقة اجزائها بالتُضمن, و فى تعليله نظر. فهو يُمكن 
الدّعوى. و ان أراد به أنها يفصد الماهيّة المسئول عنها أولاً والاجزاء ثانياً فهو مسلَّمُ لكن لا يلزم 
منه امتناع الدّلالة على الماهية او على اجزائها بالالتزام و الاولى أن يُقال: لا يجورٌ أن يطلق فى 
جواات:«اما هو» لفط يدل على المائفتة أو ماك الع انها لان التدفول عط و المزاقة كنا ان لاوما 
لمعنى اللفظ. جاز أن يكون له لوازم أخرى فلا يتعيّن المسئول عنه و أمّا اجزائها فلا يستوفى حقّ 
الجواب و الى هذا اشار الشيخ بقوله: و المدلولٌ عليه بطريق الالتزام. غيءٌ محدود لكنّه لا يدل 
غلى امتناع اليتفمال الدلالة الالترافية لجواز كين الماهية و اننراتها نبب الترائة اللفظية و 
الحاليه. كما فى سائر المجازات, نعم لو اصطلح عليه و يذكر لبيان ذلك سببُ الاصلاح. كان 


طريق الالتزام». 

يُريد بهذه الدّلالة, الدّلالة على الماهية أو على مفهوم الاسم, لا الدّلالة المُطلقة كما 
فهمها الشارح و أدّى به ذلك الى جعل دلالة الالتزام مهجورة فى جميع المواضع و العلّةُ فى 
اختصاص المُطابقة و التَضْمّن بهذه الدّلالة أنّ لفظة «ما» انما يقصد بالقصد الأوّل ما يُطابق 
المسئول عنه دون ما عداه. ثم يتعلّق بأجزائه بالقصد الثاني لكون المسئول عنه متلق 


2 


الهويّة بها فيبقى اللوازم غير مقصودة مطلقاً. 


قوله ّ وو كمف و لسرن عليه بطريق الالتزام عر محدود». 
اى: اللّفظ الّذى يقصدٌ به أشياء محدودة, اذا دل على الماهيّة أو على مفهوم الاسم و 
يتناول ما يدخل فيهما فقد وقع على أشياء محدودة و أمّا اللُوازْم الخارجيّة فلكونها غير 


قوله : دو أيضآ اذاكان المدلول علبه بطريق الالنزام معتبراً لكان ما ليبس بمقوّم صالحآ 
للدّلالة على ما هو مثل الحا مثلة ‏ فانّه من طريق الالنزام .يدل على الحيوان التاق 


تاماً. و قوله: «اى اللفظ الذى يقصدٌ به أشياء محدودة اذا دل على الماهية او على مفهوم الاسم و 
يتناول ما يدخل فيهما فقد وقع على أشياء محدودة» هذيان لانّ وقوع اللفظ على اشياء 
محدؤدا لامع له الاكون تلك الاعناء المحدودة متضور متف فلا فى بع ورين الموضوع: 
وايضاً لا حاجه الى ذكر الشّرط لانّ كل لفظٍ يقصدٌ به أشياء. محدودة فهو واقع على اشياء 
دوو شواء كانت اتلك الاشباء المحدودة فى الناهة واجرائها او غزرهاء لكن الثراد:ر أن لم 
يدّل التركيب عليه ان الماهية و اجزائها محدودة فيمكن أن يكون مقصودة باللّفظ بخلاف 
اللوازم. و امّا قوله لو كان المدلول عليه بطريق الالتزام معتبراً لكان ما ليس بمقوّم صالحاً للدّلالة 
على كاهو قيد مت لجواز أن يكوق التخبر عتدهم فى النتوات كون التىءاذايا لدبو دالا على 
المسول عنه بالالتزام و حينئذٍ لا يتوجّه التقض, و كذلك قوله و الا لكان الرّسوم مهجورة اذ لا 
يلزم من هجر الدّلالة الالتزامية كون الرّّسوم النّاقصة مهجورة و انما يكون كذلك لو لاكان المُراد 
الماهيّة المرسومة و المحدودة و ليس كذلك. بل المُراد مفهوماتها المُطابقية ثم ان الذهن اذا 
تضوّرها فثبما انتقل آلى الماهية وكان هذا قد:مةت هواشمء. 
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دكن قد انف الجمبع على أن مثل هذالا .بصلّح فى جواب ماهوء فقد بان أن الذى ,صلم 
فيما نحن فه ان بكون جواباً عمًا هو أن نقول لتلك اللجماعة ايّها حيوانات». 
هذا تصريحٌ بتخصيص الدّلالة المذكورة بهذا الموضع. لأنّ ما ليس بمقوّم كالخواصٌ 
فقد يكون صالحاً للدّلالة بالاثفاق فى سائر المواضع و الَا لكانت الرّسوم أيضاً مهجورة 
على الاطلاق. فكذلك الحدود التاقصة الّتى تخلو عن الأجناس. و أيضاً الشيعٌ قد صرّح 
بذلك فى «الشّفاء» فى الفصل الذى قسمّ فيه الكليّ, الى أقسامه الخمسة فقال بعد أن قسّم 
الدّال على الماهيّة الى الجنس و النّوع ما هذه عبارته: 
ذو العكاس :لا يذل على ما يدل عليه الجيوان الا والاقراء قلي ميا اذ 
المُراد هيهنا بالدّلالة ما يدل بالمطابقة أو التَضمّن». 
و هذا أيضاً نص صريحٌ على النتخصيص بهذا الموضع. 


قوله : وو تحدٌُ اسم التترواك ' انوطعا ازا يله اع ك3 بوه كو ين الليدالنات 
المشتركة ينها التى تخصّها وما فى حكمها وضعاً شاملاة انما يخللى عما بخص كل واحد 
منها». 

اقول: يُريد أَنْه اذا بطلت الأقسام بأسرها تعيّين الحيوان للجواب فانّه هو الذّى يشتمل 


١‏ - قوله: «و تجد اسم الحيوادن» أى تجد الحيوان موضوعاً بازاء الجملة المشتركات الذاتية 
المخصوصة بأنواعها. أو ما فى حكمها من العوارض الّتى تتقام مقام الفصول عند الجهل 
بحقايقهماء مثلاً الحيوان موضوعٌ للجسم النّامى و حقيقة فصله. و هى تمام المُشترك بين ساير 
أنواع الحيوان. و موضع للجسم النَّامى و الحسّاس والمتحى بالارادة الذين فى حكم الفصل و 
هى كمال المشترك بينهاء و هذا الوضع مخلى عما يختصٌ بكل واحد من أنواعه أعنى فصول 
الانواع. و فى نسخةٍ أخرى دون الى يخصهاء أى تجد اسم الحيوان موضوعاً لجميع المشتركات 
بين أنواعه الا الامور المُختصّة بكل نوع من الفصولء و ما فى حكم تلك الامور المختصّة من 
العوارض الّتى يقامٌ مقام فصولها وضعاً شاملاً. فقد حكى ذلك الوضع عما يختصّ بكل واحد 
منها و لما كان فى ظاهر هذه النّسخة تكرار حذف المختصّات بالانواع عن الوضع و لم يفسّر 
الشارع ١لا‏ التبحة الاولى'لكها هيه و الاختصاض و التقراى .فتن المقدمات راقن 
سحاجة والتبحة الثانية أوضح وادلَ على المراد. م. 


على جميع الذاتيّات المُشتركة التى تخصٌ هذه المُختلفات المسئول عنها و يخلّى عن 


قوله : «هذا و اما الثالث فهو ما بكون بشركة و خصوصيّة مع مثل ماالّه اذا سثل عن 
جماعة هم وزبد» و «عمره و وخالد» ما هم كان الذى يصلح أن حاب به على الشّرط 
المذكور انّهِم اناس». 

اى من غير تغيير اعرف اللغوى. 


قوله : «و اذا سثل عن (١زيد»‏ وحده ماهو. سيت أفول من هوه كان الذى مصلح أن 
تُحاب به على الشرط المذكور انه انسان». 
اقنار القن الفرق بين «ما» و «من». فان الاوّل قد مر بيانه. و الثاني الما كلانه 


العوارض المشخصة, و يكون جواية زيد أو ما يجرى مجراه. 


قوله : ولان اذى بفضل فى زبد على الانسانّة اعراض و لوازم لأسباب فى ماته الل 
منها خلق. و فى رحم امه وغبر ذلك عرضت له». 
يُريد أن يفرّق بين الأشياء التى ' تدخُلٌ على معنى, كالحيوان و تجعلّها أشياء مختلفة 


١‏ - قوله: «يريد أن يفرق بين الاشياء» التى يُقارن طبيعةً كليّدَ قد يجعلها أموراً مختلفةَ بحسب 
الحقيقة, و قد يجعلها اموراً متفقةً بحسب الحقيقة, و بيانه يستدعى تمهيدٌ مقدّمة, و هى أن الصّور 
الحاصلة فى العقل من الشّىء رُبما يعتبر من حيث أَنْها عقليةٌ موجودة واحدة. و لو فرض اقترانها 
بصورةٍ أخرى كانت موجودة من متغايرتين؛ فلا يكون أحديهما مقولة على المجموع المركب 
منهاء و رُيما يعتبر من حيث هىء حسّى لو قارنها ألف شىء. كانت مقولة على المجموع المركب 
منها. فقد لا يكون متحصّلة فى حد نفسهاء بل يكون مبهمة محتملة لان يقال على أشياء مختلفة 
الحقايق, و قد يكون متحصّلة, امّا بنفسها كالانواع البسيطة, أو بما ينضاف الى المعانى الغير 
المتحصّلة كالانواع الدّاخلة تحت الاجناسء فائها لا تتحصّل الا باعتبار الفصول, و هذان أعنى 
غير المتحصّلء و المتحصّل فى نفسه. يشتركان فى أنهما يحملان على الحاصل بعد لحوق الغير 
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حتّى لو انضمٌ الفصل مع الاوّل و التتشخص مع الثانى يحملان على المجموعين. لكن فرق بينهما 
من حيث أن اللاحق ثمة علّةٌ لتحصّله و هيهنا معلول, فالصّورة العقلية بالاعتبار الارّلء يسمّى 
مادة و جزء ايضاًء اذ لا معنى للجزء الا أن يكون شى مع آخر مغاير له يتحصّل منهما ماهية, و 
بالاعتبار التّائى يستى جنساً. و بالاعتباز الثالت نوعاً. 

- فان قلت: لما كان ابهامٌ الجنس عن احتمال أن يكون احد الاشياء. فكذلك التوع عمل ان 
يكوق اله الاشتعاق أل اند الامخاد فلك منوما لمتحضلا قن نش 

- فنقول: ابهامٌ الجنس هو احتمال أن ينضمٌ معه فصل يحصل منهما ماهية؛ و ينضمٌ معه فصل 
آخر و يحصل منهما ماهيةٌ أخرى مخالفة للاولى. فهى مبهةٌ بالقياس الى الماهيّات, و أمّا انوع 
فقد كمل ماهية و انطبق على كمال حقيقة كُلّ شخص شخص فلا ابهام فيه اصلاً. و محصّل 
الكلام: أن الصّورة العقلية تؤخذ تارة بشرط لاشىء. اى لا بشرط أَنّْها واحدة. بحيث اذا انضمّت 
مع صورءٍ حرق كانتا متغائرين فى العقل, و تؤخذ تارة بشرط شىءء أى ينضمٌ معها صورة 
الخو ونان مطابقين لامر واحدٍ فلا يُلاحظ تغايّرهما بل انّحادهما كالحيوان و النّاطق 
المُطابقين لماهية الانسان. و هو النُوع, وقد تؤخدذٌ لاشرط قوع فيكون لسيعان لامكان 
اعتبار المُغايرة بينه و بين ما يقارنهاء و لامكان اتحادهما بحسب المُطابقة وهو الذاتى المحمول, 
اذ لا معنى للحمل الا الاتّحاد فى الذّات و التّغاير فى المفهوم. فالحيوان الماخوذ بشرط لا شىء. 
مقدّم على الانسان تقدّم الجزء فى الوجودين. أمّا تقدّمه فى العقل فظاهرٌ. و أمَا تقدّمه فى 
الخارج. فهو بحسب مبدئه فان الموادٌ العقلية مأخوذة من المبادى الخارجية كما اذا أخذنا 
الحيوان من البدن, و النّاطق من التفس النّاطقة فكما أن الحيوان و النّاطق اذا أخذناهما باعتبار 
المادة يتقدّمان الانسان بحسب العقل, كذلك مبدأهما يتقدّمان الانسان بحسب الخارج, هذا اذا 
كان لهما مبادٍ خارجيّة, أمّا اذا لم يكن فلا تقدّم لها فى العقل. و لا حيوان المأخوذ بشرط الشّىء 
هو الوع وذلك ظاهر. و المأخوذ لا بشرط الشّىء. لا يكون جزءٌ بل ذاتياً فهو جزءٌ من حدٌ 
وجوده فى العقل متقدم على وجود الانسان فى العقل. ضرورة أن تصوّر الانسان يتوقّف على 
تصوّر مفهوم الحيوان من حيث هو هو. لكن وجود الحيوان فى العقل, متأخَّدٌ عن وجود الانسان 
فى الخارج لانا ما لم نحسٌ الانسان فى الخارج., لم يمكننا تعقّل الحيوان, قائه ضورة منتاعة 
عمًا فى الخارج و الى ذلك سيشيرٌ الشيخ بقوله: «بل انما يجعله حيواناً ما يتقدّمه فيجعله 
انساناً». فانه اشارة الى تقدّم وجود الانسان فى الخارج على الحيوان الّذى هو الجنس. و لا 


الحقائق: كالانسان و الفرسء و بين الأشياء التى كل علق مغن اجر ف الاسا وو 
تجعلها أشياء متقّقةٌ الحقيقة كزيد و عمرو و لنورد لبيان ذلك مقدّمةٌ هى أن نقول: من 
الكليّاتما قد .نتضور معتاه فقط بشرط أن يكون ذلك المعتى وداه و.يكون كل منأ 
يقارنه زائداً عليه و لا يكون معناهٌ الأول مقولاً على ذلك المجموع بل جزء منه. و منها ما 
يتصوّرٌ معناه لا بشرط أن يكون ذلك المعنى وحده. بل مع تجويز أن يقارنه غيره و أن لا 
يقارته. و يكون معناه الأوّل مقولاً على المجموع حال المقارنة, و هذا الأخير. قد يكونٌ 
غير متحصّل بنفسِهِ بل يكون مبهماً محتملاً لأن يقال على أشياء مختلفة الحقائق, و انّما 
انط ينا نضات اه معح كي بتجقضية عوريعت عن تلك اليا د واه 1 
متحصّلاً بنفسه أو بما انضاف الى المعنى المذكور قبله و لا يكون مبهماً و لا محتملاً لأن 
يقال على الحاصل بعد لحوق الغير بهء الَا أن اللاحق مقسّط لقوام ذلك المعنى فى الصّورة 
الارّل و يسمّى فصلاً. أو لاحقٌ به بعد التّقوّم فى الصّورة الأخيرة و يسمّى عارضاً فالكليٌ 
يسمّى بالاعتبار الأول «مادة». و بالاعتبار الثانى «جنساً». و بالاعتبار الثّالث «نوعا». 
نداله الخير اف :1ذ| افد قرط أن لظ ركو وامعة كتى عدو أن افر ويه التااق صريلا حصاز 
المجموع مركباً من الحيوان و النّاطق و لا يقال له انّ حيوان كان مادّة. وان أخذ لا بشرط 
أن لآ نكوق مع شى #ب لمن خيث يحتمل أن يكون انسانا أو قرسا وان تخصّضبالتاطق 
تبقل اتماناء و ثثّال له الشحيوان كان ختساء واذا الخد برط أن ركوو مع القاطق 
تشخضاً ومحعضاة يداكا نوع فالهيزان الاذل خرة الأنسان و يتقاية نفدم الخرة فين 
الوجودين. و الحيوان الثّانى ليس بجزء لأنّ الجُء لا يحمل على الكل بل هو جزءٌ من 
عرو ل لويد م بيك هركذ لك الانفى لتقل و قوط فى الل بلطل الكل لقني 


ريب أن الجنس هو المحمول الّذى لا وجود له مغايرٌ لوجود موضوعه الا فى العقل, و لو حملناة 
عن الحبوان الخارجى كان عمل الحيوان نقا ءا لجسل الاتسان وهو مهال وامتتاقض لما 
مت هرا هارا ةو هذا كتقو لقا كان الاشان نوع كانه يناه جحطكلة له يعتلت انا 
بالعوارض و اللوازم؛ حتّى لو فرضنا تبدّل تلى العوارضء لم يلزم قدح فى الماهية؛ و ليس 
كذلك نسبة الانسانيّة فانّه لو توهّم رفعها من زيدٍ - مثلاً - لم يبق ماهية ألً. ولا نسبة الحيوانية 
إلى الاتبائقة: و اللاستاكة وانا لغا بر الجعلان وهر حلف :ام 
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الخارج متأحَدٌ عنه لأنّ الانسان ما لم يوجد لم يعقل له شىءٌ بعمّه وغيره و شىءٌ يخصّه و 
يحصّله يصيّره هو هو بعينه, و الحيوانٌ الثّالث هو الانسان نفسه. لأنّه مأخودٌ مع النّاطق, و 
الأشناء الى تنضاف التداسن تكله لاتفيدةه الختلآفا فى المافتة بل ذبها مله مشعلا 
بالعذه كالاننان الأبيطن :و الاتينان الأسوة و كهذ! الأسان و ذلك الانساوقطية الف 
ببق الأعداء الع اندحا على معت و تحعله نيزا مقدافة الحقائق و نين الأعيانة القن 
تدنفل عليه و عسملة اهنا متفقة الحققة وا ذانقة هذا فشول» لكاكان الاتتيا نوها - 
كينا فلن كان متعكة ل الوسووه نكا كلها بتكاف الةن يقترن بدهكا بجعلة سقدانا 
بالعدد فهو غير مقو ايّاهُ بل عارض له بخلاف الحيوان و لذلك كانت نافئة الايخاضص 
فى كينا واحد | ذهو القراد يفن : ؛ دلأ الذى بفْضّل فى زيدعلى الانسائيّة» أعراض و 
لوازم لأسباب فى مادته التى منها خلن». 


قوله : «و لا بتعذر علبنا أن نقدر عروض أضدادها فى أوّل تكوّنه» وربكونُ هواهو 
بعيدة). 

اشارة الى أن العوارض و اللوازم: لمّا قارنته بعد تحصّلهء فلا يتبدّل حقيقته بتبدّل تلى 
العوارض, مثلاً زيد الأبيض, لو فرضناه أسوداً لم يتبدل انسانيته. 


قوله : وو لبس كذلك نسبة الانسائيّة اليه ولا نسبة الحيوائّة الى الانسائيّة و الفْرسيّة و 
ذلك لأر> الحيوان الّذزى كان متخو انساناً فامًا أن بس تكونه عنما ودحو منه يحون 
يُريد أنّ الماهيّة, لا يُمكن أن تكون كذلك. لأنّها ان تبدّلت ارتفع الشّىء الّذى هى 


و 


ماهيّته. 


قوله : ٠و‏ ليس بحتمل التّقدبر المذكور من أنه لو لم بلحقه لواحق جعلته انسانا. 
بعنى ١‏ الناطفيّة. 


[قوله :] وبق لحقته اضدادها او مغابراتهاء. 


١0‏ الآخارات والتسيهات حكن ابرع نينا 


يعتى: اللاناطفية أو الصهالية. 


[قوله :]و لكان ربتكوّن حيواناً غير انسان ربعنى فرساً مثلاة و هو ذلكك الواحد بعينه». 

تعدى: يكو بعد تكوند قرنا هو ذلك الوخد الى امكو قبل ذلك ان كو اتساناءو 
مُراده من ذلكء الاشارة الى أنّ ما يحصّل الماهيّة أعنى الفصل. لا يحتمل التبّدل أيضا مع 
كاء الماك 


قوله : وبل انما بحعله حبواناً ما بتقدّمه» فبحعله انساناً». 
اشارةٌ الى تقدّم وجود الانسان, باعتبار الخارج على الحيوان الّدذى هو الجنس و ان 
كان :وتكزه الحشين اقفن الققلتقدما على تصوره: 


قوله : وو ان كان على غير هذه الصّورة فهو على غير هذا الحكم و لبس ذلك على 
المنطقي”». 

أى: و أن كانت هذه الطبايع المذكورة الّتى فرضناها عو وح قفر "١‏ قن لتقن لمرو 
كانت الّتى فرضناها فصولاً عوارض فهو على غير هذا الحكم المذكور. ولكن ليس على 
المنطقيّ أن ينظر فى الموادٌ بل عليه أن يبيّن أنّ الأشيا الّتى تختلفُ بالحقايقءو التى لم 
تخلف أىّ أشياء كانت اذا سُّئل عنها بما هو كيف يُجاب عن كل واحدٍ منهما. 


الهج الثانى 


فى الالفاظ الخمسة المفردة 
و الحدٌ و الرّسم 


* اشارة * 
الى المقول فى جواب ما هو الُّذى هو الجنس 
والمقول فى جواب ما هو الّذى هو النوع 

وكل محمول كل يقال على ماتحته فى جواب وما هو فامًا أن يكون حقايق ما تحته 
مختلفة ليس تعره فقطء و اما أن تكون بالعدد مختلفةء فأما ما بتقوّم به من الذَّاتتِات 
فير مختلف أصلة و الأَوَّلْ يسم جنسآ لما تحته» و الثانء يسم نوعآء و من عادتهم 
اإبضاً أن يسمواكل واحد من مختلفات الحقاتق تحت القسم الأوّل نوعاً له و بالقياس 
البه. 

كلَّهُ ظاهر مستغن عن التفسير. 


قوله : وعلى أن ١‏ الوم عند التحقيق انما .يدل فى الموضعين على معنيين مختلفين». 
اقول: النوع المُضاف الى الجنسء يستلزم اعتبارين ' أحدهما نسبتهُ الى ما فوقه الذى 


١‏ - قوله: «النّوع المُضاف الى الجنس. يستلزم اعتبارين». النُوع يدل بالاشتراك على معنيين: 
والنّوع المُضاف يتضمّن اعتبارين, أحدهما نسبتّهُ الى ما فوقه لاندراجه تحت الجنسء و ثانيهما 
تشنيكة الى نا عه اعبار الكلة فى دقو الكلية لخد أن لاحظ تفن مفيوامها الثقايسة الى :ها 


ع١‏ الافتارات والتبيهات نكيم الوعلن هتنا 


قو الخكس:و الثاتى:سيكة الى ما تجفة ا ستخاضا كالك أو انواغاً آخر الى لو لذها لم يكن 
التو كليّاًء و التوع الحقيقي يستلزم اعتباراً واحداً و هو نسبِيهُ الى الأشخاص الْتى تحته 
فالأوّل قد يتناول الأنواع العالية و المتوسّطة والسافلة التى تخصٌ باسم نوع الأنواع تناول 
الجنس لأنواعه و الثّانى قد يُشارى نوع الأنواع وحده. فى موضوعاته و يُباينه بأحد 
اعتباريه, أعنى النّسبة الى ما فوقه و قد يُباينه فى الموضوع أيضاً اذا لم يكن تحت جنس 
كالوحدة و التّقطة و الآن فالنّوعان يختلفان فى المعنى بثلاثة أشياء, أحدّها اختصاصٌ 
أحدهما بالنّسبة الى ما فوقه و لاجل ذلك يجبٌ تركّبه عن جنس و فصل و أمّا الآخر فلا 
خةافيد لكو كاذ عاذ االاتراك المدكورى الفوظو هو قانهدا جوا ا قانة 
الاضافى للحقيقيٌّ؛ فى الموضوعات حين يكون نوعاً عالياً أو متوسّطاً من حيثٌ وقوعه 
على مختلفات الحقيقة, و ثالئها جواز مُباينة الحقيقيّ للاضافيّ فى الموضوعات. حين لا 


تحتها من الكثيرين: فلا يحصل مفهوم النّوع المُضاف الا اذا اعتبر النسبتان نسبثٌهُ الى ما تحته. و 
نسبيُهُ الى ما فوقه, و ما فوقه هو الجنس., وما تحته يُمكنٌ أن يكون أشخاصاً و أن يكون أنواعا. و 
ما مفهوم النّوع الحقيقى. فلّما اعتبر فيه الكُلّى يلاحظ فيه النّسبة الى ما تحته. لكن ما تحته ليس 
انا الاشخاص لانّه مقول على كثيرين مختلفين بالعدد فقط. و الحاصل أنه اعتبر فى مفهوم التوع 
الاضافى نسبتان, و فى مفهوم النُوع الحقيقى نسبة واحدةٌ هى أخصٌ احدى النسبتين» و هو 
مشاركٌ لنوع الانواع و مبائنٌ له. أمّا تشاركهما فلتصادقهما على الانسان - مثلاً - و اشتراكهما 
فى الموضوعات أى الافراد. و أمّا تباينهما فمن وجهين الارّل من حيث المفهوم, فانُ مفهوم «نوع 
الانواع» يستلزمٌ نسبتةُ الى ما فوقه, لانه نوع من النّوع المُضاف دون المفهوم الحقيقى. الثانى من 
حيثٌ الصّدق فانٌ الحقيقى قد يصدّق على مالم يندرج تحت الجنس كالوحدة و النقطة. بخلاف 
نوع الانواع, فانّه لابْدٌ من وقوعِهٍ تحت جنس و انما لم يتعرّض للمشاركة بينهما بحسب المفهوم 
من حيثٌ أَنْهما يستلزمان لابْدٌ من وقوعِهِ تحت جنس و انما لم يتعرّض المشاركة بينهما بحسب 
المفهوم من حيث أَنّهما يستلزمان النّسبة الى ما تحته. لان نوع الانواع انما يستلزمٌ من حيث أنه 
نوع حقيقى, نسبته الى الاشخاصء فكانه لا مشاركة بينهما من هذه الجهة, هكذا قيل و فيه نظر. 
لانّ المُشاركةً انما اعتبرت بين نوع الانواع و انوع الحقيقى, و النّسبة التى فى مفهوم نوع 
الانواع, ليست الَا نسبتهُ الى الاشخاص, نعم لو اعتبرت المُشاركة و المُبائنة بين مطلق النوع 
المُضاف و النّوع الحقيقى لاستقام ذلك فكان أوضح و أقرب الى الضبط؛ م. 


جزءُ الاول / المنطق / النهجج الثانى ا2١‏ 


بكر قوت ساس 


قوله : وو مما بسهو فيه المنطقيتون ظيّهم أن ١‏ سم النوء فى الموضعين له دلالة واحدة 
أو مختلفة بالعموم و الخصوص». 

و فى بعض النُسخ: «و مختلفة بالعموم و الخصوص». و هو أظهر فانّ الأوّل يوهم أن 
يكون لهم سهوان. الأول ظَنَّهم أن النُوع فى الموضعين له دلالةٌ واحدة الثَانى ظنّهم أنّ له 
دلالةٌ مختلفةٌ بالعموم و الخصوص. و يلزمٌ على الأوّل أن يكون كل ما يقع تحت جنس, 
الطالة يشلك الاب القدد بعش لا يكن سين تت سين أزئة وللكنا لم يكهب اله 


١‏ - قوله: «و مما يسهو فيه المنطقيون» اذا قيل ظنٌ القوم أن النّوع له دلالةٌ واحدة أو مختلفة 
بالعموم. فلا شك أن هذا القول. يوهم أن لهم مذهبين. ذهب بعضهم أن التوع له دلالة واحدة؛ و 
آخرون الى أن دلالتَهُ مختلفة بالعموم و الخصوص. لكن لا قائل بأنّ انوع فى الموضعين له دلالة 
واحدة, و الَا لكان كل نوع اضافى حقيقياً. فيجبٌ أن لا يختلف كُلّ ما يندرج تحت جنس ألا 
بالعداد. فلا يُمكن أن يقع جنس تحت جنس و هذا مما لم يذهب اليه ذاهب. فالنّسخة الاولى 
واحداً و هو المندرج تحت جنس و هذا المفهم مطلق .و رُبما يقيّد بمُلاصقة الاشخاصء فان 
العية تتنازل الى نوع الانواع, و اذا وصلت اليه انتهت, و لم تكن بعده الا الاشخاص. و اذا تقيّد 
بهذا القيد. يطلق عليه اسم النّوع الحقيقى. فكان دكاتو تووم واحد لكله يخطب بالتفوم ار 
الخصوص. ثم أن الانواع و الاجناس قد لا يترتّبٌُ فيكون أجناساً مفردة و أنواعاً مفردة. و قد 
رت و عه زان نب ثلاث, لكن الاجناس ينتهى فى طرف التصاعد. و أ لزم تركب الماهية 
من أجزاء غيرُ متناهية فيتوقف تصوّرها الى اخطارها بالبال. و هذا انما يتمٌ فى الماهيّة 
المتصوّرة, و انا فلم لا يجوز أن يكون الاجزاء الغير المُتناهية موجودة بوجود واحد؟. على أن 
تصوّر الماهيّة لا يتوقفٌ على اخطار الاجزاء بالبال. بل لا يتوقف الا على تصرّرها كما سبقء و 
ينا لو لو ليس كد لك: بل كل فصل علةٌ لحصّة و ليس تلك الحصّة علةٌ فصل آخرء و الانواع 
ينتهى فى طرف التّنازل و انا لكان كل نوع تحت نوع فلا يتحقّق شخصٌ فانّه لو تحقّق لزمّ 
ا شرورة إن وحودها ل يكون لاقن 

ضمن الشّخص فانٌ كل موجودٍ فى الخارج لشخص. ففرض وجودها غيرٌ متناهية يستلزم 
عدمها. م. 


3-5 الاخارات و الخبيهات /حكت ابوفلن نينا 


أحدٌ. و مُراد الشيخ ليس الا انهم ظَنّوا أنّ انوع الحقيقيّ هو نوع الأنواع لا غير. فجعلوا 
للمنعيين دلالة واحدة مختلفة و الخصوصٌ لكونها مطلقة فى أحدٍ المُوضعينٍ و مقيّدة 
بملاصقة الأشخاص فى الموضع الاخر: 


* اشارة الى ترتّب الجنس و النوع * 
قوله : وثج انّ الأجناس قد تتريّبُ متصاعدة و الأنوا قد تتردّبُ متنازلة». 
اى: ريما تترتب لان ترثبه ليس بواجب فى جميع المواد. 


قوله : «و ,يجب ان ينتهى» و ذلك لانها لو لم ينتهى فى التّصاعد, للزم تركب المعنى 
الواحد من مقوّمات لا تتناهى, و يتوقفٌ تصوّره على احضار جميعها بالبال. قال الفاضل 
انقارع نور نظا اجات تب قنز النعا لاك لذالى نها يدنك لكون كل نما غلة 
لتقوّمه السّطحيّ من الجنس و هو محال على ما تبيّن فى الالهيّات, و لولم ينتهى فى 
التّنازل لما تحصدّت الأشخاص و الأنواع الحقيقيّة أعنى؛ أعيان الموجودات الّتى يلزم من 
ارتفاعها ارتفاع الأجناس و ما يليها. 


قوله : «و اما الى ما ذا ينتهى فى التّصاعد أو فى التنتازل' من المعانى الواقع علبها 


١‏ - قوله: «و أمّا الى ما ذا ينتهى فى التصاعد أو فى التّنازل هيهنا بحثان أحدهما البحث عن 
كمية الاجناس المتوسّطة و ماهياثها و لوازمهاء و ثانيهما البحث عن كميّة الاجناس العالية و 
ماهياتها و أحكامهاء و ليس شىءٌ منها على المنطقى. لان بحثه فى المعقولات القّانية و ذلك 
بحثُ فى المعقولات الاولى, و الشيخ اعترض بذلك على المنطقيين حيثُ تعرّضوا لاحد 
البحثين دون الاخر و كان هذا مهمٌ و ذلك غير مهم و فرّق الشّارح بما يتوقفٌ على تقديم 
تكد كين اتن رهما أن الاحناسن النتررشفلة وبالتافلة لواطميظ بل عافن فى جهة العرضن: 
لكونها أنواعاً لجنس. و الجنسٌ يجورٌ أن يكون مقولاً على كثيرين: لا نهاية لها فى جهة الطّول لما 
ثبت من وجوب انتهائها الى الاشخاص و أمّا الاجناس العالية. فهى منضبطة منحصرة بحكم 
الاستقراء. و ثانيهما أنّ الصّناعة امّا علميةٌ و هى التى المقصود منها العلم كالحكمة الالهيّة. و اما 
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الحنسيّة و الوعِيّة» و اما المتوسّطات يبن الطرفين فمما لبس يانه على المنطقت وان تكلفه 
تكن فضولة بل انما بحب علبه أن بعلم أنّ هييهنا جنس عالية أو أجناساً عالية حى 
أجناس الأجناس» و أنواعة سافلةً هى أنواع الأنواع: و أشياءٌ متوسطةٌ هى أجناس لما دونها 
و أنواجٌ لما فوفهاء و أنّ لكل واحد منها فى مرتبة خواض». 

اقول: يُريد أن معرفة مواد الأجناس و الأنواع بأعيانهاء ليست من هذا العلم, لأنها 
المعقولات الاولى, و هذا العلم. يبحث عن المعقولات الثّانية فالمنطقيّ من حيثٌ هو 
منطقيئ, لا ينظ فيها. و أمّا التّظر فى أنّ لكل واحدٍ من العالية و المَتوسّطة و السّافلة: فى 
مرتبة خواصٌء فائّما يِلرْمُهٌ لأنّ العلوم البرهانيّة انّما تبحثٌ عن تلك الخواصٌء و هى 
الأعراض الذَّاتيّة المذكورة. 


قوله : وو أما أن بتعاطى النظر فى كميّة أجناس و ماهيّتها دون المتوسّطة و السّافلة كان 
ذلك مهد وهذاغيه مهم فخرويهٌ عن الواجب وكثيراً ما أيهم الأذهان ربغ عن اللحادة». 

اقول: يعترض على سائر المنطقيّين فانّ مقدّمهم الّذى هو المعلّمٌ الأول افتتح تعلِيمُهُ 
بذكر المقولات العشرء التى هى اجناس الاجناس و اشار الى معاينها و خواصّها على 
الوجه المشهور الّذى يَلِيقٌ بالمبتدئين فى كتابه المسمّى ب«قاطيغورياس». و جعلها شبيه 
مصادرة لهذا العلم, لا جُرَاً منه. و تبعَدٌ الجمهور فى ذلكء بل زادوا فى بياناتها عليه و لا 
شك فى أن النْظر فى ذلكء ليس من المباحث المنطقيّة. الا أن الحكم بأنّ النّظر فيها يجرى 


عمليه و هى الّتى المقصود منها العمل كالطّب. و الواجبٌ على العالم بقواعدها اذ حاول التّمرين و 
التتحقيق بكميّاتها أن يبحث عما يتوقّفٌ عليه العمل لكن بشرط أن يكون الموقوف عليه مظبوطاً 
فلا يجب تحصيل الحكمة الا بقدر الطاقة الانسانية, ثمٌ لما كان المنطق علماً آلياً متعلقاً بالاعمال 
الفكريّة وكان المطلوبٌ اما اقتناص المطالب التّصورية أو التّصديقية, و ذلك لا يتمٌ اا بالنّظر فى 
المطلوب التصورى. أنه من أىّ مقولة هو و أجزاؤه من أىّ مقولة يجب أن يحصلء. و فى 
المطلوب التّصديقى أن حدّيه من اىّ مقولة؟ فلابُدٌ للمنطقى أن يتحقّق معانى المقولات العشرة 
بخلاف الاجناس المُتوسّطة والسّافلة امّا لعدم انضباطها أو لاستغنائه عنها بواسطة اشتمال 
الاجناس العالية عليها. م. 


ع١‏ الاخاراتق والنسهات المفكين اواك نا 


مجرى النّظر فى الأجناس المُتوسّطة و السّافلة من كونها مهمّاً أو غيرٌُ مهم فى هذا العلم, 
خروج عن الانصاف. 

فانٌ المنطقيّ انما يحتاج فى استعمال قوانينه لاقتناص الحدود و اكتساب المُقدّمات 
انالك لاتنها لم يعرف أن محدوةة و كل واجوين دق مطلوية تقة أى سن من 
االسانى ا ل بحم الجافنة ل كن لد | سجن الفسر و العدر كير ذا ان 
المحمولات التى يتركّبٌُ منها التتعريفات, و يستفادٌ منها التّصديقات بحسب الأغلب, كما 
شن فى مواطعهاء.و آنا الختوشطه و الافلة التى لا تتحصه فى عدة الما ولستعنى عن 
أززادها لانتعدال العالة السدود#علها مما شه ذلك نالطع من ضديق هو :طريي» 
يجب أن لا ينظر الا فى حال بدن الانسان من حيثٌ يصحٌ و يمرضء ليحفظ الصّحة و يزيل 
المرزض »قاو نطر مق صيث هو طبيك فى نافتاث عاد :ركنا يعملا أو لا يلها 
أهى معدنيّة أو نباتيّة, أو حيوانيّة: و معادثها أين هى, و أوقات تحصيلها متى هىء و 
شرائط حفظها ما هى. و كم هىء دون ما لم يسمع به أو لم يقع اليه ممّا يمكن أن يكون 
معرفتها أنفع فى علمه كان لك مهم وغيره ليس بمهمّ فخروج عن الواجب ألَاانّهِ لما تصورٌ 
امكان الاحتياج اليها فى استعمال قوانينه الحافظة للصحّة أو مزيلة للمرضء أضاف النّظر 
فيها بحسب الامكان الى علْمِهِ بل جعله جزئا من علمهء و هذا دابٌ اصاب سائر 
الصّناعات العلميّة فائهم يُضيفون الى صناعاتهم ما يحتاجون اليه فى تتميم تلك 
الصّناعات و ان كان خارجاً عنها ليتم بذلك الوصول الى غاياتها. 


* اشارة الى الفصل * 
و اما الذَات الّذى لبس ,نصلح أن ,قال على الكثرة الَتّى كلتته بالقياس الها قولة فى 
جواب ماهو فلا شكتٌّ فى أنه يصلح للتمييز لها عمًا بشاركها فى الوجود أو فى جنس ماء. 
اقول: كل ذاتيّ اما أن يكون مقولاً فى جواب ما هو ' بالقياس الى ما هو ذاتي له أو لا 


١‏ - قوله: «كلّ ذاتيّ امّا أن يكون مقولاً فى جواب ما هو». الذاتى بالقياس الى ما هو ذاتيٌ له امّا 
أن يكون مقولاً فى جواب «ما هو» أن ل سكونه ل الحقول فى جواب «ما هو» اما تمام ماهيته 
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خارج عنه. و الذّاتى الخارج عن المقول فى جوانب ناما هوه اما أن ريكون حارج عدن خماء 
الناهئة :مطلقا ويهؤ محال و الا لم يكن تماء الفاهتة خارجاً عن تناء الناهئة التشتركة فيكون 
مختصاً يبعض الماهيّة المُشتركة فان لو كان مشتركاً لم يكن ما فرض تسمام المُثسترك تسمام 
الكشترف فيكون مغيرا لذلك البعض عما يشاركة فيكون فصلا و الدّاخل فى جوات :ززم هو 
امّا أن يكون مقولاً فى جواب «ما هو» فهو لا يجورٌ أن يكون تمام الماهيّة مطلقاً بل لا يكون الَا 
تمام الماهية المُشتركة و اما أن لا يكون مقولاً فى جواب «ما هو» فهو فصل لان ذلك المقول فى 
جواب «ما هو» الدّاخل فى المقول فى الجواب ليس الا تمام المشترك. فالجزءٌ الذى يكون غير 
مقول فى جواب «ما هو» لا يكون مشتركاً و الَا لم يكن تمام المُشتركى. تمام المشترك فيكونُ 
مختصاً بالبعض فصلاً له. و الى هذا أشار بقوله: وان لم يكن مقولاً فحكمُهُ حكم الخارج 
المذكور» و فيه نظر. لانه انما يتمٌ لو كان المقول ففى جواب «ما هو» لابُدٌ أن يكون مشتملاً على 
مقول فى جواب «ما هو» وهو ممنوعٌ. سلمناء لكن لا نسلم أن الجزء الغير المقول فى جواب «ما 
فيه لزاكان بمشتركا لم يكن نام المشعرك 'تمام المففرك و الما يله ذلك لو كان شاريها عن 
تمام المُشتر و لم لا يجُوز أن يكون داخلاً فيه. على أن الداخل فى جواب ما هوء يمتنمٌ أن 
يكون مقولاً فى جواب «ما هو» على تقدير أن لا يكون فى جواب «ما هو» وان اختلفت 
المّقايسة لم يلزم المطلوب اذا المطلوب انحصارٌ الذاتى بالقياس الى ماهيّته فى النوعَ والجنس و 
الفصل و انما قال فى الوجود او فى جنس ما زعم متأخرو المنطقيّين أن ذلك لجواز تركب 
الماهية كالجنس العالى و الفصل الاخير من أمرين متساويين, أو أمور متساوية فكُلّ منها فصل 
مع أنه لا يميز المُشاركات الجنسية. قال الشارح: ألفصل قد يكونٌ خاصّاً بالجنسء فلا يكون 
ذلك التضل الافى:دلى النينين#الحتاينى كاله لااروستد الا حنسن الجيم الثاسن وقد تود 
د ٠‏ كالناطق فانه يوجد لفحيوان و الملك أيضاً و الاول يميز الماهيّة عن جميع مشاركاتها فى 
الوجود. اذ ليس موجوداً آخر يشتمل على ذلك الفصل أصلاً. و الثّانى يميرٌ الماهية عن جميع 

مشاركاتها فى ذلك الجنس.ء لا فى الوجود. اذ فى الموجودات ما يشتمل على ذلك الفصلء نعم 
ليس موجود يندرج تحت ذلك الجنس. غيرٌ تلى الماهيّة يوجد ذلك الفصل فيه. فهو مميّرُ لها 
فى الجنس فقط و فيه نظر. لان مناط الفصليّة ليس هو التّمييز عن جميع المُشاركات و الا لم يكن 
فصل البعيد فصلاً بل التّمييز عن بعض المُشاركات و مثلٌ النّاطق مميّرٌ عن بعض المُشاركات فى 
الوجود و فى كلام الشّيخ دلالةَ على ذلكى. حيثٌ لم يقل عن كُلَ ما يُشاركها فى الوجود. بل عم 
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يُشاركها و الاولى أن يُقال لما لم يكن اللازم من الدّليل الا ان المّميّر فصل و ليس فيه أنّ التَمييز 
لابْدَ أن يكون فى جنس لم يعتبرُ فى الفصليّة الا مطلق التّمييز و أما أنْه هل يجبُ أن يكون التّمييز 
عن المقاركات الجنسية أو يجوز أن تركب الماهية من امرون متستاوريق قذلك تيك ل تعلق له 
بالمنطق و يويّدُهُ ما قال بعد هذا الكلام بلا فصل, من انّ السَؤال بأى شىء. لا يجب ان يكون 
للتمييز عمّا يُشاركه فى الجنس بل أعمٌ من ذلك. حتّى يصمح عمًا يُشاركةُ فى الشّيئية كما يقال؛ 
أى شىءٍ هو؟. و ما تحت الشّيئة؟: كما يُقال: أى جوهر أو أى جسم؟ و أعلم أن الشيخ فى 
«الشفاء» أورد القسمة هكذا: الكَلّى امّا ذاتيٌ أو عرضيٌ و الذّاتى امّا ان يكون على الماهية أو لا. 
فان دَلَ على الماهيّة فاما أن تدل الماهية المتفقة أفرادها أو المُختلفة أفرادها و هو الجنس وان لم 
يدُّلء فلا يكون أعمٌ فيكون فصلاً. و يرد عليه: أنا لا نلم أنه لو لم يكن منه فيميرٌ الماهية عن 
مُشاركاتها فى ذلك الاعمّ فيكون فصلاً. و يردٌ عليه أنا لا نسلم انه لو لم يكن أعم الذّاتياتت, 
لكان احم منه آمااولآ فالهواة أن لأ يكون نةاذاتن أهة كما اذااتركي ساهية ين ارين 
متساويين أو امور مُتساويةٍ كالفصل الاخير, و أمّا ثانياً فلجواز أن يكون مساوياً للاعمّ فلهذا غير 
الامام القسمة بأن قال: الذّاتى الّذى لا يصلمٌ لجواب «ما هو» لا يجورٌ أن يكون أعمٌ الذّاتيات 
فهو اما مساوٍ أو أخصٌ و الظّاهر من كلام الشّيخْ. ما فهمه فائّه لمّا لم يعتبر قسم المُساواة فى 
«الشّفاء» رسم الفصل بأنّه المقول على النّوع فى جواب أىّ شىءٍ هو. فى ذاته من جنسه. و لما 
أحَد القضل:فى الكتاب اع منه حكى لم تعر فيه إلا التسين موا ء كان ف الوجود أى لحتس دول 
الكلام على امكان فصل لا يميز عن المُشاركات الجنسية, فكانه جوّز هنا تركب الماهيّة من 
أمرين معساوجي:و اذا كان مساوياً لاعة الذاتيات يكو هديرا عن مشتاركاته لاقن تسبل 
فن الونوة: وآذاكان أخضّ فته كان ممتر عن مشاركاته فى الحسن .بو الى :ذلك اغار يقؤلةة و 
لزمهم على ذلك تجويز تركب أعمٌ الذّاتيات فانٌ المساوى لاعمٌ الدّاتيات لابْدٌ أن يكون فصلاً 
فهو يكون مركباً لا من الجنس و الفصلء بل من فصلين مُتساويين له. قال الشّارح: هذا غيرٌ 
مطابقٌّ لما فى الوجود و لا لاصولهم الّتى بنوا عليها. أمّا انه غيدُ مطابق لما فى الوجود فلانٌ تلى 
الداهئة لق وجدت لكان كل من ذاتياتها فصلا مديزاً لها و الا باطل اذى ل تكنارك يتا من 
لا موجودات فى شىء منها فتكونٌ مُمتازة بذاتها عن اغيارها كالماهيّات البسطة فانًا لما لم 
يُشارى الموجودات فى أمر ذاتى امتازت بنفسها فكما أنْها لا تحتاجٌ الى مميّر لتلى الماهيّة, 
كذلك لا يحتاجُ فى حدّ ذاتها الى مميّر. و أما أن غير مطابتي لاصولهم. فلا من أصولهم أن 
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كو التاق اما أن يكورنود اكلا قن ما ثقال :فى جوات ماهو اوريكوق خارجا عمو 
لقاكاق المقول قن جفوانت :ناما هوه على الكد نا تنا ء ماهقتها مطلقا ا كسام بالاعنها 
المشتركة بينها فالذّاتى الخارج عمّا يقال فى جواب «ما هو», لا يوجد الا فى القسم الأخير 
و يكونٌ ما يختصٌ ببعض تلك الكثرة بالضّرورة و ما يختصٌ بالبعض يكون مقوّماً له فهو 
ناليق قفار عمًا يشاركٌ فهو صالمٌ للتّمييز الذّاتِيَ لذلك البعض. و الدّاخل فى 
جواي: اما هو» ان كان راتما فى سؤاني ها هو على كترة احزى قبل الأول كيه حك 
المقول فى جواب ما هوء و ان لم يكن واقعاً مقولاً فحكمُهٌ حكم الخارج المذكور فاذن 
كلّ ذاتي لا يصلح فى جواب «ما هو» صالح للتّمييز الذاتيء و هو الفصلء و الفصل قد 
كور خاضا باللحقين كالستاين التاق عثلة قا ل( برسية لعيروهه ونقن للا نكون تاقاط 
للحيوان عند من يجعله مقولاً على غير الحيوانات كبعض الملائكة مثلاً. و على التّقدِيرين 
فانٌ الجنس انما يتحصّل و يتقوّم به نوعاً. و ذلك التّوع انّما يمتارُ بذلك الفصلء أمّا على 
التقدير الأول :فق كل ماغذاد فعا فى الوجوة :و اما غلن التقدير التاق فعد كل ما تشتاركة 
فى الجنس فقط. فانٌ الانسان لا يمتازٌ بالنّاطق عن جميع ما فى الوجود اذ لا يمتازٌ به عن 
الملائكة بل عمًا يشاركةٌ فى الحيوانيّة فقط. و هو العٌّراد بقوله: وعمّا يُشاركها فى الوجود 
أو فى جنس مال. 

و قد ذهب الفاضل الشارح و غيره ممّن سبقه الى أنّ الذّاتى الّذى لا يصلح لجواب «ما 
هو» لا يجورٌ أن يكون أعمٌ الذّاتيّات فهو امّا مساو له. أو أخصٌ منه. و المُساوى له هو ما 
يصلح لتمييزه عمّا يُشاركه فى الوجود, و الأخصٌ منه هو ما يصلح لتمييز ما يختصٌ به 
عمّا يُشاركه فى الجنس الّذى يعمّها. و لزمهم على ذلك تجويز تركّب أعمٌ الذائيات الى 
هو الجنس العالى عن أمرين مُساويين له ليس ولا واحد منهما بجنسٍ بل يكّونان 
فصلين, و ذلك غير مطابق للوجود. و لا لاصولهم الّتى بنو عليها. و فيما ذهبنا اليه غنىٌ 


الفصل محصل للطبيعة الجنسية و منها أن الفصل العالى, لا يجورٌ أن يكون له فصل مقوم و منها 
أن الفصل القريب. لا يُمكن أن يكون متعدداً. الى غير ذلك و كلَّهُ ينافى ذلك الاحتمال, و اعلم 
أن فيما ذكروا منعاً لطيفاً و هو أن أعمٌ الذّاتيات يُمكن أن يدل على الماهيّة المُشتركة و لا يلزم 
الخلف لجواز أن لا يكون تمام المُشترك بل بعضه. م. 
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عن امغال هذة التمكلات: 


قوله : وو ذلك ربصلح أن ربكون مفولة فى جواب أئ شىء هو فان أئّ شىء انما 
يعن ته شيو انلق عن المشاركات فى جع الكفة هما دوتها دزا عو المسة 
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اقول: نبّه على أنّ الفصل هو المقول فى جواب أىّ شىء هوء ثم بيّنَ أنّ هذا الاطلاق 
موافقٌ لعرف اللّغة كما بيّن فى جواب «ما هو» بقوله: فانٌ أ شىءٍ انّما يطلب به التمييز»: 
بعنى أنّ السَّؤال ب«أىّ» قد يُطلب به التّمييز العام عن جميع الأشياء, و ذلك اذا أضيف الى 
شىء أو ما يجرى مجراه, فيّقال أى شىء هوء و قد يُطلب به التّمييز الخاصٌ عن بعضها مما 
فوذون التىء الفطلى. .و ذلك اذا اضيف الى شين ء احص بمئه كما يقال أت حيو .هنو 
غرض الشيخ فى التّلئّظ ' بالوجود والشّىء هيهناء تعميٌ الأشياء الّتى يطلب التّمبيدُ عنها 


كفو له رزو عرضن الشّيخ فى التَلفْظ» أى: انما قال الشيخ أن «أى» يُطلب به التمييز المُطلق 
عن المكدار كات ف معش المفنة عنيها فى أن المدكور:قن: الخواب لايد أن مكوق مني ا للساعكة 

عن جميع الاشياء على ما قدّم من أن أى يُطلب به التّميز العام عن جميع الاشياء, و ذكر الامام أن 

هنهنا دا وهو أن الطالب عن ماهية انها أى قي لم تعلم متها الا كوتها ينا وهو مين 
العوارض لا من المقوّمات فهو يطلب عما وراء الشيئية, و ما ورائه هو اتمام الماهيّة فالمذكور فى 
الجواب لابْدٌ أن يكون جميع مقرّمات الماهيّة حتّى يكون جواب «أى شىء» و جواب «ما هو» 
واحدٌ. قال الشارح: المُراد هيهنا. ليس أن «أى شىء» يُطلب به التّمييز عن جميع المُشاركات فى 
الشيئية من غير ملاحظة أن الشّيئية من المقوّمات أو العوارض. فهو لا يطلب الا ما به الامتياز فى 
المعنن الشيفية::ز أما أولاً فلن المطلوت حتااى» لا جور أن يكون التّمييز عن جميع المُشاركات 
فى الشّيئية و الا لم يكن الفصل البعيد مقولاً فى جواب «أى شىء» فلا يكون فصلاً. و أمّا ثانياً 
فلان الامام, ما اورد ذلك السّرٌ لتوجيه كلام الشيخ بل للاعتراض عليه و توضيحه بالفرق بين 
قول القائل «اى شى هو».و «اى جسم»؛ و «أى حيوان هو». و ان كان يطلب التمييز فى جميع 
هذه الصّورء فانّ مراتب المطلوب هيهنا مختلفةً كما يَختلفٌ مراتبَ المطلوب فى السّؤال بما هو 
فانٌ القائل «أى حيوان» هو قد علم الحيوانيّة و يطلبُ ما وراء الحيوانيّة: فلا يجب و لا يحسن فى 
الجواب الا ناطق, و القائل أى جسم يعلم الجسميّة و يطلب ما وراء الجسميّة من الفصل و أَنّه ذو 
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من غير ملاحظة كون الوجود الشّيئية عارضين للماهيّات على ما فهم الفاضل الشارح فانه 
لافائدة لذلى هيهنا. 


قوله : ,و قد يكون فصلة للتّوءِ الأخبركالئطق مثلة للانسان» وقد يكون للنوم 
المتوسّط فيكون فصلة لجنس التو الأخير مثل الحمتّاس فانّه فصل الحيوان» و فصل 
جنس الانسان» و لبس جنساً للانسان و ان كان ذَاّآً أعمّ منه». 

اقول: لما فرغ من بيان ماهيّة الفصل. رجع الى الاشارة التّفصيليّة الى أنّ فصليّة كل 
واحدٍ من الذّاتيّات 5 لا تصلح لجواب «ما هو» بالقياس الى اىّ شىء يكون, و عند 
وصولة الى فصل الجنس أشار ما ذكره بأنّ المقول فى جواب «ما هو» هو الذاتىّ الااعمّ و 
أحال بيائهُ الى هذا الموضع. بقوله: «فعلم من هذا أنه لبس كل ذاتئ أعمّ جنساء و لإ 
مقولة فى جواب ماهوى. 


قوله : «وكل فصل فالّه بالقياس الى التّوء اذى هو فصله مقومّ» و بالقياس الى جنس 


نفس حساسّةٍ ناطقةٍ ان كان السَّؤال عن الانسان. و القائل أى شىء. لم يعلم الا الشيئيّة فهو يطلب 
ما وراء الشّيئية و هو تمام الماهية فلا يبقى فرق بين هذا السّؤال و بين السّؤال بما هو. فكيف 
يمكن التسوية بين قول القائل «أى جسم هو» و «أى حيوان هو» أى شىء هو فى أنه طالبٌ 
كسميو البطلق رو العا 01 1أى» أن اطرلك ان راتت رانس وتج وو فتهو الك سمه 
المقسنات وان احنن الى مقوّم فهو طالب باقى المقرّمات, فالمطلوبُ منهُ مختلفٌ فلا يصحٌ أن 
أزاديه مطل التمبيونو الح فى الننواب أن تقال القؤال بأى على ما متام د التي فى 
«الشفاء» يطلب ما به يمتازٌ الشىء عن بعض الاغيار و لا يكون مقولاً فى جواب «ما هو», ثمّ أن 
السّؤال به. لوكان عن الذّاتيات فجوايّهُ الفصل. و لو كان عن العرضيّات فجوابه الخاصّة, و لكون 
الفصول مختلفة قُرباً و بُعداً يختلفٌ الجواب عن «أى شىء». فاذا قيل أى شىء, فالمطلوبٌ ما به 
الامتياز فى معنى الشّيئية فقط. فيصلح للجواب أى فصل كان قريباً او بعيداً. واذا قيل أى جسم 
لموريصلم للجواب لاما تنئن الآسان فى الجسمته كالتامى أو لفاس ا التاظق:واذا قبل 3 
حيوان هو» لم يصلح الا النّاطق فهو المميّز للانسان فى الحيوانيّة و أمّا أن المطلوب بأى اما جميع 
المقوّمات أو بواقيها فخروج عن العهد و الوضع. م 
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ذلك التوم مقسّم». 

يُريد أنّ الفصل الّذى يتحصّل به الجنس نوعاً انما يكونٌ له اعتباران, أحدهما بقياسِه 
الى الجنس المتحصّل به و الثّانى بقياسه الى النّوع المتحصّل منه. و الأوّل هو التقسيم فانٌ 
الناطق يقسّم الحيوان الى الانسان و غيره. و الثّانى هو التّقويم فانّه يقوّم الانسان لكونه 
ذاتكا انو اتا قولك النصل نقد لحضدمن الحس ١‏ وذلك التقوى غردنا تعن فيه فاته 
بمعنى كونه سبباً لوجود الحصّة لا بمعنى كونه جزئاً منه. و التّمِييرُ بعد التقويم. لأنّه عارض 
بحسب اعتبان الشىء الى غير و فيكون متاخرا عن اعتباره فى نفسه, و مقوّم النُوع العالى 
يقوّم السّافل لأنْهِ يقوّم مقّوم و لا ينعكس لاحتمال أن يكون مقوّم السّافل هو ما ينضاف 
الى العالى و مقسّمُ الجنس السّافل مقسّمٌ العالى لأنّ العالى مقولٌ على جميع السّافل و لا 
ينعكسٌ, لاحتمال أن يكون أحدٌ أقسام العالى, هو السّافل نفسه. 


* اشارة الى الخاصّة و العرض العاء ' * 


١‏ - قوله: «و ما قولهم الفصل مقوّمٌ لحصّة من الجنس». للفصل ثلاث نسب؛ نسبةٌ الى الجنس 
بالتقسيم. و نسبة الى النوع بالتقويم؛ و نسبة الى الحضة بالتقويم أيضاًء لكن بمعنى آخر. فانه 
مقوّم للنوع بمعنى أنه مقوّمٌ لماهيّةِ ذاتي له. و مقوّم للحصّة لا بمعنى أنه مقوّم لماهيّتها بل بمعنى 
أنه مقرّمٌ لوجودها فانّه اذا قارّنَ الجنس تحصص فهو علّة لوجود الجنس لا مطلقاً بل للقدر الذى 
هو حصّة التّوع. ثمٌ انّ لأقتران الفصل بالجنس حُكمين. التقويم و التّمييز. فانٌ الحيوان اذا تقوّم 
بالناطق حصّة للانسان تميّز عن حصص سائر الانواع. فان قيل: التقويم ان كان بعد التمييز فلابد 
له من مميّز آخر غير الفصل سابقٌ عليه وان كان قبلهُ فهو لا يقوّم وجود الحصّة بل طبيعة الجنس 
فهو لا توجَدٌ الا مع الفصل و هو محال. أجاب الشّارح بان التّمييز بعد التّقويم لانّ التَمييز حال 
للحصة بالقياس الى غيرها من الحصص و التّقويم حال لها فى نفسها وما بالذات أقدم على ما 
بالغير و حينئذٍ يقال لا نسلم أن التَميي لو كان بعد التقويم لم يقوم الفصل الحصّة فانٌ الحصّة لا 
يتحصّل الا بمقارنة الفصل و اذا كان عله لوودها فبطريق الاولى يكون غلة لتميّرها: م. 

؟ - قوله: «اشارة الى الخاصّة و العرض» الخ و العرضىّ انَا خاصّةٌ أو عرض عام لانّه اما أن 
يكون عارضاً لكل واحدٍ أو لأكثر. و الاوّلٌ هى الخاصّة. و الثّانى العرض العام و قوله: «سوأ كان 
ذلك نوعاً أخيراً اوغير اخير» اشارة الى فساد قول من أوجب أن يكون الخاصّة للنّوع الاخيرء 
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وامنا الحخاصّة و العرضٌ العام فمِنَ المحمولات العرطية و الخاصّة منها ماكان من 
اللوازم و العوارض الغير المقوّمة لكل ا ب اكد 
نوع اخبراً و غير أخير و سواء عم الجميع أو لم بعمّ». 

اقول: لما فرغ من المحمولات الذاتية, ذَكر المحمولات العرضيةً. و هى تنقسم الى ما 
لايعرض لغير موضوعاتها والى مايعرض و الأول خاصّة, والثّانى عرض عام و يشترطٌ 
فيهما أن يكون الموضوع كليّا فالخاصّة قد يكون للجنس العالى كالموجود لا فى 
موضوع للجوهر و للمتوسّط كالملوّن للجسم. و للنّوع الأخير كالكاتب للانسان, قد تكون 
لزمة كذض الثوايا الثلآث لالتكله دو مفارقة كالماقى للصيوان: وقد كوو عياثة 
لأشخاص موضوعاتها كالضاحك بالطبع للانسان»و خاصّة بالبعض كالكاتب بالفعل له. و 
قد تكون مفردة كالكاتب له. و مركبة كمنتصب القامة بادى البشرة له. و قد تكون بالقياس 
الى شىءٍ لا يوجد فيه و ان لم تكن خاصّة بالموضوع على الاطلاق كذى الرّجلين 
للانسان بالقياس الى القَّرّس دون الطائر ولا بالقياس الى شىءٍ بل بالاطلاق - كما مر - و 
كل خاظة لعتصبرو ازاعلة و لآ تك :و ريا كرن ضوضا عاقاً لا اتحلد :وازيياله 
يكون. 


قوله : دو أمَا العرض العام منهماء فهو ماكان موجوداً فى كلى وغيره؛ عم اللحزئيات 


أو عرفها على وجدٍ يختصٌ بالنّوع الاخير و هو المقول على أشخاص نوع واحدٍ فى جواب «أى 
شىء هو» فى عرضِهِ لانّه يخرج حينئذٍ خاصّة الجنس العالى عن التُعريف, وقوله: «سواء عم 
الجميع أو لم يعمٌ» اشارة الى بُطلان قول من خّص اسم الخاصّة بالشّاملة اللازمة و جعل القسمين 
الياقتيق أ الشايلة وغية العافلة من الفوارض النائة :د أما قول الشّارح. تنقسم الى ما لا 
يعرض لغير موضوعاتها و الى ما يعض ففيه ما فيه. فانّ كُلّ محمول فهو لا يعرض الا لموضوعه 
الا ان المُراد موضوع المفروض و أنه اذا قيس الحمل العرضىء الى موضوع فان لم يوجد فى 
غيره؛ فهى الخاطة بالقياس اليه و ان وجد فى غيره. فهو العرض العام ويُشترط ايكون 
الموضوع كلياً لان هذا الفنّ لا ينظُرُ فى الجّرئيات الحقيقية لتغيّرها و تبدّلها فلا يندرج تحت 
الضبط و ليس العلم بها من حيث انها جزئيات يفيدٌ علماً حكمياً. م. 


كلها أو لم ربعم ). 

و العرض العام قد يكون أيضا للجنس العالى كالواحد للجوهر, و للنّوع الأخير 
كالابيض للانسان. و قد يكون لازم كالرّوج للاثنين. و مفارقا كالتّائم للانسانء وقد 
يكون عامّا للجّزئيّات كالمتحرّك للحيوان, و غيدُ عام كالأبيض له. 


قوله : «و افضل الخواضٌ ' ماعمَ التوع و اختصٌ به وكان لازما لا ُِفارق الموضوج. 
و أنفعيها فى تعريف الشّىء ماكان بين الوجود له» مثال الخاصّة الضّحكك للانسان» وكون 
الزوابا مثل قائمتين للمثلث؛. 

اقول: الخاصّة قد تعتبرٌ من حيث كونها خاصّةً فقط. و قد تعتبدُ من حيثٌ وقوعها فى 
التّعريفات, و يوجدٌ الخواصٌ متفاوتة فى الجودة و الرّدائة بكلّ واحدٍ من الاعتبارين, 
فأفضلها بالاعتبار الأوّل ما تكون شاملة لأشخاص الموضوع خاصّة به. لا بالقياس الى 
غير بل الاطلاق لازمة لها غيرٌ مفارقة, و بالاعتبار الثانى ما تكون مع ذلك بيّنة الوجود 


له فانٌ التَعريف بالخفّى غير منجح. 


قوله : «مثالٌ العرض العام الأييض للبضاتئئ». 
وعوطاتة يقال لذ هالنوتاتنة وقتس ): نيوو لذ غير مقو الوقن يذكر له ترقضة)ز 
يتمثّل فى البياض به كما فى السّواد بالغراب. 


قوله : دو رما قالوا العرض مطلقاً محذوفآ عنه العام ' و متخلّفوا المنطقيّين بذهبون 


١‏ - قوله: «وافضل الخواصٌ» الشَّاملةَ اللازمة. و قوله: «و اختصٌ به» ليخرج الخاصّة الاضافية 
فاه قد يُطلق على ما يختصٌ بالقياس الى بعض ما عداه و يسمى اضافية؛ م. 

؟ - قوله: «و رُبما قالوا العرض مطلقاً محذوفاً عنه العامٌ» و رُبما يُحذف لفظ العام عن العرض 
العاءٌ فظن بعض المنطقيّين انّ هذا العرضء هو المقابل للجوهر و ليس كذلك. فانٌ المُراد 
بالعرض هيهنا العرض للشَّىء و هو ما يوجدٌ فقط للموضوع اى يقتصر فى اعتبار هذا العرض 
على وجوده للموضوع اعمٌ من ان يكون عرضاً لغير ذلك الموضوع او لا فهو مُرادفٌ للعرضى. و 
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الى ان هذا العرض» هو العرض الّذى ربقال مع «الجوهر»» و لبس هذا من ذلكك بشىء بلى 
معنى هذا العرض هو العرضى». 

| لمشهور عند الظاهرييّن اطلاق العرض على ما يوجدٌ للموضوع فقطء و اطلاع 
الخاصّة على ما يكون مع ذلك مساوياً له كما ذكر فى الجدلء و العرض الّذى هو قسيم 
الجوهر هو ما يوجدٌ فى الموضوع فلعل الالتباس بين ما يوجدٌ للموضوع و بين ما يوجد 
فيه بعد الغفلة عن اختلاف معنى الموضوع فيهما حلمهم على الذَّهاب الى أَنّهما واحد, و 
أيضاً فانٌ العرض الّذى هو قسيمُ الجوهر قد يُمكن أن يحمل على موضوعه حملاً غير 
ذاتيّ و ظَنُوه عرضا عام لذلك. و غفلوا عن كونه محمولاً عليه بالاشتقاق و وجوب كونُ 
العرض العام محمولاً بالمواطاة. 

قوله : وو قد ييكونٌ الشّىء بالقياس الى كل خاصّة و بالقياس الى ماهو أخصٌّ منه عرضاً 
عامّة فان المشى و الأكل من خواصٌ الحيوان و من الأعراض العامّة بالقياس الى الانسان». 

اقول: كل واحدٍ من الخمسة انّما يكون واحدا منها بالقياس الى شىءٍ فانٌ الجنس 
عل الوه و التو توع لقت دوق لاتيمقم انر نيكوق سأنقر حنتين القن وانوعا لقيرمة: 
كذلك البواقى و قد يمتئّل فى هذا الموضع بالملوّن فيقال: انّه جنس للأسود. و فصل 
للكثيف, و نوع للمُتكيّف بوجه. و لهذا الملوّن بوجِهٍ اخر. وخاصّة للجسم. و عرض عاءٌ 
للحيوان, و ليس هذا المثال صحيحاً فى بعض الصّور و لكن لا يناقش فى الأمثلة. 


* تنبيه * 
فهذه الالفاظ الخمسة و هى الجنس و النوع و الفصل و الخاصّة و العرض العا 
تشترك كلها فى أنّها تحمل على الجُّزئيّات الواقعة تحتها بالاسم و الحدٌ». 
اقول: هذا أَوّل فصل ترجمه بالتّنبيه. و قال الفاضل الشارح: الاستقراك يدل على أنّ 


الخاصة يطلق على ما يكون مع ذلك نساوياً للموضوع: و العرطي بو الخاصّة بهذا الاصطلاح, 
انما يذكران فى علم الجدل فهولاء لم يفرقوا بين أن يوجد للموضوع و فى الموضوع و من لم 
يعرف هذا القدر من المنطق كان من متخْلّفى المنطقيين. م. 


الشيخ عبّر فى هذا الكتاب «الاشارات» عن فصول تشتملٌ على أحكام تثبت بتجشّم. و 
بالتببيهات عن فصول يكفى فى ثبوت أحكامها التَظر فى حدودهاء و فيما سبق من القول 
فيما يُناسبهاء و هذا الفصل من النّوع الثانى. و من عادة المنطقيّتين فى هذا الموضع. أن بيّنوا 
المقنا زكاث العامة بو التتائتةتو التلائة :و التباعئة والقبابنات ينهذ الحنية. 

نانف بتك علن مكار كادها ته هق ١‏ كل سوام الشسة قد تنما غلن 
جزئاتها بالاسم و الخد كالجسم على الحيوان: و كالجوهر الْذى يقبل الأبعاد أعنى حد 
الجسم عليه أيضاً و هيهنا بحثٌ مهم و هو أنّ التّوع الّذى هو أحد الخمسة بأىّ المعنيين 
هو؟ فنقول: انّهُ بالمعنى الحقيقيّ و ذلك لأنّ الكليّات المُنحصرة فى هذه الأقسام الخمسة, 
هى المحمولات و النّوع الاضافيّ من حيث هو نوع اضافئٌ موضوع لا يعتبرٌ كونهُ محمولاً 
على شئىي انما تعتبر كوئةُ محمولاً من حيث هو كل وهو اعتباد آخر: و الشيع قد تند 
عليه بقوله : ,مشتركتٌ كلها فى أنه يحمل على الححزقتات الواقعة تحتها فانّ النّوع الاضافى + 
ناس الى ما تحته من حيسث هو نو اضافيدٌ بل يقاس الى ما فوقه». وايضا القسمة 
المخمّسة تخرّجٌ الحقيقيّ وحده. و الّتى تخرج الاضافيّ انّما تكون بالقوّة مسدّسة لأنّها لا 
تخرُجٌ الاضافى وحدهُ من غير اعتبار الحقيقيّ و ذلك لأَنا نقول: 

اذ| أزةنا الع حضل +الككات السولة انا ذافئه لموضوعا نياءق انا عررضنة و 
الذّائيّة اما مقولةٌ فى جواب «ما هو» على مختلفات الحقيقة و هى الجنس أو على متّفقاتها 
وهى النُوع, و اما ليست بمقولة و هى الفصلء و العرضيّة اما مخصّة بموضوعاتها و هى 
الخاصّة, أو غيرُ مختصّة و هى العرضء فهذه القسمة و ما يجرى مجراها تخرّجٌ الحقيقىّ 
وحده مخمسّة, و أمّا اذا أردنا الاضافي فنقول: مثلاً الكليّات تنقسمُ الى ممكنة الوقوع فى 
جواب «ما هو». و الى ما لا يمكن وقوعها فيه, و ممكنة الوقوع. اذا ترتّبت فى العموم و 
التصري اذا عت قاسو قاض بو انرجا ١‏ يمك بقع ترا جاه 
هو» ينقسمٌ الى ذاتيّ هو الفصلء و الى عرضي. و هو اما الخاصّة, أو العرض و هذه القسمة 
مشتملةٌ الى ذاتي هو الفصل و الى عرضيّ و هو اما الخاصّة أو العرض و هذه القسمة 
مشتملةٌ على قسم آخر و هو ما يمكنٌ وقوعه فى جواب «ما هو» و لا يترتّب و لا يعتبرٌ 
ترب تحت عام و هو النّوع الحقيقيّ فيكون بالقوّة مسدّسة, و لا محيص عن ذلك فى كل 
قسمة يجرى مجراها فى اخراج الاضافيٌ. 
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* اشارة الى رسوم الخمسة * 

وفالبحنش برسم بأنه كذه حمل على أثياء مختلفة الحفاق فى جواب وما هوي و 
الفصل برسم بأنّه كلى بحمل على الشّىء فى جواب أىّ شىء هو فى جوهره. و الوم برسم 
بأحد المعنيين أنه كلع حمل على أشياء لا تختلف الا بالعدّ فى جواب وما هو و برسم 
بالمعنى الثانى أنه كلى ,بحمل علبه اللجنس و على غيره حملة ذا أو و الخاضّة ترسم 
بأيّهاكلتة ثقال على ما تحت حقيقة واحدة فقط فولة غير ذاتى؛ العرض العام برسم بأنّه 
كل يقال على ما تحت حقيقةٍ واحدة و على غيرثها قولة غير ذانىي». 

اقول: الكَلّى هو الجنس للخمسة و لذلى وضعه فى أوائل رسومها والكلّى بقع 
بالاشتراى على طبايع الموجودات وحدها وهو الطبيعيّ, و على العموم الّذى اذا لحقها 
اشتركت الجزئيّات فيها و هو المنطقىّء و على الملحوق مع اللاحق و هو العقلىٌ؛ و قد مرّ 
ذكرّهاء فالجنسٌ للخمسة هو المنطقى لا غير و انّما قال فى رسم الفصل يحمل فى جواب 
راقو هوافى رفوو لان الخاضة انكا قد تخذا بك عزانت زات ني دهن ال انيما 
انما يفعل تمييزاً عرضيّاً لآذاتا و جوهرياً. وقال فى رسم النُوع الاضافى: ان الجنسّ 
بحمل عليه أيضاً حملاً ذاتياً أوّلياً أنّ الجنس البعيد يحملٌ عليه أيضاً حملاً ذاتياً لكّه لا 
تكون أذَليا وهو لا يكوق نوها بالقياس الى القريب. و الباقى ظاهرٌ. و انما جعل هذه 
الأقوالبرسيوها 8 تعدود! (ن العمل علق لشي ء أمرٌ عارض لماهيّة الكُلِيّات و غير مقوّمٍ 
ايَاها فان الجنس فى نفسه هو الكلّى الذّاتى لمختلفات الحقيقية بالاشتراك سواءٌ حمل 
عليها أو لم يحملء و أمّا حمله عليها أوكونه صالحاً لأن يحمل فممًا يعرض لها قعد تقرّمه. 
و كذلك فى البواقى. و انّما أورد الشّيخ رسومها دون حدودهاء لأنّها أشدٌ مناسبةً لبياناتها 
المتقدمة. 


اشارة الى الحذدّ * 
«الحد قول دالّ على ماهيّة الشّىء., 


هذا د العد' واقث يرس بائد قول يَقَوَه مقاء الاسه المطابق: فى الذلالة عل الذاكى 


١‏ - قوله: «هذا حدّ الحد» و انما جعل هذا حداً. و الثّانى رسماً لان كون القول بحيث يقوم مقام 
الاسم المطابق امرٌ خارج عن الحدّ و لاقل من كون الاسم المطابق خارجاً عنه, و الحدٌ النّام و 
التاقض يشتركان فى ان كل منهما تعريف بالذاتيات» وبيختلفان بان الام يشتمل على جميعها: ز 
النّاقص على بعضهاء و المُساواة ان اعتبرت فى مطلق التعريف فلايّدٌ ان يعتبر فى الرّسم ايضاً مع 
ادن الشّارح لا يعتبرُ فى الرّسم التّاقص على ما سيجىء. و ان لم يعتبر فيه فما اذى اوجب فى 
الحدّ الناقص دون الرّسم التاقص. و امّا اسم الحدّ واقعٌ على التَّامٌ و التّاقص بالاشتراى فهو باطل 
لما ظهر من أن صدقه عليهما بالمعنى و الفرق بان التَامٌ يدل على الماهيّة بالمطابقة دون التّاقص 
لا يفيدٌ الاشتراك لجواز اشتراك المختلفات فى امر ذاتي. نعم اطلاق اسم الحدٌّ عليهما متفاوة 
بالقدة نو التمق فكو قو بالتفكيك كناان الحدوذ التاقضة والنن عاط ينض :لد اقياتت 
عن الحدّ التّامٌ الا كاسقاط بعضها عن التّاقص. و اعترض الامام بان القول المُشتمل على 
الدّاتات'المميّز حن الغير قد لا يتضمن كل الذاثيات كقؤلنا «الأنسان سه ناطىئ» فاته ليس 
تعريفاً رسمياً لان الرّسم تعريفٌ بالخارج فهو ناقصٌ فالحكمٌ بوجوب اشتماله على كل الدّاتيات 
يكون مستدركاً. اجاب الشّارح بان الحدّ اذا اطلق غير مقيّدٍ لا يُراد به انا الحدّ الام الحقيقى. ايّاه 
عنى الشّيخْ فى هذا الفصل. و اعترض ثانياً ناقلاً من «الحكمة المشرقية» بأَنّ الحدود لا يتركب 
م الأفنس والقضل فا الماهتات المركة#متها ما يعالك حقايقها من الأجناس (الفضول فلائد 
أن يكون حدودها مشتملةٌ عليها. و منها ما تركّبها على غير ذلك النّحو فقد يحدّ بحدود لتركبها 
من الاجتاس و القصول لأنتفائها بل من اجزائهماء:و المقضود من التحديد أن تذل على الماهئة 
يحصل فى العقل صورة مطابقة لها و رُبما يقع تركيب الشَّىء مع احدى عللهٍ أمّا الفاعلية فمثل 
العطاء فاه اسم لفائدة مقرونة بالفاعل؛ و أمّا المادّة فمثل «الغرّة» فائها اسم للبياض المقرون 
بموضع معيّن و هو جبين الفرس و اما الصّورة فكالافطس فانه اسمٌ للانف المقعر و أمّا الغاية 
فكالهاق أفانها انق لحلقة اوزن بها الاصي دو قد يكم التركيب مع المعلول الخال :و قد يكوق 
التّركيب من اشياء لا علية بينهما امّا متشابهاً كالعدد أو غيرٌ متشابه كما فى البلقه و اجزاء السرير. 
وبالعدلة الى كيك الاقراء الفين الممولة اذا اوداق تغرينها تلك الاجراء قلا شك اله 
يحصّلُ فى العقل صورة مطابقه له فيكون حداً مع عدم اشتماله على الجنس و الفصل و اجاب 
الشارح بأنّ التركيب لا فى العقل فقط. أو فى الخارج و العقل و التّركيب العقلى المحض. لا 
يكون الا من الجنس و الفصل و كُلٌ مركبٍ خارجي فهو مركب عقلىّ ضرورة أن اجزاء الخارجيّة 
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مالم يحصل ماهيّة فى العقل. فلابدٌ من اشتمال حد ودها على اجزائها امّا على حد ودهاء ان كانت 
مركبةً أو رسومها ان كانت بسيطة. 

فان قلت: انما يكون التركيب بحسب العقل, فلا يكون من الجنس و الفصلء فانٌ العقل اذا ركب 
ماهية من المقولات العشر - مثلاً - لم يكن ذلك التّركيب من الجنس و الفصل. فهو مسركبٌ 
عقلى. 0 0 7 7 : 

- فنقول: الكلامٌ فى الماهيّات الحقيقة, فانها امّا أن يكون بسيطة أو يكون مركبة, و البسيطة اما أن 
يكون مركبة فى العقل فلاب أن يكون مركبة من أجزاء محموله هو الجنس و الفصلء لان تلى 
الاجزاء يتّحدٌ مع الماهيّة وجوداً أو ما يخالفها مفهوماً و لا معنى للحمل الا هذا و اما أن لا يكون 
ورك ةمق اعزا مجعو لهف الفقل والنمارط الكتارسة الث كه فتن العقرن قسن ذوات 
الناهكات بتاء على .نام من أن الماهية كثير ا ها يطلق على الماهقة العركه فقن :الفقل: فيك 
اطلق الشيخ الماهية فى حدٌ الحدّ. دل على تخصيص الحدٌّ بذوات الماهيّات فلا اشكال. و من 
النّاس من زعم أن كل مركب فهو مركبٌ من الجنس و الفصلء لا المركّب العقلى فقط. و أمَا 
المُركبٍ الخارجى, فلاندراجه تحت جتنتسن من الأجتاس الغشرة: واذاكان لجف كان معتمل 
على اللحشين و انعد بور دمن الاجراء القين النتتمولة لذ اق ترك امي الاجتر اد المضيولةه 
فانّ العدد مثلاً مع كونه ذا أجزاء غير محمولة مركّبٌ أيضاً من الاجزاء المحمولة فانه يندرجٌ 
تحت مقوله الكيف. فحده أنه كم مركب من الوحدات و البيت مندرجٌ تحت الجوهر و تحت 
الجسم. فاذا كان تمام حقيقة المركب مجموعٌ الجنس و الفصلء فما لم يجتمعا لم يتمّ حدّه هذا. و 
فيه نظو لآن المركب اذا تركي مق الاجراء القير التعمولة يفل :تلك الأنوراء باسوها'فى 
العقل فلا شك أن يحصل ماهية المركّب فى العقل. فالقول الدّال على مجموع تلى الاجزاء. 
لايد أن يكوق هذا تابر قم التجزاء:المحمولةةان ل يتتمل :على قلف الاجراء ليعشيل معنها 
صورة لماهيته ضرورة أنّ الصّورة المُطابقة هى الملتئمة من صور تلك الاجزاء و ان اشتملت 
عليهاء فان لم يشتمل على أمر زايدٍ فهى تلك الاجزاء وان اشتملت على أمر زايدٍ فذلك الامر 
الرّايد ان دخل فى حقيقنه يكون الحدّ التّام بل حقيقة المركّب قابلاً للريادة والتقصان و هو محا 
وان لم يكن له دخل فى الحقيقة. لزم اعتبار الامر الخارجى فى الحدّ التام. هذا خلفٌ و الحاصل 
أنّ مجموع الاجزاء الغير المحمولة تمام حقيقة المركّب فى العقل. كما أنه تمام الحقيقة فى 
الخارج, فلو كان له أجزاءً محمولةٌ مغايرة لتلك الاجزاء بوجدٍ ماء لكان مجموعًها أيضاً تمام 
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الحدٌ؛ منهُ تام يشتمل على جميع المقوّمات. كقولنا للانسان انه حيوانٌ ناطقٌ, و منهُ ناقصٌ 
يشعدل غلئ بعضتها أذاكان مساوياً للمحدود كقولنا له انه جسمٌ أو جوهه ناطق و النَاءَ لا 
تكن الا زاد وجا العدوة النائضة مكفيره نض عضي على يعض نستي | اننا 
لاخر افو ايها لنة عا ركرن بحست الام وه ذا كو عع ا -كمامرٌ- 

و المُراد هيهنا هو الْذى بحسب الماهيّة. واسمٌ الحدّ يقمٌ على التاءٌ و الّاقص 
بالاشتراى. لأنّ التّاء دا على الماهيّة بالمُطابقة كالاسم الا أن الاسم مفردٌ و الحدٌ مولف, و 
التّاقص دالّ عليها لا بالمُطابقة بل بالالتزام و يقعٌ على الحدود الناقصة بالتشكيى لأنّ 
الكشتمل على أجزاء أكثراً ولى:يهذا الاسم من المشتمل على أجراء أقلّ فاذا اظلق هذا 
الآبنىافالهراك ان يحدل علق الا الذى هو الجد العفيض وعدم :و اناة عتن اليه قن 
هذا الفصل. 


قوله : دو لا شككٌّ فى أنه .يكون مشتملة على مقوّماته أجمع. وريكون لا محالة مركا 
من جنسه و فصله لأنّ مقوّماته المُشتركة هى جنسه و المقوّم الخاض فصله». 

اشنارة الى ما سبق :من أن الذّال على الماهئة انما يكو مععملاً على جميع المقدماة: 
وَاعْلَم أن الشىء الذى. يراد تعريفة يكوخ آم بسيطأ و اما مركباء و التركنب انما أن تكون 
فى العقل فقطء و اما أن يكون فى العقل و خارجهء و العقليَّ المحض هو التّركيب من 
الجنس و الفصلء و يختصٌ بأن يكون كل واحدٍ من المُركّب و أجزائه مقولاً بالمؤاطاة 


حقيقة المركّب فى العقل يكون لشىءٍ واحدٍ حقيقتان مُختلفتان فى العقل و انّه مُحال. لا يُقال 
المركب من الاجزاء الغير المحمولة يلتئم من جزءٍ يخصّهُ كالجزء الاخير و من جزءٍ مشتري 
بينه و بين غيره. و الجُزء الخاصٌ اذا اشتقّ يكون جنساًء فكُلَ مركب خارجي اذا اعتبر بالقياس 
الن العقل»:يكون مركا من الحدن ا الفصلءلآنا تقول الافتفاقى ع الجر مغر اللحرفتة نه 
اعتبار الجزء مع نسبةٍ هى خارجة عن مفهوم الكل, ضرورة خروج النّسبة بين الشّيئين عنهما و 
الجّزء مع الخارج. خارج. نعم أنّما يصمٌ الحمل فقط. فقد بان انّ الماهيّة المُركبة من الاجزاء 
الغير المحمولة, لا يكونٌُ مركّبة من الاجزاء المحمولة و بالعكس, بل الماهية المُركبة من الاجزاء 
العخي لقظ كون(الااستطةية 


جِزءٌ الاول / المنطق / النهج الثانى ١‏ 


اعقو كالوولن و لقره لديف روفن ملغنة شك وإتهد ا كالكو ادبو شير فى بلقة: 
أوافق قت وها يحل فيه كلسم و الكواة فى الاحوه اومن شى وو اافكة الى غيرة 
كالرّجل والابوّة فى الأبء و قد يكونٌ على أنحاءٍ غيدٌ ذلك ممّا يطول ذ كرها. وكلّ مركب 
خارج العقل مركب فى العقل, و لا ينعكس. و لكل قسمٍ من هذه الأقسام تعريفٌ يخصّه. و 
أمّا البسائط فلا يعرّف بالحدود بل بالرّسوم و ما يجرى مجراهاء و أمّا المُركّبات العقليّة 
فهى التى تُحدّ بالحدود التَّامّة المذكورة و هى ذوات الماهيّات على الاصطلاح المذكور 
فلوو أما القر كات النقلكة فلذلك الى يكور معت الجر لأ ماله مركا م ستسفو 
فصله. و اذا ثبت هذاء فقد سقط الشكدٌ اذى يوردُ عليه و هو قولهّم: ليس كل حدٌ مركباً 


من جنسٍ و فصل. 


قوله : «و مالم يجتمع للمركب. ما هو مشترككٌ و ماهو خاص لم تم للشىء حقيقته 
المركة ؛. 

يُرِيدٌ بالمركبء العقليٌ الصّرفء فانّ سائر المُركٌبات, لا يجبٌ أن يكون مشتملاً على 
مشت رك و خاص. 


قوله : .و مالم ربكن للشّىء تركيبٌ فى حقيقته لم ريدق عليها بقول». 

بعنى: بالقول القول الّذى يكون حداً فان البسيط. قد يدل عليه بقول. و لكن لا يدل 
عليه بقول يكونٌُ حداً. بل بقولٍ يكونٌ رسماً و ان لم يكن ذلك القول فى بعض الصّور 
قأضرا عن الحدود فى افادة تصوّر ما يطلب تصوّره. و ذلك اذا كان مشتملاً على لوازم 
تقتضى انتقال الذهن عنها الى حقيقة ملزومها كما هى, فانّ ذلك القول يقومٌ مقامٌ الحدّ فى 
افادة الغرض. 


قوله : دو كل محدود فرك ف المعنى ». 
اقول: هيهنا صرّح بِأنْهُ يُرِيدٌ تركيب العقلىٌ. 
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قوله : :و .بجحب أن بعلم أنّ الفرض فى التّحديد. لبس هو التمبيزكيف اتفق» ولا ابضاً 
بشرط ان يكون من الذَاتيّات من غير زبادة اعتبارٌ آخرء بل أن بتصوّر به المعنى كما هوى. 

اقول: الظّاهريّون يرون أنّ الغرض من التّحديد. هو التّمِييز فحسب. و لذلك يجعلون 
كلّ قولٍ يطَردُ و ينعكس على الشّىء حد ا له. ثم انّ تبه بعضة للدّاتيّات و العرضيّات جعل 
المميّز الذّاتيٌ كيفما كان حدّاً. و الشيغ رد عليهم جميعاً. و أبان أنّ الغرض من التّحد يد 
تصوّر المعنى كما هو. فانّ من يروم تحقيق الأشياء, لا يقفٌ دونها. و اعلم أنّ طالب التّمييز 
الكل بالقصد الأوّل, لا يتحصّل غرضة الا بعد أن يعرف الشّىء الّذى يريد تميّزه أوَلاً ثم 
الأعناء الغيز التتياهية الى يري التسيوعتها ثانناء:و آنا طالث تون المختق كما هوه فد 
يتحصّل له التّمييرَ الكلىّ تابعاً لمقصوده بالقصد الثانى. 


قوله : وو اذا فرضنا انّ شيئاً من الأشياء له بعد جنسة فصلان إبساوبانه كما قد ربظرة أن" 
الحيوان له بعد كونه جسمآ ذ١‏ نفس فصلان كالحمّاس و المتحركك بالارادة» فاذا اورد 
أحدهما وحده كفى ذلكك فى الحدّ الّذى يراد به لمر الذَائى ولم يكف فى الحدّ الُذى 
بطلبُ فبه أن بتحقن ذات الشّىء و حقيقته كما هو». 

قدّم الكلام فى كيفيّة اشتمال الشّىء على فصلين متساويين. فلا وجه لاعادته؛ و 
الننطق من خيث يجوز ذلك فعليه أن.يحكم بوحوت ايراد الفضول ميقا حت ببق 
المقومات. 


قوله : وو د كان الغرض فى الحدّ التَمبز بالذاتتات كيف الَفِقَء لكان فولنا: الانسان 
جسجٌ ناطق مائت حداً». 

هذه حجّةٌ جدليّة. يحت بها على القوم, فانّهم مع قولهم أن الغرض من الحدّ هو التّمبيز 
بالذاثات اغترفوا أن هذا لبس دا تاناء و هو متاقض لقرلهو دو الماك عندهم فصل 
الخد يفة لتاق فا الافان تارك الأفللاكرى الملائكة برعمهم فى كرتهه جنا تاطها و 
يمتارٌ عنها بالمائت, و الحقّ أن الحيّ النّاطق, يقعٌ عليها بمعنين. 


* وهم و تنبيه * 
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«اذاكانت الأشياء التى تحتاج الى ذكرها معدودة' و هى مقوّمات الشّىء لم يحتمل 
التتحديد الاوسحها ولخدا من الغبارة الى تتجمع المقرّمات على ترتبيها أجمع؛ ولم بمكن 
ان .يوجز و لا أن ربطوّل» لأن ابراد الجنس القريب» إُغنى عن تعدبيدٍ واحيد واحدد من 
المقوّمات المتشتركة اذاكان اسم اللجنس 07 على جميعها دلالة التضمن. ثم يتم الأمر 
بابراد الفصولء و قد علمت أنه اذا زادت الفصول على واحدء لم بحسن الايجاز و 


١‏ - قوله: «اذا كانت الاشياء التى تحتاج الى ذكرها معدودة». هذا لا يستلزمٌ امكان أن لا 
تكون المقدّمات معدودة, بل الكلام انما هو مبنىٌّ على التقدير الواقع و يمكن أن يقال: الّذى ثبت 
بالبُرهانء امتناع تركيب الماهيّة المعقولة من أجزاء لا يتناهى فيجورٌ تركب الماهيّة الغير 
المعقولة منهاء فلهذا قدرتنا هى المقدّمات, و يلوح من عبارة الفصل تناقضٌ لانّه ذكر فى مطلعِه 
أن التحديد لا يحتمل ألا عبارة واحدةٌ و أكد بقوله: لم يكن أن يوجز و لا أن يطول, ثم جوّز 
الطويل وساو ان ذلك الايجاز. عبارة واحدة و أكدٌ بقوله: «لم يكن أن يوجز ولا أن يطول». ثم 
جوّز التطويل و سلم أن ذلك الايجاز ليس بمحمود و يمكنٌ أن يتفصّى عنه بان المُراد التنبيه 
على قفا قزل امن يقل اللجد قول وبع يلال على ميم النتؤمات: فانم ان أراووا يلك 
الوجازة والاظنات من حت السى قالح اهيل الوججازة والاطناي هتحت انع اليد 
أشار بقوله: «و لا يمكن أن يوجز و يطول». وغايةٌ الوجازة. ايراد اسم الجنس القريب و الفصل. 
لكن ليس وجازة فى المعنى؛ فانٌ اسم الجنس. يدل على كل واحدٍ واحد من المقرّمات 
المُشتركة؛ و ان أرادوا الوجازة من حيثٌ اللّفظ فهو الضّابط لانّا لو فرضنا أن يتعمد متعمدٌ أو يسهو 
ساو و يأتى بدل اسم الجنس. بحدّه. لم يخرج عن كونه حاداً مع أنه لا وجازة هيهنا و بهذا يندفمٌ 
التناقص, ثم لما أشار الى تزييف مقالتهم صرّح به و قال: ثم قول القائل الحدٌ قولٌ وجيرٌ تقريره 
أن الوجازة اضافة غير محدودة فقد يكون الشىء ودرا بالقياس الى شىء. طويلاً بالقياس الى 
غيره. واستعمال الامور الاضافيّة فى تحديد الامور الغير الاضافية, خطاءٌ على ما ذكر فى كتاب 
الجدل. 

<فان قلت الخد تضاف الى المحدود كيف لا يكون ساف 

ذااوات الشارح بان هذه الاضافة, خارجةٌ عن ماهية الحدٌ؛ و من جعل الوجيزة فى حدّه جعلها 
داخلة فى الحدّ. و فيه نظءُ, لان المحدود لا ينافى كونه غيرٌ مضافي الى غير ه و هو المُّراد بأنّه غير 
اضافى. م. 


الحذف اذاكان الغرض بالتّحد بد تصوّركنه الشىء كما هو و ذلك بتبعه التمييز أ بضك 
لو تعتمد متعمّدٌ أو سهى سا أو نسى نايس اسم الججنس و أتى بدله بحدّ الحنسء لم نقل اله 
خرج عن أن ربكون حادآ مُستعظمين صنيعه فى تطويل الحدّء فلا ذاك الابجاز محمول 
كل ذلك الحمدء ولا هذا التطويل مذمومٌ كل ذلك الذمّ اذا حفظ فيه الواجب من 
الجمع و الترتيب». 

اقول: الوهجُ فى هذا الفصل. هو غلطٌ جماعة من المنطقيّين فى تحديد الحدّ, و ذلك 
قولهم: الحدٌ قولٌ وجيدٌ دالٌ على تفصيل المعانى التى يشتمل عليها مفهوم الاسم او ما 
يجرى مجراه, و التنبيه على فسادٍ ذلك بما ذكره غنىٌ عن الشّرح و قد أفاد بقوله: «اذا 
حفظ فيه الواجب من الجمع و الترتيب» فائدة و هى أنّ الحدّ لا يتخ بجميع المقوّمات. بل 
يجب مع ذلك أن يترئّب فيقدّم الأجناس, ثُمّ يقيّد بالفصول ليتحصّل صورة مطابقة 
اعدو 


قوله : وو كثيرآ ما ينتفع؛ فى الرسوم بزبادة تَزِيد على الكفابة للتميّز و ستعلم الرّسوم عن 
شردب). 

يُريد بذلك الرّدٌ على من يعتبر الايجاز بأنّ زيادة ذكر بعض اللوازم؛ أو القيود فى 
الرّسوم المميّزة. يقتضى مزيد الايضاح و سهولة الاطلاع على حقيقة المطلوب. 


قوله : «ثم فول القائل انّ الحدّ قولُّ وجيرٌكذا وكذاكء تضم بيانةآ لشىء اضافٌ 
مجحهولٍ لأنّ الوجيز غيد محدودء فربماكان الشّىء و جيزة بالقياس الى شىء؛ طويلة 
بالقياس الى غيره و استعمال أمثال هذه فى حدودٍ امور غير اضافِّة خطاء قد ذكر لهم فى 
كتيهم فلبتذكروه». 

اقول: يُشير الى مواضع التندلتة الكتعلقةبالعدوة: قا ننها موضعا تسمل عبان 
تخطئة تحدّد غير الاضافي بالاضافي كمن يحدٌ النّار بأَنّها أخنفٌ الأجسام و ألطفها. 

واعلم أذ الحة تَضَاتٌ الل الحذود انا أن الاضافة غارطة لوالعيف داحلة نى 
ماهيّته. و من جعل الوجيز جزئاً من حدٌّه جعلها داخلة فى ماهيّته. 
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* اشارة الى الرّسم' * 


١‏ - قوله: «اشارة الى الرّسم» عرف الرّسم أنه قول مؤلفٌ من أعراض الشّىء و خواصّهِ الي 
تخصّصٌ جملتها بالاجتماع. قوله: «من أعراضه و خواصّه» يخْرُجٌ الحد الثَّام و النّاقص. و قوله: 
«تختصٌ جملتها بالاجتماع» اشارة الى الخواص المُركبة فائها تخصٌ المرسوم بالاجتماع؛ و هذا 
رسمٌ للرّسم لانّه تعريف بالاخصٌ لخروج الرّسم الام منهء و قد شرط المُساواة فى الحدء دون 
اّسم انا أنّها من شرايط وجودية فانّه لوكان أعمٌ يتناول ما ليس منه وان كان أخصٌٌ تخلى عما 
قوامة نفلل ذذا بجوو لانم بالاعة اذا لمهم الا آله لا ركو هذا الفرق شه ومين الحد مها 
نين لاهن و أوروا الماع الافكا ل على قووطتة الفتناواقيان الكستاراة اللازه للا يغرف :الا 
بمعرفة الملزوم, فلو عرف الملزوم اداو و اسان بأن الامور الت يرسمُ بهاء ليست مساوية 
للرّسوم حتّى يتوقّف العلم بمساواتها على العلم بهء بل المجموع هو المساوىء و نقل الشّارِح 
الكلام الى المجموع و أجاب عنه بأنٌّ الشّرط ليس هو العلم بالمُساواة بل نفسهاء. ثمّ فصّل ذلى 
أن المعروف اما أن يعرف لنفسه أو لغيره و أياً ما كان لا يحتاج طالبُ المعرفة الى تقدّم العلم 
بالمُساواة, أمّا اذا عرف لنفسه فلانه اذا حصل لوازم و عوارض وانتقل من بعضها الى المطلوب 
علم أنه مساو له و أمّا اذا عرف لغيره فكيفى فى تعريفه أن يله القنباراقبو أن الفية الطالن 

فينتقل ذهنْهُ الى المرسوم من غيرٍ تقدم العلم بالمُساواة. و فى قوله: «و هو يشتمل على قرينةٍ 
قلي فيه لان القرييتةا المقلية اانا أن يعسن فى عريتها النعلل أوالة يتقو أيابنا كان لتيكوة 
التُعريف به دا ناقضاً ما اذا لم يعتبر فلانّه لا يكونٌ حينئذ تعريفاً على ما ذكره: :و أمّا اذا اعقير 
فلا القرينة خارجةٌ عن الماهيّة. و المُركّبُ من الخارج و الدّاخل لا يكونُ حدّاً فضلاً عن كونه 
ناقضاًء و كذ اف قوله :رو اتنا يتعلي بالصناعة عاليفُ مقر داتها» لاله كما يتعلى بالصداعة تاليف 
المُفردات كذلك يتعلّق بها تحصيلهاء و قد ذكر فيما قبل أَنّ التْظر بالمعنى الثّانى يحتاجُ فى 
جزئيّنه الى المنطق الا أن بيانه لامتناع التّعريف بالخاصّة وحدها و الفصل وحده تامٌ لان الانتقال 
من الحدود والرسوم صناعي فلايْدٌ أن تكون مركبةً على ما مرّ فى أُوّل الكتاب و أجود الرّسوم ما 
يوظع فيد الجلبيى أولآ لان اللوازم والقوات يدل الاعلن على ونا مارم تلك اللرارةي 
تفع تلك الغواض ريا قال احكي و القافب قن له الفتحك وا لكا و انان ذلى الشيء 
هل هو حيوانٌ أو انسانٌ فلا يعلم الا بقرينة ثهٌ اذا ذكر الجنس علم أصل الذّات و تخصيصه بتلى 
اللوازم و الخواص. و اعلم أن الواضع رُبما يتصوّر الاشياء بوجوه و معان و يضع بازاء تلك 
المعانى و الوجوه ألفاظاً ثمّ ان لتلى الالفاظ حقايق و ماهيّات فى نفس الامر فتعريفٌ الشىء بما 
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وو اما اذا عرف الشّىءٌُ بقولٍ مِؤْلْفٍ من أعراضه و خواصّه التى تختصٌ جملتها 
بالاجتماء؛ فقد عرف ذلك الشىء برسمه». 
أقول: ما ذكرُهُ الشيخ رسمٌ للرّسمءو حدّه أن يقال هو قول مؤْلّف من محمولات لا 
تكون ذاتيّة بأجمعها. أو لا تكون على ترتيبها الواجب بُراد به تعريفٌ الشّىء و الدّسم منه 
تام يفِيدٌ التمييز عن كل ما يغايرٌ المرسوم, و منه ناقص يفيد التتمييز عن بعض ما يغايره. و 
قيل التاءٌ هو اذى يشتمل على الذّاتيّات و العرضيّات, و النّاقص ما اقتصر فيه على 
العرضيّات و أيضاً منه جيّد يساوى المرسوم و يكون أبين منه. و منه ردىءٌ وهوما 
يخالفه. فمن شرائط الجودة, المُساواة للمرسوم لكلا يتناول ما ليس منه أو تخلّى عمّا هو 
تقوو اثيذا ل كع كن واعورمن الفرتفاح ناويا واعقه نيما يكوى نمياوناً 
قنصية رهما كنا يقال حيلاً سافن زيم الحناقن اله الطاتر الو لددم رو قر ل اتشيكة «التى 
تختصٌ جملتها بالاجتماع» اشارةٌ الى هذا المعنى و الاشكال الذى أوردَهُ الفاضل الشارح و 
هو أن مساواأة اللازم نامع فى الرسم لملزومه. لا تعرفٌ نا بعد معرفة الملزوم. فيكون 
معرفة الملزوم به دوراً لا ينحلّ بما ادّعى حَلَُ به و هو قوله ققد اللواره القين الكسساوية 
٠ 0‏ حاثى تركب منها ما لكو ساو وري يلزم الدور. 
فانّ الاشكال فى كيفيّة معرفة كونٌ المجموع نجاو نكا فول اال لاا 
فى القدو الأمن::فى خيد الغلم بالكساواة. هو الشرط فق انتقال الذهن عن اللازم الساوق 
الى الملزوم هو المساواة فى نفس الأمر, لا العلم بهاء فاذا نظر الباحث عن الشَّىء فيما 


وضع عليه اللّفظ حدّه بحسب الاسم, و بتلك الحقايق الثّابتة فى نف سالامر حدّهُ بحسب 
الحقيقة, وقد يتصوّرٌ الواضع حقيقة الشّىء و يضع لها الّفظ و حينئذٍ يكونٌ الحد بحسب الاسم , 
الماهيّة واحداً. و كما أنّ للماهيّة لوازم و خواصٌ اذا عرفت بها. يكون رسماً بحسب الماهيّة 
كذلك المفهوم قد يكون له لوازم و خواص اذا عرف بها يكونُ رسماً بحسب الاسم و لما كان 
المهندس لا يعلم حال زوايا المثلّث الَا بعد العلم بحقيقته كان تعريف المثلّث بحال زواياه لا 
يكون رسماً بحسب الحقيقة بالقيائن اليه لآن العالم يحقيقة الشىء, لا قائدة له فى رسمه: نعم 
يجوز أن يكون رسماً له بحسب الاسم فانّه رُبما لم يتصوّر مفهوم المثلّث و كان مفيداً له فى معرفة 
المفهوم؛ م. 
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يكشفُهُ من لوازمه و عوارضِه مساوية كانت أو غيرٌ مساوية, مفردٌ أو مركبةٌ واصله بعضها 
الال لكك الشىم عله بعدذلك اله كان ناويا لد ليلو الذون كه تغرف غيةة نينا 
يعرف مساواته و لا يحتاجٌ ذلك الغير أيضاً الى تقدّم العلم بالمُساواة, و اعلم أنّ اللازم 
الراضة و اق كان متناوياً لقنو لظا يار الذوي كةائه يدرف غير يفا يدق عساو ندا 
يحتاجٌ ذلك الغير أيضاً الى تقدّم العلم بالمُساواة. و اعلم أنّ اللازم الواحد. وان كان 
مساويا فَانْهُ لا يكونٌ من نعيث هو واحَدٌ رسيم وكذلى الفضل وعنده لا يكون حندا 
انض وز ذلكذا الو اسه كيال يذ على القريم النطلوف الفطا فق واللالكان السفية 
نما يدل عليه بالالتزام و هو يشتملٌ على قرينةٍ عقليةٍ موجبةٍ لنقل الذّهن من اللازم الى 
الملزوم, و تلك القرينة ان صرّح بها اقتضت لفظاً آخر بازائّه فكان الدَالَ بالحقيقة شيئين 
لأ يدا واخحدا.ء والهذا السبب يعد الحدود. و الدسوم فق الأقوال .دون المفزدات من الألقاظ: 
وأيضاً انتقال الذُهن من شىءٍ الى شىءٍ على سبيل اللّزوم أمرٌ ضروريٌ ليس للصّناعة فيه 
مدخل. و الانتقال من الحدود و الرّسوم الى المطالب فاع .و الما نعلق بالفياع: 
تأليفٌ مفرداتها لا غيرء فهى لا تكون الا مؤلفة. 


قوله : وو أجود التسوم ما .يوضع فى الجنس أو لنضيد ذات الشّىء. مثالّهُ ما يقال 
للانسان انَهُ حبوانٌ مشى على قدميه عربض الأظفار ضحَاككٌ بالطّع و تقال للمثك انه 
الشّكل الذى له ثلاث زواياء. 

و ذلك لأنَ اللوازم و الخواصّ» بل الفصول. لا يدل بالوضع الا على شىء ما يستلزمُها 
أو يختصٌ بهاء أمّا ما ذلك فى ذاتِهِ و جوهره فلا يدل عليه الا بالانتقال العقليّ. و اذا وضع 
الجنس دل على أصل الدّات تم يتم التَعريف بالحاق اللوازم و الخواصٌ به. 


قوله : وو يبحب أن يبكون الرّسم بخواصٌ و أعراضٍ إينة للشّىء فانّ من عرف المثلّث 
بأنه الشكل الّذى زواباه مثا القائمتين لم يدك رسمه اذا للمهندس». 

اقول هذ خوط اخرافى بعوةة التسهو وو قد سق 2 كرويو لقا كان بفال لشن اف 
البيان و الخفاء مختلفاً. و رُبما كان البيّن عند شخص خفيّاً عند. آخر يكونٌ بعض الأقوال 


رسوما عند قوم غيرٌ رسوم عند آخرين, وما تمثّل به فى آخرا لفضل وهو أن رسم المُتَلْتَ 


بحالٍ الرّوايا لا يكون الا للمُهندس فالصّحيح أَنّه لا يكونٌُ له أيضاً الا بحسب الاسم دون 
الماهية فآن الكهتدسن :مالم يعرف حقيقة العثلت: لا تمكن أن يعرف حال زواناة كنا 
كان من الحدود. حدودٌ شارحةٌ للاسم. و حدود دالَهٌ على الماهيّة فكذلك الرّسوم. 


* اشارة * 
الى اصناف من الخطاء تعرض فى تعريف الاشياء بالحدٌ و الرّسم 
وو اذا عرفت نفعت بأنفسها و دلت على أشكال لها فى غيرهاء. 
اقول: هذه اصول نقلها عمّا يتعلّقٌ بالحدود و الرّسوم من كتاب الجدل و هى و امثالّها 
فى ذلك الكتابء يسمّى بالمواضع؛ و المواضع كلّ حكم ينشعبٌ منه أحكام آخر يمكن 
أن يجعل كل واحدٍ منها مقدّمة, فمن هذه الاصولء ما يتعلّقٌ بالألفاظ. و منها ما يتعلّقٌ 
بالمعانى. و قدم المواضع اللفظيّة. 


قوله : «و من القبيح أن يستعمل فى الحدود الألفاظ المّحازيّة و المستعارة و الغرسة و 
الوحشيّة» بل تحب أن يستعمل فيها الألفاظ المناسبة النَّاصّة المعتادة,. 
اقول ترود بالعدود: الأقوال الشارحة نطلتا و اللفط الفساوة والتهان' ههاننا 


١‏ - قوله: «و اللفظٌ المجازى و المستعار» أقول: المجارٌ ما يُطلق على غير ما وضع له بقرينةٍ 
يقتضى العُدول عنه. أى عما وضع لهُ الى الغير من شبه. كما يُقال: زيد أسدّ فى الشّجاعة, فقوله: 
«فى الشّجاعة» قرينةٌ التجّوز, أو نسبة كقوله: «و اسئل القرية» فنسبةٌ السّؤال الى القرية» قرينة 
المجاز, أو أمر عقلى كما يقال: «رأيت أسداً فى الحمّام» فالعقل ينتقلٌ الى التّجوّز من قرينة 
عقا وير ناشيا؟ ذلك الاظطلاق فى المبواء تعر ا كو بكترا ارمشهورا ونا تحط 
فيه الحقيقة بنائاً على الشهرة كانّه صارَ فى ذلك المعنى المجازى حقيقة, و فى الاستعارة يكون 
مستبعداً. أى لا يكونٌُ مشهوراً فلايْدٌ من ملاحظة الحقيقة فيه, و أنت خبيرٌ بأنّ هذا الفرق فيه 
زكاكة و بفاجة نو الاولى أن ثقال: اللئط الستممل ف مشت انا أن يكوق موطوعا لدشواء كان 
وضعاً او لا أو ثانياً أولم يكن موضوعاً. فان كان موضوعاًء فامًا أن يحتمل معني آخر أو لا. فان 
لم يحتمل يسمّى اللفظ بالنّسبة الى ذلك المعنى نصاً؛ و ان احتمل معنيّ آخر فامًا أن يكون هذا 
الاحتمال مرجوحاً بالنتسبة الى احتمال معنى الاول أو مساوياً. أو راجحا فان كان الاوّل؛ يسمّى 
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يُطلق على غير ما وضعله لقرينةٍ تقتضى العدول عنهُ الى الغير من شبدء أو نسبةء أو أمر 
عقلت. أو غيد ذلك .و يقابلهما الحقيقة و يفترقان بِأَنّ ذلك الاطلاق فى المجاز يكون 
مستمتاً و ديما لا يُلاحظ الحقيقة فيه, و فى الاستعارة يكون مبتدعاً و يُلاحظ كونٌ ذلك 
الاطلاق ليس بحقيقى. فالمجاز فى المُفردات كاطلاق التور على الهداية. و التَظر على 
الفك: و فى المركبات كقوله تعالى:« واسئل القرية» '. و الاستعارة فى المُفردات كذنب 
السّرحان على الصّبح الأوّلء و فى المُركّبات, كقوله تعالى: «و اخفض جناحى» ". 

و الألفاظ الغريبة. هى التى له يكون استعمالها مشهورا و يكون بحسب قوع و كوم و 
يُقابلها المعتادة. و الوحشيّة, هى الّتى تشتملٌ على تركيبٍ ينتفرٌ الطّبع عنه. و يقابلّها 
العذبة. و اذا اجتمعت الغرابة و الوحشيّة فى لفظ. فقد سمج جد و استعمال أمثال هذه 
الألفاظ فى التّعريفات قبيح لأنها محتاجة الى كشفيٍ و بيانٍء فيلزمٌ احتياج قول الشّارح 
الى قولٍ شارح ان 

و الألفاظً النّاصّة هى الّتى تعبّرٌ عن المقصود صريحاً و تزيلٌ الاشتباه عمًّا يكون فى 
رفاو تقاءليا العو والمُغلقة و فى بعض النّسخ بدل المعتادة «المعتدلة». أى بين 
ال كاكة العاميّة و المتانة المُفرطة التى تعدلٌ بالذّهن عن فهم المعنى الى النَظر فى اللفظ. 


اللفظ بالنّسبة الى المعنى الاوّل «ظاهبٌ». و ان كان الثّانى يسبّى «مجملاً». و ان كان الثَالت 
يسمّى «مؤوّلاً». مثال النّص الانسان. و الظاهر لفظ الكلام بالنّسبة الى الكلام الملفوظ. و المؤوّل 
لفظٌ الكلام بالنّسبة الى الكلام التّفسانى. و المُجملُ كالعين. بالنّسبة الى الباصرة و الفوارة. و 
المجارٌ لفظٌ الخمر بالنّسبة الى العصير. باعتبار الاوّل و المُستعار لفظٌ «الاسد» بالنّسبة الى 
الرّجل الشّجاع. و الشّيحَ يُريد بالالفاظ النّاصة النّصء و الظاهر جوارٌ استعماله فى التّعريفات 
أيضاً. و انما قال من القبيح غير حاكم بعدم الجواز لانّ ما يدل عليه بالالفاظ المجازية و القرينة 
لو استجمع شرايط التعريف لم يكن فيه خللٌ من حيث المعنى الا أنّه لما كان يحوج الى 
الاتحكناف: كان قنيها و قد اشارة لطيفة الى انّه ان كان هُناك قرينةً دالَةٌ على المُراد لم يقبح 
من حيث اللفظ أيضاً اذ البح انما يكون لاجل الاحتياج الى الاستكشاف. م. 

١-يوسف‏ / الى ؟ -شعرا .5١6/‏ 
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قوله : «فان اتّفق أن لا يُوجد للمعنى لفظاً مناسبٌ معتاد فليخترع له لفط من أشد 
الالفاظ مناسبة. و لِبدلٌّ على ما ارد به» ثمّ يستعمل فبه». 

اقول: قد ينّفقُ ذلك فى المُفردات و قد يتّفق فى المركبات, و ذلك لأنّ النَاظر فى 
المعانى, ريما يُدرك أشياء لم يُدركها واضعٌ لغته. أو يسنح لهُ تركيبٌ يحتاجٌ اليه لم يسنح 
لواضع لغته. فلم يضع لها اسماً و يحتاجٌ النّاظر الى أن يعبر عنها فيضطرٌ الى وضع الألفاظ 
بأزانينا»»و انما اععوظ: العتافية فين 'لآن الاتتعال عن الشاتن الأضلتة الن 'غيرها بتي 
المناسية فيه لأ الانتقال عَنْ المعاق الأضلية الى غيرهاء يسبب المُناسيةء كنا فى المخاذ 
والاستعارة والتّشبيه وغيرها طريقٌ مسلوكٌ فى جميع اللّغات: و المخترع لفظأ على هذا 
الوجه. لا يكون خارجاً عن مذهب اللغة, و مثال المُخترعات فى المُفردات «العقل» و 
«التقين ).و فى المركات»:«القياشن »و الاستفزاء: 


قوله : «و قد .بسهو المُعرّفون فى تعريفهمء فدبما عرفوا الشّىء بما هو مثلةُ فى المعرفة و 
البجحهالة. كمن يعرف الرّوجِ بأنّه العدد اذى لبس بفروء و رُبما تخلطوا ذلكك فعرّفوا الشّىء 
دما هو أخفى منه كقول بعضهم اننّ الثّار هو الاسطقس الشّببه بالتفسء و التفس أخفى من 
الثار و رُبما تعدّوا ذلك فعرّفوا الشّىء بنفسهء فقالوا: ان الحركة هى النقلة و انّ الانسان 
فى لحان الس 26 وترته قفد واقدك نكو كل ورهها لأ بون الراك نا محا 
أو مضمرآ» أمَا المتصرّح فمثئلٌ قولهم: ان الكينيّة فايّها انّما تخالئُ المساواة و المُشاكلة 
بائّها اناق فى الكيفيّة» لا فى الكميّة و الو و غير ذلكك. و أمَا المضمر فهو أن ربكون 
المعئف ببه ببنتهى تحليلٌ تعريفه الى أن يعرف بالشّىء و ان لم يكن ذلكك فى أوَلْ الأم 
مثا فولهم: ان الاثنتين زوب أوَّلِء ثم بحدّون الرّوج بأنّه عد يينقسم بمتساويين» ثم 
يحدّون المتساويين بأنّما شيثان كل واحبد منهما يُطابق الآخر مثلاة» ثم يِحُدّون الشيئين 
بأيّهما اثنان و لابدٌ من استعمال الاثنيتنّة فى حدّ الشّيئن من حيثٌ أنّهما شيئان». 

اقول: هى المواضع المعنويّة, فمنها تعريفُ الشّىء بما يُساويه فى المعرفة و الجهالة, تم 
بما هو أخفى, ثم بنفسه. ثمّ بما لا يعرفٌ انا بهء اما بمرتبة واحدةٍ وهو دورٌ ظاهرٌ أو بمراتب 
وهو دورٌ خفىٌ» و جميع ذلك ردىءٌ على التّرتيب المذكورء فالتّعريف بالمُساوى ردىءٌ 
لان لذ فيد الطلؤيه ونانا لخ روا من لائه أسة عن الآناةةدواينفس الشىة» ارذا نه 
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لأ الأخفى يُمكنُ أن يصير أقدم معرفة فى بعض الصّورء فيعرّفٌ به و لا يتصوّرٌ ذلك فى 
نفس الشّىء. و الور أردا منة أن الأول يقتضى أن يكوق الشر معن متشي لقره 
واحذ:و التاق تقتضى أ ن يكون له تقد يمات فوقّ واحدةء و الدّور الظاهر أ: شنع, و الخفىٌ 
أردأً فى الحقيقة و الأمثلة مذكورة فى المتن. 


١‏ - قوله: «و الثانى يقتضى أن يكون له تقديمات» اقول: وجهُ هذا بان »١«‏ اذا توقّف على على 
«ب» و«ب» على «ج» و «ج» على «أ», يلزم أن يتقدم على نفسه تقدمين لان «ا» يتوقفٌ على 
«ب» و «ب» على «». فيتوقّفٌ »١«‏ على نفسه. وايضاً «ا» يتوقفٌ على «ج» و «ج» على «ا». 
فيتوقّفٌ «ا» على نفسه. فبحسب كل توقفٍ يحصّل لالف. التّقدم على نفسه و هذا انما يتمّ فى 
الذون بغر شيو حب بأ فى الدّور بمرتبةٍ واحدةٍ ايضاً تقديمين لان «ا» يتقدمٌ على نفسه و 
5200 نان الغراد ابعلراء الدور للماهتة ديكو عاك لشى مو اعد تمد يناف عن تقس 
فان «!» لما توقف على «ب» و «ب» على «ا» توقّف «ا» على نفسه. ثُمّ نفس «ا» توقف على 
«ب» و «ب» على »١«‏ فيتوقّفٌ نفس «ا» على نفسه. ثُمّ نفس نفس «1» يتوقّفٌ على «ب» على 
»١«‏ فيتوقّفٌ نفس نفس «» على نفسه وهلمٌ جرّاً الى أن يتعدّد النّفوس الى غير النّهاية و هذا آت 
فى تعريف الشّىء بنفسه فانٌ »١«‏ اذا توف على نفسه. كان نفسّهُ أيضاً يتوقفٌ على نفسه و هلمّ 
جرّأ فهو ايضاً يقتضى أن يكون للشّىء تقدّمات على نفسه. الى غير النّهاية. فالفرق لا يكادٌ يظهر 
آلا لز يسيمل على الدوو يعر تينو اورة الانام حلى تمعل التقريف بالكننا و قم ادرف 
بتعريف الرّوج بما ليس بفرد الاشكال من وجهين, أحدَهُما انّ التتقابل بين الرّوجٍ و الفرد. تقابل 
العدم و الملكة و الملكة أعرفٌ من العدم. فلا يكونُ مساوياً له فى المعرفة و ثانيهما أن الرّوج 
يعرفٌ بما ليس بفردٍ سواءٌ كان الفرد وجوديّاً أو عدمياً فيتوقفٌ على تعقّل الفرد فلا يكون مساوياً 
له فى المعرفة. 

أجاب الشّارح عن الاوّل بان الرّوج و الفرد. و ان كان ملكة و عدماً. بحسب الحقيقة انا أنّها 
ضدان فى المشهور. و التّمثيل انما هو مبنيٌ على المشهور و به يظهر الجواب عن الثّانى لان 
تبريف الزوج لماكان لبس بفرويكا ن الفرد داخلاً فى تعريفه و هو مساو له فى المعرفة بحسب 
الشهرة فيكُونٌُ تعريفاً بالمُساوى اذ التعريف بالمُساوى أعمٌ من أن يكون المُساوى نفس المعدف 
أو جزءهٌ كما فى تعريف اليه واد ان تعقل المعروف موقوف على تعقّل المعرّف. فلا 

ينافى ذلك انما المُنافى توقّف تعقل المعرّف .م. 


١9‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


و قد أورد فى مثال التُعريف بالُساوى, تعريف الرّوج بأنّه ليس بفردٍ و الزّوجُ يقابل 
الفرد. قائل التضاة حيبت الحورة و :شابل:العدء بوالالكة يضيب العققة قمر ينه ند 
تعرفٌ بالمُساوى بحسب الشّهرة و هو مُراد الشيخ. و تعريفٌ دورىٌ بحسب الحقيقة, لان 
العادء توك باللتركةفتدر ين الملكة به يتفي ور 


قوله : وو قد ,بسهو المعرّفون فبكرّرون الشّىء فى الحدّ حيثُ لا حاجة الله ولا 
ضرورة» أعنى الضّرورة الت نتَننُ فى تحدييد بعضٌ المرّمّات و الاضافتتات على ما تعلم فى 
غبر هذا الموضع. و مثالّ هذا الخطاء فوئُِم ان العدد كثرةٌ مجتمعة من حاو و الممجتمعة 
من الآحاد هى الكثرة بعينهاء و مثل من ربقول: انّ الانسان حيوان جسمان” ناطق و الحيوان 
مأخود فى حدَّهٍ الجسم حين ربقال: الّهُ جسم ذو نفيس حمّاين متحرّككٌ بالارادة فيكونون 
قد كررول. 

اقول: التّكرار قد يقعٌ للمحدود فى الحد. و قد يقعٌ للحدّ. و قد يقعٌ لبعض أجزائه و 
ايضاً قد يقعٌ بحسب الحاجة له و قد يقعٌ بحسب الضّرورة» وقد يقعٌ لا بحسبهما والرّدىء 
ذا يشعيل على تكزار لأحاعة البداو ل ضترونة قد ففقال ما وكدر المتخدودفن الحد أن 
يُقال: الانسانٌ حيوانٌ بشرىٌ. و مثال ما يكرّر الحد, أو بعض أجزائه ما ذكره الشيخ فى 
تعر يف العدد و الانسان. 

و التكرارٌ بحسب الحاجة. كما يكونّ فى الجواب عن سؤال يشتملٌ على تكرار, كمن 
كل عن عند الانسان الحيوان عو عجوي لتحي تفرانه ان | اعد هما 
فيقع فيه عار مب جاه راقو قبح بالنطر الي العوالء تييع اول ارال و 

حلب الفرورة كنا بق فى تعدوه بيقن التركاكيو الأعا قات دز الفركتات الى يق 
55-0 تكرارٌ هى ما تتركب عن الشَّىء و عن عرضيٌ ذاة بي له فيقع الشّىء مرّة فى 
عذ وو فن جح عرطه الات اذى شعي هذه على ذ كز بد وضلة ضرورة - كما مرٌ 
- والمثالٌ المشهور هيهنا الأنف الأفطس '. فانٌ الأفطس لا يُمكن أن يُحدٌ الا مع ذكر الأنف, 


١‏ - قولهُ: «و المثالٌ المشهور هيهنا ألانف الافطس». اقول: «الافطس». يُوصفٌ به الانف تارة 
وأعالعة القلف افرع فهو مقول بالاه شتراك على معنيين و قد وقع فى عبارة القوم. اله انف ذو 
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أن الفطوسة تقعيرٌ يختصٌ بالأنف, لا أىّ تقعير يتف و «الأفطسٌ» هيهناء غير الأفطس 
اذى يقال فى صفةٍ صاحبٌ الأنف. حين يُقال الرّجل الأفطسء لأنّ هذا عرض ذاتيٌ 
بخلاف ذلك. 

وقد قيل فى تفسير «الأفطس» انّهُ اما أنف ذو تقعير أو التعقير فى الأنف. ' فعَلى الأوّل 
يكون قولنا: أنف أفطس, مشتملاً على تكرار لا فائدة فيه لأنّ أنف, هو أن ذو تقعير و 
على التاق لا ينجو أن يكون «اتففيرويل اتنا سك ناسيب الأنك :لأ الأنق ل" يكون له 
ألكافضدا عن أن ركرن :[تتعيوييل اذا تكتى ساتفت التق لبي لزاه ذو امير ف 
الأنف فضلاً عن أن يكون ذا تقعير, بل انما يسّى صاحب الأنف لأنَ الأنف لا يكون له أنفٌ 
فضلاً عن أن يكون ذا تقعيرء بل انما يُسمَّى صاحب الألفء لأَنّهِ ذو تقعير فى الأنف و حيتئذٍ 
يكونٌ معنا أنف. هو شخصٌ ذو تقعير فى الألف و كلاهُّما غير صحيح. و الصَحيحٌ أن 


تقعير. أو ذو تقعير فى الانف. حنّى يكون المعنى الاوّل صفة الاتف و المعنى الثّانى صفةٌ الّجل, 
5 تعر يف «الافطس» اذا ضممناهٌ مع الائف باحدهما غير جائز. أمّا الاول فلانٌ معنى الاتف 
الافلس, يكون حينئذٍ أنفٌ هو أنف ذو تقعير و هذا تكرارٌ لا فائدة فيه. أمّا التَانى فلائَه يكون 
فناة انف ذو تقعير فى الاتف فيلزم أن يكون للائف أنفٌ و هو مُحال! نعم, ذو التّقعير فى الاتف. 
هو صاحب الاتف و الافطس بهذا المعنى. ليس عرضاً ذاتياً للانف. فلا يُمكن اده فى تعر يف 
الافطس الّذى هو غيرٌ ذاتى و الا لكانَ معناءٌ أنفٌ هو شخص ذو تقعير فى الالف. فقد بان أنَّ ما 
ذكروه من المعنين. يمتنمٌ أن يكونّ معنى الافطس الى هو عرض ذاتيٌ وحداً له. والصّحِيحٌ أن 
يُقال: الافطس ذو تقعير يختصٌ بالانف أو لا يكونٌ انا للائف فيكونٌُ ذا شىءٍ لا يكونٌ ذلك ثابتاً 
له و هو محال. و اف 1 الفرق بين الانسان الحيوان و بين الانف الافطس. فى اشتمال الحد 
الاوّل على التكرار و الخارجى الثّانى على التكرار الضّرورى ليس ببيّنِ. اذ التكرار فى الاوّل 
كشاكان بالطل الى الشؤال: و التدكيب الراقم :فيه كثالى التكرار فى" الثائن: قالة' له يججمة "فلب 
السؤال بين الاتف و الافطس, لما وقع تكرار فى حده. و الحقّ أنَّ الشّيحْ لم يفرق بين التّكرار 
الخارجى و الضرورى. بل سلى بهما فى مسلكي واحء فقال: ريما يسهون فيكرّرون من غير 
حاجةٍ و ضرورةٍ و تلك الحاجةٌ و الضرورة, كما فى المر كبات الاضافيات الا أن ضرورة التُكرار 
اما بحسب الدّات, كما فى الاضافيّات. أو بحسب الغير. كما فى المركبات. م. 

١‏ - أو ذو تقعير فى الأنف. خ, ل. 
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تفسير الأفطس. هو ذو تقعير لا يكونٌ الا للأنف و حينئذٍ لا يمكنٌ أن يكون صاحب الأنف 
افطس. لانه أكون ذا قئء لآ يكون ذلك الشوء لنو يكوى معنن انق« افطيين > اتلك 
قوذو تتغير لا يكن ألا للأشهو ام التكران فى الأساكاف سحن ماله 


قوله : وو هذان المثالان قد مُناسبان بعض ما سلف مما سبقت البه الاشارة و لكر 
الاعشار مختلف». 

فبعض ما سلف, هو تعريف الشّىء بنفسه و بما لا يعرف ألَا به. و المُناسبة هو وقوعٌ 
التُكرار فيهما و ذلك لأنّ تعريف الشّىء بنفسه انّما يشتملٌ على تكرار لكنّه يكونٌ 
للمحدود فى الحدّ و فى هذين المثالين؛ يكون للحدّ أو لبعض أجزائه و لك الاعتبار 
مختلفٌ لأنّ السّهو من جهة تعريف الشَّىء بما يقتضى تقديم معرفته على نفسهاء غيرٌ 
السّهو من جهة تكرار لا يحتاج اليه و لا ضرورة فيه. 


قوله : دو اعلم أن الّذين يعرفون الشّىء بمالا يعرف الا بالشىء؛ هم فى حكم 
المْكوّرين للمحدود فى الحد». 

و ذلك لأنّ القائل الكيفيّة ما بها يقعٌ المُشابهة كأنّه يقول الكيفيّة ما بها يقع اتّفاق فى 
الكنفتة بو هذ كرا البحدوةافن الحد المراذ ينان الكنا سن من الحائبية. 


* وهم و تنبيه * 

نه قد يظئٌ بعض النّاس أَنَّه لمّا كان المُتضايفان يعلمُ كلّ واحدٍ منهما مع الآخر أَنَّهُ 
يجبُ من ذلك أن يعلم كلّ واحدٍ منهما بالآخر فتؤخدٌ كلّ واحدٍ منهما فى تحديد الآخر 
جهلاً بالفرق بين ما لا يعلم الشّىء الا معه و بين ما لا يعلم الشّىء الا به. و ما لا يعمل 
الشىء انامعة يكور لأمحالة مجهولاً مح كون الشّىء مجهو لآ و«معلوماً مع كوه معلوماء:و 
نال يدكم الشىء الأيهة :يجلث أن يكون تعلوما قبل الشىء لام الشئ من و جسن التتينع 
الفاحش. أن يكون انسانٌ لا يعلمَ ما «الابن» و ما «الاب»! فيسئل ما الأبء فيُقال: هو 
الْذَى له ابن. فيقول: لوكنت أعلم الابن لما احتجت الى استعلام الأب اذ كان العلم بهما معاً 
ليس الطريق هذاء بل هيهنا ضربٌ آخر من التّلطّف مثل أن يقال - مثلاً -: أن الأب حيوان 
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يولّد آخراً من نوعِه من نطفته من حيثٌ هو كذلكى! فليس فى جميع أجزاء هذا التّبِيّن 
ف لان تخد عليه ْ 

المُتضايفان يكونان معاً فى الوجود و العقل. فتعريفٌ أحدهما بالآخر. تعريفٌ للشىء 
بالمُساوى. فيجبٌ أن يعرّف كل واحدٍ منهما بايراد السّبب الّذى يقتضى كونْهُما مُتضايفين 
لتسطلد ما فى العتل :و يغضل الباق بالذئ يراذة تعرينهامنهما ورهذا عدص 
الطداء ونال ها ذ كر قن عفد الاتع الدتهيو ان رو لح آخرا عزن توع ةطق مون تنيت فر 
كذ لكب فالحيؤان هذ الأحي و ]لا خرمع نوع هو الان لكتهما اخذاعا نين عى الفا قدو 
«من نطفته» سببُ تضايفهُما. ومن حيث هو كذلكء تكرارٌ ضرورىٌ لما مضى و هوالّذى 
ضيف معت اللإتافة الى اللغي وان الع عو الا 3 يخفة النيانةنة لان الاب الم يكوة 
مكنافا الى الادق :نمق هد الحرنتة: 


قوله : دو لا تلدفثٌ الى ما قو صاحب «ابساغوجى» فى باب رسم الجنس بالتوع و 
قد تكلم علبه فى كتاب «الشفاء». فهذا هو الآن ما أردناه من الاشارة الى تعريف اكيب 
الموجّه نحو التصوّر و نحي منتقلون الى تعريف التَركبب الموجّه نحو التصديق». 

اقول: رسم الجنس فى التعلِيم الأوّلء أنه المقول على كثيرين مختلفين بالنّوع فى 
جواب «ما هو». و رسّم النّوع بأنه المقول عليه و على غيرِه الجنس فى جواب «ما هو». 
فوقع دورٌ فى ظاهر الرّسمينء و حَمَلهُ فرفريوس صاحبٌ «ايساغوجخى» على أن 
القضافين لقا كان ماهد كر راصو ينهدا بالقبانى الى الا قوست أن يده كل والحد 
منهما فى حد الآخر. 

وأشار الشيخ فى «الشّفاء» الى أنه ليس بحل الشكّ, بل بزيادة الشّكٌّ بتعميمه جميعٌ 
الُتضايفات. ثم بين أن ما كان بازاء لفظ النّوع فى اللغة اليونانية كان فى الوضع الأول 
0 على صورة الشّىء و حقيقتَهُ ثمّ نقل بحسب الاصطلاح الى أحد الخمسة. فالتوع 
المُستعمل فى حدّ الجنسء هو بالمعنى الأوّل اللغوى فكأنّه قال: الجنسٌ هو المقول على 
كثيرين مُختلفين بالحقيقة فى جواب «ما هو». ثمّ عرّف النّوع المُصطلح بالجنس و لم 
تكن دور 


النّهجُ التالث 
فى التركيب الخبرىٌ 


* اشارة الى أصناف القضايا * 
وهذا الصّنف من التركيب اذى نحن مجمعون على أن نذكره؛ هو التكيب الخبرئ و 
هو الّذى قال لقائله: انه صادق فيما قاله اوكاذب». 
قي[ :عليه الصّدق الكذي الا تمكق أن بيعدفا الابالخبر الفنطابق ضير القسطابة: 
فتعريفُ الخبر بهماء تعريفٌ دورىٌ. و الحقّ' أنّ الصّدق و الكذب. من الأعراض الذّاتيّة 


١‏ - قوله: «و الحق». اقول: تعريفٌ الخبر بالصّدق و الكذب. تعريفٌ رسميٌ لانها عرضان 
ذاتيان للخبر. خارجان عنه؛ انما اوردا فى تعريفِهِ لتفسير اسمِهِ و تعيين معناهُ من بين سائر 
المركبات فان لنا أقوالاً يصمٌ أن يُقال لها ها صدقت أو كذبت,. و أقوالاً لا يصمٌ ذل كالتّمنى و 
التّرجى و الاستفهام و غيرهاء و معانى تل الاقوال و هذه الاقوال واضحة حاصلة فى العقل الا 
أنّها التبس الاستفهام و غيرهاء و معانى تلك الاقوال و هذه الاقوال واضحةٌ حاصلةٌ فى العقل الا 
أنه التبس بعضها ببعض حنّى اذا اطلق لفظ «الخبر»» لم يتعيّن مفهوم. و لم يعلم أنه يُطلق على 
لك المعانى الجا مدلة عمد "اننا دو العا كان القدى و االكدى من الاعر اهن الذاعة 
للخبر؛ فهُما يُعينان معناه و يلخصانه عن الالتباسء و هما لا يحتاجان الى التتعريف لوضوحهما 
عند العقل. غايةٌ ما فى الباب و انْما يلزمٌ لو احتاج الصّدق و الكذب الى البيان بلفظ الخبر. و 
الحاصل أن معنى الخبر له اعتباران, ألارّل من حيث هو هوء و الثّانى من حيث هو مدلول الخبر. 
فمعرفةٌ الصّدق و الكذب, موقوفةٌ على معرفةٍ معنى الخبر. من حيثٌُ هو. و معنى الخبر من حيثٌ 
هو. مدلولٌ لفظ الخبر يتوقّفٌ على معرفة الصّدق و الكذب. فلا دور و هذا كما اذا تعقّلنا عدة 
معان منها الحيوان و أردنا تعيينه و تمييزهٌ من بين تلك المعانى فنقول: ذلك الْذى هو جنس 
ا 0 
ليدم 
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اشر تغريثة بهها تعرنت رعق أوزهاتتسير ا لانم واتعييا لجا مو نين سائر 
التراكنيت ولا يكون لي دؤراء لأنالكىء الواضو سس تنا شه لبها كوو ملفا 
فى بعض المواضع بغيره و يكون ما يشتملٌ عليه من أعراضِه الذّاتيّة الغنيتة عن التّعريف أو 
غيوها نكا شرف تراه غارىا عن الالقنا نين فا براة ف لافنا ةدا تمق لك لشم 
انما يلخّصه و يجرّدهٌ عن الالتباس, و أنّما يكون دوراً لو كانت تلك الأعراض أيضاً 
مفتقرة الى البيان بذلك الشّىءء و هيهنا انما يحتاحُ الى تعيين صنفيٍ واحدٍ من أصناف 
التّركيبات فيه اشتباة, لأنهلم يتعيّن بعد و ليس فى الصّدق الكذب اشتباه فيُمكنّنا أن نقول: 
نا نعنى بالخبر, التّركيبٌ الذى يشتمل حدّ الصّدق و الكذب عليه كما لو وقع اشتباه فى 
معنى الحيوان - مثلاً - فيُمكننا أن نقول: انا نعنى به ما يقعٌ فى تعريف الانسان, موقع 
الجنس والا ايكون دور 


قوله : «و أمّا ما هو مثآ الاستفهام و الالتماس و التمنى و الترجّى و التعحّب وانحو 
ذلك. فلا يقال فيها صادق أوكاذبٌء الا بالعرض من حيست قد يعض بذلكك عن اللخبر». 

و فى بعض النّسخ: «من حيث قد يعبر بذلك عن الخبر». و هذا تأكيدٌ لما ذهبنا اليه. 
فانهُ قد صرّح بان الصّدق و الكذب, يعرضان لتركيبٍ واحدٍ هو الخبر و لا يُعرضان لغيره 
من التّركيبات الا بعد صيرورتها خبراً بالقوّة, و التعريض بالاستفهام عن الخبر كما يُقال: 
ايت قلت كذا و يراد به انك قلت وبالالتماس كما يقال: تفل بكذا و تراديه أتى اريد 
تفضلى به. و كذلك فى سائرها. 


قوله : وو أصناف الذّكبب الخرئ ثلاثة, ١‏ 


١‏ -قوله: دو أصناف التركيب الخبرى». الحمليئٌ و الشّرطى المتّصل و المنفصل لها اعتباران. 
احدهما بحسب ما صدق عليه. و ثانيهما بحسب مفهومتان فاذا اعتبرنا القضايا النى صدقت 
عليها. فلا شك أنْها لا يختلفٌ الا بحسب العوارض. فانٌ قولنا: طلوع الشّمسء مستلزمٌ لوجود 
التّهار لا يُخالف قولناء ان كانت الشّمس طالعةٌ. فالتهارٌ موجود الا بأمر عارضى يتعلّقٌ بالتّركيب و 
لا فلا تفاوت فى المعنى المعقول منهما الّذى هو الخبر بالحقيقة, فلا يكونُ أنواعاً بهذا الاعشار 


ع١‏ الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


وتذلك لاب الأركيت :اما ان يكوك أوّل ترك بقع عن مُفردات أو ما فى قوّتها, أو لا 
بكرن بل يكون متا تركو مة او هراراء اما المفردات فالتركيك المسعيل على الحك 
منها لا يكونُ الا بحمل البعض على البعض. أو سلبُهُ عنه و هو الحملى. و أمّا المُركبّات 
بالتّركيب الأوّل المذكور و ما بعده فالدّركيب المُشتمل على الحكم اذا طرء عليها لم يُمكن 
أن يجعل بعضها محمولاً على البعض. فانّ بعض الأقوال الجازمةٌ لا يكونُ البعض الآخر 
فاذن, لايد من أن يعلّق بعضّها ببعض بوجود نسبة أو لا وجودها بينهاء والنَسبهٌ تقتضى اما 
الضاءا أو لقالا الاك ببس كيدا رعو تقال ارلا وجرة! ها لمحل و الى افيد 
ووذ اتفضال او وحؤده هو الننفضز ٠‏ قاذة التركيت الكتردي تلاثة انما قال :داو ايداف 
التّركيب الخبرئّ» و لم يقل: و أنواعه نظراً الى المواد. و ذلك لأنا اذا قلنا: طلوعٌ الشّمس 
مستلزم لوجود النّهار أو قلنا: اذا كانت الشمس طالعة, فالتهار موجود, لم يتغيّر ماهيّة 
الخبر. فى قولنا عن خبريّنه المتعيّنة و قد تغيّر الثركيبٌ بالحمل و الوضع. فاذن هذهو 
الامور. لا مدخل لها فى تحصيل ماهيّات الاخبار المُتعيّنة. فليست بفصول لها بل هى 
عواردى كلافتها ديا اقش أخرالها الاح بود #تصصيل تعتبر نيا افيطرها 
أسناقاًء و اذا نظر ذا الن الشووفلذ شك فن 1 العماة:والعرطة توعاو تت الخينو كذ 
الفتصل :و الكتفضل تبعت الغرطة و سيل فق أن حمل الاضياف قن قولهة ع 
الوضع للغوى» دون الااصطلاحئ. 


قوله : فأذيا كرف يسم الحمل» وهو الّذى بحكم به نَأ مع 0006 على معنى 
أو ليس بمحمول عليه مثالَهُ قولنا: الانسانٌ حبوانٌ أو لا انسان» لبس بحيوان فالانسان و 
ما بجرى محراه فى أشكال هذا المثال. هو المسمّى بالموضوء و ماهو مثل الحيوان هييهنا 
فهو المسمئ بالمحمول.و ليس حرف سلب.. 


بل أضقاقا. :ذا اع را امتهوسنها كيى تعلية يجيي الفقنة فيكورن اواغاء ذلك ظاهك ير 
فى قوله «حقيقةٌ الشّرط هى تعليقٌ أحد الحُكمين بالآخر» كلام لاله ان أراد بالتَعلبيق نسبة أحد 
الحُكمين الى الآخرء فلا نسلّم أنه حقيقةٌ الشّرط ظاهرٌ أنْه ليس كذلك. و ان أراد به انصال أحد 
الحُكمين بالآخر فمسَلَّمُ. لكنّه ليس بموجود فى المُتّصلة و المُنفصلة. م 
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باريد العمل فنه أغتى' القالة تمن ايضا ملكا لأن الأعداع قد تلخ بالملكاث 
فى بعض أحكامها. 


قوله : وو الثانى و الثالث سمويِّها الشرط”». 

أكا الفتصّل:فاستخفاقة لآن دق شرطبياً بحسب اللّغْة القركة ظطاهة ربو اا المتفصل: 
فيلحقٌ به لأنّه يُشَاكلّهُ فى التّركيب, وأيضاً حقيقةٌ الشّرط هى تعليق أحد الحُكمين بالآخر 
وهو موجود فى كليهما على السّواء فلذلك سميّنا شرطيّن. 


قوله : وو هو ما يكون التأييف فيه بن خبرين» قد أخرج كل واحيد منهما عن خبرتته 
الى غبر ذلككء ثم فرن مهما لبس على سبيل أن ,يقال ان أحدهما هو الآخركماكان فى 
الحملء بل على سبيقل أن" أحدهما بلزم الآخر ؤ ,شعه». 

و ذلك لانقطاع تعلّق الصّدق و الكذب بهماء حال كونهما جزئيئٌ شرطيٌ و وجود 
تعلّهما بالمؤلف. 


قوله : دو هذا مُسميء المتصل و الوضعي. أو على سبيل أنّ أحدهما ئُعاند الآخر و سَابئهُ 
وهذا يُسمئ المنفصل. مثال الشّرطى المتضّل قولنا: اذا وقم خطاً على خطّن مُتوازبين 
كانت الخارجة من الرّواباء مثل الدّاخلة المقابلة ولو لا واذا واوكانت». لكان كل واحدٍ 
من القولين خبرة بنفسه. مثالٌ الشرط- المنفصل فولنا: اما أن ربكون هذه الثاوية حادة أو 
منفرجةء أو قائمة و اذا احذفت وام و وأويى» كانت هذه قضابا فوق واحدة». 

الها سين المتضل وضيقا لانْهُ يشتمل على وضع المُقدّم المستلزم للتّالىء فانٌ 
الشّرط فيه لا يقتضى التّشَكّك فى المقدم. كما ذهب اليه قوم بل يقتضى تعلق الحكم 
بوضعه فقط. و باقى الفصل غنىٌ عن الشرح. 


* اشارة الى السّلب و الايجاب * 
«الابجابٌ الحملى. مثل فولنا: الانسان حيوانٌ و معناه أنّ الشّىء الَذى نفرضة فى 


6. 


الذهن انساناً كان موجوداً فى الأعيان» أو غير موجودٍ فِبِحِبُ أن نفرضةٌ حيواناً و نحكم 
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علبه بأنّه حيوان من غيرُ زبادة «متى» و فى أىئ حالء بل على ما ربعم الموّت و المقيّد و 
مقابليهما. و السّلب الحملى هو مثل فولنا: الانسان يس ببجسم و حال تلكك الحال». 

ليس من شرط موضوع النظئة ان مكو موهودا فى الأعيان, فانًا لحك على 
موضوعات ليست يموجودة فى الأعيان أحكاما ابجابتة فضلاً عن السّلبيّة كما نحكه 
على أشكال هندسيّةِ لم يحكّم بوجودهاء و لا أن لا يكون موجودااً فى الأعيان فانّا نحكُم 
أيضاً على موضوعاتٍ موجودة كالعالم وما فيه. بل من شرطِه أن يكون متمثّلاً فى الذّهن 
نتروضا عيا هابالفدل كتولنا: الاتديا و فاله ركع أن ضفن الدهق اانا بالتفل 
فقطء ثمّ اذ حكمنا عليه بأنّه كذا أو ليس كذاء فلسنا نويد أنّ هذا الحكم. حاصلٌ فى وقتٍ 
ماء معيّن أو غير معيّن أو فى جميع الأوقات. و لاأَنّهُ حاصلٌ من حيثٌ لا نعتبرٌُ فيه توقيتاً 
أضلاً حكن لو أرزذنا أناتو كيه :لكا قد فالتا مقتدى ذلك الحكة وال تريد أيهنا انه 
حاضل بشرط أو قيق متلا يشرط كواله اانا أو ره ذلكك: ول آله حَاضَل من.حيت :لا 
نعتبدٌ فيه شرطاً أصلاً حتّى لو أردنا أن نوقّته بشرط لكنًا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم؛ بل 
تُريد أنّ الحكم حتّى حاصل فقط. من حيثٌ يحتمل اقترانهٌ بالتّوقيت و اللّاتوقيت و 
التقييد: و لنا أن تلحق يهاما قكنا من ذلك فيضي بسبب اقترائة يه مخصصاً يرتف علنه 
ذلك الاحتمال العام لجميعها أمّا قبل الالحاق فمجرّدٌ عن جميع ذلكء فهذا مفهومٌُ مجرّد 
الحكم؛ بالايجاب كان أو بالسلب. 


قوله : وو الابحابٌُ المتصل هو مثل فولنا: ان كانت الشمس طالعة» فالثهار موجود. 
أى: ذا فرض الأول منها المقرونٌ به حرف الشرط و يسمي المقدّمء زمه الثانى المقرون به 
حرف الجزاء و يسم التالى» أو صحبة من غير زبادة شىءٍ آخر بعد. و السّلبُ المتصل هو 
ما يسلتُ هذا اللزوم أو الضّحبة مثل قولنا: يس اذاكانت الشّمس طالعة. اللي موجود؛ و 
الاابحابٌ المتفصل مثل قولنا: اما أن ريكون هذا العدد زوجاً و اما أن ييكون فرداً وهو 


١‏ - قوله: «حتّى لو أردنا أن نوقّته لكنّا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم» اقول: المخالفة انما 
لزمت لو اعتبر فى الحكم عدم التّوقيت أو عدم اعتباره. و هكذا قوله: «حنّى لو أردنا أن نقيّدهُ 
بشرط لكنا قد خالفنا مقتضى ذلك الحكم». م 
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اذك وما الانل ماق امنا و اللعلك اناما نوه لت عن لالتعا 1 اذا 
مثل فولنا: لبس اما أن ربكون هذا العدد زوجآ و اما أن ريكون منقسمآً بمتساويين». 

اقول:الاتصال قد يكونٌُ بلزوم, كما فى قولنا: ان كانت الشّمس طالعة, فالتّهار موجود., 
قد يكون باتّفاق. كقولنا: ان كانت السَّمِسٌُ طالعة. فالجمابٌ ناهق و يشملها الصّحبة المطلقة 
والايجابٌ المّلء هو الحكم بوجود لزوم التّالى للمقدّم أو صحبته ايّاه وان لم يكن اللّزوم 
معلوماً و لا الاتّفاقٌ سواء كان كُلّ واحدٍ من المقدّم و التّالى موجبة أو سالبة من غير تقييدٍ 
ولا تقييدٍ أو توقيتٍ ولا توقيت, والسّلبٌ فيها هو الحكمٌ بلا وجود هذا الّزوم أو الصّحبة 
كذلكء و الايجابُ فى المُنفصلة هو الحكم بوجود الانفصال و العناد بين أجزائها. و 
الكلكاهو الحكو بلا وجوده شو كانت اجرزالها موجية اوينالة أو مشغلطة متها 0 
الاننضال لا معدو أن تنك حقديا وكالا ذاه سودت كانت نيعا را واذلك اليا عه 
متميزة ّة بالطبع اذ لا تفاوت فى تقديم أيّها افق و لأنّْها يجورٌ أن يكون فوقّ اثنين ولذلى 
كشع الشسة بومااقى المتضلة مون الاتتضلة: 


* اشارة الى الخصوص و الاهمال و الخصر * 

«اذاكانت القضييةٌ حملّة و موضوعها شىء جرد سمت مخصوصة:. اما موجبة و اما 
سالبة» مثل قولنا: زيدُكاتب. زيدُ لبس بكاتب. و اذاكان موضوععهها كلا ولم ربتين كميّة هذا 
احتباكيى كم و الحزثّة بل اهمل فلم يدل على أنه اي ماتحت 
الموضوءء أو غير عام *” سمت مهملة. مثل فولناء الآدنان فو كيد كدي لاا فى 
خسر. 

فان كان ادخال الألف واللام. يجت 'تعمما وادركة وادخال الثنوين» وجب 
تخصيصاً فلا مهملة فى ذّنة العرب. و يطلب ذلكك فى لغة أخرى. و أمَا الحنٌ فى ذلك 
فلصناعة التحو و لا تخالطها بغيرهاء و اذاكان موضوعها كنا وبين 0 وك 
موضوعِه فار القطيئّة نَسمى محصورة. فان كا ان الحكم عام سميّت القضيّة كلِيّة» و 
هى اما موجبة مثل قولنا: كل انسان حيوان. و اما سالبة مثل قولنا: : واحد من الناس 


بححر». 


قوله : «و ان كان انما يتن أن الحكم فى السبعض و لم ,ستعرّض للباقى. أو تعض 
بالخلاف فالمحصورة جَرّثيّة» اما موجبة كقولنا' بعض الناس كاتب؛. فنقول الحكم على 
البعضء لا يُنافى الحكم على الكل. فانّ بعض النّاس حيوان؛ كما أن كلهم حيوان بل 
الحكيم الكلى ,نصدق معه الجر ولا بنعكس». 

و لذلك كان الجُزئي أعمٌ صدقاً من الكليّ, و قد يسبقٌ الى بعض الأوهام أن تخصيص 
البعض بالحكم. يدل على كون الباقى بخلافه و لا فلا فائدة للشّخصيص و ذلك ظءٌ لا 
يجب أن يحكه على أمثالة: انما الواجب أن يحكم غلى بنا يدل الكلام عليه بالقظم دون ينا 
يحتمله. والحاصلٌ أنّ صيغة المحصورة الجزئيّة. دل على حكم الجّزئيَ بالقطع مع 
الاحتمال الكلىٌ ان لم يتعرّض للباقى, و مع عدم احتماله ان تعرّض و ذكر أن الباقى 
بخلافه. 


قوله : وو اما سالبة كقولنا: ليس بعض الثاس يكاتب» أو 0 انسان يكاب فان 
فخ هما واوا ولمسا دعمان فى ١‏ لسلب». 


١‏ - قوله: «فان فحواهما واحد» اقول: الفحوى ما يفهم من اللفظ على سبيل القطع و «ليس كل» 
و «ليس بعض» فحواهما السّلب الجزئى. أما ليس بعض فظاهرٌ, و أمّا «ليس كل» فلانّه صيغة 
السّلبٍ عن الكل, و السّلب عن الكل لا يخلو اما أن يكون بالسّلب الكلى. أو بالسّلب الجُزئى؛ و 
أياً ما كان فالسّلبٌ الجُزئى لازم فما يلزمٌ ليس كُلْ على سبيل القطع ليس الَا السّلب الجزئى. و 
أمَا التلب الكلّى فمحتمل: و فيه نظرء لأنّه ان أراد بالتلب عن الكل السلب عن كل واحدٍ فهو 
السَلبُ الكلى؛ و ان أراد السَلب عن الكل؛ من حيث هو كل. فلا نسلّم أنْه اما بالسّلب الكلى أو 
الجزئى, لجواز السّلبٍ عن المجموع و الاثبات لكل واحد. و الجوابُ أن سلب كل واحد. يُمكن 
أن يعقل على وجهين؛ أحدهما رفمٌ المحمول عن كلّ واحدٍ و بهذا الوجه يكونٌُ سلباً كلياً و 
نانيهما وقد اثنات كل واستدبيس أؤناثنات النمون لكل واعد مرق زا ان الانيات عن كل 
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ما قونا: ليس بعض النّاس بكاتب, فهو صيغةٌ مطابقةٌ للسّلب الجُزئيَ محتملةٌ لأن 
اسان ني لقتني لكات ع كنا مدعو أن قزلناء لبس 5 الساة ن بكاتب. فهو صيغة 
الكنب عن ارقرة ل رليك :و للشب الخرىء اعت انيل على بيلب لقاب 
عن جميع النّاس, لاعن كلّ واحدٍ منهم و لا عن بعضهم. و يحتمل أن يصدق ممعُهُ اما 
الشانب الكل جو انا لقانت الور ول" تيكن أن يلد عنهما انعا ف تين ارأمي كه اذا 
صدق الكلى صدق الجزئىّ من غير انعكاسء فالجزئييٌ صادقٌ معه دائماً دون الكلّى. و 
الحاصل أنّ هذه الصّيغة تستلزمٌ السّلب الجُزئيَ قطعاً و يحتملٌ معه السلب الكلّى كما 
كانت الصّيغة الاولى من غير تفاوتٍ و هذا معنى فوله: «فان فحواهما واحذ ليسا بعمّان فى 
السلب, و فحوى الكلام هو ما يفهم عنه على سبيل القطع سواءً دل عليه بالوضع أو 
بالعقل. ْ 


وه :دو اعلم أنه وان كان ف ةا لهرت :33 بدلٌ بالألف و اللام على العموم فالّه قد 
د دعي نتن اصع وتاك [3 نكرل موق الخد الام اشوعوق كن » لا خرف 
أنك تقول. الانسان عاءٌ و نوم و لا تقول :كل انسان عام و نوي و تقول. ! الانسان هو 
الضّحّاك ولا تقول :كل انسان هو الصّتّاك. و قد دل به على جرئة جرى ذكره أو عرف 
حاله فتقول: «الرجل» و تعنى به واحدآ بعينه وربكون القضيّة حبنت مخصوصة. و اعلم انّ 
اللفظ الحاصره. يُسمى سور مثل «كلّ» و دبعض» ودلا واحده و ولاكلّ» ودلا بعض» وما 


بجرى هذا المجرىء مثل وطْئاً ووأ جمعين» و مثل «هيج» ‏ بالفارسّة - فى الكلء 
السالب». 


قد ذكرنا أن المعانى الأصليّة ' التى سميّناها بالطبايع, فانّها من حيثٌ هى. لاكليّة و لا 


واحد مرفوع و فرق ما بينها ظاهرٌ فالمُرادُ بالسّلب عن الكل هيهنا هو هذا الوجه؛ء و رفع اثبات 
كل واحد امّا برفع الاثبات عن كل واحدٍ و هو السّلب الكُلى. أو برفع الاثيات عن البعض و هو 
السشلب الجزئى فقد تبيّن الحصر. م 

١‏ - قوله: «قد ذكرنا أن المعانى الاصلية» اقول: ألمحكوم عليه فى الحمليّة اما الطبيعة من 
حيث هىء أو الطبيعة مع لاحق و الاولى المُهملة كقولنا: «الانسان نوع». فانٌ الالف و اللام. فيه 
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كه لا غاقة نز ل نشاكة و الا كتير ذو لا واهده و الما رصض ينا مق ذلك اتقيا نه 
يحقّ اليها يخصّصها به. فلا يخلو تلك البايع اما أن يحكم عليها من حيث هى أو يحكم 
ا سي عير ادك و تميض داري ار يجعلّها واحداً شخصياً 
معيّنا. و يحصل من الأوّل قضيّهُ مهلمةٌ. و من الثّانى محصورة كليّه أو جزئيّة. و من ن الثالث 
مان 00 بالانتراى :على الاخوال الثلاثة اا علق العسوءى ييتيق 
لم الامغراق :نكما فى 'قولنا: الانتان حيوان: أى كل اسان واه تحصيور كلتةوبو انا 
على التخصيص و يسمّى لام العهد. فكما فى قولنا: قال الشيخ و هى مخصوصة. و باقى 
لقصل اه 


للطّبيعة لا للعموم و انا لكان معناهٌ كل واحد مما صدق عليه انسان نوع و معلوم أَنْهُ كاذبٌ كقولنا: 
الانسان هو الضّاحك. فان معناهُ انحصار الضّاحك فى الانسان. فلو كان الالف و اللام للعموم, 
لكان منحصراً فى كُلَّ واحدٍ من الانسان. لكن انحصار الحكم فى شىء؛ يقتضى عدم ثبوتِه 
للغير. فيكون فيه الضّاحك ثابتاً لكل واحدٍ و غيرٌ ثابتٍ و هو خلفٌ و تناقصٌ. و الثّانية اما أن 
يكون اللاحق يُفِيدُ شخصيّة فهى المخصوصة. أو تعميم الحكم و تخصيصه. و هى المحصورة 
الكلتدتو الخرثئيةةو أنك تعلم أن هذا تقشيم تق لعدام الحضار اللاحىفيما ذكور ايضا هد 
قولنا: الانسان نوعٌ و عامٌ و قولنا: الانسان هو الضّاحك من المُهملات مناففٍ لقول الشيخ فى 
موضعين. أَحَدَهُما أن المُهملة فى قوّة الجّرئيّة. و الآخر أن المهملة انما يذكر فيها طبيعة تصلح أن 
تؤخذ كلية و جزئية, وقد صرّح فى «الشفاء» بأنّ الحُكم بالكليّة و التّوعية, انما هو على الماهيّة 
من حيث هى, معنى عام, و هى من هذه الحيئيّة كشىءٍ واحدٍ معيّن, و ذكر الامام أَنّ اللفظ الدّال 
على الماهيّة. لا يُفيد العموم, اذ لو افادهُ لكان اما بالمُطابقة و التَضمّن فيكون العموم نفس ماهية 
الانسان, أو جرئّهاء أو بالالتزام فيكون العموم لازماً لها فاستحال أن كوج الكتخص الراسي 
انساناً. و لا يُفيد أيضاً الخصوص بالمُطابقة أو التُضمن لكنّه يدل عليه بالالتزام, فانّ الحكم لا 
يبْتُ فى لايفيد لاعموم, اذ لو افاده لكان اما بالمُطابقة او التَضْمّن لم يكن ثابتاً لها فيكون التّبوت 
للماهيّة ثبوتاً لعبض أفرادهاء و كذا التّبوت لبعض أفرادها ثبوثٌ للماهية فلا جرم جعل اللفظ 
ادال على القروت الدافية قن كذ ينا يدن على الثوت عضي الات اذقال الشارس اهكان 
يحكم بأن دلالة الالتزام مهجورة فى العلوم مطلقاً. فكانّه نسبه فى هذا الموضع, و انما يرد عليه 
لوكآن مع الهجر عدم الذلالة ولينين كذلىء 
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* اشارة الى حكم المهمل * 

دو ان المهمل لبس إيوجب التعميم لانّه انما دذك” فه بع الس 
تدم أن تؤخذ جزئية فاخذها الستازج بلا قربنة ممنا لا يُوجبُ أن تجعلهاكيية و لو كان 
ذلك يقضى عليها بالكلبة و العموم لكانت تصلح أن تؤخذ كلِيّة و هنالكك ,نصدق جزقية 
أبضآً فانّ المحمول على الكلّء محمولٌ على البعض وكذلك المسلوب وتصلح أن 
تؤخذ جزقية ففى الحالتين» ,نصدق الحكم بها جزينَا فالمّهملة فى فرِّ الحُزيية وكون القضّية 
حزئيَة الصّدق تصربحاً لا بمنم أن دكون مع ذلك كلتة الصّدق فليس اذا حكم على 
البنعض بحكم وجب من ذلك أن ريكون الباقى بالخلاف فالمهمل و ان كان بصربحه فى 
وه الحزنى. فلا مانع أن ,يصدق كليا,. / 

اقول: الحُكمُ فى المُهملة على الطبيعة المُجرّدة المذكورة, و صيغة القضيّة. لا تَدُلَ 
بالوضع على كليّةٍ الحكم و لا على جُئيّة بل يحتمل كلّ واحدٍ منها ولا يخلو فى 
نفس الأمر عنهما معاًكما مرّ فى السَلب عن الكل لكنّ الكُليّة منها تستلزمٌ الجُزئيّة من غير 
عكس فالجزئيّةٌ صادقة فى كل حال و الكليّة باقيدٌ على الاحتمالء فاذن فحوى القضيّة 
الحكم على البعض بالقطع, كما كان فى المحصورتين الجُرئيتينَء و هذا هو السّبب لكونها 
في نوه اللكزية: و الجا قال فى تزنياء لأنها لست هذل بالرعم على ولك بل بالنقل: 

و الفاضلٌ الى حكم بِأنّ دلالة بالالتزام مهجورة فى العلوم مطلقاً فقد اططبٌ الى أن 
حَكمَ بأنّ هذه الدّلالة دلالةٌ الالتزام, و ألفاظ الكتاب ظاهرة, و لما ييّن أن المُهملة فى 
حُكم الجّزئيّة و كانت الشّخصيّات ممّا لا يعتدٌّ بها فى العلوم. فاذن القضايا المعتبرة فى 
المحصورات, الأربع. 


* اشارة الى حصر الشرطيات و اهمالها * 

و الشرطّات أريضآ قد ,بوجدٌ فبها اهمال و حص فانكك اذا قلت كُتُماكانت الشّمس 
طالعة فالتهار موجودٌ أو قلت دائمآ اما أن ريكون العدد زوجاً أو بكون فرداً فقد حصرت 
الحصر الكلى الموجب. و اذا قلت : لبس البنّة اذاكانت الشمس طالعة فالديل موجوك او 
فلت: ليس البتة اما ان بكون الشّمس طالعة و اما ان ريكون اليّهار موجوداً فد حصرت 
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التخض اللكله اتاتب :و لفاك :افد يكون5ا لدت التسن والعماء شوم )كك 
قد يكون اما ان ربكون فى الذار زيد و اما ان ريكون فيها عمرو فقد حصرت الحصر الخرع- 
الدوتء وذ اقلت : لس كلماكانت طمن طااحة فالخداء ضحي او تفلك للنن دانم 
اما أن ريكون الحميء صفراوته و اما دموّة فقد حصرت الحصر اللحزثى السّالب.. 

اقول: حصر الشّرطيات و اهمالها. لا يتعلّقٌ بحالٍ اجزائها فى الحصر و الاهمال. بل 
بخال الاتضال والأنفصال: قا الحكم بتعيم ثبوتها او تخضيصه يقتطى الخصر: والحكه 
المجرّد و من غير بيانٍ تعميم او تخصيص يقتضى الاهمالء و تقييدٌ الحكم بحالٍ لا يقبل 
الشّركة يقتضى الخصوص. و اما تلخيص ذلك على التّفصيل فبان تقول: كليدٌ الحكم 
الايجابى فى المتصلة اللزوميّة ليست بتكثر مرّات الوضع بل بحصول التالى عند وضع 
المقدّم فى جميع اوقات الوضع. و لا بذلك وحده. بل و بتعميم الاحوال التى يمكنٌ 
فرضها مع وضع المقدّم, فانًا اذا قلنا: كلّما كان زيد يكتب فيده تتحرّكى. فلسنا تذهب فيه 
الى انّ هذه الصّحبة انما تحصل فى مرّات غير معدودة:» بل نزيدٌ انها انما تحصل فى جميع 
اوقات كتابتة, و لا نقتصر عليها ايضاً بل ثُرِيدُ مع ذلكء انّكلّ حال يمكنٌ ان يفرض مع 
كرنه كاتا حقل كوئة كاتماً او قاهد] أو كوة السمسن طالعة او كون الخمار ناهقاً وعدنه 
ذلك. ممّا لا يتناهى, فانٌّ حركة اليد حاصلةٌ مع الكتابة فى جميع تلى الاحوال. بشرط 
كون تلك الاحوال ممكنة مع وضع الكتابة. 

و اذا كانت كلَّيتُهُ هذِه. فجزئيتُهُ ان تكون فى بعض تلك الاحوالء من غير تعررّض 
لناقاها: اننا شفط معن الأعو ال قر لنا كد رركو اذا كان .هذا حيواناء كان انسناناً. 
فانّ ذلك يلزة حال كوثه ناطقاً دون سائ زالاحؤال: والشالبةٌ اغتى لآرمهُ الشلب لاشالية 
الّزوم ' على قياس ذلك فى البابين, و امّا سالبة اللزوم بان لا يكون اللّزوم الايجابى اما 


١‏ - قوله: «و السالبة اعنى لازمه السّلب اللزوم»؛ لازمّهُ السّلب ما يحكم فيها بلزوم سلب 
التَالى للمقدّم. و هى موجبة من عين المقدّم, و نقيض الثّالى اما كليّة او جزئيّة فيكون تحققها 
على قياس ما فى لا موجبة الكليّة او الجُزئية و سائبة اللّزوم و هى ما سلب فيها لزوم التالى 
للمقدّم و هى السّالبة اللّزومية. انما سّمَى لازم السّلبء سالبة حيثٌ قال: «و السَّالبَة اعنى لازمة 
التَلب» لان سالبة اللّزوم و لازمةٌ السّلبء. متصلتان لزوميتان متفقتان فى الكمٌّ, مُختلفتان فى 
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الكلى او الجزئى صادق. بل الصّادق اما ايجابٌ من غير لزوم او سلبٍ بحسب ما يقتضيه 
لقتنن وان كلك الحك الأبجاى فن الاثذاى فرق تميم نانج ضداق التالئ تتم دق 
المقدّم فقط بالاتفاق من غير استلزام المقدّم للتّالى. و جزئيّتُها تخصيضّهاء و كليّةُ الحكم 
السّلبى اعنى اثّفاق السّلب - لا سلب الاثفاق - هى أن يكون التّالى صادقّ مع المقدّم فى 
شىءٍ من الاوقات اتفاقاً من غير لزوم و جزئيّتة على قياسِه. و قس سلبُ الاتّفاق على 
سلب اللزوم. 

وامّا الاهمال فى جميع ذلىء فبترى التّعميم و التخصيص و الخصوص على فَياسِهِ و 
اعلم ان وجود الحكم الكلى فى الاثفاقيات متعذرٌ؛ و اما كليّهٌ الحكم الايجابئى فى 
المُنفصله فبوجود التّعاند فى جميع الاوقات و الاحوال و ذلك انما يكونٌ لكون اجزائها 
متعاندة بالذاك:وبهز كته بالتعاند فى :يعن الاخوال والاوقات كما يكون مثلا بين الدائد 
و النّاقص فى حال لا يكون للتّساوى وجهٌ دون سائر الاحوال واهمالهُ على قياس ذلك 
ابا سلي العناد. تعضو اكااهيلاى الخمزامنها او كذ يفنا اوضدد ةو عفان كز 
البعضء من غير ان يقتضى صدق هذاء كذب ذلك و لا كذب ذاى صدق هذا. فهذا ما 
يقتضيه النْظر فى صورهاء دون موادّها و صيغة كل واحدٍ منها على ما ذكر فى الكتاب. 


* اشارة الى تركيب الشرطيات من الحمليات * 
وبحب ان بعلم ان الشرطيات كلها تتحلا الى اللسقات واكك كد لامر الى 
اجزاءٍ بسيطة» و اما الحملات فَالّها هى التى تتحلى الى البسائط او ما فى قوة البسائط اول 
انحلالهاء و الحمليّة امّا ان يكون جزاثاها بسيطين كقولنا: والانسان مشّاء؛ اوافى قَدّة 
البسيط كقولنا: «الحيوان الناطق المائت مشّاء او منتقل بنقل قدميه». و الُماكان هذا فى 
فوّة البسيط المراد به شىء واحد فى ذإته» او معنى ربمكن ان ربدلّ عليه بلفظ واحد. 
قد ذكزنا ان المركبات”من النفردات: هى العمليات: و التركات بعد الشركيب الأول 


الكيف, متناقضتان فى التالى فيكونان - مُتلازمين على ما نقل الشيخ . فاطلق على لازمة السّلب 
اسم السّالبة. اطلاق اسم الملزوم او اللازم على اللازم او الملزوم و قصد الشّارح الفرق بين سالبة 
اللزوورو لازئة اهلك يعيتت اللفهومدة 


من المركبات هى الشّرطيات فيجبٌ ان نحل الشّرطيّات الى المُركبات الاولى قبل 
انحلالها الى المُفردات. و اما الحمليّات, فائها تنحل الى المُفردات لا غير. و الفاظ الكتاب 
ظاهرة كه عن الشرح. 


* اشارة الى العدول والتحصيل * 
دو ربماكان التركيبُ من حرف سلب. مع غيره كمن ربقول هو زيد غير بصير». 
اقول: لما كانت الدّلالة اوّلاً على الامور التّبوتية ' و بتوسّطها على غير النّبوتيه كان من 


١‏ - قوله: «لمّا كانت الدّلالة اولاً على الامور الْتّبوتيّه». اعلم ان السّلبٍ لا يعلم و لا يذكر انا 
مُضافاً الى الايجاب لان السّلب ليس هو الرّفع المطلق. بل رفع الايجاب فتصوَّره و ذكرُهُ بعد 
تصوّر الايجاب و ذكره. فمتى أريد ان يذكر السّلبء فلابْدٌ من ان يذكر الالفاظ الدّالة على المعنى 
التو آولآ ان كانت تلكنا المحاتن مر كه كالاقوال تضاف اللهااداة الكل ويضير القهمة 
فنالة دو ان كانث التفاتى مقرلؤة فكذ لك ترك مفيا اذا الكلبفاللنظ الذال عاق النعن 
التبوتى اصلء لانّه اوّل فى الدّلالة, ثم اذا قرن حرف السّلب به يعدل به من الاصل الى السّلبء 
فيكون اللابصير مثلاً مُعدولاً لعدوله عن الاصل. و تكون القضيّة التى هى محمولها معدولية نسبة 
لها الى المعدولة و رُبما يُسمّى معدولة تسمية الكل باسم الجُزء و الحاصل ان ذكر الجزء امّا كان 
بعد ذكر اللابحات قاد ان يذكر اول الفط الدال على الكبوث نه اذا أريد الكلت نترن خرن 
السّلب فعند اقتران حرف السّلب باللفظ الدّال على الثّبوت عدل بذلى اللفظ عن الاصل اعنى 
التَّبوت و هو العدول. ثم ان الاعدام منها الاعدام المُقابلة للنلكات و هى التى هى اعدام 
الملكات عمًا من شأنه الملكات,. و منها الاعدام الغير المقابلة لها كاللانسان و اللاحيوان؛ و 
الاعدام المقابلة اللملكات على قسمين, منها ما وضع بازائها اسماءٌ مختصّة كالسّكون والعمى؛ و 
منها ما لم يوضع بازائها اسمٌ محصّل و الحاجة باستعمالها فيدخل حرف السّلب على الملكات 
حتّى يِدّلَ على عدم الملكة, فذهب قوم الى ان جميع الالفاظ المعدولة اعدام الملكات حتى ان 
غير البصيرء هو اذى من شأنه البصر. و اخرون أجروها على مفهوماتها المطلقة حتى يصدق 
غير البصير على الجمادات ايضاً و صار هذا التّنازع موضع بحثُ فى العلم. و قول الشيخ: «و 
تعتى بغير البصر العمى»:اشارة الى المذهت الآول: و قوله: ذاو معنى اعد منة» اشارة الى المذهت 
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الواجب اذا قصدنا الدّلالة على امور غير ثبوتيّة ان نورد الفاظ التّبوتيه و نعدل بها بادوات 
النبي الى تلك الامور الى هى غيرٌ ثبوتيه. فان كان من حقّ تلك الامور ان يدل عليها 
بالقا ل مؤالقه كالاقوال فليضف اذاة الكلت الى تلك الاقوال»كما مدقن القعنانا الشالبة بو 
الموجبة وان كان من حقّها ان يدّلَ عليها بالفاظٍ مُفردةٍ فلي ركب اداة السّلب مع المُفردات 
الُّوتيه التى ,يقابلها كقولنا: لا بصير, او غير بصيرء بازء البصير فى الاسماء و ما صم و لا 
يصح بازاء ص و يصحٌ فى الافعال و يكون حكم تلك المُركُبات حكم المُفردات و هى 
اَتى تُسمّى معدولة و مقابلاتها الخالية عن اداة السّلب بازائها محصّلة و بسيطة و لما 
التخكاهذا القانونه استعمل نهذ! التركيب :فى غير الوتيات أرضا كالامتى ولا يرال على 
قياس الثبوتيات. 


قوله : وو نعنى بغير البصير اللاعمى او معنى اعم منه». 

اقول: و لمّا كانت لبعض الاعدام المُقابلة للملكات أسماءً محصلةٌ فى اللّغات 
كالاعمى و السّكوت و السّكون. دون وكان الجميع فى الحاجة الى العبارة عنها مُتساويةٌ 
فاصطلح بعضّهُم على اطلاق تلى الالفاظ أعنى المعدولة فى الدّلالة على الاعدام و 
اجرَاها بعطهم :على ما يقتضيه الاغشار العقلك من اطلاقها على ما يقابل المحضلة تطلنا 
دقان ع لصوي على الأعدى عند الطابفة الأول فلن با لس ضير أنا كن 
كان عند الاخيرة واتّخذ بعض المنطقيّين هذا التّنازع موضع بحث فى هذا العلم. 


قوله : دو بالجملة ان مُحعل الغبر مع البصير و نحوه كشىءٍ واحبدٍ تج تَّشِته او تابه 
فبحونٌ الغير و بالبحمله حرف السّلب جَُئآً من المحمول فان ابت الممحموء كان اثباتاً و 
ان سلبته كان سلب كما تقول ليس زد غير بصير». 

اقول: يريد انّ اللفظ المعدول لمّا كان بازاء اللفظ المفرد كان حكمه حكمُهٌ فى 
التزركيبء. وكماكان ايجابٌ الشرطيه و سليُها بحسب ثبوت الاتّصال او العناد و نفيهما لا 
بحسب كون اجزائهما موجبة او سالبةً فكذلك هيهنا يكون القضيّة ايجابية اذا كانت 
حاكمة بثبوت المحمول المعدول الموضوع. و سلبيّة اذاكانت حاكمة بنفيه عنه. 
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قوله : «و .يجب ان ُعلم انّ حنّ قضيّة حملِيّة ان يكون ها مع معنى المحمول و 


حقو ندرا يقد ان غلم ان شق كل قضية» اقول لعااين ان حاف الكل نهها كان جزنا مق 
المحمول كان القضيّة معدولة, و الا فمحصله. وجب بيان ما يعرف به الفراق بين ما يكون حرف 
السّلب جزئاً من المحمول و بين ما لايكون, فتقول: القضيّة مركبة من ثلاثه اجزاء؛ معنى 
الموضوع. و معنى المحمول. و معنى الاجتماع بينهما. و اذا طولب موازاة الالفاظ للمعانى فلابدَ 
من لفظ ثالث يدل على معنى الاجتماع و هو الرّابطه. و هذا لكلامٌ كلام القوم فى هذا الموضع. 
مشعرٌ بان مفهوم الرّابطه هى التسبه بين معنى الموضوع و بين معنى المحمول. لكن التّحقيق 
يقتضى أن مفهومها هو وقوع النسبة الذى هو الايجاب. او لا وقوعها الذى هو السّلب, و انّما قُلنا 
انّ الكلام هيهنا مشعه بان مفهوم الدابطه هى النسبة التى هى مورد الأيجاب و التلب. لان 
الاجتماع , بين المعنيين يحصّل باعتبار النّسبة فقط. و اما و قُوعْها فهو امرٌ زائدٌ على معنى 

الاجتماع, و لمّا كان بين الفعل و فاعله | رساط مخوط له مجتع الارتياط بنتهها الن ايراد زابطة: 
و هذا ظاهرٌ من معنى الفعل - كما مرّ - فانٌ النّسبة الى الموضوع جزء من مفهومِهِ فلا يحتاج 
قولنا: قال زيد, الى الرّابطه بخلاف زيدز قالء, لان زيدٌ هيهنا ليس فاعله هو الصّمير المُستكن و 
الجمله محموله عليه. فان قلت: لم لا يجوز ان يربط الصّمير الجمله بزيد فنقول: لان الرّابطه اداة 
والفاغل اليه وام لمجال ان يكرن لنط واعى الا واداك و كلك الاتماء المفدته اذا وت 
لت ل ل زكناطا من جهة المع كفر لك ١‏ اقائة زيد فاه مغل قوكنا: انقو 

زيد. بخلاف قولك زيدٌ قائمٌ فانهُ يحتاجٌ الى الرّابطه لامتناع ان ا 

الامام هيهّنا يتضمّنُ وجهين من الاعتراض احدهما ان ؛ الشِيحٌ ذكر فى حُكيه المشرقيّه 

القضيه اتمااتكون كتائيد اذا له يذكر فيها الذابطه آنا استعنا لان مجمولها كلمة :او ا ب 
استقاقاً بتضمّن النّسبة المذكورة, او اختصاراً و هذا تصريحٌ بان الاسامى المُشْتقّة يتضمّنٌ الدّلالة 
على النّسبة و لايحتاجٌ الى الرّابطه. فقوله هناى: «و حقّه ان يقال زيدٌ هو كاتبٌ» ينافى ذلك و قد 
اشار الشّارح الى التوفيق بين الكلامين بانّ استغناء الكلمات و الاسماء المُشتقّة عن الرّابطة انما 
هو بالقياس الى فاعلهاء و الموضوع هنا ليس بفاعلء و ثانيها ان الكاتب من الاسامى المُشتقة و 
هى مرتبطةٌ لذاتها بموضوعاتها لكونها دالة على معان ثابتة لموضوعات غير معيّئة فانٌ الكاتب - 
مثلاً - ليس دلالته على الكتابة فقط بل و على ثبوت الكتابة لشىءٍ ما و هو النّسبه الحاصلة بين 
الكتابة و بين موضوعها.ء فلمّا كانت النّسبه داخلة فى مفهوم المُشتقات لم يكن هناك حاجة الى 
كر لفك مقوو يدل على الكنية كنا فق الأفمال من غير فزي قال الشارير هذا سهة لان ارقباط 
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الموضوء معنى الاجتماء يبنهما و هو ثالث معشبيهماء و اذا توخى ان ,يطابق اللفظ المعنى 
بعد ده استحقّ هذا الثالث لفظة ثالثاً دل عليه و قد .يحذف ذلك فى لغات كما يحذف 
تارة فى لغة العرب اصلة كقولنا: زبدٌ كاتبث ود تقال ربد هوكاتبٌ وقد لمكن 
حذفه فى بعض الذخات كما فى الفارسيّة الاصلبة «است, فى فولنا: زيد دير است. واهِذْهٍ 
اللفظه نسي رابطة». 

اقول قير الى اتشديق ما قط يه انخواء الققتة بنكها بعك قا الايعابو الكت 
يتعلّقان بثبوت الارتباط و نفيه ليتحقّق من ذلك الفرق بين السّلب و العدولء و اعلم ان 
الرابطة فى المعنى ادا لانّ معناها انما يتحصّل فى اجزاءٍ القضيّة الا انها قد يعبّر عنها تارة 
بصيغة اسمء كما يقال: زيد هوكاتبٌ و قد يعبّرٌ عنها تارة بصيغة كلمة وجوديّة كما يقال: 
ةوكر كاناء وساف اردان عقن ارلناث كفا بها ويه كاتكد و الكلمات فد 
يشتملٌ عليها و لذلك الاسماء المُشتقّة منها اذا وقعت موقعهاء فالقضايا الخالية عنها اما 
بالطبع او بالحذف ثنائية, المُشتمله عليها مُغايرة للموضوع و المحمول ثلائيّة, و الفاضل 
الشارح. اعترض على الشيخ بان قال: الكاتبٌ يقتضى الارتباط بغيره لذاتِهِ اذ هو من 
الإسناء المشتقة. 

فق وو هو كاتب». ليس بصحيح بل انما يصحّ ذلك فى الاسما 
الجامدة واخد ها وا قة ته بهذا اغراف لال الفعل اننا رايط لذاته باسم يتقدمه 


الفعل والمشتقٌ لذاته. انما بالفاعل و المقدّم عليهما ليس بفاعل و فيه نظرٌء لانا لا نستفيدٌ من زيد 
قائم ألا الحكم بقيام زيده كنا ستفيد من قاء زيد :ذلك ايضاء ف ففى التركيبين المحكوم عليه هو 
زيد و المحكوم به هو به فى ' التركيب هو مجموع الفعل و الفاعل, فذلك آمة لاتعلق المعتى :ند 
فانَ التحاة لمّا حاولوا صيانة قاعدتهم القائلة بوجوب تقديم الفعل على الفاعل عن التّشويق و 
الاضطراب اوجبوا اضمار فاعل فى الفعل من حقَّهِ الّاخير عن الفعل على اذا صر بح بهو هو 
5 التطتبو ل ل ري لدي ل رقرف له على عام للعو راشي صنو وستنيد مين 
التركيبين المعنى المُراد فلو لا ان ذلك التركيب لم يحتججٌ الى الضّمائر لما كان كذلك. على ان 
الكوفيين لا يضمرٌون بل الى معناء و معناه ليس الا زيدٌ الذى تقدّمه وقد سلم انّ الفعل مرتبطٌ بما 
ان اليه بالذات فيكون الفعك المتاح موقط بزيد لذاتِه فلا يحتاجٌ الى الرّابطه. م. 
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فى حال من الاحوال كالمبتداء و غيره. فاذن يحتاجٌ ان يرتبط بمثله اذا تعلّق به الى رابط 
أخرى غير التى يشملٌ عليها نفسه وكيف لا وهو يقع هناك موقع اسم جامد. فلوكان بدلَ 
قوله: زيدٌ هو يكتب. لان اسناد يكتب الى زيد المتقدّم عليه ليس اسناد الفعل الى فاعله 
ال ا لذاته به. بل هو اسناد الخبر الى المبتداء و الفعل هيهّنا مع فاعليه. بمنزلة خبر 
مفردٍ مربوطٍ على مبتدا برابطه غير ما ارتبط الفعل بفاعليه. 


قوله : وفاذا ادخل حرف السّلب على البابطة فقيل مثلاة زبد ليس هو بصيراً. فقد دخقل 
الثفى على الا.بجاب فرَفعَه و سلبهه واذا دخلت الرَابطه على حرف السّلب جعلته جزثاً من 
المحمول فكانت القضيّة ابجاباً مثل قولكك: زبد هولا بصيك فكانت الاولى داخلة على 
النابطة للسلب. و الثَّانية داخلةٌ عليها التابطه جاعلة ايَاها حرا من المحمولء و الفضيّة التى 
محمولهاكذاء تسمّ معدولة و متغيرة واغِر متحصلة.» 

أقوق: ارادذاالتابظة اذا تت هل الفرق نين لالدو التعدولة لان اذاه الشلب أن 
تقدّمت اقتضت رفع الرّبط فصارت القضيّة سالبة. و ان تأخّرت جعلها الرّبط جّزئاً من 
المحمول فصارت معدولة؛ وان تضاعفت و تخلل الرّبط بينهما صارت سالبةَ معدولة, و 
اما فى الثّنائيه فالفرق بينمها اما بالنّية او بالاصطلاحء ان وقع على تمايز الاداتين, كما 
يقال فى اختصاص ليس بالسّلب و غير بالمعدول فوله: «تسمّى معدولة»» يسمُون هذا 
التضكة معدو فة:متسوية الى المعدول الذى هو العف 


قوله : وو قد دعتي ذلك ف حانت الموضوع انضا: 

ذلك كتولنا غيه النضير ابرة آنا أ القضتة المعدولة اذا أطلقت: قهذغتها متحدولية 
التحمول:.و هذا أنّمَا يقتّد بالموضوع: وقد يقل البعنت فى هذا التق لسدم العبانية 
بالشاله يغادف الادل. 


قوله : وفامًا ان المعدول رِدَّلْ على كُلْ فقد للبصر من الحيوان و لوكان طبعا» او ما هو 
اعجّ من ذلكك. فليس ببانه على المنطقى بل على اللفوى بحسب لغة لغة). 
اقنو لقن كرا القلؤق فى :| المسدول كفير النضيي تطلق على عدم المتلكه 
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كالاعمىء او على ما ليس ببصير اى شىءٍ كان و كان فى اطلاقٍ اعدام الملكات على 
معانيها ايضاً خلافٌ بهد الائفاق فى تفسير العدم, بعدم شىء عن موضوع من شأنه ان 
حتفت بدلك الك نذهب ضوع الى أن التوضوج المذكور موصو ع خم و 
الأغتى لا تطلق إلا طلى ين كان فاه ان يكرن يصيرا فج اسخاكن التحيواناك:و خضي 
الى انّهُ موضوع نوع او جنسيٌ. والاعمى يُطلق مع ذلك على 

يُطلق مع ذلك على الاكمه الّذَى ليس من شأن شخْصِهٍ ان يكونّ بصيراً لكن من شأن 
فنخضة ان يكو غير لكق زمرن شان نوهة :د لكيز ضلق قاقد السرم للعو اناك يا 
كالخلد و العقرب اللذين ليس من شأن نوعيهما ان يكونا بصيرين لكن من شأن جنسهما 
ذلك. فالّذين يحملون المعدول على عدم الملكه. يطلقون على احدٍ هذه المعانى: و اما 
الذين يحملونة على ما يقابل المحصّلء يطلقونه عليها وعلى ما هواعمٌ منهاء كالجمادات 
فكلا وزالحغلة:علن ها لسن بض ملفا . 

و الشيخ بيّن انّ هذا البحث. لا يتعلّق بالمنطق, بل هو بحثٌ لغويٌ يمكنٌ ان يختلف 
بحسب الْلّات و الاصطلاحات. 


قوله : «و انما يلم المنطقى ان رنضع ‏ يعرف «خ»ء دل» ان حرف السّلبء اذا تخَرا 
اقول ترائما يلزه لطن :ان يفرك اعرف الكلب اذا تاخر: اقزلةانة فاغدة الغرس :1 
حرف السّلب اذا تأخر عن الرّابطه يرتبطً بالموضوع و تكون القضيّة موجبة, و اذا تقدم على 
الذارظه كانت تالية رو وها بوتس فقن يعدن الول ا حرف السّلب يتقدم على الدابطه 
ومكرنالتستةابع الخدموسة كتولهم زَبَذَ نا نينا اسيت . فلمًا كا ن نظر اهل المنطق, اذا نظروا 
فى اللغات فى العربيّة او لا لانّ ترتيب المنطق و تعليمِهِ منها قال الشيخ اولاً: ان حرف السّلب, 
اذا عاخر عن الذاطه كانث التفةة موعيف ولتا كانت هذه الضّابطه ليست عامة لجميع اللغات و 
بحث المنطقى من حيث انّهُ منطقىٌ يجبُ ان يكون عاماً. عدل الى عبارة افادت العموم. و هى انّ 
حرف السّلب اذا كان مربوطة بواسطة الرابطة على الموضوع كانت القضية موجبة تقدّمت الرّابطه 
او تأخّرت و هذا الكلام فى غاية اللطف. و اعتراض الامام على الفرق المعنوى اولاً بالقدح فى 
ان ايجاب المعدول يستدعى وجود الموضوع. و ثانياً بالقدح فى انّ السَلبٍ المحصّل لا 
يستدعيه. اما الاوّل فهو ان المعقول من كون الشّى و صفا لغيره بوتّهُ للغير, و ثبوثهُ للغير فرع 
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عن التابطه اوكان مربوطا بيهاء كيف كانء فانَ القضيّة اثئات صادقة كانت اوكاذيةً و21 
الاثنات لمكن الا على ثابتٍ تميق فى وجووٍ او وهم فِِشِتٌ عليه الحكم بحسب ثإته. و 
اما التنى» فيصحٌ ابضآ من غير الثابت كان كونه غير ثابتٍ واجباً او غير واجبء. 

لييناد ها لز المتطقى يفن هذا الشوضع ورز هساك النترق :رين العلر ليو الاقكانن 
بحسب اللفظ و بحسب المعنى. امّا بحسب اللفظء فبتقدّم الرّبط على السّلب و تأخّره عنه 
كات 

و قد افاد بقوله: «اوكان مربوطاً يهاكيف كان أنّ الاعتبار بالعدول انما هو بارتباط 
حرف السّلب بالرّبطة على الموضوع. سواءٌ تأخُر الحرف عن الرّابطه كما فى لغة العرب او 
تقدّم عليهاء كما فى لغة الؤرسء مثل قولها: زيد نابينا است. و اما بحسب المعنى. فبانٌ 
موضوع الموعة عدولة كان او محكلة بحت أن ركوو هها باينا عمتسن يحكم 
بالاتحاب مليدوو نوضري الشاليه لا تحن ان يكوق كلك بو ذلك لاطي التابك لا 
يصممٌ ان يقال انّه حي و يصمّذ ان يقال اند ليس بحيّ. لنّه ليس بموجود. فلا يكون حيّاً 
وذلك الثّبوت لا يجبٌ ان يكون كاريها ننه وديا نه دكا بين كو رك 
عاماً محتملاً لجميع اقسام التَبوت يحاض يقت متها واعا موضتوع الكاليه مجوزان 
كو توت عور ان كرون طدط سوا كان همك كبرت اوم نالعال لبه 
تناولاً للموضوع من الموجبة, و لاجل ذلك يكون السّالبه البسيطة اعم من الموجبة 


على ثبوته فى نفسِه. فما لا ثبوتٌ له فى نفسِه. يستحيل ان يكون ثابتاً لغيره. و محمول المعدولة 
امرٌ عدميٌ فيمتنمٌ ام يكون موجبة فضلاً عن ان يكون مستدعيه لوجود الموضوع. و جوابُه انه ان 
عُنى بالتّبوت للغيرٍ وجوده له. فلا نسلّم انّه معنى الايجاب. وان عُنىَ به صدقةٌ عليه. فلا نسّلم ان 
صدق الشّىء على الغير فرع على ثبوته فى نفسه. ضرورة أن الاعدام صادقة على الموجودات 
كما ان الموجودات صادقة عليها. و امّا الثَانى فهو انّ موضوع السّلب لو كان معدوماً لم يكن 
معدوماً مطلقاً لنّهُ ليس بمتصرّر ولا محكوم عليه فلابُدٌ ان يكون له تخصيص. و اذ ليس ذلك 
التشتخصيص فى الخارج فيكونٌُ فى العقل فيجبُ ان يكون موضوع السّلبٍ موجوداً فى الجمله. و 
جوابه: انّ الكلام فى الوجود التفضيلى. و السّلب لا يستدعيه و حيث ما كانت هذه الاعتراضات 
معارضات مبنيّة على مقدّمات واهية اعرض الشّارح عن ذكرها خوفاً من الاطناب. م. 
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التقدؤلة 51 قشاركا فن الاهرات و كذلك اليباله التعدولة ميو الموصة اللسيظة»و 
الاعتراضات الْتى اوردها الفاضل الشارح على ذلك لمّا ام تكن قادحد فى هذا الباب. بل 
كانت الاطناب و لا يقتضى مزيد فائده اعرضنا عنها. 


* اشارة الى القضايا الشرطية * 

واعلم انّ المتّصلات و المتفصلات من الشرطبات قد تكون مؤلفة من حملتّات و من 
شرطات ومن خلط». 

كانت لخر هباتك جز لقةاو قتا را لان فقز امو كانت القضنانا تلؤناء جملية راز 
منصلة, و منفصلة, و الواقعه منها فى كُلّ شرطية ثنتان, فتأليفٌ كلّ شرطية متصلة كانت او 
منفصلة بشرط ان يكون المنفصلة ايضاً ذات جزئينء انّما يمكن ان يقع على ستة اوجه. 
نلذنة مدقتا بيه الاحراء.وهى الى تكون من سبليفية او تتسليج او #شضلي و ثلاث 
يختلفة اللالعراء وهى التى تكو رن سول ورشعلة واو عيلة وستفلة اوستملة ىر 
منفصلة, و كل واحدٍ من الثلاثة الاخيرة يقعُ فى المتصلة و حدّها على وجهين مُتعاكسين 
فى التّرتيبء لاختلاف حال جزئيها بالطبع فيكون لتأليف المتّصلة تسعة اوجه. و لتّأليد 
المنفصلة ستة اوجد. 

امكله المتفرلات: :واه من ملعن كم لنا: اذا كاتك التحين .الع خالتها رموتحواة. 
ومن مَتّصِلَينَ كقولنا: اذا كانت الشّمين طالعة فالتهار موجود: فكات اذا كان التهار معدوماً 
فالشّمس غاربة, و من مُنفصلين كقولنا: ان كان العدد امّا زوجاً او فرداً فعدد الكوكب. اما 
زوج وامّا فرد. و من حملية و متصلة كقولنا: ان كانت الشّمس علّة التّهار فاذا كانت 
الشمس طالعة؛ فالنّهار موجودة, و من عكسهما كعكس قولنا ذلك. و من حملية و 
منفصلة كقولنا: اذاكان الشى ذا عدد. فهو امّا زوج وامّا فردٌء و من عكسهما كعكسه. و من 
متصلة و منفصلة كقولنا: ان كان اذا كانت السّمس طالعة. فالنّهار موجود. فكان انا 
الشّمس طالعة و اما التّهار معدوم. و من عكسهما كعكسه. 

و امثله المنفصلات: و هى من حمليتين كقولنا: العدد اما زوج وامّا فرد.ءومن 
متصلتين. كقولنا: اما ان يكون اذا كانت الشّمس طالعة موجوةدٌ و امّا ان يكون ان كانت 
الشّمس طالعة فالليل معدومٌ. و من منفصلتين كقولنا امّا ان يكون العدد امّا زوجاً وامًا 
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فود ااا ان يكون زوجا اوشقيما متساوسن: ونع حدلئة ومعميلة كقزلنا: خا ادل 
يكون الشمس علة التّهار و امّا ان يكون اذا طلعت الشّمس. فالتّهار موجودٌ. و من حمليّة 
و منفصلة كقولنا: اما ان يكون الشىء واحد و امّا ان يكون ذا عدد. اما زوج وامّا ان يكون 
العلدة كا فد ا ناما زويها. 

و هذه الامثله مهملات موجبة مولفة من امثالها. و قد تكون شخصيّات و محصورات 
موجبات و سوالب, يتألف بعضّها من بعض و يتكثّر وجوه التّاليف, وامّا كانت الشّرطيات 
مؤلفه بعد التّاليف الاوّل فهى تكون مؤلفة اما تاليفاً ثانياً اى من شرطيّات مؤلفة من 
عملتات: او.رابعاً اى من شرطيّات مؤلفة من شرطيّات مؤلفة من حمليّات. و هلم جراً 
انيف ل نوا ةله 


قوله : وفائئك اذا قلت : ان كانت كُلماكانت الشّمس طالعة. فاليّهار موجودء فامًا ان 
يبكون الشّمس طالعة و اما ان لا بكون الثْهار موجوداً. فقد ركست متصلة من منفصلة و 
منفصلة» و اذا قلت اما ان ربكون ان كانت الشمس طالعة فالثهار موجودء وامًا ان ل“ 
بكون ان كانت الشّمس طالعة فالليلٌ معدوم فد ركست المنفصلة من منصلتين» و اذا قلت: 
ان كان هذا عددة فهو اما زوب وام فرة» فقد رَكّت المنصلة من حملية و منفصلة. و 
علبك ان تعد من تفسكك سائر الاقسام». 

اقول: اقتصر الشيخ من التأليفات الّتسعة و الستة. على ايراد امثلة ثلاثة: اوّلها متصلة 
مهملة من متصلة كلية و منفصلة كلّها موجبات. و ثانيها منفصلة مهملة موجبة من 
متصلتين مهملتين احديهما موجبة و الاخرى سالبة» و ثالثها متصلة مهملة من حملية 
شخصية و من منفصلة كلّها موجبات. 

و الفاضلالشارح. زعم أنّ تالى المثال الاوّل' و هو: ان كان كلّما كانت الشّمس طالعة 


١‏ - قوله:« والفاضل الشارح زعم انّ تلى المثال الاول»؛ اقول: زعم انّ تالى المثال الاوّل, 
يجب ان يكون منفصلة مولفة من الشّىء و لازم نقضيه منع الخلوّ دون منع الجمع, امّا منع الخلوٌ 
فلانه لو ارتفع الشّى مع لازم نقيضه. لارتفع القيضان و هو محالء و امّا انتفاء منع الجمع فلجواز 
ان يكون لازم التفيض اعم منه. فيجمع مع الْشىء لكنّ اللزوم فى المثال. هو لزوم وجود النهار 
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فالتّهار موجود. قامًا ان يكون الشّمس طالعة و امّا ان لا يكون التّهار موجوداً يجبُ ان 
يكون منفصلة مؤلفة من الشّىء و لازم نقيضه و هى تكون مانعة الخلوٌّ فان الشىء لو ارتفع 
مع ارتفاع لازم نقيضه الذى يرتفع معه نقيض. لارتفع الّقيضان معأ و هو محال ولا 
تكون مانعة الجمع ان كان لازم النّقيض اعمٌ من النقيض, و تكون مانعة له ان كان مساوياء 
وانّما يحبٌ ان يكون تالى المثال الاوّل هذه المنفصلة دون غيرها لان المقدّم فيه يقضى 
استلزام طلوع الشّمس لوجود التّهار والحالٌ لا يخلو من طلوع الشّمس و لا طلوعها فاذن 
لا يخلو من لا طلوع الشمس و وجود التهار اللازم لطلوعها. فالتّرديد بين المقدّم و نقيضه 
الذى هو انفصال حقيقى, استلزم التّرديد بين نقيض المقدم و لازم عينه الذى هو الانفصال 
المذكور. 

قال: و المُنفضله التى اوردها الشيخ مولفة من الشّىء و ملزوم نقيضه لانها مؤلفة من 
طلىع الشمس و لا وجود التهار و ليس لا وجود التهار. لازما للاطلوع الشمس. لان رفع 
التَالى لا يلزم رفع المقدّم, بل الامر بالعكس. فاذن هو سهرٌ, او اوردهٌ الشيخ نظرا الى المادة 


لطلوع الشّمس. فالانفصال المانع للخلوٌء لا يكون الا بين طلوع الشّمس و وجود التّهار اللازم 
لنقيضه اعنى؛ عدم طلوع الشّمسء لكن الشيخ اورد الانفصال بين الشّىء اذى هو طلوع 
الشّمس و ملزوم نقيضه الى هو عدم النّهار فاذن هو سهرٌ واورده نظراً الى خصوص الماده لان 
طرفى المقدّم لمّا كانا مُساويين, كان كَل منهما لازماً و ملزوم فيكون الانفصال المعتبر انفصال 
الشّىء و لازم نقيض. وهذا فى غيه الفساد امّا اولاً فلانه ليراد على المثال و ارباب النّظر قد نهوا 
عنه, و أمّا ثانياً فلانٌ غيه ما فى ذلك أن المنفصلة المائعة الخلرٌ من الشّى و لازم نقضيه صادقة و 
لا يلزم منه ان لا يصدق منفصلة أخرى اصلاً. و اما ثالثاً فلانٌ الشيخ لم يذكر قاعدة كليّة بل ذكر 
مثالاً واحداً و منع الخلو فيه متحقّقٌ لخصوص المادّة و الشَّارحٌ ترك هذا كلّه واتى بمعارضه و 
هى أن التالى يجبٌ ان يكون منفصلة مركبة من الشّىء و ملزوم نقيضه. لان بين الشّىة و ملزوم 
نقيضه منع الجمع دون منع الخلوّء اما منع الجمع فلانه لو لا لاجتمع النقيضان. و امّا منع الخلوٌ 
فلجواز ان يكون لا ملزوم اخصٌ. لكن اللزوم فى المثال لزوم وجود التّهار عند طلوع الشمس. و 
الانفصال المانع من الجمع. انما هو بين لا طلوع و عدم النهار الذى هو ملزوم نقيضه. لكنٌ الامام 
انما اعتبر الانفصال بين لا طلوع الشّمس و وجود النّهار الذى هو لازم لنقيضه فاذا هو سهرٌ او 
نظر الى خصوص المادة. م. 


فانٌ المقدّم و التّالى فى المثال متساويان» و يصدق الانفصال من اى جزئية انّفق مع 
نتقيض الاخر. فهذا ما أورده الفاض لالشارح عليه. و يمكنُ ان يعارض بان هذا الثالى يجب 
ان ل ا اي وانينا بحت ان يكوة 
التَالى المذكور هذه المنفصلة لان المقدّم تق: يا 0 وهوة الها ريد 

اهار المستلزم للاطلوعها. فالتّرديد بين المقدّم تق: 0 ارون بي انم د 

نقيضة الذى هو انفصال حقيقى استلزم التّرديد بين المقدم و مستلزم نقيضة الذى هو 
الانفصال المذكور و الّذى اوردهُ الشارح مؤلفة من الشَّى و لازم نقيضه و هما ممكنا 
الاجتماع فاذن هو سهوء او اوردهٌ الشارح نظراً الى مقدّم المتّصلة الاولى. منفصلة تتبعها و 
تتبع منفصلة حقيقية مولفة من مقدم ذلك المقدم و نقيضه. 

و عورض باضافه منصفلة اليه تتبعها ايضاً و تتبع ايضاً المنفصلة الحقيقية المذكورة و 
هو اعنى الشارح رجح الاولى على الاخيرة؛ من غير رجحان. و التّحقِيقٌ فى ذلك انّ 
المتصلة اللزومية يلزمها منفصلة مانعة الجمع دون الخلوٌ من عين المقدم و الثالى هو الذى 
أوردهٌ الشيخ؛ و منفصلة مانعة الخلرٌ دون الجمع من نقيص المقدّم و عين التّالى هو الّذى 
أوردهٌ الفاضل الشارح, و لا يلزمُها منفصلة حقيقية بحسب الصّورة - و يتبيّن ذلك اذا 
جعل اللازم فى المثال. أعبٌ من الملزوم كحركة اليد للكتابة «خ». «ل». 

ولا حرج على الشّيخ فى ايراد احد اللازمين دون الاخر. و المثال الثّانى قوله: اما ان 
يكون ان كانت الشمس طالعة فالتّهار موجود و اما ان لا يكون, ان كانت الشمس طالعة 
فالليل معدوم, يوجد فى كثير من النّسخ و اما ان يكون ايض و هو سهوٌ من النّاسخين. 


قوله : وفالمنفصلات منها حقيقية و هى التى راد فيها باما اله لا يخلو الامر من احد 
الاقسام البتة بلى .يوجد واحد منها». 

و هذه هى الّتى تمنعٌ الجمع و الخلرٌ و تحدث من القسمة الى شىء و نقيضه. فان 
التيضين هما اللذان لذاتيهما لا يجتمان و لا يرتفعان. و لكن رُبما يورد بدلاحد 
المُتناقضين او كليهما مساو فى الدّلالة فيتحققٌ المناقضة فيهما كما يُقال: العدد امّا زوج و 


اما فرد. 
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قوله : وو رُبماكان الانفصال الى جزتين» و دُبماكان الى اكثره و ديماكان غير داخل فى 
الحصري. 

اقول: امّا ما ينفصل الى جزئين. فقد مب ذكرّه. و امّا ما ينفعل الى اكثر. فهو بان يورد 
بدل الاجزاء اليه من اجزاء الاجزاء كقولنا: كل عدد. اما تام و اما زائدٌ و امّا ناقص. فهو 
ينشعبٌ من قولنا انه امّا تامٌ و اما غيرُ تام و غيرٌ النّام امّا زائدٌ و اما ناقصٌ و كذلك اذانفصل 
سائر الاجزاء ان العراءاخرو يو قله الاتقارها للع عكر وهم نالك خاضرة تجائعة 
للجمع و الخلوٌ و يكون اصل الانشعاب فى الكل من القسمة الى التقيضين. 

قال الفاضلالشارح: واعلم. ان الذى يكون اجزاء الانفصال فيه اربعة او خمسة و مع 
ذلك يكون محصوراً فهو غيدُ موجود. و انا اقول: ليس لهذا عندى وجد؛ فانٌ الاشكال 
مخضورة فى ازيغة::و الكليّات:فى:حمسة: لعل التسحة التى وقعت أل من شرحة سقيمة 
و ليستكشف من سائر النسخ, و امّا ما كان غير داخل فى الحصر فكقولنا المضلّعات 
المسطحة اما مثلثٌ او مربعٌ او مخمّسٌ و كذلك الى مالا يتناهى. 


قوله : وو منها غير حضقيّة مثل الذى راد فيهما باما معنى منع الجمع فقط دون منع 
الخلوٌ عن الاقسام مثل قولك فى جواب من ,بقول: ان هذا الشّى حيوان شحره انه اسن 
ييكون حيوانآً و اما ان ربكون شحراً وكذلك جميع ما بشبهه؛ و منها تراد فيهما باما منع 
الخلوٌ و ان كان .يجوز اجتماعهما و هو جميع ما بكون تحلبله إيؤدى الى حذف رك من 
الانفصال الحقيقى و ايراد لازمه بدله اذا لمريكن مساوباً له بل اعم مثل قولهم: اما ان 
كون زبد فى البحر و اما ان لا .بغرق و اما المثال الاول. فقد كان المورد فبه ما انما بمكى 
مع التقيض ليس ما بلزم النْقِيض فكان بمنع الجمع ولا بمنع اللو هذا بمنع الخلرٌ و الإ 
يبمنع البجمع». 

اقول: اذا حذف احد قسمى الانفصال الحقيقى و اورد بدله ما لا يساويه. بل يكون اما 
اخص منه او اعم. حدّثت منفصلة غير حقييقية مانعة للجمع وحده او للخلرٌ وحده اما 
الال فلانَ الشىء لو اجتمع مع ما هو اخصٌ من نقيضه. لزم منه اجتماع النّقيضين فانّ ما 
هواخصٌ من النقيض يستلزم النّقيض و لمّا احتمل ان يصدق نقيضه و لايصدق معه ما هو 


1 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


اخض:متة: احتمل ان إيرتفعا معأء .وز اما التائق 'قلان الشى ءالو ازتقع :مع هنا هو اعم شن 
نفيضه. لزم منه ار تفاع التقيضين فان النقيض ايضا ير تفع بارتفاع ما هو اعم منه. 

ولمّا احتمل ان يصدق ما هواعمٌ من نقيضِهِ و لا يصدقّ معه التتقيض احتمل ان يجتمعا 
عا معان لآو ل انا تقر ل هد الشى م جيرا :و لين بعد انو الي لسع بط 
اللاحيوان؛ فنورده بدله, او نقول: هذا الشّىء. اما شجرٌ او ليس بشجر. و الحيوانٌ اخصّ من 
لامي ونورة ةيداه ككل قر انار هذا الدوي أت ااستيراج و انا عجرو يزائماً اعد 5ن 
الغلة لأعد لا ركوو شي براحن عيزانا وعجر نينا 

و.يمكن ان يكون غيرهما كالجبل و حينئذٍ يكون قد اوردنا بدل النّقيض ما يمكن معه 
و يستلزمه لا يجبٌ معه و يلزمه لان الخاصٌ يمكن ان يكون مع العام و يستلزمه و لا 
حب أن ركوج بعد او تلقف تون مقال الثاتى ان .تقول: ريد اما فن البنكر او لبي قف ابوه 
اعَه من قولنا: لبين فى البحن: فتورده يدله ا وتقول::زيد اما عرق او لم عرق :مانم للخلة 
دون الجمع. لانّه لا يكون ليس فى البحر و قد غرق و يمكن فى البحر و لم يغرق. حينئدٍ 
تكون قد اوردنا ما يلزم النقيض اكثر من أن يحصى. 

واأنا ألأخران::يستعملان فن خواتب من يقل هذا التى ءاصحة حيدة :مها و ذلك بان 
عليه قولة انا شرن قوف قنهها فقا 11013 ل بكرن كرا اانا هذا مناه اد 
الكو افا بعرو يف الكذ قينا قال نا ان له ركو شهرا و اما أن لذ كوي سعرا اق 
انا هذا كاذبٌ او ذلك و يكونٌ الاوّل بانفراده مانعاً للجمع و الثّانى مانعاً للخلرٌ و يحصل 
من كل واحدٍ منهما امنتاع اجتماع الوصفين فى ذلك الشَّىء و ينضاف الى ما سلّمه ذلك 
السّائل من امتناع خلوّه عنهماء فيجتمع من ذلك معنى منفصلة حقيقية. و اعلم ان كل 
واحدة من هذه المُنفصلات, قد يتألف من موجبتين فى الّلفظ كقولنا: العدد امّا زوجٌ و امّا 
فزذؤهذا الشسن ناشفط انكف بوبهذا الموخو |قادائة الوسود ا وممكن الوحودز 
من سالبتين كقولنا: العددٌ اما ليس بزوج و اما ليس بفرد. و هذا الموجود اما ليس بدائم 
الإجوديو كا لس يتتكة الوه وتهذا القى هنا ان ايكون شحة اوااما ان لا يكون 
حجراً. 

رعق مورحة او بنالنة كقولقاة الفدة انا عه ميا ونين اء كفم مكنا وده د 
هذا انا اتساء او لسن وكيوا نوهد انا نوا ال لس اتات توذ اام يق النظ دو اما 
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من حيث المعنى, فالحقيقيّة ' لابْدٌ من ان تتأف من موجبة و سالبة لا غير لما مرّ. و مانعة 
الجمع, لا يمكن ان تتألّف منهما و يمكن ان تتألف من موجبتين و ذلك ظاهرٌ ولا يمكن 
إن الف من جباليقين لآ الكاله يمكن ان تكون لازن الموجية:و لا يمك ان تتال 
من موجبتين لاشتمالها على ما عليه الحقيقية و زيادة. 


قوله : وو قد ريكون لغير الحقيقى اصناف آخر و فبما ذ كرناه كفابة». 


١‏ - قوله: «وامّا من حيثُ المعنى فالحقيقية»: الحقيقيّة لابْدٌ ان يتألف من موجبة و سالبة لان 
تركيبها امّا عن القضيّة و نقضيها او مساوية:, و ايا ما كان يكون تركيبها من موجبة و سالبة, امّا اذا 
كان من النقيضين فظاهرٌ. و اما اذاكان من قضيّة او مساوى نقيضيها فلانُ القضيّة ان كانت موجبة 
كان نقيضها سالبة فمساويها لا يكون موجبة لان الموجبة اخصٌ من السّالبة اذ الايجابيّة 
تستدعى وجود الموضوع. دون السّلب فتعيّن ان يكون سالبة, وان كانت سالبة فنقيضها موجبة و 
مساويها لا يكون سالبة لانّها اعمّ من الموجبة و السالبة لان السّالبة ما نقيض الموجبة او مساوٍ 
لنقيضهاء فلو تركب منهما كانت حقيقيّة: و يمكن ان يتركب من موجبتين لانّها انّما يتركّبُ من 
الشّىء و الاخصٌ من نقِيضِهٍ و نقيض الموجبة سالبة و الموجبة اخصٌ منها. و لايمكن ان يتألف 
من الكالكين لان تقيض الخ العيق موعبة'وءالكالئة لزنت احم منها بل اعد نو الى هذا اقبار 
بقوله: «لان الموجبة الحقيقيّة لا يستلزمها سالبة» اى تركيب مانعة الجمع يجبُ ان يكون من 
الشّىء و ملزوم نقيضِ و نقيض السّالبة موجبة و السّالبة لا سيتلزم الموجبة. و مانعه الخاوّ 
لايُمكن ان يتألف من الموجبة و السّالبة لما مر فى مانعة الجمع, و يمكن ان يتألف من القضيّة و 
لازم نقيضها و نقيض السَّالبه موجبة و السّالبة اعم منها و لان تركيبها من القضيّة و لازم نقيضها و 
الاعمّ من نقيضها و السالبة لا يمكن أن يكون لازمه للموجبة, و لا يُمكن ان يتألف من موجبتين 
لآنها تقضل علق ها يعمل عليه الحققة وازرادة انلك لذن تر كن الإكضقة من القضية و 
نقيضها. و تركيب مانعة الخلو من القضيّة و الاعمّ من نقيضها و الاعمّ يشتمل على النّقيض و 
زيادة فلا يكون اعم من السّالبة. هذا اذا اعتبر مانعة الجمع و الخلرٌ بالتفسير الاخص ؛ و اما اذا 
اعتبرا بالتفسير الاعم من السّالبه. هذا اذا اعتبرا بالتّفسير الاعمٌ كما هو فى الشّرح فيمكن 
تركيبها مما يتركبٌ عنه الحقيقة و عن القسم الآخرو هو ظاهٌ. و اعلم انّ هذه الاحكام كلها انما 
يتم اذا كان طرفى الشرطية مُشتركين فى الموضوع فاذن التأمل يكفيه. م. 
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اقول: يريد به الموضع التى يتسعمل فيها حروف العناد و لا يراد منع الجمع او الخليّ 
كاله تقول راث موادا وكا عمرا حين تشك فى رويتهماء و تقول: العالخ اما ان 
يعبداللّه و امّا ان ينفع النّاس, اى غالب احواله هذان الفعلان و هذا مما يتعلّق بالغة. 


قوله : ٠و‏ .يحب علبك ان تجرى امر المتصل فى الحصر والا هما و التناقض و العكس 
مجرى الحملتات على ان ,بكون المقدّم كالموضوء و التالى كالمحمول.. 

هذا بيانٌ كليٌ لما يتعلّق بالمتّصلات و هو بالاحاله على الحمليّات فانّ حكمهما فى 
جميع ذلك واحد و قد مرّ الحصر و الاهمال من ذلك و سيجىء بيان التناقص و العكس 
فى موضعه. و بعض النّسخ امر الحمليّات فى جميع ذلك الا العكس لا يتعلّق به لعدم 


امتياز اجزائه بالطبع. 
* اشارة * 
الى هيئات لحق القضايا و تجعل لها احكاماً خاصة 
فى الحصر و غيره 


والادوات هى التى تلحق الهيئات بالقضايا الا ان المنطقى لمّا كان نظره بالقصد الاوّل 


قوله : وانّه قد باد فى الحمليّات لفظة انما فثقال انما يكون الانسان حيوان و انّما 


١‏ - قوله: «و قد يزاد فى الحمليّات لفظه انما». اقول: لفظه «انما» يفيدٌ ان الحمول مساو 
للموضوع او خاصٌ به فهو دال على نفى العموم, اى على انّ المحمول ليس اعمٌ من الموضوع. و 
اذا دخلها حرف السّلبء سلب دلالتها على نفى العموم عن المحمول. و اذا سلب نفى العمول, 
ثبت العموم. و هناك نظرٌ لان لنظة «انما» فى قولنا: «انما الانسان حيوان». على ما يقتضيه قواعد 
العربية, لا يفيد الا حصر الانسان و هو المسنداليه فى الحيوان, الذى هو المسند. حنَّى يجوز ان 
يكون قير الاق هيران لامر البيند فى الستية لبد جم ان يكو غير الاسنان حيوانا. 
في دل علق اسنازاة الهوان: الاناة :وا لذاعلن كر نه احص عنة بدو على هذا ليس انما لا 
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يدكون بعض النّاس كاتباً فبتبع ذلك زبادة فى المعنى لم ربكن مقتضاء قبل هذه الرّساده 
بمجحرد الحمل لان هذه الرّبادة تجعل الحمل مساوب او خاصة بالموضوءء وكذلكك قد 
نقول: الانسان هو الضّحاكء بالالف و اللام فى لغة العرب» فيدق على انّ المحمول 
مساو للوضوعء وكذلكك نقول: ليس الّما .يكون الانسان حيوانة او نقول: لبس الانسان هو 
الصّحاك و بدلٌّ على سلب الدّلالة الاولى فى الا .بجحابين». 

المحمول قد يكون اعمٌ من موضوعه كالاجناس و الاعراض العامّة. و قد يكون 
مساوياً له كالفصول و الخواص المساوية؛ و قد يكون اخصّ منه كخواص غير المساوية. 

و لفظة «انّماه دخلت على القضيّة دلت على نفى العموم عن المحول و هو معنى قوله : 


يدل غلى العموي بل لماكان النيضر ايجاباً وهو فى المقال المذكوران: الاننان حيوآق وسلبها 
هوء ليس الانسان غير الحيوان. فليس انّما برفع لذلك الايجاب أو رفع لهذا السّلب, و اذا قلت: 
الس الأنمنان 01 التاطلق: تتهويدة لمان كن الناطق اما يسيس المع بعت لاركوق اسان 
معنى غير النَاطق و اما بحسب الصّدقء. حتّى لا يكون انسان غير التاطق, و هذا مستقيم على 
قاعدة العربية و العجب أن «انّما» عندهم بمنزلة «ما» و «الا» و هما ليسا يدلان على حصر 
العتيقداليه:فى المستد و الحادير لان علق محضر الميية اليد 

وعنى الشارح بقوله: «و المساواة فى الدّلالة» السماواة فى الصّدق حتّى يصدق كل انسان ناطق 
و هو شرح ليس يطابق المتنء فانٌ المساواة ليس يفهم من «ليس» و «الّا». انا ما ذكره فى المتن؛ 
واذا قلناء لأيكون التهارموجودا ايكون الشّمسن طالعة امكن استعمال كلمة «او فى » معنيين» 
احدهما معنى «الّا» و حينئدٍ يكون معنى القضيّة لا يكون التّهار موجوداً الا ان يكون الشّمس 
طالعة و يرجع معناه الى قولنا: لا يكون التّهار موجوداً الا اذا كانت الشّمس طالعة فيفيدٌ حصراً 
فى الفحوى. فيكون محصورة ذلية فانٌ محصّلها كلما كان النّهار موجوداً فالشّمس طالعة. و 
ثانيهما معنى «او لا» العاطفه و حينئدٍ يكون منفصلة حقيقية لان الثهار و طلوع الشّمس.ء لا يمكن 
ارتفاعهما و لا اجتماعهما. و لا شبهة فى انّه اقرب واذا قلت: لا يكون هذا العدد زوج المريّع و 
هو فرد. فهذا التركيب يفيد منع الجمع بين الفرد و زوج المربّع. فيكون بين نقيضيهما منع الخلوٌ 
فانه لو ارتفعا لا اجتمع عيناهما و كان بينهما منع الجمع و هذا خلفٌ و لما كان احد جر فبهنا اين 
المنفصلة المانعة الخلوٌ مصدراً فى العبارة ينزل التّركيب بمنزل التّركيب بمنزلتها. دون المنفصلة 


المانعة للجمع. م. 
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وتحعل الحمل مساوباً او خاصآً بالموضوع, وليس اذا دخل عليها دل على نفى دلالتها 
تلك فاتنت الععوم: 


قوله : ٠و‏ نقول ابضةً ليس الانسان الا التاطن فيفهم منه احد معينين احدهما انه لبس 
معنى الانسان الا معنى الناطن و ليس ,يقتضى الانسائية معنى آخرء و الثانى أنه يبس بوجد 
انسان غير ناطق بل كل انسان ناطق.. 

يريد انّ هذه الصّيغة تفيد اما المُساوات فى المعنى _كما بين الانسان و الحيوان الناطق 
” وامّا المُساوات فى الدّلالة كما بين الضّاحك و النّاطق. 


قوله : .و نقوق فى الشّرطات ابضا لماكان التّهار راهنآء كانت الشّمس طالعة واهذا 
بقتضى مع ابحاب الاتصال دلالة تسليم المقدم و وضعه ليتسلم منه وضع التالى.. 

اقول: راهناً اى ثابتاً و لفظة «لما» تفيد مع الدّلالة على استزام التّالى الدّلالة على انَّ 
وجود المقدّم مسلمٌ موضوع لا يحتاج الى بيان. 


قوله : .ووكذلك نقوق: لبس بكون اليّهار موجودآ الاو الشّمس طالعة ثربد ,به لمتاكان 
ترنذية أن التفكية يواتن الاداقن: تضم مخصضوره كلنة. 


قوله : وو نقول ايضاً: للا يكون اليّهار موجوداً او يكون الشمس طالعة وهو قريب من 
ولك 

اقول: هذه و الّتى قبلها من القضايا التى تسمّى «محرّفة» و هى ما تخلو عن ادوات 
الاتّصال و العناد و تكون فى قوّة الشّرطيات. و معنا لايكون التّهار موجوداً الاان يكون 
الشّمس طالعة, و هى من المتّصلات فى قوة قولنا: كلّما كان النّهار موجوداً و امّاان يكون 
السّمس طالعة. قيل: و الاخير اقرب. لانه لا يغيّرُ اجزائها. 


قوله : .و نقوق ابضآ: لا يكو هذا العدده زويٌ المرئع وهو فرد هذاء فى فَرّة قولك 
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اما ان .بكون هذا العدد زوج المرئّع و اما ان لا يكون فردا». 

و هذا ايضآً من المحرّفات و كل زوج المريّع. الى ينه يكو زوها و لعن نينا 
مريعة زوج» لان كثيراً من المقادين الفح عجر العضدرة - مثلاً لا تكون مربّعاتها روا جا و 
فك ركو عن :عند اد | نضا فى إن ركز ازنوائها كن كذ لك القول فى الافر اودرو لعانية 
فالقضية المذكور فى قوّة منفصلة مانعة الخلقٌ هى امّا ان لا يكون زوج المريّع و امّا ان لا 
يكن فردا ونذلك لآو التىء الواح د لا يكو نزوت المريع وقردا معاءو قن يكو لهذا 
ولاذلك معاء وفال آخر لدالا يكو شاكن اليد اق لا ركون كاتا نا كن لبدو يمك 
أن يكون غيدٌ كاتب و هو متحرّك اليد, كما فى حاله الرّمى مثلاً. 


* اشارة الى شروط القضايا * 

وبحب ان إثراعى فى الحمل والاتصال و الانفصال حال الاضافه مثل اله اذا فل؛ هو 
والد» فيثراء لمن» وكذلك الوقت و المكان و الشّرط مثل انه اذا قل : كل متحدك متغْئه 
فليراج مادام متحركآء كذلك لبراء اما بالقوة او بالفعل و الححزءٌ و الكل وحال القرّة ولا 
فعلء فانّه اذا قل ان الخمر مسكرد فلبراء اما بالقرّة او بالفعل و البجُْء البسير او المبلغ 
الك ؛ فانّ اهمال هذه المعانى مما يوقم غلطاً كثراً). 

اقول: يذكر فى هذا الفصل. قوانين لا يتحصّل معانى القضايا الا برعايتها و رعاية 
امثالها. و هى ستة: 

-الاوّل حال الاضافه و قد ذكر مثاله. 

- الثانى حال الوقت, كما يقال: القمر منخسب. فليراع. فى اىّ الاوقاف هو فالّه 
مختص بوقت توسّط الارض بينه وبين الشسشّمس. 

- الثالث حال المكان كما يقال: سقمونيا مسهل الصّفراء. فليراع فى اى مكان هو. فقد 
قيل: انه لا يعمل فى الصّقلاب. 

-الرَابع حال الشرط و قد اورد مثاله و هو: كل متحرّ كّ متغيه. 

<الحامين كال العرميو الك 

- الشادس حال القوة و الفعل. فقد ذكر مثالهما. و هذه الشّروطء قد تذكر فى باب 
التناقض. مضافة الى شرطين آخرين. كما يجى؛ ان شاءالله تعالى. 


الهج الرّابع 


فى موانٌ القضايا و جهاتها 


المج الرَابع 


فى مواد القضايا و جهاتها 


* اشارة الى موانٌ القضايا * 

ولا بخلو المحمول فى القضييّة و ما بشبيهه». 

ذهن الفافبلالشارخ الى أن ما تشيه المحبول فى القضية هو الثال: لكر نه مكرما بد 
فى القضية الشرطية كالمحمول فى الحمليّة و اقول:: ما جرت العادة باتّصاف نسبة التّالى 
الى المقدّم بالوجوب و الامكان و الامتناع. 

قلت: .وان كانت لا تخلو فى نفس الامرمتها و ليس ايضأ فى اعتبار هذه الامور فيها 
على ما يعتبدُ فى الحمليات فائدةٌ يعتدٌ بها و ان كان اللزوم و الاتّفاق يشبهان الضَروره و 
الامكان من وجدٍ و ليس ببعيدٍ عن الصّواب' اذى يوصف الموضوع به يوضع معه فانه 


١‏ - قوله: «و ليس ببعيد عن الصّواب». اقول: اعلم ان كُلّ قضية حملية يشتمل على عقدين. 
عقدُ الوضع و هو اتّصاف ذات الموضوع بالوصف العنوانى. و عقد الحمل و هو اتصافهُ بوصف 
الفحمول: وعقة الوضع تزكبي تقتيدئ فان الوصف الستراض لبس متغبرا فى القظيه على ميل 
كسان ناك اودوع يل عار مسال لوطو مقهء بكار وقد لجال قال عراب 
خبرىٌ الا ان عقد الوضع. شبيه الحمل فانٌ فى التّركيب التٌقييدى اشارة الى التّركيب الخبرى. 
فاتك اذا قلت« الحيؤان التاظق فكاتك قلع الخيوان الذى: هبو الشناطق: اهيدا مضي فى 
الافتراض عقد حملء فكما اعتبر المادة فى عقد الحمل, فكذلك اعتبرت فى عقد الوضع على 
هذا حمل كلام الشيخ, فانه جعل ما يشبِهُهُ منسوباً الى الموضوع. 

ثم المادة ليست كيفيّة كل نسبة الايجابيّة, و لا كل كيفيّة نسبة ايجابية؛ بل كيفية النسبة الايجابية 
بالوجوب و الامكان و الامتناع. وهى لا تتغيّدُ بواسطة ايجاب القضيّة و سلبّها. فانٌ نسبة الحيوان 
ان الأسان بالزسموت وير اه ارين الخييوان لد الول ويفقة: 
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ُشبه المحمول من حنيث كونه وصفاً للموضوع و يُفارقَهُ بان المحمول وصف محمول 
عليه و هو وصفٌ موضوع معه و لذلك الوصفء نسبه الى الموضوع كالمحمول بعينه فى 
انها لاتخلو من ان تكون اما واجبة او ممكنة او ممتنعة و لابْدَّ للناظر فى احوال الموجّهات 
من مراعاتها. فانٌ الاغفال عنها مما يقتضى الفساد فى ابواب العكس و القياسات 
المختلفه. كما يجىء بيانه. 

واعلم انّ نسبة المحمول الى الموضوع؛ غيرٌ نسبتّهُ الموضوع اليه. و الا ولى هى 
المتعلقة بالحكم دون الثّانية و لذلك اختصّت بالنّظر فيها. 


قوله : «سواءٌ كانت موجبة او سالبة من ان .يكون نسبته الى الموضوم نسبة ضرورئ 
الوجود فى نفس الا مر مثل الحيوان او ليس بحيوان» او نسبة ما لبس إبضرورى لا وجوده و 
لا عدمه مثل الكاتب فى قولنا: الانسان حيوانٌ او ئيس بحبوان» او نسبة ما لبس ,بضرورى 
لا وجوده و لا عدمه. مثل الكاتب فى فولنا: الانسان حجر الانسان لبس بححره فجميع 
مواد القضابا هى هذه: مادّة واجة» وامادة ممكنةء وامادّة ممتنعة». 

اقول: يُشير الى الاحوال الثلاثة المُسمّاة بالوجوب و الامكان و الامتناع و هو ظاهر. 


هذا على التسخه الاولى وامّا على النّسخه الثّانيه. فالمادة كيفية النّسبة سواء كانت ايجابية او 
سلبية حتى يكؤن نسية الحيران الى الأتساةان كان بالايجات فهن هادة الرحون: و اواكانت 
بِالسشلب فهى مادة الامتناع. فالحاصل: ان المادة كيفية نسبة فى نسبة فى نفس الامر بالوجوب و 
الامكان و الامتناع, ثم ان العقل رُبما يعتبرٌ كيفية النسبة امّا نفس تلك الكيفية الثابتة فى 
نفس الامر. امرٌ اعم منها. او اخص أو مُباينها و يعبّر عنها بعبارة هى الجهة. و المادة بحسب 
نفس الامر و الجهة بحسب اعتبار المعتبر. فرُبما طابقها. 

قال الامام: و انما حاول المنطقيّون التّمييز بين المادة و الجهة لانّ الغرض من معرفة القضايا. هو 
تركيب الاقيسة لاستخراج النتائج و هى لا تحصّل من المقدّمات بحسب موادها الثّابتة فى 
نفس الامر بل بحسب جهاتها المُعتبرة عند العقل, فلهذا احتاجوا الى الفرق بين المادة و الجهة و 
هذا الكلام جيّد م. 
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قوله : وو نعنى بالمادة هذه الاحوال الثّلاثه التى تصديق عليها فى عليها فى الا ببجاب و 
السّلب هذه الثلاثه لو صرّح بهاء. 

قو لاتق لم83 كل اللعالة التى السير ان بالتعية الى اتنا فى دين الا سن 
التق بيصدى عليها لظ الوجوب» سواء تقول الانشان عتيوانء او تقول الانسانٌ لين 
دزا 

فانّما نعلم يقيناً انّ تلك النّسبة لا تتغيّر بهذا الايجاب و السلب و هى التى يعبّر عنها 
بالوجوب فى الحالتين لو صرّحنا بها. و فى بعض النسخ. يصدق عليها فى الايجاب هذه 
الالفاظ الثلاثة لو صرّح بها و الوجهٌ فيه: انّ الوجوب ,يصدق على قولنا الانسانٌ حيوانٌ 
حال الايجاب. فانه حالة السّلب يصير امتناع حالة السّلب يصير وجوبا فهذه الالفاظ 
تصدق عليها حالة الايجابء دون السّلب. 

واعلة: أن المادة غير الجهة:والفرق بَيْنهَما ان العادة هن تلى التسبة فقن نفس الاطره:و 
الجهة هى ما يُفهم و يتصوّرٌ عند النظر فى تلك القضية من نسبة محمولها الى موضوعها. 
سواءٌ تلفظ بها او لم يتلفّظ. و سواء طابقت المادة او لم يطابق و ذلك لانا اذا وجدنا قضية 
هى -مثلاً-كل «ج». لا يمتنع ان يكون «ب» فانًا نفهم و تتصوّر منه أن نسبه «ب» الى «ج» 
هن التيية القسماة بالامكان العاء التغاول التوعوي:و الانكناو بل هت الكدهنا 
بالضّرورة, فاذن ظهر الفرق بين تلك النّسبة فى نفس الامر التى هى المادة و بين ما يفهم و 
يتصوّر منها بحسب ما يعطيه العبادة من القضيّة الّتى هى الجهة. 


* اشارة الى جهات القضايا و الفرقٌ بين المُطلقة و الضرورية * 

1 تطنة قدي ان تلات عاية الاطلان: وجو الى بين تانكم من لظ نووري 
او دوامه او غير ذلكك من كونه حيناً من الاحيان» او على سبيل الامكان». 

اقول: الاطلاق فى القضية ' يقال: التّوجبه تقابل العدم و الملكه و قد يعد الملطقة فى 


١‏ - قوله: «الاطلاق فى القضية» اقول: القضية ان ذكرت فيها الجهة فهى موجهة و انا فمطلقة. 
فالتّوجيه يقابل العدم و الملكه. لكن رُبما يعد المطلقة فى الموجّهات كما يعد السالبه فى 
الملاتة افكنا مقت العمل رتالة سملنةر ان الو تكو نهنا حسمن الا" باليجان لامعناد 
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الحمل. كذلك المُطلقه و ان لم يذكر فيهما الجهة عدّت فى الموجّهات مَجازاً لاستعدادها لذكر 
الجهة فيها: 

فان قلت: اذا كانت المطلقة و الموجهة منقابلتين. فكيف يكون المطلق اعم منهاء فنقول: العموم 
بحسب الوجود. و التقابل بحسب الصّدق, فمتى تحقّق الموجهة, تحقّق المطلقة, و ما صدق عليه 
النطلئة ل يضدق ,عليه الموخية انه ان النطلقة يدل على فبوت القضية بالفعل وهو الحكته 
بخلاف الممكنة فائها لا تدُّلٌ على وقوع النّسبة فيهما لجواز ان يبقى بالقوة دائماً فلا حكم فيها 
يتناولها المُطلقة فكما انها مغايرة للممكنه بحسب المفهوم و الاعتبار و هو ان الجهة لم يذكر فيها 
واذكرت فى الممكنة مغايرة ايضاً بحسب الذّات و العموم. فليس اذا تحقّق صدق الُمكنة 
يتحقّقٌ صدق المطلقة. فلمًا اراد الشّيخ ان يبين التقايل بينهماء بحسب الاعتبار. اورد الامكان 
فى القسم الاوّل حيث قال: «او على سبيل الامكان». لان الاقسام الاربعة مقابلة للمطلقة بحسب 
الاعتبار, و لمّا قصد بيان عموم المطلقة فى الموجّهات فى القسم الثانى لم يذكر الممكنة فيه بل 
اقتصر على القضايا الفعلية و هى الدّائمة والضرورية و اللادائمة و اللاضرورية. 

و هذا الكلام من الشارح. كانه جواب لسؤالين. الاوّل عرّف الشيخْ المطلقة بانها التى بِيّن فيها 
حكم من غير بيان ضرورية و دائمة او غير ذلك من كونه حيناً معيّناً من الاحيان او على سبيل 
الامكان و هو يدل على ان القضيّة اذا اطلقت يكون اعمّ من هذه القضايا الاربع المقيّدة 
بالضّرورة و الدوام و الحين و الامكان ضرورة ان المطلقة اعمٌ من المقيّدة فاجاب بان قيد 
الامكان ينافى الاطلاق فى الدّلاله فلا يتناولهُ الاطلاق. و انّما ذكر الشّيخْ ثممة تنبيهاً على 
المطابقة (المقابلة خ ل) بينهما لا على العموم. و الثّانى ان الشيخ قسّم القضية الى قسمين و اعتبر 
فى القسم الاوّل عدم امور اربعة و لم يعتبر فى القسم الثّانى الا وجو دٌ احد الامور الثّلاثة. و حذف 
الامر الرّابع و هو الامكان. و لا شك انه مخلّ بالحصر و جوابُه: انّ المقسم هو القضية الّتى بيّن 
فيهما حكم و حينئزٍ لا اختلال بالحصر. و انما اعتبر الامكان فى القسم الاوّل ليتبيّن التٌقابل بينهُ 
و بين الاطلاق؛ و لم يعتبر فى القسم الثّانى ليتبيّن عموم المطلقة. فان قلت: اذا لم يكن فى 
الممكنة حكم بالفعل لم يكن قضية لانها لا يتحقّقّ بدون تحقّق الحكم, فتقول: ليست قضية 
بالفعل بل بالقوة. فان قلت: اليس حكم المفكنة يبلن الصروزة عن الجائب النكالت اواسنلت 
الامتناع عن الجانب الموافق. فنقول: ذلك حكمٌ على النّسبة المتصورة بين طرفيها او على 
بعضها و هو حقيقة الجهة كما قالوا: انما فى القضية المعقولة حكم العقل على التّسبة بالكيفية لا 


الموجهات كما يعد العالنة فى الحمليات. 

فالمطلقةٌ هى التى بيّن فيها حكم ايجابى او سلبيَ فقط من غير بيان شىء آخر من 
ضرورة او دوام او ما يقابلهما. و الامكان يتقابل الضّرورة و الكون فى بعض الاوقات 
يتقابل الدّوام اذا اعتبر التّوقيت فالقسمة باعتبار الضّرورة هى ضرورة الايجاب و ضرورة 
اللب و لاضرورتهماء و باعتبار الدّوام دوام الايجاب و دوام الشلب و لا دوامهما. 
فالدّوام و الضّرووة يشملان الاوّل و الثّانى من الاقسام لانهما يشتركان فيهما و يفترقان 
بالآتجات والقلث :ةنق الثالث تقابلة لهما. 

وقول الشيخ المطلقة العامة هى التى بيّن فيها حكم. من غير بيان ضرورة او امكان او 
دوام او لادوامء:يوهم انّهما تعم الاربعه و ليس كذلك. فانّها من حيث بيّن فيها حكم انما 
يتناول ما يكون مشتملاً على حكم قد حصل بالفعل؛ و لا يتناول ما يكون مشتملاً على 
حكم لم يحصّل الا بالقرّة فهى لا تعمٌ الممكنة من حيث الاعتبار و ان لم يدخل جميعها 
تحتها من حيث العموم. 


قوله : وو اما ان يكون فد بن فها شىء من ذلك اما ضرورة و اما دوام من غير ضرورة 
وامًا وجود من غير دوام و ضرورة». 

اقول: هذه هى الامور ألتى يمكن ان يقيّد بها القضية الّتى بيّن فيها حكم, و المطلقة 
القائنةا نذا ولها ديعا ىتفيف العموة :و لم عذكر الامكان مها لانه ينافى ما بين الحكم 
فيها حاصلاً بلا فعل فهو مغايرٌ للاطلاق من حيثُ العموم و الاعتبار جميعا والضرورة 
اخصٌ من الدوام لآنّ كل ضرورق!دائه مادامت الضرزورة ا 
المحتمل ان يدوم شىءٌ اتفاقاً من غير ضرورة فلذلك لما ذكر الضّرورة ذكر بعدها الدّوام 
و قيّده باللاضروره لئلا يتكدّر الضرّورة. و سمّى الخالى عنهما بالوجود فانّه لا يبقى 
بعدهما ألا الوجود فقطء و القسمة حاصرة لان الحاصل اما ضروريٌ او غيدٌ ضرورى,ء و 


غير الضرورى. اما داء ئمٌ أو غير دائم. 


حكم بنسبة الحمول الى الموضوع و هو معدوم. م. 
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قوله : وو الضَّرورة قد تكون على الاطلاق كقولنا: الله تعالى» و قد ,يكون معلقة مشرط 
و الشّرط اما دوام وجود الذات مثل قولنا: الانسان بالضّروره جسم ناطق ولسنا نعنى ابه انّ 
الانسان لم ,بزل و لابزال» جسم ناطقاً فان هذاكاذبٌ على كل شخص انسانى؟ بل نعنى به 
انه ما دام موجود الذّات انساناً فهو جسم ناطيٌّ وكذالك الحال فى كل سلب ربشبة هذا 
الا,بجاب. و اما دوام كون الموضوع موصوفاً بما وضع معه مثل قولنا: كل متحرّك متغيزو 
ليس معناه على الاطلاق و لا مادام موجود الذّات بل مادام ذات المتحّك متحرّكاً. و 
فرق بين هذاو بين الشرط الاوّلء لان الشرط الا ول وضع فبه اصل الذات وهو الانسان و 
هنا وضع الذات إبصفة إبلحق الات وهو المتحرّك فال المتحرك له ذات واجوهر 
بلحقة اله متحدكتٌ و غيه متحركٌ و لبس الانسان و المتواد كذ لك او شرط محمول او وقت 
معبين كما للكسوف او غير معبّن كما للتفس.. 

اقول: لمّا فرغ من بيان الاطلاق وما يقابلة. شرع فى بيان اقسام الضّرورة فقسّمها الى 
ضرورة مطلقة و مشروطة. و المُطلقة هى اللتى يكون الحكم فيها لميزل و لايزال من غير 
استئناء و شرطء و انما فسّر الضّرورة بالدّوام! لكونه من لوازمها -كما مر ثمٌ قم 


١‏ - قوله: «وانّما فسّر الضّرورة بالدّوام» حيث قال: «و لسنا نعنى بها ان الانسان لميزل لا يزال 
حينا؛ فانَهُ يدل على ان الضّروره المطلقة ما يكون الحكم فيها لميزل و لايزال و هو مفهوم 
الدوام الازلى. و حيث قال: «بل نعنى به انّ مادام موجود الذَّات انساناً فهو جسم ناطق». فائه 
مفهوم الدّوام الذاتى و هو نفسيرٌ بالاعمّ لما مرّ من انّ الدّوام اعمٌ من الضّروره فهو رسمٌ ناقص؛ 
او بناءٌ على تساويهما فى نفس الامر. و اعتبار الضّروريات فى الايجاب و السّلب واحدّ الا فى 
شرط المحمول فاك اذا قلت: زيدٌ ليس بكاتب مادام كاتباً لم يصمٌ» للزوم التّناقض بل انما 
يصح اذا قلت: زيد ليس بكاتبء و حينئد يضير الشلب جزئاً من المحمول اذ لا معنى لذلك انا 
انّ زيْداً ليس بكاتب مادام عدم الكتابة ثابتاً له فيكون احتملت أن يكون ضرورة ذاتية و ان لا 
يكون. فما يكون ضرورة ذاتية داخلة فى الضروريّة بحسب الذَّات, فلا فائده فى ايرادها قسماً 
ارا فايرا للسرورة الدامنة, وان قيّدت فى الضّرورة الذّاتية لم يتناول الضّرورة الدّاتية و 
احت قنما حرا قانيا. و هذا الكلام من الشّارح كانه سؤال على ما فعلهٌ الشَّيخ فأنَُ اخذ 
المشروطة بالوصف ضرورة اعتبر فيها شرط وصف الموضوع. اعمٌ من ان يكون ضرورة ذاتية او 
لا يكون فحينئدٍ يتداخل الاقسام. و الجوابٌ ان هذا التقسيم اعتبارى. و التغيّر بين المفهومان 
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المشروطة الى ما يكون الحكم فيها مشروطاً اما بدوام وجودٍ ذات الموضوع. و اما بدوام 
وجود صفته معه. و اما بدوام كن المحمول مجمولا: وهذه الثلاثة هى المشروطة بما 
يشمل عليه القضية. و اما بحسب وقتٍ معيّن. و امًا بحسب وقت غير معيّن. و هذان 
مشروطان بما يخرج عن القضيّة فكانّه قال: و الشّرط اما داخلٌ فى القضيّة وامًا خارجٌ 
عنهاة: و الذال تصلق بالتوطوع أ ولق بالتحمول»و الى بالتوضوع اا ذادد 
وك المفزفئعة معه» و المتعلق بالتيو ل واحد أنه اانا ووضفة و لم اله زان اتناو 
ذات الموضوع. و الخارج امّا بحسب وقت بعينه, او لا بعينه. فجميع اقسام الصّرورة ستة: 
واحدٌ مطلقة, و خمسة مشروطة. و اعتبار هذه الاقسام فى جانبى الايجاب و السلب 
واحدٌ غير مختلفٌ الا فى شرط المحمول فانّك اذا قلت: زيدٌ ليس بكاتب مادام كاتباً لم 
يصمٌ» بل انّما يصمٌ اذا قلت مادام ليس بكاتب و حينئزٍ يصيرُ فيه السَلبٍ ججزئاً من 
المحمول فكانت القضية موجبة لا سالبة و الفاظ الكتاب ظاهرة. و الموضوع قد يتعدى 
عن الوصف كالانسان و قد يقارئهٌ كالمتحرّى.ء و المحمول الُذى يحمل بشرط الوصف 
ضروزة يحتمل ان يكون ضرورياً انضاً مادام الذّات موجودٌ. و يحتمل ان لا يكون 
ضوووا فن فق أرقا تدواو الأول يواشر تنعت التروطة يعني الذاك فلا فابدة فى 
|إيراده سما فالمشروطة بالوصف مطلقاً يشمل الضرورئى بسرط الذّاتء وان قيّد 
باللاضرورة الذدّاتية اختصٌ بالقسم الثّانى وحده و هو المُّراد هيهنا بالمشروطة بحسب 
الوصف. والضّرورة بشرط المحمول لا يخلو عنها قضية فعلية ابداً فانّى اذا قلت « ج». 
«ب» فانّه يكون بالضّرورة «ب» حال كونه «ب» و هى ضرورة متأخّرة عن الوجود 
لاحقة به وسائر الضّروريات متقدّمة على الوجود موجبة ايّاه واسم الضّرورة يقع عليها 


كافيٍ و الا فالسؤال واردٌ على سائر الاقسام فانٌ المشروطة تتناول المطلقة. و بحسب الوقت 
تتناول الضّرورة بالذّات والمطلقة. و بشرط المحمول يتناول جميع الاقسام فقوله: فلا فائدة فى 
افراده قسماً آخراً ممنوع بل الغرض تحصيل مفهومات القضايا سواءٌ كانت متباينة او متداخلة و 
يعرف احكامهاء و الضّرورة بشرط المحمول متآخّرة عن الوجود و باقى الضّروريات متقدّمة 
على الوجود فانٌّ المحمول لم يوجد للموضوع مالم يصر ضرورياً له. و الضّرورة الذاتيه سابقة 
على الوجود فانٌ المحمول, و كذا الضروره الوقتية و الوصفيّة, م. 


لا بالتّساوى. و الفائدة فى اعتبار هذه الضّرورة ان يعلم ان القضية لاا تكون خالية عن 
سائر الضرورات مع كونها فعلية. 


قوله : وو الضّرورة بالشّرط الاوّل و ان كان بالاعتمار غبر الضّرورة اأتى لا بلتفت فيها 
الى شرطٍ فقبد بشتركان ابضآً فى معنى اشتراكك الاخصٌ و الاعجّ» او اشتراك اخضّيين تحت 
اعم اذا اشترط فى المشروط ان لا يكون للذات وجود دائماً و ما يشتركان فبه هو المراد 
من قولهم فضية ضرورتة). 

الضّرورة بالشّرط الاوّل اعنى بشرط وجود الدّات تقعٌ على ما يكون للذّات وجود 
ذاتنا و على ما لأنيكون للذاك بويعوة داتما الأول يسناوى الفترورة اليظطلفة ف الثلاة 
وان كان مغايراً لها بالاعتبار فانٌ المشروطة باىّ شرط كان يغاير المطلقة بالاعتبار و انّما 
نتساوياة لان الحكم فيها حاصل لم يزل و لايزالء و الثّانى مباينٌ لها بحسب الدّلالة و 
الاعتبار جمعا ثم المشروطة دخلت المطلقة 'تحتها فهما تشتركان فى 'معنى اشتراكف 
الاعم والاخصّ وذلك المعنى هو ثبوت الحكم فى جميع اوقات وجود الذّات فالاخصٌ 
هو المطلقة الّتى تدوم ذاتهاء والاعمّ هو المشروطة المذكورة المحتملة لدوام الذَّات و لا 
دوامها فان قيّدت بلا دوام الذّات كانت هى و المطلقة تشتركان فى معنى ثالث غيرهما 
اعمٌ منها اشتراى اخصّين تحت اعمٌ منهما هو المشروطة المحتملة لدوام الذّات و لا 
دوامها وأنّما يكون ذلك اذا اشترط فى المشروطة ان لا يكون للدَّات وجودٌ دائماً وعلى 
التتدرويق ععيفاً فنا يمدركاق فيه اغنى الشرورة الى يقتت الذ اكه بمطلتا فر التراد ين 
قولهم قضيّة ضرورية وهى التى تقابل الامكان الذّاتى و يوجد فى بعض النّسخ بدل قول: 
«اذا اشترط فى المشروطة» اذا لم يشترط فى المشروطة و على هذا التّقدِير يصيه قوله 
ذلك بياناً للاعمٌ الذى يندرجٌ فيه الاخصٌ تارة و الاخصّان تارة أخرى. 


قوله : جو اما سازرٌ ما فيه شرط الضّرورة و الذى هو دائم من عبر صرورة فهو اصناف 
المطلق الغير الضّرورى». 
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اقول: يعنى الاقسام ' الاربعة الباقية من الضّروريات و هى المشروطة بشرط وصف 
الموضوع غلى الوه الذى لا يشمل الشرورى الذاتى و بشرط المحمول :و بشرط الوقث 
المعيّن و بشرط الوقت الغير المعيّن فهى مع الدائم الغير الضّرورى و ظاهر انّ هذه 
الضّروريات لا يشمل الدّوام المُطلق الذى يكون بحسب الذّات لكون ذلك الدّوام شاملاً 
للضّرورى الذّاتى فالمطلق الغير الضرورى. ما فيه اما ضرورة من غير دوام او دوام من 
غير ضرورة و هذا المطلق اخصّ من المطلق العام بالضّرورى الذاتى و انما سمّيت هذه 
القشجة قه تمك على وخييق احدهنا ان يقال القية اا مظلعة اواضيرورية ا ممكنة از 
هذه القسمة قد ذكر فى التّعليم الاوّل ان يقال القضيّة اما مطلقة وامّا موجّهة. والموجّهة اما 
قرووقة:و ]| سمكلة عناكة و الو .هذا الوه يكون النطلقة هن النائة 

و الثانى ان يقال القضية اما ان يكون الحكم فيها بالفعل او بالقرّة و هى الامكان. و ما 


١‏ - قوله: «يعنى الاقسام» اصناف المطلق الضّرورى وهو حكم من غير ضرورة ذاتية الاقسام 
الاربعة من الضّرورة؛ و الدّوام. و الدّوام من غير ضرورة اما الاقسام الاربعة فهى المشروطة 
بالوصف على وجدٍ لا يشمل الضّرورى الذّاتى اى مقيّد بنفى الضرورة الذاتية على ما لخّصه من 
قبل» و بشرط المحمولء و بشرط الوقت المعيّن و غيره. و القيد الُذى اورد فى المشروطة 
بالوضفل لالد اوديؤرة فى شاي فانهًا أيضاً تتناول الذّاتية وكلام الشيخ ليس الَاانٌ الضَّروريّات 
المشروطة الاربع اصناف المطلق اذا قيّدت باللاضرورة الدّاتية و لظهور هذا القيد لم يصرّح به. و 
لما كانت هذه الضّروريات غير شاملة للدّوام المطلق فانها او كانت شاملة له و هو شامل 
للعتوورضن الداق لكاب قائله المترؤرى الذاق وق ن :هناها غيز:ضووزةةذانية هذا خَلف 
كان المطلق الغير الضرورى اما ضرورة من غير دوامء أو دوام من غيره ضرورة: وانت خبير بانه 
لا يلزم من عدم شمول الضّروريات الدّوام خلوّها من الدّوام و هذا المطلق العام يسيب 
00 الذاتى فانٌ المطلق العام يتناوله دون هذا المطلق. فقد بان من هيهنا ان المطلق مقول 

شتراك على معنيين مُختلفين بالعموم و الخصوص و منشأ هذا الاشتراك ما ورد فى التَعليم 
لادّل واختلاف تفاسير مفسّريه و هو واضح ثمّ ذكر ان المطلقة رُبما يختصٌ بالقضيّة التى فيها 
شروو قرط غير الاك وهومسئ اخن: كالتطلف تطلق علق هنان: الأول البطلقة القامة التى 
تعُمٌ الفعليّات, الثّانى المطلقة اللاضر وريّة التى يتناول الضّروريّات الاربع و الدّائمة اللاضروريّة, 
الثَانى المطلقة اللادائمة و هى تتناول الضّروريات الاربع دون الدّائمه. م. 
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بالفعل يكون اما بالضّرورة او بالوجود الخالى عنها و يكون المطلقة بهذه القسمة هى 
الغوةثة امن ين روز ةدو انكلة التطلقات :فى التعلي "الال كانت متاسنة لكل اعد 
من الاعتبارين فلاجل هذين الاحتمالين اختلف اصحاب المعلّم الاول بعده فى القضية 
المطلقة, فثا و فرسطس و ثامسيطوس و من تبعهما حملوها على العامة الشاملة للضرورية, 
والاسكندر الافروديسى و من تبعه حملوها على الخاصة الخالية عنها. 


قوله : دو اما مثال اذى هو دائم غبر ضرورى فمثل ان إتّفقَ لشخص من الاأشخاص 
إبجاب عليه او سلب عنه صحبة مادام موجودآ» و لم يكن رحب تلكك الصّحبة كما اله قد 
إبصدق ان بعض الناس ايض البشره مادام موجود الذات و ان كان لبس بضرورى». 

اقول: الجمهور من المنطقئين ' لا .يفرقون بين الضرورى والدائم لان كل ذالم كلك فهو 
ضرورىٌ فان ما لاضرورة فيه وان اثفق وقوعه فهو لا يُمكن ان يدوم متناولاً ميج 
الاشخاص الع وجدت والّذى سيوجد ممّا يمكن ان يوجد. و قد بيّنا أن كل ضرورى فهو 
دائم فالضرورى و الدائم متساويان فى الكليّات. و امّا فى الجزئيّات فقد يختلفان كما 
تمكل يه اليع قن الاتسان الدى متفق :ان ايكون بسدرتة ايض :من قب ضروزة :و الذاتم 
فيها عم الضّرورى و غيره. و العلوم انما يببحث عن الكليّات دون الجزئيّات فلذلك لم 


١‏ - قوله: «الجمهور من المنطقيّين». اعلم أن الضّرورة و الدوام ان اعتبرا بحسب مفهوميها فلا 
شك فى أن الدّوام اعمٌ من الضّرورة لان مفهوم الدّوام شمول الاوقات, و مفهوم الضّرورة امتناع 
الانفكاى. و متى كان المحمول ممتنع الانفكاى عن الموضوع ثبت فى جميع اوقات وجود 
الموضوع قطعاً من غير عكس. دان اعتبرا بحسب الامر نفسه فامًا ان يكون المٌراد بالضّرورة 
الوجوب بالّذات. او الوجوب مطلقاً اعم من ان يكون بالذّات او بالغير فان أريد الوجوب بالّذات 
فمن بالبيّن ان الدوام اعم منه لان بعض الممكنات دائمة الوجود و محال ان يكون الممكن 
واجب الوجوب بالذّات. وان اريد بالضّرورة الوجوب مطلقاً و الوجوبُ مطلقاً فهى و الدوام 
متساويان سواءٌ كان فى الجزئيّات او فى الكليّات لان الشىه مالم يجب. لم يوجد. فمتى وجد 
دائماً بل الّذى لايكون دائماً لا يوجدٌ الا مع هذا الوجوب. فقد بان انّ فرق الشّارح بين الكليّات 
و الجزئيّات. ليس بجيّد. فان فرق الشيخ بناءً على المفهوم لان الفنٌّ لا يبحت عن المادة, م. 


يفرقوا بينها اذ لا حاجة الى الفرق, و الشّيخْ قد فرق بينهما لانّ التنظر فى المواد لا يتعلّق 
بالمنطق. 

فالمنطقيّ ‏ من حيث هو منطقى - يلزمُهُ اعتبار كل واحدٍ منها من حيث معناهما 
المُختلفان سواءً تساويا فى موضوعاتها او لم يتساويا. 


قوله : وو من ظنّ' ان لا يوجدٌ فى الكت حمل غير ضرورى فقد اخطاء. فالّه جائزان 
يدكون فى الكديّات ما ربلزمكُل شخص منه ان كانت له اشخاص كثيرة اببجاب او سلب وقناً 
ما مثل ما يكون ما للكواكب من الشروق و الغروب و للّيرين مثل الكسوف. اوقاتاً غير 
معن مثل ما .يكون لكل اناس مولود من التّنفس و ما .بجرى مجراه». 

اقول: هولاء لما ظهر لهم انّ الحكم الاتّفاقى الخالى عن الضّرورة لا يكون كليّاً حكموا 
بان كل حكم ك فهو ضرورىء و لم ,يفرقوا بين الضرورى الّاتى وغيره. و ظَنْوه 
ضرورياً ذاتياً. 

و الشيخ رد عليهم بالوقتيتين فائهما ليستا بضروريّتين ألا فى وقت. 


قوله : وو القضايا الى فيها ضرورة بشرط غير الذّات بخص باسم المُطلقة؛ و قد بخص 
باسم الوجودبة كما خصّصناها به و ان كان لا تشاح فى الاسماء». 

اقول هلاو الاتتبناع الأريدة فكو رقم راهنا لم رقاكر الاتبكاكتير الفتروو ةيا 
وقد سمّاها هيهنا بالوجودية لانْها تشتمل على وجود من غير ضرورة و دوام فالمُطلقة 
الغاقة اذا ملك عل الدافنة غير الصرورقة تكو اعدصتها اذااك يتل عتلها و 
ينبغى أن لا تفغل عن هذا الاعتبار. 


١‏ - قوله: «و من ظنٌ» ظَنُوا ان كل حكم ضرورى ذاتى؛ فيكون دائماً و هو باطل لان فى 
المحمولات ما يُثبت لكُلّ واحدٍ من افراد الموضوع, لا دائماً بل فى بعض الاوقات كما ان كل 
كرك لدتسيروق واعروك لا انما بل فى يوقت سعكن و كل انسان سقس لا دائما بل فى وقنت 
مأء م. 
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* اشارة الى جهة الامكان * 

والخك انان كن بها لاز سب مرووه الماك وح لكيه عل وباعزبعوطوة 
له فى الوضع الاوّل و هناك ما لبس بممكن فهو ممتنم و الواجب محمول عليه هذا 
الامكان» و اما ان نعنى بهما لازم سلب الضّرورة فى الوجود و العدم جميعاً على ماهو 
موضوةٌ لله بحسب الثفل الخاصّى حتى ,يكون الشى .يصدق علبه الامكان الاوّل فى نفيه و 
اثباته جميعاً حتى ردكون ممكنآ ان يكون و ممكنا ان لا .يكون اى غير ممتنع ان .بكون و 
غير ممتنع ان لا يكون. فلمتاكان الامكان بالمعنى الثاني ,بصدق فى جانييه جميعاً خصّه 
الخاض ,باسم الامكان وصار الواجب ل بدخل فه و صارت الاشياء بحسبه اما ممكنة و 
اما واجبة و اما ممتنعة. وكان بحسب المفهوم الاوّل اما ممكنة و اما ممتنعة فيكون غير 
ا 000 
الواجب لبس _بممكن بهذا المعنى». 

اقول: الامكانٌ وضع اولاً بازاء سلب الامتناع, فالمُمكن بذلك المعنى. يكون واقعاً 
على الواجب, و على ما ليس بواجب و لا مُمتنع. و لا يقع على الممتنع الّذى يقابله. و 
ذلك اذا اعتبر معناهٌ فى جانب الايجاب, ثم يلزم اذا اعتبر فى جانب السّلب ان يقع ايضاً 
على المُمتنع و على ما ليس بواجب و لا ممتنع , و يخلّى عن الواجب فيصيدٌُ حينئذ 
الامكان مقابلاً لكل واحدٍ من ضرورتى الجانبين, و لمّا لزم وقوعه على ما ليس بواجب و 
لا ممتنع فى حالتيه جميعا ' نقل اسمه اليه. فكان الاوّل امكاناً عاماً او عاماً منسوباً الى 
العامّة. و الثّانى خاصّاً او خاصياً وكان هذا الامكان مقابلاً للضّرورتين جميعاً فالامكان 
نفسه ليس هو نفس سلب الضّرورة بل معنى يلازمه ' و ذلك لتغايّر مفهوميهما وامّا 


١‏ - قوله: «فى حالتيه جميعاً» اى الامكان الخاصٌ حاصل فى طرفى الامكان العام وكلام 
الشيخ هو ان الامكان العام. حاصل فى طرفى الامكان الخاصٌ و كلاهما حسن. م. 

" - قوله: «فالامكان نفسّهُ ليس هو نفس سلبُ الضّرورة بل معنى يلازمه». لاخفاء فى انّه متى 
صدق الامكان صدق سلب الامتناع, و الممتنع امّا ممتنع ان يكون. و أما ممتنع ان لا يكون و 
يس بين القسمين امرٌ مشترك يكون هو نفسهما او جُزئهما اذ لا اشتراك بين الوجود و العدم فى 
من ذاتى::فان كان و لاجد يككون المشترك بينهما امراً عارضاً لهما. و التمكن و هو الذى ليس 
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بممتنع ان يكون فى مقابله ممتنع ان يكون. اما ليس بممتنع ان لايكون فى مقابله ممتنع ان لا 
يكون. فلايكون الممكن نفس القسمين او داخلاً فيهما بل خارجاً عنها لازماً فيكون الامكان ما 
يلازم سلب الامتناع لا نفس سلب الامتناع لانّه مشتركٌ بين القسمين و المُشترك بينهما خارجٌ 
عنها لازم: و اليه الاشارة بقوله: «فالامكان نفسه ليس هو نفس سلب الضّرورة» اى لما كان 
الامكان مقابلاً لكل واحد من الضّرورتين يكون مركا بين سلبى الضّرورتين. و المُشترك 
بينهما ليس نفسهما بل لهما و هذا الكلام فيه من وجهين الاوّل. هب ان الوجود و العدم لا 
اشتراك بينهما فى امر ذاتى, لكن لا يلزم منه ان لايكون بين امتناع الوجود و امتناع العدم 
اشتراك فى امر ذاتى فانُ مطلق الامتناع و الامكان ذاتى الفتسديق :وان سلمنا الم اذا ينتهما 
كوس ابن للدم ل التدكون الانكان شو يلك" لاتاع فان اتن الخايز الا ان ركون دخا 
فى القسمين لانّه تصريمٌ باشتراك القسمين فى امر ذاتى و كان قد لقاء الثانى ام هذا الكلام بنا 
فى ما ذكره من أن الامكان وضع اولاً بازاء سلب الامتناع. 

قال الامام قول الشيخ: «يعنى به ما يلازم سلب ضرورة العدم». صريح بان الامكان ليس عين 
هذا السّلب لانّ الشََّىء لا يُلازم نفسه و من الظاهر انه ليس المُراد ان الامكان سلب آخر يلازم 
هذا السّلب بل المُراد انّ الامكان امرٌ ثبوتى يلزم ذلك السّلب لكن الحقّ ياباه لصمّة حمل 
الامكان على المعدومات وما يصمٌ حمله على المعدوم لا يكون ثبوتها و الا لكان ما ليس بثابت 
توؤصوقا هذا محال واقان:هذًا الكلام من الاناف قبيةٌ على وه عندول انيم عن يلت 
الضّرورة الى ما يُلازمه. وهو ذهابه الى ان الامكان امرٌ ثبوتى فلهذا لم يجعله نفس السّلبء ثم ان 
سلمنا أنه ليس المراد سلباً آخر. فالتّبوتى ان اراد به التّابت فى الخارج لم يلزم من عدم سلبه 
ثبوته فى الخارج. و ان اراد به ما لايكون السّلب جزئاً لمفهومِه فلم لا يصحّ حمله على المعدوم 
وهو ظاهر. ثم اورد اعتراضاً آخراً وهوانّ الامكان امّا امكان الوجود. او امكان العدم وامكان 
العدم وامكان الوجود. ما يلازمٌ سلب ضرورة الوجود وهو محمول على الممتنع والممكنء فما 
يلازم سلب ضرورة احد الجانبين حتى يتناول المتنع. 

اجاب الشارح بوجهين الاوّل ان الامكان انما يلزم سلب الامتناع فى جانب الوجود فان العامة 
كلّما اطلقو الممتنع ارادوا المتنع ان يكون. و غيرٌ المتنع ارادوا غير المُمتنع ان يكون فمتى خطر 
ببالهم سلب الامتناع, كان ذلك فى حوره الزجوه فكان اللمكان عتدهم موظوعا فى الاصل 
لسلب الامتناع فى جانب الوجود. اعنى سلب ضرورة العدم ثمّ لما تنبّه القوم ان هذا المفهوم 
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الاعتراض على الشيخ بانّه قال فى الامكان الاوّل انّه ما يلازم سلب ضرورة العدم و هو 
الامتناع, و انّما كان الواجب ان يقول ما يُلازم سلب ضرورة احد الجانبين. فليس 
بمتوجّه. 

وذلك لانّه عنى به المعنى الْذى وضع الامكان اولاً بازائه لا المعنى الى يقع الممكن 
عليه فى جميع تصاريفه بعد ذلك الوضع. و ايضاً الامكان معنى من شأنه ان يدخل انا 
على الايجاب و امّا على السّلب فمعناءٌ من حيث وحده ما يُلازْم سلب الامتناع, ثم ذلك 
المعنى ان دخل على الايجاب. صار الممكن ان يكون غير ممتنع ان يكون و قابل ضرورة 
السّلب. وان دخل على السّلبء صار الممكن ان لا يكون غيرٌ ممتنع ان لا يكون و قابل 
ضرورة الايجاب؛ فكونه ملازماً لسلب ضرورة احد الجانبين بحسب ما يضاف اليه من 
الايجاب السلب. و امّا هو قبل الانضياف فبازاء سلب الامتناع فقط. 


قوله : «و هذا الممكن ُدخل فيه الموجود الّذى لا دوام ضرورة لوجوده» و ان كانت 
له ضرورة فى وفت ماكالكسوف». 

يُريد ان الامكان الخاصٌ لما كان بازاء سلب الضّرورة الذّاتية عن الجانبين كان واقعاً 
على سائر الضرورات المشروطة. 


قوله : وو قد يقال ممكن و .بفيهم منه معنى ثالث. فكانّه اخصٌ من الوجهين المذكورين 
وهوان ربكون الحكم غبر ضرورى البتة» ولا فى وقت كالكسوف. و لا فى حال كالتغير 
للمتحرتك بل بكون مثل الكتابة للانسان». 


متحقّقٌ ايضاً فى جانب العدم استمعل فيه ايضاً فنقل الشيخ متعارف العامة على مقتضى وضعهم 
الاصلى. و جريانه فى تصاويفه لا يُنافى ذلك. الثّانى انا لانسلم ان سلب ضرورة العدم, لا يُلازم 
سلب ضرورة احد الجانبين فان ضرورة العدم هو الامتناع. كما يكون فى جانب الوجود يكون 
الشلب فالامكان هو ما يُلازم سلب ضرورة العدم. اى سلب الامتناع ان اعتبر فى جانب الوجود 
قابل امتناع ان يكون. و ان اعتبر فى جانب العدم, قابل امتناع ان لا يكون, م. 


ع الاكارات التنبيهات /حكيم ابوعلئ ميا 


اقول :هذا مَعَك تالت" للأمكان. و اتماكترت: و حو مهيال لتكت ويدو: الشماك نا 


١‏ - قوله: «هذا معنى ثالث» الممكن لما كان موضوعاً بازاءٍ سلب الضّرورد فكُلّ ما كان اخلى 
عق القتوورة ركون اج بهذا الاني فاطلق: اول على شلب الضرووة الذاقة عو اعد الطر فون 
ثم على السّلب عن الطّرفين معاً فهو اولى بالامكان, ثم على الضّروره الذّاتيه و الوقتيّة والوصفيّة 
عن الطرفين فهو احقّ و اخصٌ به لاله اقربُ الى حاق الوسط بين الايجاب و السّلبء اذ ليس فى 
طرف الايجاب ضرورة و لاافى طرف السّلبٍ ضرورة فهو جائز الايجاب و جائز السّلبٍ جوازاً 
فأء و الضّرورة بشرط المحمول مقابلة لهذا الامكان بحسب الاعتبار من حيث أنه سلب 
المتروؤة في الخرورة الااانها مشاركة له فى تناد أن ولك الممكن انا ورور الات 
بشرط المحمول او ضرورىّ السّلب بشرط و انما لم نقل هو اخصٌ من الوجهين لان الاعمّ و 
الأتقص .د لان غلى فعى بوانشد كالأتساق و الحيؤان فانهبا يدلاق على شعتى السنيوان انا ا 
لض ادر حاولا ارك هاضرو لق شتيوزرى ١‏ ااتمونقات الحم زيط مناه الور 
الاعمّ اقل تناولاً بحسب المفهوم من الاخصٌ لان مفهوم الاعمّ جزء مفهوم الاخصٌّ. و يمكن 
حمل قوله و يختلفان بان احدهما اقل تناولاً من الآخر عليهماء والاعمٌ انما يطلق على الاخصٌ 
لا بواسطة انْهُ موضوع لمفهومه. بل بسبب استعماله على معنى مفهوم الاعم 0 الاعمّ فان 
ضَدَق الخيؤان على الاندان لا لاله موضوع لمحتن الاتسان بل لامساله على معت الخيراةةو 
هذا كد الامكان فانّ اطلاقه على معنى امكان الاخصٌ لانه موضوع بازائه لا لاشتماله على 
معناه حتّى لو فرضنا انّ بين المعئين تبايئاً لكان الامكان منطبقاً عليه كما لو سمّى واحدٌ من 
السّوادِين باسود. فالاسود يقع عليه و على صفته بمعنين فكما لا يقال ان وقوعه عليها بحسب 
العموم و الخصوص. كذلك لا يُقال ان وقوع الامكان على المعنين بحسب العموم و الخصوص و 
الحاصل انا فى اعتبار النّسبة بين مفهومات الامكان لو جرّدنا النُظر اليها فلا شك ان بينهما 
عيوها وفوا وان انعبر ناالنظ الأمكاع رمن شان عنما المزاطاة صعدى لأس ايضا فهولة 
يقع عليهما بالعموم و الخصوص لان الاسم الاعمٌ انما يصدق على الاخصٌ لاشتماله على معناه 
ليس كذلك فى الامكان فائه يقعٌ على المعانى المذكورة بالاشتراك بل يقعٌ على الاخير و هو 
الممكن الاخصٌ بجميع المعانى العام و بالمعنى الخاصٌ بالاشتراك و فيه نظرٌ لان وقوع الاسم 
الاعمّ على الاخصٌ بالاشتراى لا يُنَافى وقوعه عليه بحسب العموم و اذا اعتبرنا الامكان 
الاخصٌ. فالاعتبارات خمسة لا اربعة كما ذكره الشيخ لان الشّىء اما ضرورىٌ الوجود بحسب 
الذّات او ضرورىّ العدم بحسب الذَّات او لا ضرورتهما و الاوّل الوجب. و الثّانى الممتنع و 
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يقابله, اعنى الضّرورة: فهذا الامكان ما يُقابل جميع الضّرورات الذّاتية و الوصفية و 
الوقيّة وهو احقٌِ بهذا الاسم من المذكورين قبله لان الممكن بهذا المعنى اقرب الى حاقّ 
الوسط بين طرفى الايجاب و السّلب. و قد يمثل فيه بالكتابة للانسان لان الطبيعة 
الانسانيّة متساوية النسبة الى وجودهاء و الضرورة بشرط المحمول وان كانت مقابلة لهذا 
الامكان بالاعتبار فرٌبما يشاركه فى المادة؛ لكنها توصف بتلى الضّرورة من حيث 
الوجود. و توصيف بالامكان من حيث الماهية لا الوجود. وانّما قال: «فكائه اخصٌ من 
الوجهين» و لم يقل: فهو اخصٌ من الوجهينء لانّ الاخصٌ والاعمٌ هما اللذان يدلّان على 
نع اليو اويا ؟ احناهنا اقل وال لذ هن ازا خرن 5|511 اسدحا عا حون 
ذل عليه نغروي تكزا كف اللقطفائه ل قال اله القص من الأخر الا بالمكا ن ذلك كنا 
يسمّى واحد من السّودان مثلاً بالاسود فال يُقال: انّ الاسود يقع عليه و على صنفه أ 
بالخصوص و العموم, و الممكن هيهنا يقعٌ على المعانى المذكورة بل على الاخير بجميع 


الثالث امّا ان يشتمل على ضرورة ما او لا. و الاوّل امّا ان يكون ضرورىّ الوجود او ضرورئ 
العدم و هذا القسم هو الّذى تركه الشّيخْ و حينئذٍ لا تكون القسمة حاصرة فان قلت: لا نسلم ان 
هذا القسم متروك فى القسمة فانٌ قوله: «موجود له ضرورة ما» اعم من ان يكون له ضرورة 
الوجود او ضرورة العدم و قال الامام الاقسام بحسب الامكان الخاصٌ ثلاثة: الواجب و الممتنع 
و الممكن. لكن هذا الممكن احد قسميه فانّ الممكن الخاصٌ اما ان يشتمل على ضرورة فيه 
اصلاً و حينئذٍ لا ينحصرٌُ الاقسام فى الاربعة اجاب الشّارح بِانّهُ ان جاز طيّ القسمين ضرورىٌّ 
الوجود و ضرورى العدم؛ تحت الموجود له ضرورة ما فينبغى ان يطوى الواجب و الممتنع تحت 
الكرووة تطلعا وغييد 7 تخت ركرن الفيدرة مقلع كنا يقال اماشرورع معني الذاك وار ذا 
ضروريٌ. فان قلت هذا التّقدير و هو جمع القسمين فى قوله: موجود له ضرورى ما ممتنع لان 
القسم الموجود. يستحيل ان يعم ضرورىّ العدم, فتقول: التركيب يحمل وجهين احدهما ان قوله 
ضرورة ما جملة وقعت صفة لموجود و على هذا يستحيل ان يتناول ضرورىّ العدم. ثانيهما ان 
ضرورة ما يرتفع بموجود و يكون معناه و ثابت له ضرورة ما ولا خفاء فى انْ الذى له ضرورى 
ما يتناول ضرورىٌّ الوجود ضرورىٌّ العدم. و كان الشارح قال: ظاهر التّركيب لا يحتمل 
ضرورى العدم و لو فرضنا بحيث يتاولهماء فالمناسبٌ تثليت القسمة و اللازمٌ اما تثليثهما او 
تخميسّهما و اما التَربيع فلا وجه له. ١‏ - و على صفته خ. ل. 


ع" الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


المعانى بالاشتراك. فلذلك قال كانه اخص. 


قوله : :و ريكون حينئذ الاعتبار اربعة؛ واجبٌ و ممتنم؛ و موجودٌ له ضرورة ماء واشىءٌ 
لا ضرورة له البته». 

انّما ينبعى ان يقول: الاعتباراتٌ خمس لان ماله ضرورة ما فى جانب العدم ايضاً قسم 
محتمل بازاء ما له ضرورة مافى الوجود. والقسمة لا تصيرٌ حاصرة بدونه فان جاز طيّهما 
تحت قسمٍ واحدٍ و هو الموجود له ضرورة ما فينبغى ان يطوى الواجب والمُمتنع ايض 
تحت قسم واحد هو الضّرورى مطلقاً ليكون الاقسام متناسبة, و لعلّ انشيخ قد طواهما 
نك واحد لوا( اششاركهما فى النواة ول يطو الراعتت :والشيعع لامجاع تشاركيما: 


قوله : و قد .ثقال: ممكن و اُْفهم منه معنئ آخرء و هو ان ريكون الالتفات فى الاعتبار 
ئيس لما بوصن به الشّىء فى حال من احوال الوجود من ابجاب او سلب بل بحسب 
الالنفات الى حاله فى الاستقبال؛ فاذاكان ذلك المعنى غير ضرورى الوجود و العدم فى 
اى وفت فرض فى المستقبل فهو ممحن.. 

و هذا معنى رابع ' للامكان, و هو الامكان الاستقبالى, و انّما اعتبره من اعتيره لكون ما 
نك أل العافتى و الال هه الاتور الشكنة كا موسيود ا واغا نوما شيكون المانيانها 
من حاقّ الوسط الى اححد الطرفين ضرورة ماء و الباقى على الامكان الصّرف لا يكون الّاما 
يُنسب الى الاستقبال من المُمكنات التى لا يعرف حالها اتكون موجودة اذا حان وقتها ام 
لا تكون. و ينبغى ان يكون هذا الممكن ممكناً بالمعنى الاخصٌ, مع تقيّدِ بالاستقبال لان 
الاوّلين رُبما يقعان على ما يقعان على ما يتعيّن على ما احد طرفيه ايضاً كالكّسوف فلا 


١‏ - قوله: «هذا معنى رابع» من زعم ان الممكن ما لا ضرورة فيه اصلاً اعتبره بالقياس الى 
استقبال, لاشتمال فى الاشياء فى الماضى و الحال. على ضرورة وجودها او عدمها بخلافها فى 
الزّمان المستقبل فان وجودها و عدمها لم يقع بعد فيه لعدم حضورو. و اشترط بعضّهم فيه ان 
يكون معدوماً فى الحال فانّه لو كان موجوداً فى الحال لكان ضر ورياً والممكن ما لا ضرورة فيه 
اصلاً و ردٌ عليهم بانّه لو كان معدوماً فى الحال. لكن ضرورياً ايضاً فلا يكون ممكناً, م. 
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يكون ممكناً صرفا. 


قوله : «و من يمشترط فى هذا ان .دكون معدومآ فى الحال فيشترطً ما لا.بنبغى. و ذلك 
لانّه يحسب اله اذا جعله موجودة اخرجه الى ضرورة الوجوده و لا بعلم اله اذا لم بببجعله 
موجودآ بل فرضه معدومة فقد اخرجه الى ضرورة العدم فان لم يضر هذا لم يضر ذاكك». 

اقول: بعضٌ من اعتبر هذا الامكان, لمّا تنئهوا انّ الاّصاف بالوجود انما يكون 
لضرورة ما و الممكنٌ ما لم يوجد بعد اشترطوا فيه عدمه فى الحال حذراً من ان يلحقه 
ضرورة بحسب وجود فى الحالء و الشيخ رد عليهم بان الوجود الحالى ان اخرجه الى 
ضرورة وجود فالعدم الحالى ايضاً يخرجه الى ضرورة عدم فان لم يضر ضرورة العدم فلا 
يضر ضرورة الوجود. و حصل من ذلك ان الواجب فيه ان لا يلتفت الى الوجود الحالى و 
لا الى عدمه بل يقتصر على اعتبار الاستقبال. 


* اشارة الى اصول و شروط فى الجهات * 

دو هييهنا اشياء بمزمكك أن تراعيها: 

اعلم ان الوجود أ لا يمن الامكان. وكيف و الوجود ,بدخل تحت الامكان الاوّل؛ و 
الوجود بالصّرورة المشروطة .نصدق علبه الامكان التام. و الموجود فى الحال لا ُنافى 
المعدوم فى ثانى الحال فضلة عما لا .يبحب وجوده ولا عدمه فالّه ليبس اذاكان الشّىء 
متحرّكا فى الحال ريستحيل ان لا بتحرك فى الاستقبال فضلة من ان ربكون غك ضرورى ان 
بتحرك فى كل حال فى الاستقبال». 

اقول: المُراد على الرّواية الاولى ' بيان ان الوجود لا يُمانع الامكان بِكُلّ واحد من 


١‏ -الوجوب خ ل. 

- قوله: «المُراد على الرّواية الاولى». ان الوجود لا يُنافى الامكان لان الوجود امّا بالضّروره 
الذاتيه. او بالضّرورة الغير الذّاتية. او لا بالضّرورة فان كان بالضّرورة. فان كان بالضّرورة الذّاتية 
وهو الوجوب. لا يُنافى الامكان الاولىء و ان كان بالضّرورة الغير الذاتية لا يُنافى الامكان 
الثانىو ان كان لا بالشرورة اص فهو لا يُنافى الامكان الاستقبالى لان الوجود فى الحال, لا 


المعانى المذكورة يُريد بذلك رفع الشّبهة التى مرّ ذكرها بالكليّة و ذلك لان الوجود امّا ان 
يعتبر من حيث بقتضيه ضرورة ما ذاتية او غير ذاتية, و اما ان يعتبر امن حيث هو 
كذلك. فهذه اقسام ثلاثة, و الاوّل يدخل تحت الامكان الاوّل, و الثّانى يصدق عليه 
الامكان الثّانىء و الثّالث لا يُنافى الامكان الاستقبالى الذى هو اخصٌ الامكانات لطبيعة 
الامكان فضلاً عما فوقه. و ذلك لانّه لا يُنافى العدم الّذى يقابله اذا اختلف وقتاهما 
فكيف يُنافى الامكان الُذى هو اقرب من العدم اليه. و انّما قال: «يدخل مع غيره تحت 
الامكان الاوّل» و لم يقل: يصدق عليه. لان الوجب اذا تعيّن و عرف بالوجوب الذّاتى, 
فلا فائدة فى ان يحمل الامكان عليه و ان كان صادقاً عليه لو قيل؛ و انّما يدخل مع غيره 
تحت اسه الافكان: لشرونة داعيندى الى :ذلك لا لقصد من واضعه: 

على الاواية النائئةفالكراد ان الرجوي :و الامكا ةو ان تاراق تنبب العا ردت 
فلا يتمانعان على التّوارد على الموادٌ كالوجوب الذَّاتى مع الامكان الاوّل, و الوجوب 
بالغير مع الامكان التّانى. و يكون على هذه الرّواية قوله: وو الوجود فى الحال. لا ينافى 
المعدوم فى ثانى الخال شاكلة اخرى منقطعة عن الاولى. 


قوله : دو اعلم انّ الدّائم غير الضّرورى» فانّ الكتابة قد يسلب عن شخص مادائماً فى 
حال وجوده فضلة عن حال عدمه وليس ذلك السّلب بضرورى». 

و هذا بيانٌ ايضاً لما تقدّم بمثال جزئيّ سلبيّ و كان المورد قبله مثالا جزئياً ايجابياًء و 
معناه ظاهر. 


يُنافى العدم فى الاستقبال, لجواز ان يكون الشّى موجوداً فى الحال معدوماً فى الاستقبال. 
فبالطريق الاولى لا يُنافى الامكان الاستقبالى. و انما قال يدخلٌ تحت الامكان الارّل وما قال 
يصدّقٌ عليه لان الامكان الاوّل سلب ضرورة العدم و الشىء اذا اطلق الممكن فى العرب, يفهم 
منه أنه ليس بممتنع و اذا اطلق غير الممكن يُفهم منه انه ممتنع فوضع اسم الامكان لسلب 
الامتناع و الامتناع ضر ورة العدم, فهو موضوع لسلب ضرورة العدم و ما ليس بضرورى العدم 
جائرٌ ان يكون ضرورىّ الوجود وان لايكون فدخل الواجب تحت الامكان بهذه الضروره. م. 
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«و اعلم انّ السّالبة الضّرورية غير سالبة الضّرورية' و السّالبة الممكنة غير سالبة 
الامكان و السالبة الوجوديّة الّتى بلا دوام؛ غير سالبة الوجود بلا دوام. و هذه الاشياء و 
تقاصيل مفهومات الممكن, قد يقل لها التّفطن فيكثر بسببها الغلط». 

اقول: القضية الموجهة يسمّى رباعية, و موقع الجهة هو ما يلى الرّابطة لانّها بيان 
نسبتها كما كان موضع اداة السَلب ايضاً ما يليها لانّها تقتضى رفعهاء فالسّلب و الجهة اذا 
تقارنا لم يخلء امّا ان تكون متأخرة عنه قولنا ليس بالضّرورة, و الاوّل يقتضى ان يكون 
القضية سالبة جهتها تل الجهة, و الثّانى يقتضى ان يكون الجهة مرفوعة و جهة القضية 
هى ما يقابل تلك الجهة, فالسالبة الضّرورية هى الّتى تلازم الممتنعة و سالبة الضّرورة ان 
سلبت الضرورة الايجابية فهى تلازم الممكنة العامة السالبة» وان سلبت ضرورة سلبيّة 
فهى تلازم الممكنة العامّة الا يجابيّة: و ان سلبتهما معأ فهى تلازم الممكنة الخاصّة, 
والسالة السمكنة ان كانت عامة ايلك على المفكنة الخاطة: و الميدنة وان كانت 
خاضة كانت لموجبتها ملازمة منعكسة. كما يجىء ذكره. و سالبة الامكان ان سلبت العاء 
فهى التى تلازم الضّرورة المقابلة الممكن بذلك الامكان وان سلبت العاءٌ فهى الّتى تلازم 
الضرورة المقابلة للممكن بذلك الامكان وان سلبت الخاصٌ فهى تلازم ما يتردّده بين 
ضرورة الطّرفين. و السّالبة الوجوديّة الّتى بلا دوام ملازمة منعكسة لموجبتهاء و سالبة 


١‏ - قوله: «اعلم ان الفرق بين السّالبة الضّروريّة». اعلم ان الفرق بين السّالبة الضّرورية و سالبة 
الضرورية ان الاولى سلب تكليف بالضّرورة. و الثّانية سلب تلى الجهة و هو النّفيض فسالبة 
الضرورة أن سلب ضرورة ايجابية فهى ملازمة للممكنة العامة السلبى لان سلب الضّرورة 
الايجابية نقيض الضّرورة الايجابية و نقيض الضّرورة الايجابيّة الامكان السَلبى. وكذلى 
البواقى و السالبة الوجوديّة اللدائمة تتلازم موجبتها لاطلاق السّلب و الايجاب معاً فيهما بخلاف 
اللاضرورية فان قيّد اللاضرورة فيهما موجبة ممكنة عامة فجاز ان يبقى بالقوّة دائماً فلا يصدق 
موجبة لاضرورية لان ايجابها ايجاب بالفعل. بل قد ينقسم السالبة اللاضرورية و موجبتها و 
دوام الطرفين فتوخذ الموجبة اللاضرورية دوام الايجاب و السالبة اللاضروريّة دوام السلب فلا 
ينرم من صق اتديهنا صدق الأكرئ لاه اذا صدقت الموجبة دائماً لم يصدق سالبتها اذ هى 
بالفعل و اذا صدقت السّالبه دائماً لم يصدق موجببتهُما لكونها بالفعل, فلا يراد باقتسام الطّرفين 
الاقتسام فى مادة فى مادتين. م. 


عع" الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الوجود بلا دوام؛ فهى تلازم ما يتردّد بين دوام الطرفين. 

وأا كان الوجود بلا ضرورة فالسّالبة الوجوديّة. لا تلازم موجبتهما بل يقتسمان دوام 
الطرفين الغالى عق الكرورة#وتالة الرجزه الاعايت تلاز ما كرده بعن ونه 
الايجاب و دوام السّلبء و سالبة الوجود السلبىٌ تلازمٌ ما يتردّد بين ضرورة السّلب و 
دوام الايجاب. 


* اشارة الى تحقيق الكليّة الموجبة فى الجهات ' »* 


١‏ - قوله: «اشارة الى تحقيق الكلية الموجبة فى الجهات». لمّا كان الجهة كيفية نسبة المحمول 
الى الموضوع أراد ان يحقّق الموضوع و المحمول, حتّى يتحقّق كيفيّة النسبة بينهما فاذا قلنا كل 
«ج» لا نعنى به كلية «ج» اى الكلىّ المنطقى. فانٌ الكليّة هى المعموم. و لا الجيم الكلى. أى 
الكلق التقلىيو اننا له وذكن الكرة الطبيعى لاله وكون جار ة متوضوعا فى نحض النشا ناب 
كالمُهملات و أخرى جزءٌ موضوعٌ كما فى المخصوصات و المحصورات 

و بيان ذلك: ان موضوع القضية اما الطبيعة من حيث هى هى. او الطبيعة باعتبار الخصوص. او 
الطبيعة باعتبار العموم, و الاوّل موضوع المُهملات. و الثانى موضوع المخصوصات. و الثالث 
لكل العقلى و موضوع المحصورات و فيه نظرٌ اما ارلا كلية «ج» يمتنع ان يكون كلياً منطقياً لان 
الكليّ المنطقى, هو مفهوم الكلّى من غير اشارة الى مادة من الموادً و امّا الكلية المقيّدة ب«دج» 
فهو الكلى العقلى. و امّا ثانياً فلانٌ قوله: «و انّما لم يذكر الكلّى الطبيعى». انّما يصمّ لو احمتله 
العبارة و ليس كذلك فانٌ المقصود تحقيق مفهوم الكلىّ؛ و حمل الكلىّ على الكلى الطّبيعى مما 
لا يخطر ببال احد و الحو ما فهم الامام من ان المراد. الكلىّ المجموعى. و امّا اشتمال مثاله على 
مغالطة, فلانٌ المُراد الفرق بين مجموع الجزئيّات و كُلّ واحد منها. و الكل فى قولنا: الكل عشرة, 
ليس مجموع الجزئيّات. بل مجموع الاجزاء و ما ذهب اليه الفارابى. مخالفٌ للعُرف. فانه اذا 
اطلق الاسود فى العُرفء لا يفهم منه الا ما هو اسود بالفعل. 

وامّا انه مخالفٌ للتحقيق. فلانٌ التطفة يصمٌ ان يكون اانا و لاتدخل فى الحكه عا الاتساق 
وفيه مغالطة بحسب الاشتراك الاسم. فاه لو اراد الامكان العام فقد ظهر بطلانه لصدق قولنا: لا 
شىء من النفة بانسان بالضرورة ولواراد به الامكان الاستعددى. فهو ليس بوارد على الفارابى. 
لان مرادهٌ الامكان العام و الحكم ب«ب» ليس على الموصوفات ب«ج« الموجودة فى الخارج 


جِزءٌ الاول /المنطق / النهج الرّابع يفف 


واعلم انا قلناكلق «ج»» «ب» فلسنا نعنى به أن كلّة وج, أو الجيم الكلى هو دبء٠‏ بل 
نعنى به أن كل واحد مما بوصف بوج» كان موصوفة بوج» فى الفرض الذّهنى أو فى 
الوجودء وكان موصوفة بذلك دائمآ أو غير دائم» بل كيف اتفق». 

اقول: تحقيقٌ القضايا هو تلخيصٌ ما يُفهم من أجزائهاء و هو ينقسم الى ما يتعلّق 
بالموضوع. و الى ما يتعلّق بالمحمول. و قد ذكر الشيخ من القسم الأوّل ست أحكام. اثنان 
سلبيّان, و أربعة ايجابيّة. فالسلبيّان هما انا لا نعنى بقولان كل «ج» كليّة «ج» و لا الجيم 
الكلى أى لا الكلّى المنطقيئ, فانّ الكليّة هى العموم, و لا العقلى و انّما لم يذكر الكلّى 
الطبيعى لانّه قد يكون موضوعاً و ذلك فى المهملات, و قد يكون جزئاً من الموضوع و 
ذلك فى المخصوصات و المحصورات. و بيانه. انه اذا اخذ مع لاحق شخصي مخصّص 
نان تلاق هد الاشيان كام موضوعاً لصوم ةراق اخدام ادق قسن توي 
و وقوعه على الكثرة» فلا يخلو اما ان ينظر الى تلك الطبيعة من حيث تقع على الكثرة» او 
بنظر الى الكثرة من حيث أنّ تلك الطبيعة مقولة عليهاء و الأوّل هو الكلىّ العقليّ و الثّانى 
ان كان خاصراً لجيمع مااهى مقولة عليها أى يكون المراد كل واحدٍ واحل مما يقال عليه 
«ج» او يوسف ب«ج» كان كليّا موجباء و الا فجزئيا موجبا. 

و الفاضل الشّارح, قُهم من الكلّية معنى الكل» فأورد الفرق بين الكل و الكليّ بما قيل من 
أن الكل متقوّم بالاجزاء غير محمول عليها. و الكل مقوّم للجُزييّات محمول عليها. وان 
الاجزاء محصورة و الجُزيّيات بخلافها. و غيرٌُ ذلك مما هو مذكورٌ فى مواضعه. و أورد 
ايضاً الفرق بين الكل و كل واحد بان كل وأحدٍ من العشرة ليس بعشرة, و الكل عشرة و 
لفظة من فى المثال يُفيد التبعييض و فى قولنا: كل واحدٍ من «ج» يُفيد التّبِيبن فهذا المثال 
يشتمل على مغالطة بحسب اشتراك الاسم و المثال الصّحيح أن يُقال مثلاً كل واحد من 
النّاس شخص واحدٍ و ليس كل النّاس شخصاً واحداً. و امّا الاحكام الايجابية فاوّلها انَا 


فقطء او المفروضة فقط. بلى على وجه يعمّها و هذا شرح لا يطابق المتن. لانه اخذ الاتصاف 
ب«ج» بحيث يعم الفرض الذهنى و الموجود الخارجىّ على ما صرح به قوله: كل موصوف 
ب«ج» فى الفرض الذهنى او الوجود الخارجى. و امّا اخذ الافراد بحيث يتناول الموجوةات 
المحققة و المقدّرة. فذلك شىء آخرْ لا تعلّق المتن به. م. 


نعنى بكل «ج» كل ما يقال له «ج» و يوصف نداج» لاما هو طبيعة بت ١‏ نفسها. كما فى 
الجُهملات. و ذلك لان لفظ كل لا يُضاف اليها هُناك. و ثانيها انا نعنى ب«ج» كل واحدة 
مما يوصف ب«ج» بالفعل لا بالقوّة, و خالف الحكيم الفاضل ابونصر الفارابى فى ذلك. 
فانه ذهب الى أنّ المراد به هو كل ما يصمٌ أن يوصف به سواءٌ كان موصوفاً بالفعل أو لم 
يكن الا بالقوّة. و هو مخالفٌ للعرف و التحقيق فانٌ الشّىء الُذى يصمح ان يكون انساناً 
كالتطفة, لا يُقال له انسان, و ثالثها انا نعنى به الموصوفات ب«ج» بالفعل على وجهٍ يعم 
المفروض الذّهنيٌ و الموجود الخارجيٌ. 

فاليقتوط فد اللقضيص با جدهماء انا تحكةغلى كا واسدي الصفيق احكاما 
ايجابيّة: و خالف جماعة من المنطقيين فى ذلكىء ذهبوا الى ان المُراد به. ما يوجد منها فى 
الخارج فقط. على ما سيأتى ذكره. 

و رابعها أن نعنى به الموصوفات ب«ج» سواءٌ يوصف به دائماء او غير دائم؛ بل اعم 
منهماء و هذاء الاطلاق الى يتناول الدّوام و اللادوام. هو جهة وصف الموضوع بالنّسبة 
الى الذّات الّتى أشرنا اليها فى صدر النّهج. 

فهذه احكام الموضوع وامّا الاحكام المتعلّقة بالمحمول, فمنها ما يختلف الموجّهات 


بحسية. 


قوله : وو ذدلك الشىء بأنْه وب» من غير زبادة أنه موصوف بهء فى وقِتٍ كذا و حال 
كذ١‏ او دائما فان جميع هذاء أخص من كونه موصوفاً به مطلقاً فهذا هو المفهوم من قولنا 
كل وج»؛ دبء» من غير زبادة جهة من الججههات. و بهذا المفهوم ربمسّى مطلق عاماً مع 
0006 


١‏ - قوله: «مع حصره». أى: مع الايجاب الكلى اشارة الى ما سبق من بطلان قول من زعم أن 
كُلّ حكم كلىّ ضر ورىء و نبّه بقوله: «فان زدنا شيئاً آخراً فقد وجهناه» على ما يقابل الاطلاق؛ و 
التّوجيه بحسب الاعتبار و لانّه دال على أن الموجّهة انما هى المُطلقة مع زيادة فالتقابل بينهما. 
بحسب اعتبار اشتمالها على الرّيادة و الا فحيث وجدت الموجّهة وجدت المطلقة و فيما بين من 
المُغايرة بين الضرورى و الدائم تعريض بان الداوم فى الكليّات لا يُفارق الضّرورة فانه قال بل 


اقول: مع حصره يشير الى مفهوم الاطلاق العام مع الايجاب الكلىّ و هو ظاهر. 


قوله : وفان ؤدنا شيئاً ؟خراً فقد وجبمّناه, 
يُريد الثنبيه على ما يُقابل الاطلاق» و التوجيه بحسب الاعتبار. 


قوله : «و تلك الرّبادة مثل أن نقول بالضّرورة كل وج»» «ب» حتّى ربكون كانًا قد قلنا 
كل واحيد واحيد مما بوصف بوج» دائما أو غير دائم». 

اقول: وهذا حال الموضوع وكررّ هذا الشّرط الّذى يُخالف شرط الضّرورة تنبيهاً على 
الفرق بين الجهة الّتى الموضوع بالنّسبة الى ذاته. و الجهة الّتى اللمحمول بالنّسبة الى 
الموضوع. 


قوله : وفانه مادام موححود الات فهو لسك بالضرورة». 
فهذا بيان جهة القضيّة 


قوله : وو ان لم يكن مثلة وج» فانّا نشترط أنه بالضرورة «ب» مادام موصوفاً بانّه وح 
بل اعم من ذلكك.. 

يرق أت الحكم الضرورىّ انما يكون بحسب ذات الموضوع لا بحسب وصفه فانًا اذا 
قلنا: الكتاب بالضّرورة انسان عنياً انه مادام موجود الذَّات انسان حال كونه كاتباً وحال 
كونه غير كاتب. 


قوله : وو مثله أن نقول كل وج دب) دائماً حتّى ربكون كان فلنا: كل واحيد واحيد من 
وج» على البيان الذى ذكرناه بوجد له «ب» دائمة مادام موجود الذّات من غير ضرورة» و 


يجب أن يوجد ما ليس بضرورىّ فى البعض لا محالة و يسلبٌ عن البعض لا محالة و ذلك زيادة 
تأكيد لعدم امكان كون الكلى لا دائم غير ضرورى لا سيّما بلفطة بل فائّها للاضراب عن الاول, 
. 
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اما أنه هل ,بصدق هذا الحمل الموجب الكلى فى كلّ حالء أو يكون دائم الكذب. أى 
انه هل بمكن أن ربكون ما لبس بضرورئ موجودآ دائماً فى كل واحد أو مسلوباً دائما عن 
كل واحد او لا بمكن هذك بل يبحب أن إيوجد ما لبس بضرورى فى البعض لا محالة و 
بسلب من البعض ل" محالة» فامرٌ ليس على المنطقى أن رنقضى فبه بشىء. 

بريد بيان ان الدائم غير الضّرورى. و هو ظاهرٌ. و فيه تعريض بان الدّوام فى الكليّات 
لا يُفارق الصّرورة. 


قوله : «و ليس من شرط القضيّة فى ان ,بنظر فيها المنطقئ ان تكون صادفة ابضاً فقد 
بنظر فيما لا يكون الاكاذبا». 

يُريد ان المنطقى اذا طلب فحوى الكلام و لم يلتفت الى حال المّاة. استوى الصّادق و 
الكأن عير قلا الضدق ثافة قن انشكمات :ول الكذ ضاه: 


قوله : دو مثل ان يبقول كل واحد مما يقال له «ج» على البيان المذكوره فالّه يبقال له: 
«بء لا مادام موجود الذَّات أء بل وقنة بعينه كالكسوفء» او بغير عنبه كالنئفس للانسان. 


١‏ - قوله: «و مثل أن نقول كل واحد مما يقال له «ج» على البيان المذكور فائه يقال له «ب» لا 
مادام موجود الذات». لما حقّق الضّرورية والدّائمة الذاتيتين شرع فى بيان الوجوديّة اللادائمة و 
هى الّتى يحكم فيها ب«ب» فى وقت معين لا دائماً مطلقة وقتية لا دائمة والتى تحكم فيها 
ب«ب» فى وقتٍ غير معن لا دائمة مطلقة منتشرة لا دائمة: و التى يحكم فيمها ب««دب» مادام 
«دج» لا دائما وصفية لا دائمة مشتركة بين العرفية الخاصّة و المشروطة الخاصّة. و الشيخ لم 
يفرق بينهما وكلّ واحدة من هذه الاصناف. يشمل الضرورة و اللاضرورة و قول الشارح: اى ما 
يكون الحكم فيه دائماً غيدُ مطابق اللمتن لاشتراكه بين الدّاوم و الضّرورة, اللهم الا ان يعتبر اقل 
ما فى الباب. فان قلت: قد سبق ان الوجوديّة اللادائمة يتناول الضّروريات الاربع التى منها 
ضرورة بشرط المحمول فلم لم يعده من اقسامها هيهنا؟ اجاب بانّه انما لم يذكر الضّرورة بشرط 
المحمول هيهنا لانها داخلة فيما ذكره من الوجوديّات فان الموصوف ب«ب» فى وقتٍ معين او 
غيره, اما ان يكون كذلك بالضّرورة الوقتيّة, او لا يكون. فان لم يكن بالضرورة الوقتية يكون 
ردروا له بشرط المحمول و فيه نظرٌ لان هذا قسم من الضّرورى بشرط المحمول و لو كفى 
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او حال كونه مقولٌ اله وج وهو ممّا لا بدوم مثل قولناكلٌ متحرك متغيّر و هذه اصناف 
الوجودبات)». 

اقول: البيان المذكور, بيان حال الموضوع فوله: واو حال كونه مقولة له وج» و مما لا 
رددوم)ء اشارة الى ما يكون الحكم فيه دائماً مادام الموضوع موصوفاً بما وضع معد و غير 
ذائه ما ذاء الذاك:و فرق بين الترورى تحست الوضفه :وجيق الدائه يتسب الوضف: 

و الفاضل الشارح سمي الاوّل مشروطاًء والثّانى عرفياً وسميّ المتناول منها الضّرورة او 
الذواء سنب الذاكعامامواغة الشتاول اهبا اناك كل اشكانها بحيب 
تفصيل الضرورة و الدّوام الذّاتيين و فى تفصيل ذلك كلام لا يمكن ايراده هيهّنا. و الشيخ 
لا يشر القرو انتما قن اكدر الموا نولم يذكرالمسروظبالتسمل هنهنا لأن النوضوت 
علاتةتؤهنا سب ازمر عه سكن ان يكون كذلك بالطرورة مكو ان يكبون 
كذلك لا بالضّروة» و الثّانى هو المشروط بالمحمول فاذن هو داخلّ فيما ذكره. و هذا 
الوجودىّ هو الوجوديٌ اللادائم. 


قوله : «و مثل ان ربقول كل واحد مما بقال له وج» على اليبان المذكوره فاه بمكن ان 
,بوصف بالمكان العام او الخاص او الااخصء و على طربقة قوم" هو فى الحال او فى 


هذا القدر فى عدم الذّكر فالاقسام الثلاثة داخل فى بعض.ء بل كلها داخلٌ فى الضّرورة بشرط 
المحمول, م. 

١‏ - قوله: «و على طريقة قوم»», لمّا سمعوا ان القضايا مطلقة و ممكنة و ضرورية اراذوا ان 
يفرقوا بينها بعد ان اعتقدوا ان الحكم فى القضايا على الموجودات الخارجية, فقالوا: المُطلقة ما 
يشمل الموجود الماضى او الحالء فلزمها ان يخصّوا الممكنة بالاستقبال و ذلك لانهم فهموا من 
الاطلاق الفعل بالقياس الى وجود ذات الموضوع وما بالفعل وهو الموجود امّا فى الماضى او فى 
الحالء و امّا فى الاستقبال فليس بالفعل بل القوّة. و لزمهم ايضاً ان يعرفوا الضّرورية بما يشمل 
جميع الازمنة لانّها مغايرة للمُطلقة و المُمكنة فلا يختصٌّ بزمان الماضى و الحالء لانّه الاطلاق, 
ولا بزمان الحالء والاستقبال فانه ابعد, و لا بواحد منها فانه يلزم ان يكون مرثبة الضّرورية اقل, 
فلزمهم ان يحكموا بشمول الضرورية للجميع الازمنة والى هذا اشار بقوله: «و حينئذ يكون قولنا 
كل «ج»؛ «ب» بضرورة هو ما يشمل جميع الازمنة الخ» و فساد هذا المذهب من وجوه كثيرة 
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الماضىء فلا يكون ما هو عند العقل «ج؛ او ما سيكون وج» فى المستقبل» مما يكمكن 
ان .يكون وج» داخلة فيه وهذا هو المذهب الذى ذكرناه فى احوال الموضوء. ثم اله اذا 
حكموا عليه باه وب؛» مطلقآ فقد ارادوا انه موصوفٌ بوب» فى وقت وجوده ذلكك,. 

وهذا هو مذهبٌ سخيفٌ, قد ذكر فساده المغم الال و ذلك لانّ ما يوجد «ج» وقتاً ما. 
هو بعض ما هو «ج». لاكلّه و لوجوه أخرى من الفساد يتبيّن فى ابواب القياسات و يطول 
شرحها. 


قوله : «و حينئذ يكون قولناكل وج». «دبء بالضّرورة هو ما يشتمل على الازمنة 
الثلاثة» و اذا قلناكل وجى؛ وب, مثلاة بالامكان اللاخصٌء فمعناه كل وج» فى اى وقت 
من المستقيل إبفرض» فيص ان ربكون «ب» وان لا يكون». 

هذا مذهبٌ آخرء تابع نشأ من المذهب الاوّل. وهو القول بان كل «ج». «ب» 
بالضّرورة: هو ما يشتمل على الازمنة الثلاثة, و بالامكان ما يختصّ بالمستقلء و يلزم منه 
كون الجهة متعلّقة بسور القضيّة لا بانتتساب المحمول الى الموضوع فى طبيعتهما كما 
ذكرتاء: و ذلك الآثا لو فرضنا وهنا لا يكون فيسوى الانسان حَيوان موجوة مج ان 
يقال / كل حيوان انسان و لاشىء من الحيوان بفرس بالاطلاق و قبل ذلك يصحٌ ان يقال 


ذكر منها وجهاً: احدهما انْ هذه التفاسير يخرج الكلية عن يكون كلية فان كل «ج» موجودٌ فى 
الخارج فى وقت ماء بل فى سائر الاوقات بعض «ج)». و ثانيها أنه يلزم تعلق الجهة بالسّور لا 
بانتساب طبيعة المحمول الى طبيعة الموضوع على ما هو الواجب. و ذلك انا لو فرضنا زمانا لا 
يكون فيه حيوان سوى الانسان, فيصدق حينئذٍ: كل حيوان انسان بالطلاق و لاشىء من الحيوان 
بفرس بالاطلاق و قبل ذلك يصدقان بالامكان, فالطلاق و الامكان لكلية الحكم لا الطبيعة 
الانسان بالقياس الى طبيعة الحيوان. و هناك نظر و هو ان الجهة بحسب السور على ما فهمه 
المتأخرون من كلام الشيخ, 

كيفية نسبة المحمول الى كل واحدٍ معاًء او كيفية نسبته الى الكل من حيث هو كل على اختلاف 
الفهمين, و من البيّن انه لا يلزم من ذلك المذهب ان تكون الجهة كذلك لجواز ان يكون كيفية 
نسبة المحمول الى كُلّ واحدٍ ممّا فى الماضى و الحال على سبيل البدل, و تحقيق البحث اثما هو 
وات اللكامم 
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ذلك بالامكان فيكون الاطلاق و الامكان لكليّة الحكم لا لكون الانسان بالنسبة الى 
الحيوان كذلك. 


قوله : وو نحن لا يالى ان نراعى هذا الاعتبار ايضاً و ان كان الاوَّل هو المناسب»ء 
يُريد لا تُبالى ان نبيّن لوازم هذا الاعتبار, اذا فرض صادقاً وان كان الاوّل هو المُناسب 
للاستعمال فى العلوم والنخاورات.وه و الدى يجب ان يعتبر بحسب طبايع الامور. 


* اشارة الى تحقيق الكلىة السالة فى الجهات * 
«انت تعلم على اعتبار ما سلف كك اي الواجب فى الكْيّة السّالبة المطلقة اللاطالاق 
العام الذى بقتضيه هذا الضَّرب من الاطلاق ان ريكون السّلب يتناول كل واحدٍ واحبد من 
الموصوفات بالموضوء الوصف المذكورتنا ولا غير مين الوقت و الحال حتى ربكون 
كاذك تقول: كل واحد واحد مما هو وج» إدنفى عنه وب» من غير سيان وقت الشفى و 
300 
اقول: يشير الى ان المُطلقة اذا كانت سالبة ' فهى على قياسها اذا كانت موجبة اى انّها 


١‏ - قوله: «يشير الى انّ المطلقة الكلية اذا كان سالبة» السّالبة المطلقة الكليّة. هى التى يسلب 
المحمول عن كل واحدٍ من غير بيانٍ وقت و حال على قياس الموجهة, و لما كان لاشى من «ج». 
«ب» انما يفهمُ منه فى العرف السّلبٍ الوصفىء عدل عند هذه العبارة فى تمثيل السّالبة المطلقة 
الى ما يشبه الموجب العدول اعنى قولنا: كل «ج» ينفى عنه «ب» و انما اشبه المعدول, لانه 
يوهم ان هناك اثبات نفى «ب» لكل «ج» ينفى عنه «ب» و أنّما اشبه المعدول لانه يوهم ان 
هناك اثبات نفى «ب» لكل «ج» لكنه فى التتحقيق سلب. فان ينفى يشتمل على ضمير انما يقدر 
بعد ينفى فيكون السّلب داخلاً على الرّبط؛ لانّ ذلك الضّمير هو الُذى ربط الباء على كل «ج». و 
انها ذلك المثال فى قوّة قولنا كل «ج» لا يوجد له «ب» فكما انّه سلب لتقدّم حرف السّلب 
على الرّابطة فكذلى ذلك و الحاصل انّ للسّالبة المُطلقة صيغتين: احديهما لاشى من «ج». 
«ب» و ثانيهما كل «ج» ليس هو «ب». و الصيغة الاولى يعد السّلبٍ الوصفى فى العرف و قوله: و 
ذلك لانه لا يصمٌ ان يقال فى العرف لا ه من الاتشان بناتم لكذب الشلي الوضفى: وان 
صدق السّلب عن جيمع الاشخاص. كما ان قول الشّيخ فانه يصمّ ان يقال: اى عند اهل العُرف 
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تقتضى سلب المحمول عن جميع الاحاد الموصوفة بالموضوع من غير توقيتٍ و لا تقييدٍ 
و لا مقابلهما بل على وجد اعمٌ منها جميعاً. و قد عدل بالعبارة عنها الى ما يشبه العدول, 
فقال: كانه يقول كل واحدٍ واحدٍ ممّا هو «ج» ينفى عنه «ب» من غير بيان وقت النّفى و 
حاله وذلك لغرض سنذكره. 


قوله : ولك اللغات التى نعرفها قد خلت فى عاداته اعن استعمال التفى الككلى على 
هذه الصّورة و استعملت للحصر السّالب الكلء يبدل على زبادة معنى على ما بقتضيه هذا 
الضرب من الاطلاق فقولون بالعرييّة : لا شىء من وج؛؛ «ب؛» وريكون مقتضى ذلك 
عندهي انّه: لا شى مما هو وج» ربوصف البنّة بانّه وب» مادام موصفا باه وج» وهو سلبٌ 
عن كل واحد واحيد من الموصوفات بوج» ما دامت موضوعة له انا ان لا يوضع له و 
كذلك ما يقال فى فصيح لغة الفرس١‏ هيج «ج؛) «ب» نبست. 

و هذا الاستعمال. بشمتل الضرورىّ واضرباً وحداً من ضروب الاطلاق الذى شرطه 
فى الموضو؟». 

اقول: اراد به ان المفهوم من صيغة السّلب الكلى مع الاطلاق فى المُتعارف من لغتى 
العرب و العجم. هو سلب المحمول عن جميع آحاد الموضوع فى جميع أوقات كونها 
موضوعة بما وضع معه على وجِهٍ يعم الدائم و اللادائم الضرورىّ و اللاضرورىّ بحسب 
الذّاتء و هو اعمٌ من اللاضرورى المشروط بالوصف. لان الدّائم اعم من الضّرورىٌ و 


كل انسان نائم تعليل لكن مفهوم الموجبة, ليس هو الايجاب الذّهنى, و الصيغة الثّانية لا تفيد 
السّلب الوصفى بل الطلاق السّلب لانها مساوية فى الصورة لقولنا كل «ج». «ب» هو ليس 
ب«ب» وهولا يفيدٌ اشتراط الوصف لمكان الايجاب. و اليه اشارة بقوله: «اولى الالفاظ و هو ما 
يُساوى قولنا كل «ج» يكون ليس «ب» او سلب عنه»». اى يكون يسلب عنه فانه موجبة معدولة 
لتقدّم الرّابطة على السّلبء و ليس المراد بامساواة هنا المُساواة فى العموم لان السّلبٍ اعمٌ من 
الايجاب المعدول بل السماواة فى الصّورة حيث وضع فيهما كل واحد لا لا شيىء فانٌ لفظة كل 
للعموم و ان سلب عنه المحمول افاد السّلب الكلى و ان اثبت له افاد الايجاب الكلى على ما 
صرّح به فى الشفاء .م. 
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ذلك لانّه لا يصحٌ ان يقال: لاشىء من الانسان بنائم وان كان الحكم صادقاً على جميع 
الاشخاص و ذلك لكونه غير صادق عليهم فى جميع اوقات كونهم انساناً و كذلك فى 
لفة الو 


قوله : وو هذا قد غلط كثرة من الئاس ابض فى جانب الكلّى الموجب؛ 

اى ظنٌ بعض النّاس انّ الموجبة المطلقة يفهم منها ايضاً ايجاب المحمول على جميع 
الآحاد فى جميع اوقات الوصف. و ليس ما ظنّوه حمّاً فانّه يصمٌ ان يقال كل انسان نائم, و 
على المنطقىّ ان يببحث عن كل واحدٍ من الاعتبارين بانفراده اى الاطلاق العام و الدّوام 
بحسب الوصف بالمطلق العرفيّ منسوباً الى العرف لانّ العرف تقتضيه فى السّلب. الاسمُ 
على السالب حقيقة. و على الموجب مجاز لكونه مشابها للشالب و هو ما يسميّه الشارح 
عونا عام 


قوله : ولكن المّب الكلى المطلق بالاطلاق العام اولى الالفاظ به هو ما بساوى قولنا 
كل دج» بكون «ب» أو يسلب عنه وب» من غير سيان وقت و حال و لكن السّالب 
الوجودى و هو المطلق الخاض ما بساوى قولناكل «ج» ربنفى عنه وب» نفياً غير ضرورئ و 
كاك 

اقول: هذا الكلام بوهم انه يُريد رد السّلب الى العدول. و لوكان كذلى لكان له وجه و 
هوانٌ صيغة الموجبة لما كانت دالّة على الاطلاق العاءٌ و لم يكن صيغة السّالبة كذلى 
فاحتالوا للسّالبة بان جعلوها معدولة حتّى ارتدّت الى الموجبة و دلت على الاطلاق 
مقارناً لمعنى السّلب. لكن الشيخ لا يريد به العدول على ما صرّح به فى «الشفاء» بل يريد 
به تقديم السَلب على الرّبط مع تقديم السّور و الموضوح عليه كما فى قولنا مئلاً كل 
انسان ليس يوجد نائماء و لذلك قال هوما يساوى قولنا و لم يقل هو قولنا. 


قوله : وو اما فى الضّرورة فلا بعد بين الجهتين»' و الفرفٌ هما ان كل «ج» فالضّرورة 


١‏ - قوله: «و اما فى الضّرورة فلا بعد بين الجهتين». قد حصل مما مرأنا اذا اطلقنا السّالبة 


الكليّة و قلنا ل شىء من «ب»؛ «ج» يفهم داوم سلب المحمول بدوام وصف الموضوع. و اذا قلنا 
كل «ج» ليس «ب» لا يفهم منه الا اطلاق السشلب من غير زايدة فهذان الاطلاقان بينهما بعد فى 
المفهوم و هما غير متلازمين و امّا فى الضرورة فلا بعد بين الجهتين اى بين جهة الضرورة اذا 
كانت كيفية لسلب المحمول عن كل واحد فى قولنا بالضرورة كل «ج» ليس «ب» و بين جهة 
الضرورة اذا كانت كيفية لعموم السّلب فى قولنا: بالضرورة لا شى من «ج». «ب» وذلك لان 
المفهوم من كُلّ واحد منها دوام السّلب بل ضرورته وهما متلازمان وان كان بينهما اختلاف فى 
المعنى فان قولنا بالضرورة كل «ج» ليس «ب» يُفيد ضرورة سلب «ب» عن كل واحدٍ صريحاً و 
قولنا لا شى من «ج». «ب» لا يفيد ذلك صريحاً بل من المصرّح فيه انه ليس شى من «ج», 
«ب» وهو رفع الايجاب الجزئى لكن رفع الايجاب الجزئى يلزم السلب الكلى فالضرورة هيهنا 
لكون السّلب عاماً و لحصره فانٌ شيئاً من «ج», «ب» يصدق بثبوت «ب» بفردما من افراد «ج». 
فاذا دخل عليه حرف السلب افاد العموم لان النكرة فى سياق النفى, يُفيد العموم و لا يعرض فيه 
لكلّ واحد الا بالقرّة و على هذا القياس الممكنات اذ لا يفهم من شىء منها الدوام كان التٌقييد 
بالامكان صارفاً عن مفهوم الاطلاق و هما مُتلازمان مع افتراقها فى المعنى كما فى الضّرورتين؛ 
هذا كلام الشيخ على ما يقتضيه النُظر الصائب. 

وامّا ما قاله الشارح فبيائُهُ موقوفٌ على تقديم مقدّمة هى ان الموضوع الطبيعى للجهة ان يقرن 
بالرّابطة لانّها كيفية ارتباط المحمول بالموضوع فاذا قرنت بالسّور فقد ازيلت عن موضعها 
الطبيعى فلم يكن جهة الدّبط بل جهة التُعميم و التشتخصيص حتّى اذا قلنا بالضّرروة كل «ج», 
«ب» او لا شىء من «ج»: «ب» يكون معناه ضرورة اجتماع افراد الموضوع فى ثبوت المحمول 
او سلبه ولا خفاءَ فى انه متى صدق ضرورة اجتماع الافراد فى ثبوت او سلب. صدق اجتماع 
الافراد فى ضرورة الثبوت او السّلبٍ بالعكس. فهذان مُتلازمان اذا تحقّق هذا التصوير فنقول: 
المُرَادُ انه لا بعد بين الضرروة الحملء. فى قولنا كل «(ج» بالضّرورة ليس «ب» و ضرورة السّور 
فى قولنا بالضروه لا شىء من «ج»؛ «ب» و ان كان بينهما افتراق فى المعنى؛ فان الاوّل معناه ان 
المحمول مسلوب الضّرورة عن كُلّ واحدٍ من الموضوع و هو اجتماع افراد فى ضرورة سلب 
المحمول, و الثّانى معناه ضرورة سلب المحمول عن آحاد الموضوع على سبيل الجمع أى 
ضرروة اجتماع الآحاد فى سلب المحمول. ففى الاوّل تعقل الضّرورة بكل واحد وهو يستلزم 
ضرورة السّلب عن الكل؛ اى كل واحد معاًء و الثّانى بالعكس. 


عد لامك السو اشع ايع 00" 


ليس وبء ,يبحعل الضرورة لحال المتلب عن كلّ واحدء و قولنا بالضرورة للا شىء من وج». 
وب» يبحعل الضرورة لكون المّلب عامًا و لحصره ولا بتعتض لواحدٍ واحدٍ الا بالقوة 
فبكون مع اختلاف المعنى ليس بببنهما افتراق فى الْلزُوم بل حيث صم أحدهما ضح 
الآخر و على هذا القياس فافض فى المكان». 

اى لا بُعد بين تقديم الموضوع على الجهة و السّلب و بين تأخيرهِ عنهما فى الدّلالة و 
ان كان بينهما فرق بحسنب الاعتبار, و ذلك لان الاوّل يقتضى ان المحمول مسلوبٌ 
بالضّرورة عن واحدٍ واحدٍ من الموضوع. و الثّانى يقتضى انّ المحمول مسلوبٌ عن احاد 
الموضوع باسرها سلباً ضروريّاً والاوّل يقتضى تعلّق ضرورة السَلب بكلّ واحدٍ 
مفروض بالفعل و يتضمّن ضرورة السّلب الكلى بالقوّة لان الحكم على كل واحدٍ يفرض 


هذا كلامه و فيه نظرٌ لان الكلام اولاً فى مفهوم المطلقة و هذا البحث فى الفرق بين جهتى الحمل 
و السّور اجنبى عنه لا يناسبه اصلاً و لو كان المُراد ذلك فلا بعد ايضاً بين الاطلاقين لانه متى 
تحقّق الاجتماع الافراد فى اطلاق المحمول تحقّق امكان اطلاق الاجتماع فى المحمول و 
بالعكس, و لا يقتضى فى الامكان على هذا القياس لانه لا يلزم من صدق اجتماع الافراد فى 
امكان المحمول, صدق امكان اجتماع الافراد فى المحمولء فانّ كل انسان يمكن ان يشبعه هذا 
الرغيف و لا يمكن اجتماع افراد الانسان على اشباع الرّغيف. قال الامام: مقصود الشيخ ان لا 
بعد بين جهة الضّرورة فى الايجاب و هو قولنا: كل 5 يكون ليس «ب» و بين جهة الضرورة 
فى السّلب و هو قولنا: لا شىء من «ج». «ب» بخلاف الاطلاق لما تقدّم من انّ السّالبة المطلقة 
توهم الدوام دون الموجبة و هذا الفرق لا يدايق فى الضرورة لان الضّرورة لا يعقل منفكة عن 
الدّوام؛ و ايهام الدّاوم حيث يعقل الانفكاك عن الدّوام. و اعتراض الشارح عليه بان الامكان 
يعقل منفكاً عن الدّوام فيجبٌ ان يكون سالبة موهماً للدّوام فيكون الامكان ملحقاً بالاطلاق لا 
بالضّرورة, و قد ذكر الشّيحَ بخلافه و هو خطاءٌ نشأ من ايهام العكس. فانٌ الامام لم يقل انه كلّما 
تعقل اللادوام يوهم السّلب الدّوام بل قال: كلما يوهم السّلب الدّوام نتعمّل الانفكاى فالسّلب 
الضّرورى لو اوهم الدّوام لكان بحيث لو تعقل انفكاكه عن الدّوام و ليس كذلك. نعم يرد على 
الامام أنه لو كان المُراد عدم البعد بين ضرورة الايجاب و ضرورة السّلبء لم يصمّ قوله: «فيكون 
مع اختلاف المعنى ليس بينهما افتراق فى اللزوم». اذ لا تلازم بين ضرورة الايجاب و السلب, 
. 


يقتضى الحكم الكلّى. و النّانى يقتضى ضرورة السّلب بالكل بالفعل و يتعلّق بكلّ واحدٍ 
يفرض تعلّقا بالقوّة لاشتمال الحكم الكلّى على اىّ واحدٍ يفرض. 

فالحاصل انّ الاصل تساوى دلالتيهما فى جميع المواضع. لو لا مخالفة العُرف فى 
الصيغة المذكورة. 

الفاضل الشارح قال: السَلب المطلق. يوهم الدّوام بخلاف الموجب. فهذا الفرق انّما ظهر 
فى المطلقة و لم يظهر فى الضّروريّة, اذا الضّرورى لا تعقل الا مع الدّوام. 

اقول: لوكان ذلك كذلكى. كانت المُمكنة كالمُطلقة اذ هى معقولة لا مع الدوام و ليست 
كذلك. بل هى محلقة بالضّرورة فظهر ان الفارق هو العرف لا غير. و الحقّ انْ الاختلاف 
الذى ذهب اليه ليس بمونّر فى المعنى زيادة تاثير. 


* اشارة الى تحقيق الجُزئيّتين فى الجهات * 
دو انت تعرف حال الحزتّتين من الكلِمّين. و تقيسمها عليهماء 


قوله : «فقولنا بعض «ج». دب» بصدق ولوكان ذلك البعض موصوفاً بدب» فى 
وقت ل غير وكذلكك تعلم ان كُلْ بعض اذاكان بهذه الصّفة» صدق ذلك فى كل بعض و 
اذا صدق الا بجاب المطلق فى كل بعضء صدق فى كل واحده ومن هذا بعلم اله بس من 
شرط الابجحاب عموم كل عدد فى كل وقت.. 

اقول: يُريد ان يزيل الوهم المذكور فى الايجاب. اعنى: انّ الحكم الكلى يقتضى 
الذواه يبيب الوصق: واسيدل علق ولكتهبان الشكم على البعيض, لأ نوه ذلك 
بالاتّفاق, و الابعاض متساويةٌ فى هذا الباب, فاذا كان الحكم على كل بعض و يجب ان 
يكو ذه متقطن للدؤام المذكون ونيكرن مع ذلك كلت والخرط فى انز يكون الحكم كليا 
هو ضموء الغذده لأ ضمول الاوقات: 


قوله : ووكذلك فى جانب السّلب“١»‏ و اعم أنه ليس اذا صدف بعص ١ج0ء‏ وب») 
بالضّرورة يجب ان _بمنع ذلك. صدق فولنا: بعض «ج.- وبء بالاطلاق الغير الضّرورى 
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او بالامكان ولا بالعكس. فانّكك تقول: بعض الاجسام بالضّرورة متحركتٌ؛ اى مادام 
ذات ذلك البعض موجود او بعضها متحرّككٌ بوجود غير ضرورئ وا بعضها بامكان غير 
صردرى». 

اقول: يريد ان يوضح صحّة اعتبار الاطلاق العام فى السلب. فانّ من غلب على وهمِه 
ما يقتضيه العٌُرفء دُبما ظنّ انّ ذلك الاعتبار ليس بصحيح. و الدّليل على صحته هو ما 
كرو لأسا يعد وياق التعيل طاهروو رحد فى عن لتم سينا وياذه وه 
فصل آخر هو هذا: 


*# تنبيه *# 


1 فق 2 5 ١‏ 
على مواضع خلاف و وفاق من اعتبارى الجهة والحمل 


١‏ - قوله: «تنبية على مواضع خلاف و وفاق من اعتبارى الجهة». على ما فسشر به الشارح 
تخضيضٌ الاطلاق بالآفران الشارحية الموجودة اتا الماضىآواقى الخال و الامكان بالأقزاة 
الخارجيّة الموجودة فى زمان الاستقبال والضّرورة بالافراد الخارجيّة الموجودة فى سائر 
الازمنئة و ذلك هو المذهب السّخيف واعتبار الحمل اخذ الضّرورة و الامكان والاطلاق 
بالقياس الى جميع الافراد الخارجيّة و العقليّة الموجودة فى سائر الازمنة على ما يوجبه التَحقيق 
فيكون بين الاعتبارين مواضع وفاق و خلاف. امّا وفاق. فكما فى بعض المواد و امّا الخلاف فهو 
ان المُطلقة بحسب الجهة تفارق المُطلقة بحسب الحمل فى المعنى و الّلزوم. اما المعنى. فقد تبيّن 
و اما اللزوم فلائه قد يصدق الاولى بدون الثّانى, فاذا فرض انحصار جميع افراد الانسان فى 
الابيض. صدق بحسب الجهة كل انسان ابيض بالاطلاق و لا يصدق بحسب الحمل لان الحكم 
فيها على الموجودات الخارجيّة و العقليّة الانسان. وان انحصرت افارده بالخارجية الموجودة 
فى الخال فى الأبيض الا اله ذال يكون افزائة الموعودة فى الناضى و الاستقيال ار تافراة: 
العقليّة كذلى و المُمكنة بحسب الجهة بخلاف المُمكنة بحسب الحمل. امّا فى المفهوم فظاهرٌ مما 
سبق و اما بحسب الصّدق فلانه رُبما يصدق الممكنة بحسب الجهة و لا يصدق بحسب الحمل, 
كما اذا فرض انحصار اللون فى البياض فى زمان. فقبل ذلك الرّمان يصدق بحسب الجهة كل 
لون بياض بالامكان. و لا يصدق بحسب الحمل لصدق نقِيضِه وهو قولنا: ليس بعض اللون بياضاً 
بالضرورة كافراد السّواد. و هكذا الحكم فى المثال الثّالث و انما اورد فى المثالين الاخيرين, 


2 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


اعلم ان اطلاق الجهة يُفارق اطلاق الحمل فى المعنى و فى اللزوم فانّه قد يصدق 
اخدهما دوق الاخر: هذا اذا كان فى:ؤقت قد ييتفتان لآ يكون فيه اسان اموه ضدى قد 
كل انشاى التضن حك الجية دون حك العمل كذ لك امكان اللعية أرضا فاته ذا 
نوطي فى وقكمق الاوقاضا ميلا دان لآلون ال الناضن او غيرو يسن الى النياية لا 
صدق حينئذٍ بالاطلاق انّ كل لون هو بياضء او شىء آخر باطلاق الجهة و قبله كان ممكناً 
وال يشدف هد الامكان: اذا قرن «المحمول:قائه لشن بالامكان الخاض كل لزن بياضاً 
شونا الوانبالشرورة لأ بكرن اط ابو 3115 اقرهتكا ونان لسن فته من النعيز انالك 
نا الانسان. صدق بحسب الاطلاق الجهة, انّكلٌ حيوان انسان و قبله بالامكان ولم يصمّ 
بالامكان اذا جعل للمحمول و على هذا القياس فاقض فى الامكان» 

و يكتب فى آخر الفصل: انّ هذه الرّيادة كانت ملحقة بالاصل, بخطّ الشيخ ابى على - 
رحمه الله و المُراد فى هذا الفصلء, من اعتبار الجهة. هو أن يجعل الموضوع كل ما هو 
«ج» - مثلا - بالفعل ممّا فى الحال او الماضى على ما يستعمل فى المذهب السَخيف 
المذكور و المذهب التّابع منه كما مرّ. و من اعتبار الحملء ان يجعل الموضوع اعم من 
ذلك وهو كل ما هو «ج» فى الوجود او عند العقل على ما يقتضيه التَحقيق. 

وال فنك ارابين؟ النذهبين اخغلاذفا ظالهرا فى العمتى :و الاعتازع اتنا فنئ الدلالة و 


زا ة الضرورة نوق المقال الأول هادة الامكان لان الفوضن هن :ايراذنهما الفؤى مين التسدكدين: 
فولأ يحض بغادة الأمكان :فانه كما بضدى بتك الجهة كل انان :ابيع بحست الامكان: 
كذلك يصدق بحسب الحملء بخلاف ماذة الضّرورة و اما افتراق الاعتبارين فى الضّرورة 
بحسب الصّدق فقد اشار اليه الشارح لصدق قولنا فى المثال المذكور: كل حيوان موجود فى 
الحال فهو انسان بالضّرورة من حيث الحملء دون السّور و سهوٌ لان الموجود فى الحالء ان كان 
قيداً للموضوع فهو لا يدل على الفرق لانّ القضيّة الصّادقة بحسب الحمل. مغايرة للقضيّة الغير 
الصّادقة بحسب السّور فى الموضوع وان لم يكن قيداً للموضوع لم يصدق تلك القضية بحسب 
الحمل لانّ اعتبار الحمل على ما صرّح به هو اخذ الموضوع اعم و كان الشيخ انْما لم يذكر 
الفرق فى الضّرورة بحسب الصّدق لتعدّره فاه متى كان لمجي ل مسزوزويا لجميع الافراد 
الخارجيّة و العقليّة يكون ضرورياً لجميع الافراد الخارجيّه و بيان عدم الانعكاس متعذرٌ لانه لا 
يحضل انا نتباك ا الأفراذ العقلتة ثفارق الخارجيات فى ضرورة الحكء: 


ل لي تيبي 0 


اللزوم فقد يتّفقان و قد يختلفان. امّا مواضع الاثّفاق فكان فى بعض الاحكام الجُرييّة من 
المحصورات و امّا مواضع الاختلاف. فقد اورد لبيانها فى هذا الفصل امثلة: الاوّل و هوأن 
بُقال فى وقتٍ لا يوجد فيه انسان اسود., كل انسان ابيض مطلقا فيصدق بالاعتبار الاوّل 
لان كل انسان موجودٌُ فى تلك الحال ابيض و لا يصدق بالاعتبار الاوّل لان كل انسان 
موجود فى تلك الحال ابيض و لا يصدق بالاعتبار الثانى لان بعض انسان فى العقل او فى 
الوجوه فى يؤقك :لخن لمن :بابيضن :اما و سكذا النعال فى الما ل الثاتى يؤ .هو قولنا: كل 
لوننياعن الا اكماةة الأفعال الأول سمكنة وماد هذا الشال صرورية: فاو سملت الأريقن 
عن بعض النّاس ممكن و سلب البياض عن بعض الالوان كالسّواد ضرورى. 

و لذلك جعل الثّانى مثالاً لاختلاف دلالتى الممكن, اى خارجيّة الموضوع و حقيقيّة 
الموضوع بالاعتبارين فانّه قبل الوقت المفروضء يصدق قولنا يمكن ان يكون كلّ ما هو 
لون بياضاً اى فى ذلك الوقت من المستقبل, ولا يمكن قولنا بالامكان الخاصٌ كل ما هو 
لون فى العقل بياضٌ لان بعض الالوان كالسّواد. يمنع ان يكون بياضاً. 

والمثال الثّالث وهو قولنا:كل حيوانٌ انسان. كالمثال الثّانى بعينه. وامّا الضرورىٌ فبيّن 
امره ايضاً من هذين المثالين, لان فى ذلك الوقت يصدق قولنا: كلّ حيوان موجود فى 
الحال فهو انسان بالضّرورة من حيث الحملء فانٌ الحيوان الموجود فى ذلك الوقت, 
يكوورفى كل الأوقاك افمانا ولا تضوف نولنا كر جواة تب الكل" ال مشييت الخور 
0 02 الازمنة فهو انسان الا اذ جعل الفرض المذكور شاملاً لجميع الازمنة 
واظنّ ان هذا الفصلء انما حذف من اكثر النّسخ لقّلة فائدته و لذلك ايضاً لم يورده الفاضل 
الشارح' و نرجعٌ الى الكتاب. 


* اشارة الى تلازم ذوات الجهة * ' 


؟ - در اصل كتاب اينكونه آمده است: لم الفاضل يورده الشّارح! 
"' - قوله: «اشارة الى تلازم ذوات الجهة». المٌراد بذوات الجهة. موادّها لارٌ الجهة لفظة دانّة 
عليها و يحتمل ان يُقال: المُراد بهاء القضايا. لانها ذواثٌ الجهة فالضّرورى ان يكون فى قوّة ان 


«اعلم انّ فولنا بالضّرورة ريكون فى قوّة قولنا: لا يمكن ان لا يكون بالامكان العام 
الّذى هو فى فوّة فولنا ممتنع ان لا .كون. و قولنا بالضّرورة لا ,بكون فى قوّة قولنا لبس 
مكن ان رنكون بالامكان العام الذى هو فى فوّة قولنا ممتنم” ان ركون وهذه و مقابلاتها 
فى كل طبقة متلازمة ربقوم بعضها مقام البعض. و اما الممكن العخاض و الاخصٌء فَايّهما لا 
ملازمات متساوية لهما من بابى الضرورة» بل لهما لوازم من ذوات البجهة اعم منهماء و لا 
بعنكس عليمها اذا لبس كل لازم مساوبآ فانّ قولنا بالضرورة ربكون ابلزمه انه ممكره ان 
بكون بالامكان العام و لا بنعكس عليه فالّه لبس اذاكان ممكنا ان ريككون وجب ان 
يكون بالضّرورة .بكونء بل رُبماكان ممكنآ ايضاً ان لا يكون. و قولنا بالضرورة لا .يكون 
بلزمه اله ممكن ان لا بكون بالامكان العام اإبضاً من غير انعكاس ابضآ لمئل ذلك. ثم 
اعلم ان قولنا انه ممكن ان ريكون الخاضٌ او الاخضء الما بلزمه ممكرٌ ان لا يكون من 
يانه و يساويه» و اما من غير بابو فلا إبلزمّه ما يساوبه بل ماهو اعم منه مثل ممكن ان 
يدكون العام و ممكن ان لا .يكون العام و لبس بواجب ان ربكون و ليس بواجب ان لا 
ببكون. وجني ممتعتنة أن يبكون انون عدم ان لا .كون» و بالجملة يبس ,بضرورىّ ان 
دكون وان لا بكون». ٠‏ 

اقول: المُوجّهات منها ما يتلازم» و منها ما يلزم غيرها من غير عكسء, فمن 
المُتلازمات طبقات ثلاث؛ الوجوب و الامتناع و الامكان الخاصٌّء و طبقات ثلاث يقابل 
هذه الطبقات. 


يساوى لا يمكن ان يكون, و كذلك يساوى المُمتنع ان لا يكون. و هذه طبقة الوجوب و هى 
متلازمة مُتساوية وكذلك مقابلاتها مُتلازمة مُتساوية لان نقايض الامور المُتساوية متساوية؛ و 
على هذا طبقة الامتناع و نقايضها و الى تساويها اشار بقوله: يقوم بعضها مقام البعض. و الامكان 
العام المعتبر فى هذه الطبقات لا يجوز ان يكون عبارة عن سلب الامتناع و الا لكان ما لا يمكن, 
ان لا يكون معناه ما ليس ليس يمتنع ان لا يكون و هو ممتنع ان لا يكون فلا يكون ما لا يمكن ان 
لا يكون لازماً آخراً بل المُراد به ما يلازم سلب الامتناع الى ما مرّ و ليس للامكان الخاصٌ و 
الاخصٌ لوازمٌ ينعكس عليها من بابى الضّرورة بل لوازمٌ اعم منها كللاواجب ان يكون و 
اللاممتنع ان يكون و باقى الفصل غير خفى. م. 


جزءٌ الاول / المنطق / النهج الدّابع ع 


طبقة الوجود: بالضرورة يكون. لا يُمكن ان لا يكون. يمتنع ان لا يكون و ما يقابله: 
ليس بالضرورة يكون, يُمكن ان لا يكون. لا يمتنع ان لا يكون. 

طبقة الامتناع: بالضّرورة لا يكون, لا يمكن ان يكون, يمتنع ان يكون. 

وما يقابله: ليس بالضرورة ان لا يكونء يمكن ان يكون. لا يمنتع ان يكون طبقة 
الامكان الخاصٌ؛ يمكن ان يكونء يمكن ان لا يكون. 

وما يقابله: لا يمكن ان يكون, لا يمكن ان لا يكون. 

والامكان فى طبقتى الوجوب والمتناع بالمعنى العام و فى الباقية بالمعنى الخاصٌء و 
الضابط ان الواقعة فى كلّ طبقة متلازمة. و كذلك الواقعة فى مقابلتها. و مقابلة كل طبقة 
يلزمٌ كل واحدة من الطبقتين الاخيرتين من غير عكسء و باقى الكتاب غنىٌٌ عن الشرح. 


* وهم و تنبيه * 

«و السّؤال الّذى يهوّل به قومٌ و هو ان الواجب ان كان ممكناً ان يكون و الممكن ان 
يكون يمكن أن لا يكون. فالواجب اذن ممكنٌ ان لا يكونء و ان كان الواجب لم يكن 
ممكنا ان يكوق .وها لسن يجلكن ان ركون فهو مدع ان ركو فالراهب معد ان يكون. 
ليس بذلك المشكل الهائل كلّهء فانّ الواجب, ممكنٌ بالمعنى العام و لا يلزمُ ذلك الممكن 
ان ينعكس الى ممكن ان لا يكونء و ليس يممكن بالمعنى الخاصٌء و لا يلزم قولنا: ليس 
تممكن بذلك المعي ان يكون -ممقتفا لآو ما لبسن مكف بلك الم نواعتو 
ضرورىٌ ايجاباً أو طتلياً. و هولاء مع تنيّههم لهذا الشك و توقّعهم ان يأتيهم حله بيعودون 
فيغلطون فكل ما صم لهم فى شىء. الّهُ ليس بممكن او فرضوه كذلك حسبوا انَّهِ يلزمه انه 
بالضرورة ليسء و بنوا على ذلك و تمادوا فى الغلط لانهم لم يتذكروا انه ليبس يجب فيما 
ليس بممكن بالمعنى الخاصٌ و الاخصٌ انه بالضرورة ليس بل رُيّما كان بالضرورة ايس, 
و كذلك قد يغلطون كيثراً و يظنُون انه اذا فرض انه ليس بالضّرورى ان يكون يلزمٌ انه 
ممكنّ حقيقيٌ ينعكس الى ممكن ان لا يكون و ليس كذلك وقد علمت ذلك ممًا 
هديناى سبيله». 

اقول: السّؤال اذى ذكره. ممّا استعظمهُ قوم- من المنطقيين و هو مغالطة بامتراى 
الاسم و قد تخبطوا باستعمال احدٌ الممكنتين اعنى؛ الخاص و العام, مقام الآخر فى 


مواضع كثيرة. فلذلك الشيخ بالغ فى أيضاح الحال فيه. و بيان خبطهم بما فى دونه كفاية و 
ذلك ظاهر. 

و نختم الكلام فى هذا النّهج. باحصاء الوجّهات الّتى تحصّلت فيه و هى اثنتان و 
توق التظلقة الداتك بو الشرور ته القطلقق و الس وله الداع الزائقة والقوو ره 
الذّاتيّة السّاملة لهماء و المشروطة بشرط الموضوع على الوجه العام و على الوجه 
الخاصٌ. و الشمروطة بالمحمولء و التى بحسب وقت معيّن التى بحسب وقت غير معيّن, 
و الذائفة التحكملة الضترورية:: الذامة التحتئلة للضرورثة :و الذائمة اللاخدرور يه 
المطلقة الخاصّة اعنى الوجوديّة باعتبار اللاضرورة, و باعتبار اللادوام, و المُمكنة العامّة, 
والخاصّة, و الّتى هى اخصّ منهماء و الاستقباليّة: و المُطلقة بحسب السّور و الضروررىٌ 
بحسبه, و المُمكنة بحسبه و المُطلقة العُرفيّة على الوجه العام و على الوجه الخاصٌ. 


النهج الخامس 
فى تناقض القضايا و عكسها 


* كلام كلئّ فى التناقض * 
اعلم انّ التّناقض هو اختلاف قضيّتين بالايجاب و السّلب على جهة يقتضى لذاتها ان 
يكون احدها بعينه او بغير عينه صادقاً و الأخرى كاذباً حتّى لا يخرج الصّدق و الكذب 
منهما و أن لم ,يتعيّن فى بعض الممكنات عند جمهور القوم». 
الختلذق القششين: قد ركون لانفتلاق اعتراتيها ' وقد.يكون لاختلاق الحكه فيهما. 
اما بالايجاب و السّلبء و امّا بالكيّة و الجزينّة و اما بالجهة, و اما بشىءٍ آخر من سائر 
اللواحق: والاخدلذف الحعهة مها هو الذئ#الابجات والكلن: قان التقى .وا الثبات هنا 
اللذاك 'لذاكتهما للا جتان .ولا وكتعان ويار الاشعلافات راحفة الب لانها الما تكون 
الخعلافاً من حت لأ يكون العك قن اجدهماء اكااعلى ما يكزن فن الأحرف: اونينما 
يكون فيهاء او على الوجه الُذى يكون فيها و الا فلا اختلاف اصلاً. واختلاف بالايجاب و 
السّلب ايضاً قد يقعُ على وجهٍ لا يقتضى اقتسام الصّدق و الكذب و قد يقع على وجهٍ 


١‏ - قوله: «اختلاف القضيّتين قد يكون لاختلاف اجازائهما». لا اختلاف الحقيقى منها. اى من 
الاشتلانات النذكورة هر الابخلافبالأيعات:و الكل فانينا تهنا التلذاق تمان لد 
يرتفعان و امّا سائر الاختلافات فراجعة اليه لانّ اختلاف الفضيتين اما لاختلاف الموضوع و لا 
اختلاف المحمول. او لاختلاف جهة الحمل و ايمّا ما كان. فهو راجمٌ الى الاختلاف بالايجاب و 
السّلبء فان الاختلاف الموضوع. راجمٌ الى ان احدى القضيتين مشتملةٌ عليه و القضية الأخرى 
ليست مشتملة عليه فالاختلاف بينهماء بحسب اشتمالها على الموضوع و سلبه وهو الاختلاف 
بالايجاب و السلب. م. 


و الاوّل كما فى قولنا: هذا حيوانٌ هذا ليس باسود. فانّهما لا يقتسمانها بل دُبما 
يصدقان معاً و رُبما يكذبان معاً و الثّانى قد يقع على وجِه يقتضيه امرٌ. غيءٌ نفس 
الاختلاف و ذاته, و قد يقعٌ على وجه يقتضيه الاختلاف نفسه والاوّل كما فى قولنا هذا 
انسان» هذا ليس بناطقء فانهما انّما اقتسما الصّدق و الكذبء لتساوى الانسان و النّاطق 
فى الدّلالة, لا لنفس الاختلافء و التّانى كما فى قولنا: هذا زيدٌ, هذا ليس بزيدء فائهما 
اقتسماه لذات هذا الاختلاف. لا لشىءٍ آاخر. فالئّناقض هو اختلاف قضيّتين بالايجاب و 
السَلبء على جهة تقتضى لذاتهاء ان تكون احداهما صادقة و الأخرى كاذبة. 

و الصّدق و الكذبء قد يتعيّنان ' كما فى مادّتى الوجوب والامتناع و قد لا يتعيّنان. 


الحاقولةة نو الكدق:و الكذت قد وتنا نقد طعت إن الما ثلاف نف ناد العدرورة 
عدى الكتجات سكن و كرلك الكلينابع] فزي قن الأشتاءوالتكسن »اما الامكان 
فبالئُظر الى الحال و الماضى, يتعيّن صدقه و كذبه بحسب الامر نفسه. لانه ان ثبت الموضوع كان 
الأبعات متعقرة النشدىء القالب معت الكذب ولا افالتككن. :اغا بالتناني العا وك 
بتعيّن الصّدق و الكذب عند الجهلء و بالنّظر الى الاستقبال, فالجمهور على انه يتعيّن احدٌ طرفيه 
فى نفس الامر كما هو القياس و التحقيق ياباه. لان كل حادث انما يحصل اذا اوصلت سلسة 
الاستعدادات اليه و تحٌ علَتهُ فهو فى زمان الاستقبال ان وجد علته التّامة تعيّن صدق الايجاب و 
فوم شك العدسانى لس لاتر كت كله لسن يبدا قارفا امد 
الكذب كيفيّةٌ ثابتدهٌ للقول فذا قلنا: زيدٌ يكتب و لا يكتب, فامًا أن يكون الصّادق حاصلاً فى 
واحدٍ 58 فذلك الواحد يكون فى نفسه موصوف بالصّدق فالصادق فى نفسه متعيّنُ, و امّا ان 
لا يكون الصّادق حاصلاً فى واحدٍ منهماء كان كل منها خالياً عن الصّدق و الكذب وانّهُ مُحال. 
لا يقال تعيين الايجاب و السّلبء موقوفٌ على ورود العلة التامة او عدمها و هى غير موجودة 
بعد. فلا تعيّن فى زمان الاستقبال و ايضاً تعيّن احدهما فى زمان الاستقبال موقوفٌ على حضور 
رفاو الاتسال وهو هد اسن ماطا كا نين اخناهنا بعك الاي اقم و هبي فليا 
لان نقول: اللازم من ذلك. انّ احد الطرفين ليس متعيّنٌ فى الحال و لا يُنافى فى تعيّنه فى زمان 
الاستقبال. فالقول المطايق له يكونٌ صادقاً و ما لا يُطَابقُهُ كاذباً و كيفما كانت, فالتّناقض ليتوقف 
على تعيين الصّدق و الكذب. بل مناطه اقتسام الصّدق و الكذب عينه او بغير عينه بحيث لا 


كما قن ناذة القذكة و ليها الانتقالج كان الواقغ فى الماطتى :و الال قد يتن 
رقن وتوضل» نود كان ]و عناسا سكوك الفا دقر الكاذ يسيع الفلا بنةبو هدهها 
متعيّنين و ان كان بالقياس الينا لجهلنا به غير متعيّنين, و اما اللاستقبالى ففى عدم تعيّن 
احدٌ طرفيه نظدٌ أهو كذلك فى نفس الامرء ام بالقياس الينا؟ 

و جمهور القوم. يظئُونه كذلك فى نفس الامر و التحقيق 55 لاستاه الحوادث 2 
انفسها الى علل تجبٌ بها و تمتنع دونها و انتهاه تل العلل الى علّة اولى» يجب لذاته كما 
بِيّن فى العلم الالهى فلا التعين من شرط التناقض و لا عدمه. بل من شطره الاقتسام كيف 
كان و لذكل قال الشيخ: «بعينه أو بغير عينه», ثم أكده بفوله “حتى لا يحرج الصدف و 
الكذب منهماء. فاشار بقوله: «و ان ربتعن فى بعض المُمكنات عند جمهور القوم», الى ما 
ذكرناه من رأيهم فيه. 


قوله : دو انما يكون التقابل فى السّلب و الاإبجاب اذاكان السّالب فيهماا سلب 
الموجب كما أوجب فالّه اذا اوجب شىءٌ وكان لا ريصدق فال معنى انه لا بصدق هو ار 
الامر ليس كما أوجب. و بالعكس اذا سلب شى فلم ينصدق فمعناء ان ممخالفة الاإبيجاب 
كاذبة و لكنّه فد فق ان بيقع الانحراف عن مراعاة التّناقض لوفوع الانحراف عن مراعاة 
التقابل» و مراعاة التقابل ان تراعى فى كل واحدةٍ من الفضيّتين ما تراعيه فى الأخرى حتَّى 
ينكون اجزاء الفضيئة فى كل واحدةٍ منهما هى التى فى الأخرى حتَّى .بكون معنى المحمول 
والموضوع و ما .بشبههما و الشّرط و الاضافة و الكل و الحزء و القوّة والفعق و المكان و 
لازمان». 

اقول: يُريد ان يبيّن الجهة المذكورة فى حدٌ التّناقض التى لذاتها تقتضى اقتسام 
الصّدق و الكذب, و هى تقابل السّلب و الايجاب وحده فى المخصوصات و مع شرطٍ 
اخراي المخصوراك: 

فبيّن اولاً معنى التّقابل و ثانياً ان الصّدق والكذب. كيف يتعلّقان بالمُتقابلين ثم بيّن ان 


يخرجان عنهما وهو تأكيدٌ لاقتسام الصّدق و الكذب. فائّهما ان صدقاء خرج الكذب عنهما وان 
كذباء خرج الصّدق عنهماء م. ١‏ -منهاخ ل. 


مع" الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الانحراف عن التقابل يقتضى الانحراف عن التّناقض, ثمّ شرع فى بيان شرائط التّقابل و 
بين انها بالاجمال شىء واحدء و هو ان يراعى فى كُلَّ واحدة من القضيّتين ما يُراعى فى 
الأخري حكن يكون اعزاء التطيهيق متجدة وبالتتصيل فرائط كغير؟ متها مانن 
المشهورة؛ اثنان منها الاتُحاد فى الشروط السّتة المذكورة فى آخر التّهج الثّالث و هى: 
الانّحاد فى الشّرط و فى الاضافة و فى الجُزء و الكل و فى القوّة و الفعل و فى المكان و 
الزّمان. 


قوله : وو غير ذلك مما عددناه غبر مختلف,. 

يُريد به السّور و الجهة و الارتباط كالاتفصال و الاتصال و نحوها فانٌ الاختلاف فى 
كل واحدٍ منها يقتضى الانحراف عن التقابل. 

قال الفاضل الشارح: أنّ هذه السئّة ترجعٌ الى اتّحاد الموضوع و المحمولء فانٌ 
الاختلاف فى الشرط كما فى قولنا: الاسود جامعٌ للبصر. اى مع السّواد و ليس بجامع اى 
لامع السّوادء و فى الجَّء و الكل كقولنا: الزنجيّ اسود. اى فى بشرته و ليس باسود, اى 
فى سنّه راجعٌ الى الاختلاف فى الموضوع., و الاختلاف فى الاضافة كما فى قولنا: زيدٌ 
أبٌ. أى لعمر, و ليس بأب اى لبكرء و فى القوّة و الفعل, كما فى قولنا: السّيف قاطعٌ. اى 
بالقوّة و ليس بقاطع اى بالعفل و فى المكان كما فى قولنا: زيدٌ جالس. اى فى الدّار وليس 
بجالس اى فى السّوقء و فى الزّمان كما فى قولنا: زيدٌ موجودٌاى الان و ليس بموجود اى 
وخر رات الى الميشيول. 

و اقول: انْهما قد تقع بحيث تتعلّق بالمُفردات ' و حيئئذٍ تتعلّقٌ اما بالموضوع وحده. 


١‏ - قوله: «اقول أنّها قد تقع بحيث تتعلّق بالمفردات». لا شك انّ تلى الامور. كما يصمّ 
اعتبارها للموضوع. كذلك يصمٌ اعتبارها للمحمول و اقلّه عند عكس القضية فلا وجه 
لتخضيص بعضها بالموضوع و بعضها بالمحمول. و ايضاً يمكنٌ ان يتعلّق بالحكم نفسه كقولنا: 
لتم يحقف عند عدم البروةة.و لأ حمق عند البرودة:فان قبل لا تلم آن.هذا الاعخبار 
يتعلق بالحكم بل اما بالموضوع و امّا بالمحمول. 

و الجوابٌ ان تعليقه ياحدهما لا بالحكم نفسه, مشتمل على تعسّفف عظيم. لانّه اذا تأمل هذا 


جز الاول / المنطق /النهج الخامس هه" 


اوبن شمر لود كساذ كر الا ان التقوواك الى 'تحكلك بالشعلدف هذه الأنون خضل 
لان توضع, و تصلح لان تحمل فتخصيصٌ البعض باحدهماء دون الاخر .مما لاوجه له. و 


تجفف التّوب الندىّ. اى ان لم يكن الهواءٌ بارداً شديداً و لا تجمّفه اى كان بارداً ليمكن 
عدم برودة الهواء. جزءٌ من الشّمس التى هو الموضوع و لا من قولنا: تجمّف التُوب الندىّ 
الى هو المحمول, بل كان شرطاً فى وجود الحكم و عدمه. 

فان قيل: الشّمس مع برودة الهواء. هى غيرٌ السّمس مع عدم البُرودة, او قيل: تجفيفٌ 
التّوب مع البرودة غيره. مع عدمها حتّى يصيرٌ الشّطر جزئاً من احدهماء كان تعسّفاً. 

و بالجملة كان غير ما تمّثل به من الاسود مع السّواد و لا مع السّواد. فانٌ هذين 
الشّرطين يتعلّقان بالاسود وحده. و كذلك اذا قُلنا السقمونيا مسهّل اى ببلادنا و ليس 
مسهّل الى ببلاد التّركء لم يكن الكون بتلك البلاد جزئاً من السقمونيا و لا من المسهّل, 
بل يختلف الحكم بحسبهماء و الحاصل ان اعتبار هذه الامور حيث تعلّق بالحكم غير 
اعتبارها من حيث تعلّقها باجزائه, و المُراد هيهّنا اعتبار تعلّقها بالحكم حنّى يكون 
اعتبارها مُبايناً لاختبار اجزاء القضيّة. 


الاعتبار. علم انه راجعٌ الى نفس الحكم وايضاً فكما امكن تعليقٌ هذا الاعتبار باحد الطرفين فلا 
شك فى امكان تعليقه بالحكم و تعليقه بالحكم مغايرٌُ لتعليقه بالطّرفين و بهذا القدر يحصلٌ 
المطلوب اذا المطلوب وجوه اعتبار يتعلق بنفس الحكم. و اليه اشار بقوله: «و الحاصل ان اعتبار 
هذه الامور من حيثُ ما يتعلّق بالحكم الخ» و من الشّروط الاختلاف فى الكميّة. لجواز اجتماع 
الكُليّتين على الكذب و الجُّزئيتين على الصّدق فى مادة الامكان. فان قلت الكليّتان فى مادة 
الامكان صادقتان لصدق قولنا: كل انسان كاتب بالامكان. مع صدق قولنا: لا شىء من الانسان 
بكاتب بالامكان, فنقول: البحث ليس من اختلاف الجهة. بل عن اختلاف الكميّة. فلا اعتبار 
للجهة هنا فالكليّتان كَاذْسَان أما الآوّل فلفتدق: قولنا :يض الامساق قت بون الحية شير مقر 
فى هذا البحث, كذا قيل و الاولى بيان كذب الكُليّتين و صدق الجُّزئيتين فى مادّة يكون 
المحمول فيها اعم. م. 
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قوله : وفان لم يكن لا فضّية شخصيّة احتيج ايضاً الى ان يختلف الفضيّتان فى اكلميّة 
اعنى فى الكل و الجُرئيَة كما اختلفتا فى الكيفقّة يعنى الاجياب و السّلب و انا امكن ان لا 
بقتسما الصّدق و الكذب بل يكذبان معآ مثل الكليّيين فى مادّة الامكان مثل فوانا: كأ 
انسان كانتب و لبس و لا واحيد من الدّاس بكاتب. او .نصدقان معاً مثل الحُرْئييين فى مادة 
الامكان ابض مثل فولنا: بعضٌ النّاس كاتب و بعض الدّاس يس بكاتبء بل التناقض فى 
المحصورات الما بم بعد الشرط المذكورا بان .يكون احدى القَضيّيتن كليّة و اللأخرى 
جرنية ). 

اقول: يُريد ان يبيّن أنّ المحصورات المُتقابلة مع اختلافها فى الكيفيّة, و مع حصولٍ 
الشرايط الثّمانية فيهاء لا تتناقض الا مع شرطٍ اخر وهو الاختلاف فى الكميّة وذلك لان 
التتققيق: فيه قن يعد ةقان معأ كالش تين فى ناذة الأمكا وقد كدان معا كالكلكفة 
فيها ايضاً فذلك الاختلاف بتلك الشّرايط و ان كان مقتسماً للصّدق و الكذب فى مواد 
آخر كنواه الوضوبي بو الامتناع. لكنّه لا يقتضى الاقتسام لذاتِهِ و الا لكان مقتسماً فى 
جميع المواضع. 


قوله : «ثْجٌ بعد تلكك الشرائط قد بحوج فبما ُراعى له جهة الى شرائط تحققهاء 
بريد ان ذوات الجهة,. مفتقرةً الى شرائط آخر تزيدٌ على هذه النّسعة على ما نحققها. 


قوله : وفليكى الموجبة اولة كلّة و لنعتبر في المواث فنقول: اذا قلنا: كل انسان 
حيوان» لبس بعض النّاس بحيوان» كل انسان كاتب. لبس بعض النّاس بكاتب كل انسان. 
حجر لبس بعضٌ النّاس بحبدره وجدنا احدى القضيّيين صادفة و الأخرى كاذبةء وان كان 
الصّادق فى الواجب غير ما فى الآخرين» ولبكن أبضآ الاب هى الكليّة و لنعتبركذلك 
فنقوق: اذا قُلنا: لبس و لا واحد من النّاس بحيوان» بعض النّاس حيوان» و لبس ولا واحد 
من النّاس بحبحرء بعض النّاس حجرء و لبس و لا واحدٌ من التاس بكاتب. بعص الناس 


.- 


كات. واحدنا اللافتسا أنضاآً حاصلةٌ. و اعتير . نفسك الصّادق و الكاذب فى كن 


١‏ - الشّرايط المذكورة, خ ل. 


ماده ). 

يريد امتحان المحصورات الحُتناقضة فى الموادٌ الثّلاثة فأورد امثلتهاء و كان الصّادق 
هو الموجبة فى مادّة الوجوب. والسّالبة فى مادة الامتناع, و الجزئيّة فى مادّة الامكان, و 
الكاذية ما يقابلها. 


قوله : وو المناسبات الحاربة فى مختلفات الكيفيّة و الكميّة, 

جرت العادة بأن يوضع لها لوح, فمختلفتا الكيفيّة, متّفقتا الكميّة ان كانتا كليّتين سميّتا 
متضادتين. لجواز اجتماعهما على الكذب, دون الصّدق وهو فى مادّة الامكان وان كانتا 
جزئيٌتين سميّنا «داخلتين» تحت التضاد, لدخولهما تحت الكليتين وهما يجوزان 
يجتمعا على الصّدق, دون الكذب كما فى تلك المادة بعينهاء و متّفقتا الكيفية مختلفتا 
الكمئة وهنا الواقعتان :فى الطوال معنا سدد اسن لدعول اعدسما اف الاكدو:و 
مختلتفا هما معاً و هما المتناظرتان ١‏ سميّتا «متناقضتين» لامتناع اجتماعهما على 
ادق :و الكدب: :فى :سن ومن العواه. 


* اشارة * 
الى التناقض الواقع بين المطلقات 
و تحقيق نقيض المطلق و الوجودى 
ان التّاى قد أفتوا على سبيل التحربف ' و قلّة التأمّل ار للمطلقة نقيضاً من المتطلقات 
لم براعوا فبه الا الاختلاف فى الكميّة و الكيفيّة ولم بتأملوا حقّ التأمل. أنه كيك 
سكودا بكرن ار الوط الخد حتّى بقع التقابل فانّه اذا على بقولناكل دج 
دبء أن كل واحد من «ج»؛ «ب» من غير زبادة كل وقت أى اربد اثبات «ب,» لكل عدد 
رج» من غبر زبادة كون ذلك الحكم فى كل واحد من وج؛ فى كلّ وقت و ان لم يبمنع 
ذلك لم ريحب أن ربكون قولناا كل وج دب» ننافضه فولنا لبس بعض (ج)6. وب 
فيكذب اذا صدق ذلك وربصدق اذاكذب ذلكك. بل ولم سحب ان لا موافقه فى 
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الصّدق ما هو مضاة له أعنىء المّالب الكلى فان الااببجحاب على كل واحدٍ اذ لم يكن 
بشرط كل وفت جاز أن ,بصدق معه السّلب عن كلّ واحبدء او عن البعض اذا لم يكن فى 
كل وقت.. 

زعم جمهور المنطقيّين انّ المُطلقات, تتناقض اذا تخالفت فى الكيف و الكمّ معاً و 
غفلوا عن شروطٍ يختصٌ بذوات الجهة, لا تصيرٌ بدونها متناقضة, و الحق ان المُطلقات 
المُتخالفة فى الكيف و الكمّ. عامّة كانت او خاصّة, قد يجتمع على الصّدق بل المُتضادة 
التى هى اشدّ القضايا امتناعاً عن الجمع على الصّدق قد يجتمع ايضاً عليه اذا كانت 
مطلقة, و ذلك اذا كانت المادّة وجوديّة لا دائمة, فانٌ الحكم فيها' بايجاب مطلق و 
بسلب مطلق يصدق معاً فى قولنا: كل انسان نائم و بعضهم او كلّهم؛ ليس بنائم. 


قوله : وبل وجب ان ,بكون نقيض فولناكلٌ وجي «بء بالاطلاق الأعمّ بعض وج» 
دائمآ ليس بوب» و نقيض فولنا لا شىء من وج,. «بء الّذى بمعنى كل وج, إننفى عنه 
وب» بلا زبادة هو قولناء بعض وج» دائماً هو وب» وانت تعرف الفرق بين هذه الدّائمة و 
الضَّروريَة» و نقيض فولنا: بعض وج؛. «بء بهذا الاطلاق هو قولناكلٌ وج دائماً يسلب 
عنه «ب» وهو يُطابق اللفظ المستعمل فى السّلب الكل وهو أن لا شىء من «ج)» «ب)» 
بحسب المتعارف المذكور و نقيض فولنا لبس بعض وج»؛ «ب» هو قولنا: كل وج دائماً 
هو وب». 

لما ابطل قولهم. حاول تحقيق الحقّ فيه و بيّن ان نقيض المُطلقة العامّة. هى الدائمة 
المُخالفة فى الكيف الّتى تعمّ الضّروريّة و غيرها' و ذلك لانّ الاقسام العقليّة للمُطلقة 


١‏ - «عليها» خ, ل: 

احفر لدوبرن انه قيض المطلقة العاتةةهن_الداشة التشالفة فى الكيف الى تعم الضرورية و 
غيرها». و ذلك لان الاقسام لما انحصرت فى الثلاثة على ما هو ظاهر. و المُطلقة يتناول 
القسمين, كان نقيضها بالضّرورة القسم الثّالث, اذ عند رفعها يتحقّق ذلك القسم, و عند وجودها 
لم يتحقّق و الا لزم تداخل الاقسام المُتباينة و انه محال فنقيض كل «ج». «ب» بالاطلاق بعض 
«ج» ليس «ب» دائماً و نقيض بعض «ج», «ب» كل «ج» دائماً يسلب عنه «ب» و هو يطابق 
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العامة هى اما دوام انعاتب روزن كان او لم يكن. و اما دوام لنت طورور ا كاك او لم 
يكنء وامّا وجودٍ خالٍ عن الدّوام, و المُطلقة العامّة الايجابيّة تشتمل على الاوّل و الثّالث 
و تخلّى عن الثّانى: و السّلبيّة تشتمل على الثّانى و الثّالك و تخلى عن الاوّلء فالمُقابل 
للايجابيّة هى الدّائمة السّلبيّة و للسلبيّة هى الدائمة الموجبة فاذن المُقابلة للمُطلقة العامة 
هى الدّائمة المُخالفة فى الكيف و لا يجوز ان يكون نقيضها ضروريّة مخالفة لانّهما 
تكذبا ةتنا اواكانت الاك داقية ل شور خالئة للتطلقة ونموافقة للغترور 27 اتنا 
المطلقة فانّما تكذب لان المادّة دائمة مخالفة لها وامّا الضّروريّة فلانها لا ضروريّة و 
الشيخ اورد المحصورات الاربع بالتفصيل وابتدء بالكليّتين و بِيّن ان نقيضهما الدائمتان 
الجزئيّتان, ثم قال: 

ززؤاانك تغرف الفروق رين عد الداتنه وا الضوووية): يتن : تتاول الذائمة لها والفيونها بو 
انما قال ذلى. لان الفرق بينهما فى الجزئيّات ظاهر. ثمّ قال: «و تقيض قولنا بعض «ج». 
«ب» بهذا الاطلاق هو قولنا كل «ج» دائما يسلب عنه «ب» و هو يُطابق اللفظ المستعمل 
فى السّلب الكلىّ و هو أنه لاشىء من «ج». «ب» بحسب التّعارف المذكور»» الى قوله : 
دكلّ وج» دائماً هو وب, و فيه نظرٌ. 

وهوانٌ السّالبة الكليّة من الدّائمة و المُطلقة العُرفيّة, انّما تتطابقان فى اعتبار الدّوام و 
الاشتمال على الضرورة و اللاضرورة, و تتخالفان فى ان الحكم فى احديهما بحسب 
الذّات و فى الأخرى بحسب الوصف. فاذن ليستا بمُطابقتين على الاطلاق و لو كانتا 
مُتطابقتين مطلقاً لكان المُطلقة العُرفيّة اذا تخالفتا و ليس كذلك على ما يجىء بيانه: 


قوله : دو اما المُطلقة الى هى اخص و هى التى خصصّناها نحن باسم الوجودرة) 


اللفظ المستعمل فى السّلب الكلىء اى السّالبة العُرفية. و فيه نظر. لان الدّوام فى الدائمة بحسب 
الذاتء و الدّوام فى العُرفية بحسب الوصف. فهما ليسا بمُطابقين على الاطلاق, بل انّما يتطابقان 
فى اعتبار الدوام و الاشتمال على الضّرورة و ذلك لا يوجب المُطابقة و هذا ضعيفٌ. لجواز ان 
يكون المراد. المُطابقة من بعض الوجوه. م. 
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قد ذكرنا: انّ الوجودى, تارة يعتبرٌ فيه اللاضرورة و تارة يعتبرٌ فيه اللادواء ' والمطلق 
العامً, انما يفضّل على الاوّل بالضروريّ الذاتى, و على التّانى بالدّائم المحتمل للضرورى, 
فنقيضا هماء نقيضٌ المطلق العام مضافاً الى ما يختلفان فيه '. ممّا هو داخل فى المُطلق 
العام أعتن نقيض الوجودىٌ اللاضرورئ أمّا ضرورىٌ موافق و اما دائمٌ مخالف. و نقيض 
الوجودى اللادائم, دائم امّا موافق او مخالف. و اعلم أن الجهات المُتباينة. اذا وقعت فى 
نقيض قضيّة ذات جهة واحدة -كما وقعت هيهنا ‏ فالواجب ان يوضع موضع ذلك 
التقيض قضيّة واحدة. على وجه لا يخلوا الحكم فيها عن احدى تلك الجهات. لو امكن. 


١‏ - قوله: «قد ذكرنا ان الوجودى تارة يعتبرٌ فيه الضّرورة و تارة يعتبُ فيه اللادوام». يكون 
نقيضها احدى الدائمتين لان الاقسام. لمّا انحصرت فى الثلاثة دوام الايجاب. و دوام السّلب. و 
الوجود الخالى عن الدوام و الوجودية الدّائمة, هى القسم الثّالث فيكون احدى القسمين فيكون 
احدى القسمين الأخرى اما دوام الايجاب او دوام السّلب فيكون نفيضها نقيضٌ المُطلقة مع ما 
يفضل المُطلقة عليهاء فانّ المُطلقة المُوجبة تفضل على الوجوديّة الموجبة بانها تتناول دوام 
الايبجاب و نقيضها اما انه تفضل الوجوديّة فلتناوله الدّائمتين فنقيضها نقيض المُطلقة مع الفضل 
عليها و هو دوام الشلب, و كذلى المُطلقة السّالبة تفضل على الوجوديّة السّالبة بدوام سلب 
نقيضهاء فيكون نقيضها نقيض المُطلقة مع ما يفضل هى عليها و هو دوام السّلبء وان اعتبر فيها 
اللاضرورة والمُطلقة تفضل عليها بالضّرورة المُوافقة فيكون نقيضهما اما دائمة او ضرورة موافقة 
فاذا قلنا بالوجود كل «ج». «ب» فيكون نقيضه. ليس دائماً بالوجود كل «ج». «ب» بل اما دائماً 
بعض «ج», «ب» أو «دب» مسلوبة عنه., و اما النسخة المشتملة على الضّرورة فليست مصحّحة 
لمّا تقدّم و ما تأخّر .اما ما تقدّم فلانٌ القضيّة التى خصّصها الشيخ باسم الوجوديّة هى الوجوديّة 
اللادائمة, و امّا ما تأَخّرء فهو ما قال الشارح ان باقى المحصورات فى الوجوديّة اللادائمة و اذا 
قُلنا بعض «ج». «ب» على ذلك الوجه فنقيضه لا شىء من «ج» انما هو بالوجود «ب» بل اما كل 
«ج»؛ «ب» دائماً او لاشىء من «ج». «ب» دائماً و نقيض قولنا: ليس بعض «ج». «ب» أى ليس 
بهذا المعنى هو قولنا كل «ج» اما دائماً «ب» و اما ليس «ج». «ب» واعلم ان أخذ نقيض السّالبة 
الخزئية صوايهز اعد تقيض النوضنة ابض بضواي لان التزوية بين نقيضن الحريعين: فى كل 
واحد. كاف فى نقيض الجُزئية, و التّرديد بين الكليتين ليس بكافب على ما هو المشهور. م. 
؟ -«تخليان عنه» خ» 5 ْ 
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قوله : وفاذا قلنا فيهاكلٌ وجى. وب» اى على الوجه الذى ذ كرناه كان نقيضه لبس انّما! 
بالوجود كل وج وب» بل اما بالضّرورة بعض «ج4. وب» اودب» مسلوب عنه 
كذ لك». 

وفى بعض السخ: «بل اغانذائماً بعض «ج», «(ب» أو «ب» مسلوب عنه كذلك»., و 
الصّحيح هو الأخير وحده و ذلك لأنّه نقيض الوجودىّ اللادائم, و الأوّل ليس بنقيض 
لأحد الوجوديّين» بل انما هو نقيضٌ الممكن الخاصٌّء فلعل السهو انّما وقع من النّاسخين, 
وممًا يدل على أن الحق هو الاخيرانّه ورد فى نقائض باقى المحصورات دوام الطرفين لا 
ضرورتهما. 


قوله : وو اذا قلنا فيها: لبس و لا شىء من وج) وب» الى على الوجه اذى ذ كرناه. كان 
نقيضّه المقابل له ما بفهم من فولنا بعض (جج» دائمة له إبجاب «ب» او سلبه عنه لأنّه اذا 
سيق الحكم انكل وج» ,ننفى عنه وب» وقتآ مالا دائما ريقابله ان ,يككون نفى دائمة أو 
اشسات دائماً ولا نبحد له فَضْييّة لا قسمة فبها مقابله او ربعسر وحودهاء. 

ان لا تجد فحته تسل غلن الدانشين الفتلقي» لأا قدطة فنها بالشلي :وال" جات 
7 5 5 8 و : 5 >7 
المختلفتين فقط, ثمّ قيل: فى هذا الموضع ان الحكم على بعض «ج» ب«ب» بتلى الجهة. 


قوله : وو نفيض فولنا بنعض (ج)»ء وب» بهذا الوجدء لا شىء من نما هو بالوجود 
1 5 8 2 5 2< 8 ا 
«-) بل اما كل ع وب-) دائما او لاا شىء من ١ج‏ «وس) دائما و نقيص فولناء ئيس 
بعض وج». «ب» اى لبسيّّة بهذا المعنى هو فولناكلٌ وج» اما دائماً وب» و امّادائماً ليس 
بوب.. 


١‏ - «اما» خ. ل. ؟ - «فى الكل و البعض» خ. ل. 
7+« ليس انما بالوجود شىء من (اج», «اب» خ» 21 
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واعلم انّ قولنا: كل «ج» دائماً اما «ب» و امّا ليس «ب» يصدق فى ثلاثة مواضع. 
حدها ان يكون ايجابه على كل «ج» دائما. و الثانى أن تكون سليةه عن كل «ج» دائماء و 
الثالث ان يكون ايجابه على البعض و سلبه عن الباقى دائمين. 


قوله : :و لا تظنن انّ قولنا لبس بالاطلاق شىء من وج»؛ «ب» ١‏ الّذى هو نقيضٌ قولنا 
بالاطلاق شىء من وج؛. «ب» هو فى معنى فولنا باللاطلاق لبس شىء من وج»2» وب» سلا نّ 
الأول قد نصدى مع قولنا بالضّرورة كل وج»» دب؛» ولا يصدق 007 الاخر». 

يَريذ أن تلت الاطلاق الذى هو تقيض الاطلاق لبن هواطلاقى العلب الذئ هو ايد 
قسمى الاطلاق فان سلب الاطلاق يقع على ضرورة المُخالفة و سلب الاطلاق الخاصء. 
يقع على الضرورتين جميعاً واطلاق السّلب لا يقع عليهما و قد مر بيان هذا مرّة أخرى 


١‏ - قوله: «و لا تظنن ان قولنا ليس بالاطلاق شىء من «ج»؛ «ب»», يُرِيدَ الفرق بين سلب 
الأطلام يو اظلاى الكنيووو الاظلاق امااعديى و عا وجودصاتانتلن اطلاق الوخره الذعات: 
فالفرق بينه و بين اطلاق السّلب الوجودى. ان الاوّل يصدق مع الضرورة المُوافقة للاطلاق فى 
الكيف و هى الضّرورة الموجبة, و مع الضّرورة المُخالفة و هى الضّرورة السالبة. لا يقال: سلب 
الاطلاق الوجودى. اما بانتفاء الجزء الاوّل و حينئذٍ يصدق السّالبة الدّائمة و هى تجتمع مع 
الضّرورة السّالبة, و امّا بانتقاء الجّزء الثانى فيصدق الموجبة الدّائمة و هى تجتمع مع الضّرورة 
الموجبة فسلب الاطلاق الوجودى, يقع على الضّرورتين بخلاف اطلاق السّلب الوجودى. لانه 
يشتملٌ على التّبوت بالفعل, فلا يتناول الضّرورة المُخالفة على اللاثبوت بالفعلء فلا يتناول 
الضّرورة المُوافقة و امّا سلب الاطلاق العام الايجابى؛ فهو يقع على الضّرورة المُخالفة بلا اطلاق 
فى الكيف و هى الضّرورة السّالبة لانّه صلب دائم وهو يقع على السّالبة الضّرورية بخلاف اطلاق 
السّلبء فانها لا يقع على الضّرورة المُخالفة للاطلاق فى الكيف فان الضرورة المُخالفة له هى 
الضّرورة الموجبة واطلاق السّلب اعنى السّالبة المُطلقة لا يقع عليها فقد ظهر الفرق فى الاطلاق 
العام و الوجودىء لكن مراد الشيخ هيهنا. الفرق فى الاطلاق الوجودى. فانه قال: «الاوّل يصدق 
مع قولنا بالضرورة كل «ج». «ب» و سلب الاطلاق انما يصدق مع الضرورة الموجبة, لو كان 
سلب الاطلاق الوجودى و اليه اشار الشيخ بقوله: «و قد مرّ بيان هذا مرّة أخرى». حتّى قال: «و 
السّالبة الوجودية» الخ. م. ؟ - «مع» خ. ل. 
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حين قال و السالبة الوجوديّة التى بلا دوام هى غير سالبة الوجود بلا دوام. 


قوله : «فان اردنا ان نحعل للمطلقة نقيضةً من جنسهاكانت الحيلة فيه ان يحعل 
اللطلقة اخصّ مم بوجبه نفس الاببجاب او السلب المطلقين» ذلك مغل ان يكون 
الكو لوج امسو عر لد وى فنا لاك عاق 12 ب دروف ب و4 كر زا 
كون الموضوء على ما وصف به و وضع معه على ما يجب ان دفهم من المعتاد فى العبارة 
عنه فى السّالب الكل حتّى ربكون فولناكل وج». «ب» الما يصدق اذاكان كل واحد من 
وج»؛ دب» وفى كل زمان له وج» وفىكل وقت حتى اذاكان فى وقت ماهو موصوفاً بأنّه 
دج» بالضّرورة او غير الضّرورة و فى الوقت لا بوصف بوب» كان هذا القول كاذبآ كما 
بفهم من اللفظ المتعارف فى السّلب الككلى». 

الباعث على هذاء ان المعلّم الال و غيرٌه. قد يستعملون فى القياسات المُطلقة نقائض 
بعض المُطلقات على انّها مطلقة, و لذلى حكم الجمهور بانّها تتناقض فلمًا ابطله الشيخ 
ازاد ان عل لذلك مجملاً فتمتك يخملعين ا ؤليهماء حمل المطلقة على المُرفية وهو ان 
يكون الحكم دائماً بدوام وصف الموضوع و حينئذٍ يكون هذا المُطلق, اخصّ من المُطلق 
العام و الحال بينه و بين المطلق الخاصٌء مختلف فى العموم فانّه يشمل الضّروري و الدّائم 
بخلاف المطلق الخاصٌ. و المُطلق الخاصٌ يشمل اللادائم بحسب الوصف بخلافه. 


قوله : دو اذا اتفقنا على هذاكان فولنا لبس بعضه وج». «بء على الاطلاق نقيضاً 
للستالة الكليّة)». 
هذا موضع بحث و نظر أ لانّه ان اراد به انّ المُطلقات العُرفيّة متناقضة كان باطلاً فار” 


١‏ - قوله: «هذا موضع بحث و نظر»؛ لانّ المُطلقة الّتتى جعلها نقيضاً للعُرفية امّا أن تكون عرفية 
او مطلقة عامّة او خاصة فان كانت غرفية فالمُطلقات العٌرفية. لا تتناقض لجواز اجتماعها على 
الكذية حيث يكون الحكه لادائيا بحسي الضف انهابا او ستليا وان كانت قطلفة عافة ار 
خاضة, فلا تتناقض ايضاً لجواز اجتماعها على الصّدق. و الجواب ان المُراد لا هذا ولا ذاى؛ 


فانَ الشيخ لمّا اراد ان يعين للمُطلقة نقيضاً من جنسها. اعتبر المُطلقة عُرفية. حبِّى يكون لها بعض 
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دوام الايجاب بحسب الوصف. لا يُناقض دوام السّلب بحسبه, لاحتمال كون الحكم لا 
داتعا يحبننه اتجابا اولاز ان اراديه ات المظلقة الشرفية يتاقضنيا القتطلفة العاف ان 
الخاصّة كان ايضاً باطلاً لانّهما تجتمعان على الصّدق عند كون الحكم عرفيّاً لا دائماً 
بحسب الدَّات موافقاً للمُطلقة العُرفيّة فان المُطلقة العُرفيّة يصدق معه لكونه عرفيّاً و 
المُطلقة العامّة و الخاصّة المُخالفة تصدقان ايضاً معه لكونه لا دائماً بحسب الذات. بل 
الحقّ فيه ان نقيض المُطلقة العرفيّة هو مطلقةٌ عامّة وصفيّة مخالفةٌ و ذلك لانّ الدّوام 
يقابل الاطلاق العام فلمًا كان الدّوام هيهنا بحسب وصف الموضوع. فينبغى ان يكون 
الاطلاق العام ايضا بحسبه. لوجوب اتّحاد الشّرط فى طرفى التّقيض _كما مم و هذا 
الاطلاق يشمل الدّوام المخالف و اللادوام كليهما بحسب الوصف و هواخصٌ من 
الاطلاق العام بحسب الذَّات بِالعُرفّى اللادائم المخالف. 


قوله : ولكناك نكون قد شرطنا زبادة على ما بقتضيه ممحرّد الاششات و النفى) 


من جتسها والمُطلقة الحيتة فيضن اليا من حتتههاء لانهاو الغرفة د اشاتان تحت الخطلقة 
الوصفية, اعنى التى يكون الحكم فيها بحسب الوصف, سواء كان فى جميع اوقات الوصف. او 
فى بعضها و كانّه اشار اليه بقوله: «حتّى اذا كان فى وقت ما هو موصوفاً ب«دج» بالضّرورة أو غير 
الضّرورة و فى ذلك الوقتء لا يوصف ب«ب» كان هذا القول كاذبأ». فانّه يفهم منه ان كذب 
الفوسية الكرفوة النااهو بالكلت :قن يفطن قات لوضف :وايضا فقول أن الذائية تنا تضعيا: 
تجرى على نحو مناقضة الوجوديّة. بحسب الحينيّة الاولى و تقرب منها و هذا صريح ف أن 
نقيض العرفيّة هو الاطلاق الوصفى, و هذا الاطلاق: اى الاطلاق الوصفى الحينى, اذى هو 
نقيض العرفى. يشتمل الدّوام المخالف فى الكيفيّة للعرفى و اللادوام كليهماء بحسب الوصف - 
مثلاً اذا كان العُرفى. موجباً فنقيضّهُ سالبة و معناها السّلب فى بعض اوقات الوصف. فهو يتناول 
السلب فى جميع اوقات الوصف و هو الدّوام المخالف بحسب الوصف و السّلب فى بعضها دون 
بعض و هو اللادوام بحسب الوصف و هواى الوصف الحينى. اخص من الاطلاق العام. بحسب 
الذّات, فائّه يتناول العُرفى اللادائم المخالف و هو الحكم فى جميع اوقات الوصف لا دائماً 
بغَلاف الخيية وائما قيّل الاطلاق بحسب الدّات الخغرازا غن الاطلاق الغا بحسي الوضقت» 
فانّه هو الوصفى الحينى بعينه. م. 
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اى كان اللاطلذى ادل عارةاعم ههه الاقنات :و الثقن :و نهنهنا قن لحقه شر ط ماو 


قوله : وو مع ذدك فلا بعوزنا' مطلق وجودئ بهذا الشرطء 

قد ذكرنا ان لمحصّلى اهل هذه الصّناعة فى تفسير الاطلاق رأيين: احدهما انه يشمل 
اللشرورح كنا ذهب النه كاستطيوسن وهو الناكى لان : الثلا سمل كما ثفن النة 
الاسكندر و هو الخاصٌ. و الشيخ اراد ان يِبيّن انّ كلّ واحدٍ من الرَّأيين يمكن ان يخصّص 
على الوجه الّذى ذهب اليه هيهنا حتّى يتمشّى التّناقض فى المُطلقات بحسب الرّأيين 
جديا ونائة أن العرفق يمكن انه يوحد ناولا العرورة وبيكون غانا: ويمكنان 
يكون غير متناول لها و يكون خاصّاً فالمُطلق العام العرفيٌّ. يوافق الرأى الاوّل و 
الخاص و هو العرفىّ الوجودىء يوافق الاسكندرى. 


قوله : ولانّه بيس اذاكان كل وج)ء وب؛» كل وفغت دكون شه وج) نكن بالضرورة 
مادام موجود الذات فهو «ب؛» وقد عرفت هذاء. 


يعنى :ليس اذا صدق العرفى يجب ان يصدق الضرورىّ الذّاتى بل قد يصدق العرفى و 


١‏ - قوله: «و مع ذلك فلا يعوزنا». كأن سائلاً يقول: انّى مهدت حيلة فى المُطلقات البسيطة, 
حتى اخذت لها نقايض من جنسهاء فكيف تمهد الحيلة فى المطلقات المركبة؟ اجاب بانًا لم 
نحتج فى اخذ نقايض المُطلقات المُركبة من جنسها. فليس المُّراد ان كل مطلقة لها نقيض من 
جنسهاء بل ذلك فى بعض المُطلقات. و الحيلة المذكورة كافية و لئن سلّمناه. لكن كما مهدنا 
الحيلة ثمة كذلك امكننا ان نمهد هيهنا بان نقيم مقام المُطلقة الوجودية العُرفية الخاصّة. حبّى 
يكون نقيضها حينيّة مطلقة مخالفة او ضروريّة موافقة و هذان الجوابان مستفادان من قوله: «فلا 
يعوزنا» لان الاعواز فى اللغة: الاحتياج الى شىء و عدم الاقتدار عليه. فانتفائه اما بعدم 
الاحتياج اليه و اما بوجود الاقتدار عليه و انما حمل العُرفية الخاصّة منها على العُرفية 
اللاضرورية. لا للدّائمة لقوله: «لانه ليس اذا كان كل «ج». «ب» كل وقت يكون فيه «ج» 
بالضّرورة مادام موجود الذّات فهو «ب». و هو ظاهر الدّلالة على ذلك. م. 
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ل يمدق الضروري ذلك خين كوته وجودنا فالعرفيٌ الوجودى. مطلقّ غير ضرورى. 
كما ذهب اليه الاسكندر مع أنّه يتناقض فى جنسه. و نقيضّهُ هو نقيض العُرفيَ العاءً مضافاً 
الى الضّروريّ الذَّاتِيَ الموافق. 


قوله : «القوم الّذين سبقونا لا يمكنهم فى امثلهم و استعمالاتهم ان ريصالحونا على مثل 
هذاء و بان هذا فيه طول». 

بريد ان جمهور المنطقيّين لا يمكنهم التخلّص عمًّا ذهبوا اليه و هو القول بكون 
المُطلقات متناقضة على الاطلاق و ذلك لانهم لا يمكنهم ان يحملوا المطلق المذكور فى 
التَعلِيم الاوّل على ما ذهبنا اليه فى جميع المواضع. فانّ من امثلة التّعلِيم الاوّل للمطلقات 
قوله: كل مستيقظ نائم وكل نائم. مستيقظ و ما يجرى مجريهماء ممّا لا يمكن حمله على 
العرفيّ و كذلك فى الاستعمالات فانٌ فى التّعليم الاوّل قد استعمل المُطلقة حيث لا 
يمكن استعمال العرفيّة هناك. 


قوله ا ان كانت الجلة ابضاً ان ربجعل قولناكق وج وس)ع انما ييتصل فيه شد زمان 
000 


هذا هو الحيلة لان يجعل المطلقات بحيث تتناقض و هو ان يراد بالموضوع. ما يُوجد 
منه فى زمان بعينه من الماضى و الحالء كما ذهب اليه قوم فى تفسير المطلق _كما ذكرناه 


١‏ - قوله: «و ان كانت الحيلة ايضاً ان يجعل قولنا كل «ج». «ب» انما يتتصل فيه يد زمان 
بعينه», هذه الحيلة تخصيص موضوع المطلقة بالافراد الموجودة فى زمان معيّن من الازمنة 
الماضية او الحالية و هى غيرٌ كافية لجواز تصادق السّلب و الايجاب بالفعل على الافراد بكون 
الايجاب عليها فى زمان آخرء نعم لو كان تعيين الرّمان فى جانب الحمل لكان كافياً؛ و من هذا 
يظهر ان قوله: «لانّ الحكم على جيمات زمان ماء بائها جميعها «ب» و بان بعضها ليس «ب» فى 
ذلك الرّمان بعينه مما لا يجتمعان» الخ لا يناسب ما ذكره الشيخ وكذا قوله: «وهذا ايضاً يحتاج 
الى شرط آخر»». لان الرّمان فى المقامين؛ لم يعتبره فى جانب الموضوع.؛ بل فى جانب الحمل, 
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قوله : ولا بعمّ كل آحاد وجء بل كل ماهو وج» موجودا فى ذلك الآمان وكذلكك 
فولنا: لبس شىء من وج»» «ب» أى من جيمات زمان موجود بعينه» و حينئذٍ فانا اذا حفظنا 
فى اللحزئيتِيّن ذلك الرّمان بعينه بعد سابر ما يجب أن بحفظ مما حفظه سهل صصح 
التناقض». 

اشارة الى ما ذكرنا من انّ هذا الاعتبار يقتضى جزئيّة الحكم. و انما يصمٌ التّناقض 
بحسب هذا الاعتبار, لان الحكم على جيمات زمان ماء بانّها جميعها «ب» و بان بعضها 
ليس «ب» فى ذلك الزّمان بعينه ممّا لا يجتمعان على الصّدق و لا على الكذب. 

اقول: و هذا ايضاً يحتاج الى شرطٌ آخر و هو كون ذلك الرّمان مطابقاً للحكم غير 
محتمل لان ينقسم الى اجزاء يمكن ان يقع الحكم فى بعضها دون بعض فيجتمع الوقوع و 
اللاوقوع معاً فى ذلك الرّمان و يصدقان معاً مثلاً اذا قلنا: كل انسان موجود فى نهار هذه 
الجمعة, فهو صائمٌ ذلك النّهار فانّه يناقض قولنا: بعضهم ليس بصائم فيه, و امّاِدَا قلنا كل 
انسان موجود فى نهار, هذه الجمعة فهو مصلّ فيه فائّه لا يُناقض قولنا: بعضّهُم ليس بمصل 
فيه. لانّه يمكن ان يكونوا مصلّين فى بعض اجزائه غير مُصلَّين فى البعض الآخر فيصدق 
الحكمان معاً. كما ذكرناه فى المطلقات الا ان يقيّد احد طرفيه بالدّوام كما كان لَمَ. 


قوله : «و قد قضى بهذا قوم لكنّهِم اإبضاً لبس ,بمكنهم ان يستمرّوا على مراعاه هذا 
الاصل و مع ذلك فيحتاجون الى ان ,بعرضوا عن مراعات شرابط لها غناء و لبرجع فى 
تحفيق ذلك الى كتاب والشفاء». 

اقول: يُريد ان هذا مذهب قوم فى تفسير الاطلاق -كما مر لكن الفساد يتوجّه عليهم 
من جهتين: احديهما انّه لا يمكنهم الاستمرار على مذهبهم ' فى جميع المواضع مثلاً اذا 


١‏ - قوله: «لكن الفساد يتوجه عليهم من جهتين احديهما انه لا يمكنهم الاستمرار على 
مذهبهم». لانهم اذا ارادوا عكس السّالبة المُطلقة الكليّة و كانت المادّة قولنا: لا واحد من 
الكاتبين الموجودين فى هذا الرّمان بمالى الف و قر ينعكس عندهم الى قولهم: لا واحد من 
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اراد و اعكس السّالبة الكليّة المُطلقة و كان المادّة قولنا: لا واحد من الكّاب الموجودين 
فى هذا الرّمان بمالك الف و قر ذهب ينعكس عندهم الى قولنا: لا واحدٍ مين يملى الف 
وقر ذهب بكاتب. فلا يبقى الموضوع على شرط فانه يمكن ان لا يكون فى هذا الرّمان 
الف و قر ذهب اصلاً مع انّ هذه القضيّة يلزمهم ان يجعلوها أيضاً مطلقة اذ ليس بضروريّة 
ولا ممكنة على تفسيرهم ولا خارج عن هذه الثّلاثة عندهم. 

فظهر ان مذهبهم لا يستمرٌء و ثانيها الهم يحتاجون الى الاعراض عن مراعاة شرائط 
كفيرة القوائد افق الغلوع.ى غيزهاء:و ذلك كاعشان الجهات الى تكون بحست اتسيان 
المحمولات الى الموضوعات فى طبايعها و هم حين يجعلون الجهات متعلّقة بالاسوار, 
معر ضون عنها ضرورة. 

واعلم انّ الفساد فى هذا الاعتبار, انما وقع لتقييد الموضوع بالرّمان المعيّن, فانّ ذلك 
يجعل الحكم جزئيًا لتعلقه ببعض ما يقال عليه «الموضوع». اما اذا قيّد الحكم بزمان بعينه 
و ترك الموضوع مطلقاً واقعاً على كل ما يقال عليه كانت القضيّة مطلقة وقتيّة صادقة 
على الضّروريّة الوقتئة و على غيرهاء و حينئزٍ يكون المُتناقضان مُطلقين من جنس 
واحد. ولا يقعٌ فى القضايا المُتناقضة نقيضان متٌحدى الجهة غير هذينء و ينبغى ان يكون 
الرّمان كما وصفناه لئلا يمكن ان يجتمعا على الصدق. 


* اشارة الى تناقض سائر ذوات الجهة * 
وام الدّائمة فمنائضتها تبحرى على نحو مناقضة الوجوديئة الى بحسب المملة الاولى» 


مالكى لف و قر بكاتب و لا يبقى الموضوع على شرطه و هو تقييده هذا الزّمان لجواز ان لا يوجد 
فى هذا الرّمان من يمل الف وقرء و فيه نظر, لانّا لا نسلّم ان الموضوع ليس بباق على شرطه. 
لان السالبة لا تستدعى وجود الموضوح. 

-فان قلت: مذهب القوم. يقتضى ذلك. فانّهم حمّقوا السّالبة المُطلقة بانها التى يحكم فيها على 
الافراد الموجودة فى الرّمان الماضى و الحال, كما قال الشيخ. فكذلك قولنا: ليس شىء مسن 
«ج»؛ «ب» من جيمات زمان موجودة بعينه. 


- فنقول: انما الحكم على الافراد الموجودة, و اما الصّدق فلم يتوقف عليها. م. 
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و تقرب منها فلبعرف من ذلكك». 

اقول:قد مت أن الاطلاق القَاء و الدوام المحتمل للضرؤرة المتشالفين متقابلان: 
فنقيض هذه الدائمة مطلقة عامّة مخالفة لها فى الكيف. و نقيض الدّائمة اللاضروريّة هو 
تلى ايضاً مضافة الى ضروريّة موافقة, و قد بيّنا ان الوجوديّة المُطلقة الّتى بحسب الحيلة 
الذوان اذا كامس حافة كان نقيضها تظلقة عاكة وسفن نكالنةوى اذا كائاغ كاه كان 
نقيضها تلك ايضاً مضافة الى ضروريّة موافقة. 

فظهر انّ نقيض الدّائمة كنقيض العرفيّة الا ان الاطلاق فى احديهما بحسب الذّات و فى 
الأخرى بحسب الوصف و هو المٌراد من قوله: «و تقرب منهاء. 


قوله : وو اما قولنا بالضرورة كل وج) وب)» فتقيضه لبس بالضّرورة كل وج دب»6 

اى بل يمكن بالامكان الأعّم ' دون الاخصٌ و الخاص ان لا يكون بعض «ج». «ب» و 
يلزمّهُ ما يلزم هذا الامكان فى هذا الموضع, و اما قولنا بالضّرورة لاشىء من «ج». 
«ب»-فنقيضة ليس بالضّرورة لااشىء من «ج». «ب» أى بل ممكن ان يكون بعض «ج», 
«ب» بذلى الامكان دون امكان اخرء و قولنا بالضرورة بعض «ج». «ب» يقابله على 
القياس المذكور قولنا ممكن ن لا يكون شىء من «ج». «ب» اى بالامكان الاعمٌ و قولنا 
بالضرورة ليس بعض «ج». «ب» يقابله على ذلك القياس قولنا يمكن ان يكون كل «ج». 
جاب ائبالامكان الاعي هذا الامكان له بارع بسالبة فوسينة و الموج سالة فاحط 
الكوز اكه ل سهو لل" 

و قولنا ممكن ان يكون كل «ج». «ب» بالامكان الاعمٌ يقابله على سبيل النّقيض 
ليس بممكنا ن يكون كل «نج», «ب» و يلزمه بالضرورة ليس بعض «ج».«ب». واتمّم 


١‏ - «و العام» خ, ل. 

" - قوله: «و لا تسه فيه سهو الاوّلين» حيث شككوا فى الواجب بانّه يمكن ان يكون فيكون 
ممكناً ان لا يكون و قوله: «اكثر من لزوم انه واجب». اى لمّا كانت المواد ثلاثة فعند ارتفاع 
الواحد يبقى اثنان لا واحد فقط. فاذا رفع الامكان الخاص فلزوم الامتناع ليس اولى من لزوم 
الوجوب بل اللازم احدهماء م. 
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انت من نفسك ساير الاقسام على القياس الّذى استفدته. 

و قولنا ممكن ان يكون كل «ج». «ب» بالامكان الخاص يقابِلّهُ ليس بممكن ان يكون 
كل «ج» «ب» و لا يلزمه انّه ممتنع ان يكون ذلك اكثر من لزوم انه واجب. بل لايلزمه من 
باب الضرورة شىء فاحفظ هذا.ء و قولنا ممكن ان لا يكون شىء من «ج». «ب» بهذا 
الامكان. يقابله ليس بممكن أن لا يكون شىء من «ج». «ب» و كان هذا القائل يقول. بل 
واجبٌ ن يكون شىء من «ج». «ب» او ممتنع فكانه يقول بالضرورة بعض «ج». «ب» أو 
بالضّرورة ليس بعض «ج». «ب» و ليس يجمع هذين امر جامع يمكتنى فى الحال ان اعبّر 
عنه عبارة ايجابية حتّى يكون نقيض السّالبة الممكنة موجبة. ثم ما الّذى يحوج الى ذلك 
و من المعلوم انّ قولنا يمكن ان لا يكون فى الحقيقة ايجاب' هذاء و اما قولنا يمكن ان 
يكون بعض «ب» اى بل امّا ضرورى ان يكون او ضرورئى ان لا يكون. و قولنا ممكن ان 
لاا يكون بعض «ج», «ب» يناقضه قولنا: ليس بممكن ان لا يكون بعض «ج». «ب» اى 
بالضّرورة يكون كل «ج»؛ «ب» أو بالضرورة يكون لا شىء من «ج», «ب». هكذا يجب 
ان يفهم حال التّناقض فى ذوات الجهة و تخلّى عمّا يقولون.» 

اقول: الاقسام بحسب الضرورة ثلاثة؛ ضرورة ايجابء و ضرورة سلب. وامكان 
خاصٌء و الامكان العام يتناول احدى الضّرورتين مع الامكان الخاصء فالضّروريّة و 
الممكنة العامة المُختلفتان متناقضتان هذه نقيضة لتلى و تلى نقيضة لهذه. و المُمكنة 
الخاصّة يناقضها ما يتردّد بين الضّرورتين, و الحال فى جمعهما فى قضيّة واحدة كالحال 
فى الدّوام الْذى مر ذكره. و الشيخ ذكر هذه الاحكام فى المحصورات بالتّفصيل و الفاظه 
ظاهرة. الا انّ فى قوله فى آخر الفصل: وو قولنا ممكن ان لا يكون بعض وج»؛ وبء 
إبنافضه نيس بممكن ان ايكون بعص هك ند اى بالضرورة يكون كل سك 
او بالضّرورة يكون لا شىء «ج». «ب», موضع نظرٌ فانْ الواجب ان يزاد فيه او بالضّرورة 
بعض «ج» «ب» و باقيه ليس «ب» او يقال بالاجمال بالضرورة كل «ج» هو امّا «ب» و 


١‏ - قوله: «و من المعلوم ان قولنا يمكن ان لا يكون فى الحقيقة ايجاب». كانه يحتمل ان 
يتخيّل العبارة الايجابية نقيض الممكنة لاشتمالها على الايجاب و ان كانت سالبة فلو كانت 
نقيضها موجبة يوافق النقيضان فى السلب. م. 
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اما ليس «ب» ليدخل فيه الاقسام الثّلاثة كما مر فى باب الدوام. 


* اشارة الى عكس المطلقات * 

والعكس هو ذن بعل المحمول من القضيّة موضوعة» و الموضوء محمولة مع حفظ 
الكمفيّة وابقاء الصّدق و الكذب بحاله., 

هذا رسم العكس المستوى الخاصٌ بالحمليّات: وان جعل بدل المحمول محكوما به و 
ندل الموضوع محكوماً عليه ضاز زسما للفكين السعرى نطلا و اشتاة المجمول 
بجزئه فى المثال المشهور و هو قولنا: لا شىء من الحائط فى الوتد الذى لا ينعكس الى 
قولنا لا شىء من الوتد فى الحائط, و ما يجرى مجراه ممّا لا يقع ممّن له فطانة, و القيد 
اذى زاد فيه الفاضل الشارح لاجله و هو فوله: «ان ,يجعل المحمول بكلتنه موضوعاً و 
الموضوع بكلّته محمولة, لا حاجة اليه فان بعض المحمول, لا يكون محمولاً و بعض 
الموضوخ لا يكون موضوعاً. و اشقراط ححفظ الكيفية واجحت .فى التكين اضطلاحا. و 
حبك اشتراط زقاء الصدق امنا ىالا لناكان المكننى أرما لافنا القشكة و ليسن الخزاة 
قة ان الاضل فى ان يكون هنادقا والفك انعا لتقية يل الثزاة ان الأضل شق اد 
يكون بحيث لو صدق لصدق العكس اى يكون وضع الاصل مستلزماً لوضع العكس. و 

ومن الموادٌ الكاذدبة ما يصدق عكوسها كقولنا: كل حيوان. انسان. فانّه كاذب و 
عكسه وهو ان بعض النّاس حيوان صادق, فزيادة. «دو الكذب» فى الكتاب سهوٌ لعلّه وقع 
من ناسخيه فانٌ اكثر الكتب خالية عنها. و قد رايت بعضٌ نسخ هذا الكتاب ايضاً خالياً 
عنها وكثير من المتأخَّرين لم يتنّبهوا لهذا وذكروا قيد الكذب فى مصنّفاتهم. 


قوله : ٠و‏ قد جرت العادة ان سدء بعكس المالبة الممطلقة الكلّة و تين اها منعكسة 


ختع سبيت جب سح ب حب ا ا ا ا 1 ا ا ل 


مثل نفسها و الح أنه ليس لها عكس ' الا بشىء من الحيل التى قيلت فاه يبمكن ان 
يسلب الصّحَاك سلبة بالفعل عن كل واحد من النّاس و لا يجب ان يسلب الانسان عن 
شىء من الصّحّاكين فرتماكان شىء من الاشياء يسلب بالاطلاق عن شىء لا يكون 
موجودآ افيه ولا بمكى سلب ذلك الشىء عنه». 

اقول: يريد انّ السّالبة الكليّة المطلقة, عامّةَ كانت او خاصّة, لا تنعكس الا اذا كانت 
بحسب الحيلتين المذكورتين. و بيّن ذلك بان الشّىء الْذى له خاصّة مفارقة, قد ينسلب 
عنها بالاطلاق و يمتنع سلبه عنها. فاذن الانعكاس لا يطرّد فى جميع الموادً. هذا هو المُراد 
من قولنا لا تنعكس. 

وذ كر الفافيل اتشارب ان يعن الاعراضن الفاقةا يضا كذ لك لموضوعاتها “الس كن 
الانان فلقانةه الخصيصن بالخامة. 

اقول: و لعل الشيخ انما خصٌ البيان بالخاصّة لكونها اوضح فانّ يجاب الموضوع على 
الخاصّة الّتى هى القابل للعكس المطلوب انّما يكون كليّاً وعلى العرض جزئيّاً والامتناع 
عن الجمع على الصّدق فى المُتضادّين اوضح منه فى المتناقضين. 


١‏ - قوله: «والحقّ انه ليس لها عكس» الحقُ ان السّالبة المطلقة, لا تنعكس لان الشّىء اذا كان 
له خاصّة مفارقة سلب تلى الخاصّة عنه و لا يصحّ سلب ذلك الشّىء عن الخاصّة فيصح ان 
يقال: لاشىء من الانسان بضاحك بالاطلاق ولا يصحٌ سلب ذلك الشّىء من الخاصة فلا يصح 
ان يقال: لا شىء من الضّاحك بانسان. قال الامام: لا فائدة فى التخصيص بالخاصة. لان بعض 
الاعراض العامّة كالمتحرى كذلك فانه يصدق لا شىء من الانسان بمتتحرٌى بالاطلاق بخلاف 
لا شىء من المتحرى بانسان بالاطلاق. اجاب الشارح بانه انماع خصص البيان بالخاصّة لان 
كذب العكس فيها اظهر و اوضح منه فى العرض العام فان قولنا: لا شىء من الضّاحك بانسان 
كاذب لصدق ضدّه و هى الموجبة الكليّة. و قولنا: لا شىء من المتحردى بانسان: كاذب لصدق 
نقيضه وهى الموجبة الجُزئيّة والمُنافات بين الضدّين اظهر منها بين التتقيضين لانتقال الضد على 
التقيض. و يمكن ان يجاب بان مراد الشيخ انّ السّالبة الكُليّة لا تنعكس اصلاً الى الكلية و لا الى 
الجُزئية يدل عليه قوله: «و الحق انه ليس لها عكس». فانّ الذكرة فى سياق التفى. للعموم و 
ذلك لا يتمٌ الا بالخاصّة لا بالعرض العام؛ م. 
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قوله : وو الحجّة التى ,يحتججوّن بها لا .بلزم الا ان .يؤخذ الممطلقة على احد الوجهين' 
الآاخرين» و اما ان تلكك الححة كيف هى فهى اذا اذا قلنا لبس ولااشى من وح)6 وب)ه 
فلزم ان يصدق لبس ولا شىء من «وب؛ء «٠ج)‏ المطلقة و الا صدق نقيضها و هو ان بعض 
دب»» وجح المتطلقة فلنفرض ذلك البعض شيئاً معناً وبكن ودي» فيكون «د» بعينها ج) 
ودب» معآء شكون شىء مما هو وج» هو وب؛» واذلك الشىء وهو ود المفروض لا انّ 
العكس الجتزئء الموجب قد اوجبه فانًا لم نعلم بعد انعكاس الجحزئئ الموجب و قد كنا قلنا 
لا شىء مما هو 2١‏ «نك) هذا محال». 

اقول: هذه الحجّة قد اوردت فى التّعلِيم الارّل و اعترض بعض المنطقيّين عليها ' اوَلاً 
بانّها مبنيّة على بيان انعكاس الموجبة الجزئيّة: و هو انما يتبيّن فى موضعه بانعكاس 
الكثالية الكلية و3 لكنتووواى كانيا زانها رفت بالكل الدع دوقن نمو هذ عن كير 
القنانات التررطيةنة اور و مفكة القرى دلي على ا سيا ذكرها: 

واجابه من بعده بان هذه الحجّة. ليست مبنيّة على بيان انعكاس الموجبة الجزئيّة. بل 
انْما يثبت بالافتراض كما ذكره الشيخ, و لو كان بيانها بانعكاس الموجبة الجُزئيَّة وكان 
ذلك البيان قى موضعه بالافتراض لا بالبناء على اتعكاس الشالية الكلئة لماكان دوراً بل 
كان سوءٌ ترتيب من غير ضرورة و الخلف وان كان موضع ذكره فى القياسات الشّرطيّة 
فهو قياس بيّن نفسه انما يذكره بتجريد عن المادّة فى ذلك الموضع لكونه احد تلى 


“عقولةن الا ان يوخ النطلقة على احف الوسوييق أ «المذكووين فى بان تقيض 
المطلقة أحدهما جعل السالبة عرفية, و الاخر تخصيص السلب بوقت معين. م 


؟ - قوله: «و اعترض بعض المنطقيين عليها». لابْد ان يقرّر الحجّة بطريق العكس و الخلف 
حتى يتوجّه الاعتراض فيقال: الحجة اوردت فى التعليم الاول هكذا اذا صدق لاا شىء من 
«ج»؛ «ب» فليصدق لا شىء من '«انت اتاج )انو انا يصدق بعض «ب», «ج» و ينعكس الى بعض 
«ج». «ب» و قد كان لااشىء من «ج», «دب» أو يضم العكس الى الاصل لينتج ليبس بعض «ب», 
«ب», هذا خلفٌ و حينئذ يعترض عليه بما ذكر م. 


1" الأمنازانت :و النسيوات كير ابزعلق نينا 


الانواع لا لانّها محتاجة الى بيان اورد هناك و قيل على الافتراض ' انه مبننٌ على قياس 
من الشكل الثّالث هكذا «د» هو «ج» و «د» هو «ب» فبعض «ج» هو «ب» و الحقّ انه 
ليسن كذلك لأن الخذدود لسن نكا قة و لا يعقها بيخمولا على بض فالضورة ليست 
قباس فضللة غن ان ريكون:نن الشكل التالك بل معنا ان الشرء الذى يضف بعدت» 
بعينه فى ذهننا و نسميّه «د» فهو اذى حمل عليه «ج» فلزم منه ان يكون الشّىء اذى 
يحمل عليه «ج» يوصف ب<اب» فيكون بعض ما هو «ج» هو «ب» فليس هذا الّا تصرّف 
ما فى موضوع و محمول بالفرض و التسمية. و القياس يستدعى حداً مغايراً لهماء و 
تسمية الشّىء لا تصيّره شيئين فهذا حال هذه الحجّةفالشيخ بيّن انّها لا تنجح فى بيان 
انعكاس المُطلقات المذكورة بل تنتج فى بيان انعكاس المُطلقات بحسب احدى 


قوله :و اذا الموات عنها ووو ا لس يعاق ١55‏ اكز النلن عمطلا ١١١‏ حتفنت 
عادة النبازة" فنظ فتن غلمَت اهما فى المطلثة ييضدقان كما قد يتصدق سك الضداك 
بالفعل السّلب المطلق على كل واحبد واحدٍ من النّاس و ابجابه على بعضهم.) 

اقول: يشير الى عدم انجاحها هيهّنا بان الخلف يلزم لوكان بعض «ج». «ب» يناقض 
لاشىء من «ج». «ب» المُطلقتين لكنّهما رُبما يحتمعان على الصّدق فما قيل له أنه محال 


١‏ - قوله: «و قيل على الافتراض»» أنه بيان لما لم يبين بعد. فانّ الشكل الثالث؛ لم يعرف بعد 
انتاجه. و جوابه: ان الافتراضء ليس بقيياس فضلاً عن الشّكل الثالثء فانٌ محصّله توصيف ذات 
الموضوع بوصف المحمول او حمل وصف الموضوع عليه و توصيف ذات الموضوع بوصف 
المحمول, ليس قضيّة بل تركيب تقييدئٌ وكذا حمل وصف الموضوع على ذات الموضوع. ليس 
قضيّة متعارفة, لاستدعائه تغاير الحدّين بحسب المفهوم و اتّحادهما بحسب الذّات الموضوع مع 
وَصَلَكِ الفوطوع لنمن كذلك لان فمية :داك التوضوع نف لا تسل :ذواتا آذاك الميوضوع 
فالافتراض ليس الا تصرف ما فى عقدى الوضع و الحملء بجعل عقد الوضع. عقد حمل؛ عقد 
الحمل. عقد وضع و لا تباين فى حدوده بحسب المفهوم, و القياس يستدعى حدودا متغايره 
بحسب المفهوم. م. ؟ - «عنه» خء ل. 
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فق تلك النتكة لبس سمال بل ممكق :مكل بالأنتبان:والضجا ف ين يقال كل اسان 
ليس بضحًّاك مطلقاً و يدّعى انها تنعكس الى قولنا: كل ضحّاكى ليس بانسان والّا فبعض 
ما هو ضحّاىء هو انسان. و بالافتراض بعض الانسان ضحًّاك فالمحال انما يلزم لوكان 
هذا ممتنع الجمع على الصّدق مع قولنا: كل انسان ليس بضحًّاكى. لكنّهما يصدقان معا 
فالمحال غير لازم. 

وقد الف الحكيم الفاضل ابونتصر الفارابى, قياسا من قوله: بعض «ب». «ج» نقيض 
العكس المطلوب و من قوله: لا شىء من «ج»ء «ب» اللاصل الذى بريد عكسه فأنتج 
بعض «ب» ليس «ب» هذا خلف و استحسنه الشيخ. 

واقول: انْهُ لا يفيدٌ المطلوب 1 اذا كانت النتيجة بعض «ب» ليس «ب» عندما يكون 
حبّى تكون «ب» كاذبة مشتملة على الخلف و ألا فَديما تكون صادقة و ذلك لان" 
الموصوف ب«ب» قد يمكن ان يخلو عنه و حينئذ يكون «ب» مسلوباً عنه بالاطلاق فانًا 
تقول: كل الم فستشقط مظلقا وانقول الاي يتخ الكتشفظ بتاكو مادا متكينظا وهذان 
ينتجان لااشىء من النّائم بنائم و هو حققٌّ و هذا التَّأِيف يفيد فى هذا الموضع ' بعدان يعلم 
ان الصّغرى المُطلقة الوصفيّة مع الكبرى العرفيّة السّالبة ينتج سالبة وصفيّة فى الشكل 
الاوّل. 


قوله : وو اما على الوجهين الآخرين من الاطلاق فار السالبة تنعكس على نفسهاء بهذه 
الحبحة بعينها اما على الوجه الاؤل منهما فتفريثه ان بقول فولنا؛ للا شىء من ٠ج0ء‏ وب) 
مادام دج)د لكن عرفِياً عامّاً بنعكس الى فولنا لا شىء هن وبح وج مادام ووو 3 


١‏ -قوله: «وهذا التأليف يُفيد فى هذا الموضع». لمّا ذكر انّ بيان الانفكانن اننا عه لو رست 
التتيجة حينية استشعر ان يقول نحن نأخذ الاصل عرفية عامّة حنّى ينتج القياس حينيّة مطلقة, 
فاجاب بان ذلك انما يسوغ لو علم ان القياس المركب من الصّغرى المُطلقة الوصفيّة اى الحينيّة 
و الكبرى السالبة العرفية تنتج سالبة و صفية فى الشّكل الارّل و هو لم يعرف بعد فلابْدٌ من 
الاحتراز عنهما فى الافتراض. و الحال انّ الاصل ان كانت مطلقة لم يتم و ان كانت عُرفية لم 
ينتفع به فى طريق التعليم؛ م. 
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فبعض ج0٠‏ وب» و بالا فتراض بعض وج». «ب» و قد كان لا شىء من وج:. وب» مادام 
وجء هزا خلف؛. 

اقول: ان التتحقيق يقتضى ان يكون نقيض لا شىء من «ب». «ج» مادام «ب». «ب» 
هو بعض «ب»». «ج» بالاطلاق العام الوصفىّ -كما ذكرنا و انما يكون عكسه و هو بعض 
«ج». «ب» نقيضاً لقولنا: لا شىء من «ج». «ب» مادام «ج» اذا كان ذلك العكس ايضاً 
مطلقة عامّة و صفيّة لانّه ان كانت مُطلقة بحسب الذّاتء امكن اجتماعها مع لا شىء من 
«ج». «ب» مادام «ج» على الصدّق _كما مرّ - 

فهذه الحجّة مَبنِيَة على انعكاس الموجبة الجُزئية المُطلقة الوصفيّة كنفسها. و 
الافتراض لا يفيدٌ الا الانعكاس المطلق' لها اما كون العكس ايضاً وصفيّة فمحتاجٌ الى 


١‏ - قوله: «و الافتراض لا يفيدُ الا الانعكاس المطلق». فان قلت: الطريق الّذى سلكه الشارح 
فى بيان انعكاس المُوحبة الحينيّة كنفسها افتراض ايضاً فكيف لا يفيد؟ فنقول: المُراد ان 
الافتراض على الوجه الذى اخذه الشيخ لدتنيد:وذلى ظاهرد 

هذا اذا كان الاصل عرفيةً عامةَ اما اذا كان وجودياً او عُرفياً خاصاً فنقول: الشيخ توهم انه 
يعكنة غرها علدا لأنه قال فى والعناة» التكي يجو زان يكون كالاضل وهو يدل على اله 
يجوز ان لايكون عرفياً خاصاً ى لا يصدق فيه قيد اللادوام فيكون دائماً فيجوز ان يكون 
راذنا فقوله: اعنى يكون وروا معناه يجوز ان يكون ا لاله تفسيرٌ لقوله: يجوز ان 
يكون ايضاً بخلاف الاصلء او معناه يكون دائماً؛ و الضّرورة كثيراً تستعمل فى معنى الدّوام كما 
استعملها فى مواضع من هذا البحث ‏ على ما سيجىء و لمّا جاز ان يكون عكس العرفية 
الخاصّة بخلاف الاصلء لم ينعكس الى الخاصّة بل لا يكون عكسها الَا عرفياً عاماً امّا العكس 
من اللوازم. فاعلم انّ هذا التّقل من الشيخ ليس على ما ينبغى, لان محصّل كلامه فى «الشفاء»: 
ان الدّائمة و العُرفية العامّة و العرفيّة الخاصّة, سواء قيّدت باللادوام او اللاضرورة, اذا كانت سالبة 
كليّة. تنعكس كنفسها فى الك و استدل عليه بانه اذا صدق لا شىء من «ج». «ب» فلا شىء من 
«ب». «ج» و انا فبعض «ب». «ج» فبعض «ج», «ب» و قد كان لا شىء من «ج». «ب» هذا 
خلفٌ. نم قال: و هذا العكس يجوز ان يكون كالاصلء فانه كما يصدق لا شىء من الابيض أسود. 
مادام ابيض كذلك لا شىء من الاسود ابيض مادام اسود, و كما انّه لا شىء من الحجر بحيوان 
ذاذ اممو جود الاق زتين الخيوانتجخر ادا ووذ تسكع الأصل كشك الدكس: 
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هذا كلامه و لا يخفى على المتأمّل انّ معنى هذا الكلام, انّ السّالبة الْكُليّة اذا كانت دائمة أو 
عرفية عامّة, تنعنكس كنفسها فى الجهة فاذا كانت عرفية خاصة لم تنعكس كنفسها فى الجهة, 
فعدمٌ الانعكاس كالاصل حيث السّالبة خاصّة, و الانعكاس حيث السّالبة دائمة او عرفية. فلم 
يقل: ان عكس العُرفية الخاصّة. يجوز ان يكون كالاصل على ما نقله المصئّف, نعم الغرض لا 
يختلف لان قول الشيخ على هذا ايضاً يدل على ان المُرفية الخاصّة لم تنعكس الا عُرفياً عاماً. و 
قال صاحب البصائر: العٌرفيّة الخاصّة, تنعكس كنفسهاء فانه لو لم يصدق العُرفى المقيّد باللادوام 
صدق دائماً و ينعكسٌ الى نفسه و قد كان لا دائماً هذا خلفٌ مثلاً اذا صدق لا شىء من «ج», 
«ب» مادام «ج» لا دائماً صدق لااشىء من «ب». «ج» مادام «ب» لا دائماً و الا لصدق لا شىء 
من «ب»؛ «ج» مادام «ب» لا دائما و ينعكس الى لا شىء من «ج». «ب» مادام «ج» دائماً و قد 
كان لأ واننا هذا خلت: 

و فيه نظرٌ. لان العكس مقيّد باللادوام فى الكل و هو موجبةٌ كلية مطلقة عامّة. فمتى لم يصدق 
يصدق نقيضها و هى سالبة جزئية دائمة و هو لا يقبل العكس فاللازم لا شىء من «ب». «ج» 
مادام «ب» دائماً فى البعض و هو لم ينعكس الى لا شىء من «ج». «ب» مادام «ج» دائماً. 
واكال فيو تار عن زدانا: الدالة يفكيف عرفا عانا لفورة العم ونقال كريس ان 
يكون البعض عرفياً خاصاً لئلا يلزم ما اورده صاحب البصايرء فانه لو لم يصدق فى العكس 
اللادوام فى البعضء صدق الدّوام فى الكل و ينعكسٌ الى دوام الاصلء فلمًا افترق الاقوال و 
محصّلها قولان: احدهما الانعكاس الى العُرف العام ثانيها الانعكاس فى الجهة كنفسه فى الجهة 
اراد الشارح ان يجمع بين القولين فقال: لا خفاء فى انه لا يمكنُ فى العكس حفظ كميّة الاصل و 
حفظ جهته معاً لان اللادوام, لا ينعكس كنفسه. فلا يبقى الا ان يحافظ على الكميّة او على 
الجهة. فان حوفظ على الكميّة لم ينعكس الا عُرفياً عاماً. وان حوفظ على الجهة, لم ينعكس انا 
عُرفياً خاصّاً جزئياً فهيهُنا ثلائة امور: الاوّل انها ينعكس فى الجهة, الثّانى ان العكسء يحفظ 
الجهة جزئياً. الثّال انه لا يحفظ الجهة كلياً لاحتمال ان لا يصدق الكُلى فى العكس الا عاماً و 
اشار الى الأول بقوله: «امّا الانعكاس. فلانٌ الاصل يقتضى». و هو ظاهرٌ. و الى الثّانى بقوله: «و 
اما انحفاظ الجهة فى البعض». و تقريره: ان ذات «ج» ليس «ج» بالفعل و الّا لكان «ج» دائماً 
فليس «ب» دائماً و قد كان لا دائماً هذا خلف و ذات «ج». «ب» فى بعض اوقاف كونه ليس 
«ج» و ألا لكان ليس «ب» فى جميع اوقات كونه ليس «ج» و هو ليس «ب» فى جميع اوقات 
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كونه ليس «ج» فيكون ليس «ب» دائماً وقد كان لا دائماً واذا صدق على ذات «ج» انه «ب» و 
ليس «ج» و يصدق عليه أنه «ج» فبعض «ب» ليس «ج» مادام «ب» لا دائماً و هو المطلوب. 
و اعلم انّ هذا العكس, انما يتبيّن بثلاث مقدّمات و هى ان هيهنا ذاتاً و هى «ج» و «ب» مادام 
«دج» بحكم لا دوام الاصل و ليس «ج» مادام «ب» للها ليس «ب» مادام «ج» فليس «ب» 
مادام «ج» و الا لكان «ج» فى بعض اوقات كونه «ب». ف«دب» فى بعض اوقات كونه «ج» و قد 
كان ليس «ب» فى جميع اوقات كونه «ج». هذا خلف. و اذا صدق على تلى الذَّات انها «ب» و 
ليس «ج» مادام «ب» و حينئد بالفعل صدق بعض «ب» ليس «ج» مادام «ب» لا دائماً وهو 
المطلوب. و عند هذاء ظهر ان المقدّمتين اللتين ذكرهما الشارح و هو ان ذات «ج» ليس «ج» 
لانه «ب» فى بعض اوقات كوئه ليس «ج» لا دخل لهما فى اثبات المطلوب و قد ذكر ما لا ينبغى 
و ترك مأ ينبغى. 

والى الثّالث اشار بقوله: «و اما احتمال العموم». اى و اما احتمال ان يكون العكس الكُلى عرفياً 
عاماً لا خاصاً فلانٌ «ب» محمولٌ على الذّات الموصوفة ب«ج» حملاً ايجابياً بحكم لا دوام 
الاصل, المحمول يحتمل ان يكون اعم من الموضوع فاذا كانت «ب» اعم من «ج» كان هناك 
ذات يصدق عليه «ب» و يكون «ج» لمّا كان اعم من الكاتب فان من ذوات السّاكن ما يسلب 
عنه الكاتب دائماً فلم يصدق لا شىء من السّاكن بكاتب, مادام ساكناً لادائماً و فى قوله: «يكون 
قي كنا اخ عفن :ننوب وو لاتسدل عليه تلك الذاف افلذ و لامعا لةاتكون الدات ضروورنة 
السّلب عن ذلك الشىء». مساهلة لان الذّات لا يعتبرُ فى الحمل, بل المحمول هو مفهوم «ج». 
فالواجب ان يقال: فيكون شىءٌ ما آخر يوصف ب«دب» ولا يحمل عليه «ج» اصلاً فيكون حينئذٍ 
ضروريٌ السّلب عن ذلك الشّىء, ثم فرّق بين العُرفيَ العام الكُلَى و بين العُرفى الخاص الكُلَى 
الذى هو العكس. فانّ العُرفى العام مطلقاً يصدق مع الاحتمالات التسعة المذكورة. و اما العُرفى 
اذى هو الاصلء فلا يصدق الا مع الاحتمالات الاربع و لا يصدق اذا كانت دائمة فى الكل او 
ضروريّة فى الكل او دائمة فى البعض او ضروريّة فى البعض لوجوب اللادوام فى البعض. و اما 
على الوجه الثّانى من الرأيين الآخرين فتقريرة ان يقال: لا شىء من جيمات الرّمان الفلانى 
ب«ب» فى ذلك الرّمان ينعكس الى شىء من «ب»». «ج» فى ذلك الرّمان, اذا لم يقيّد الموضوع 
فى العكس بالرّمان الُذى قيّد به موضوع الاصلء فانّه لو قيّد به لم ينعكس على ما مثل فيه 
بمالك الف وقر. و فيه نظرء لان الرّمان المعيّن ان لم يعتبر فى جانب الحمل لم ينعكس اصلا. و 
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بيان ثمّ نبيّنه بان نقول: انا اذا قلنا بعض «ج». «ب» بالاطلاق الوصفيّ, كان معناه انّ شيئاً 
مما يوصف ب«ج» فهو فى بعض اوقات اتصافه ب«ج» يوصف ب«ب» و يلزم منه ان ذلك 
الشّىء فى ذلك الوقت. يكون موصوفا ب«ب» و ب«ج». فاذن بعض ما يوصف بداب» 
موضوق بنج» قن بع أوقات اتصافة بندب» و حيسنٍ ينه الحبئة, وامًا اذاكان العرفن 
وجودياً فانّه ينعكس ايضاًء وقد اختلف فى جهة عكيه فقول الشيخ يوهم أنّه يقول بانّه 
ينعكس عرفيًا عامًا لانّه قال فى «الشفاء»: يجورُ ان يكون كالاصل و هذا يدُلّ على انّه 
يجورٌ ان يكون ايضاً بخلاف الاصل. أعنى بكون ضروريّاً و على هذا التّقدير فالبيان 
بطريق الخُلف, هو الّذى مرّ من غير تفاوتٍ و قال القاضى الساوى. صاحب «البصائر»: 
الدديجن فيكو كلا الالدلو كان وام اوضوورتا لكان شكتن الفكين الداى هو 
الأصضل انضا دائما اواظرورق ذلك لاتدكامهما على انندهياء هذا تفلف 
قال قي تاحروعية زهان : 
انا نقول: لا شىء من الكاتب بساكن لا دائماً بل مادام كاتباً و لا نقول فى عكسه لا 
ومن الشاكن. كان لاد | ندا 1 المعو ينا نطونا كود توه بتكو كاضر لقند 
ذلكى. كان العكس عرفيّاً عاماً محتملاً للضّرورة او الدّاوم. 

قال أ بعده: 

هذا العرفى. يجبُ ان يكون البعض منه عرفيّاً خاصًاً لئلايلزم ما أورده صاحب البصائر. 

و اقول: فى تقريره انّ هذا العكس لا يحفظ الكميّة و الجهة معاً بل بحفظ احديهما 
وحدهاء و اما الكميّة و حينئذٍ يصيدُ فى الجهة عامّة, و امّا الجهة و حينئذٍ يصير فى الكمية 
جُزئيّة: ما الانعكاس فلانٌ الاصل يقتضى امتناع اجتماع وصفى «ج»», و «ب» و يلزم 
على ذلك ان الموصوف ب<اب» حال اتصافه به لا يكون موصوفاً بلاج». 

وامّاانحفاظ الجهة فى البعض. فلان اللاصل يقتضى ان يكون ذات «ج» قد تخلو عن 
الاتّصاف به و الا لكان عدم انّصافها ب«ب» أيضاً دائماً وكان لا دائماً هذا خلف. و انَّه قد 
يتّصف ب«ب» فى بعض أوقات خلوّها عن «ج» و الا لكان «ب» دام السّلب عنه و كان لا 
ذانها هذا كلت 
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فتلى الات عند انّصافها ب«ب» يمتنع أن يوصف ب«ج» لا دائماً و لكن ما دامت 
موصوفة ب«ب» و هو المطلوب, و اما احتمال العمموم فانّ «ب» لمّا امكن ان يكون 
محمولاً فى الايجاب على الذات الموصوفة ب«ج» احتمل لان يكون اعم منها فيكون 
ف ها ا حر وطن شروت لتحيل على تلك الذات اصلاً 3ل تسالة يكن تلك 
الذّات ضروريّة السَلب عن ذلك الشىء فلاجل ذلك لا يصلح ان يسلب «ج» عن كل ما 
يوصف ب«اب» _بالوجود بل عن بعضه. و اما عن كلّه فيما يشمل الوجود و الضرورة وهو 
العرقى العام. 

واعلم ان العرفىّ العامٌ. يصدق مع احتمالات كثيرةٍ ككون الجهة ضرورية فى الكل أو 
دائمةً فى الكّل او وجوديّة عرفيّة فى الكل أو ضرورية فى البعض و دائمة فى البعضء او 
ضروريّة فى البعض و وجوديّة فى البعض. او دائمة فى البعض و وجوديّة فى البعض او 
ضروريّة و دائمة و وجوديّة معاً فى الابعاض. و هذا العرفّى العام يصدق مع اربعة 
احتمالات منهاء هى ان تكون وجوديّة فى الكل او فى البعض و لا يصدق مع باقيها. 

و امّا على الوجه الثّانى من الوجهين الاخرين, فتقريرة ان نقول: قولنا لا شىء من 
جيمات الرّمان الفلانئن ب«ب» فى ذلك الرّمانء يعنعكس الى قولنا للاشىء من «ب» 
ب«ج» فى ذلك الرّمان لاان يشترط فى «ب» ان يكون موجوداً فى ذلك الرّمان فانّه رُبما 
لا يكون لشىءٍ ممًّا يوصف به وجود حينئدٍ كما ذكرنا و تمثلنا فيه بمالى الف و قر ذهب 
بل اتتاغى ضناق جتكه الفكنين :فى الك الزآمان :وانيلة بال لو لمايكن ذلك سداء لكنان 
بعض «ب»»؛ «ج» فى ذلك الرُّمان فبالافتراض يكون بعض «ج». «ب» فى ذلك الزّمان و 
قد كان لا شىء من جيمات ذلك الرّمان ب«ب». هذا خلف. 

والكلامٌ على تناقص المطلّقات بهذا الوجه. قد مرّ فلا وجه لاعادته. 


قوله : دو اما الحجّة المحدثة الى لهم من طريق الصّابنة اأْتى احدثت من بعد المعلّم 
الاؤل» فلا سحتاج الى ان ذكرها فانّها وان اعجب بها عالمٌ مزوّرة و قد ينا حاللها فى كتاب 
الشفاء. 

اقول: الحجّة المُحدّثه الّتى أشرنا اليهاء انها أحدثت بعد الاعتراض على الحجّة الاولى 
واقذ امتعيسنها لفك اناسل ابو تقس ونطى الي فالبرج تابن لتاب ميات النيائن 
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بائنغادب» أيضاً سباي للوج» فلاشى ءامن لابه ج». 

واستدرك الفاضل الشارح. على هذه الالفاظ بان قال: 

فك كو تناك الكنا نود فى الخىوم : لفتواف قاذ مح | وو نكو تاننا واد لك لاله اذا 
جعل المُبائن ل«ب» هو «ج» فالمبائن له قد يكون «ب» و قد يكون غيره و قد كان فى 
قولهم مُباين المُبايّن ‏ المُضاف بفتح اليا على انه اسم المفعول و المُضاف اليه بكسر 
الياء على انّه اسم الفاعل. 

و الفاضل الشارح ظُنّهما بالكسر سهواً فاعترض عليهم بما ذكره, و وجّه ازورار هذه 
الحجّة ما ذكر الشّيخ فى «الشفاء» و هو ان المُبائنة تقع بالاشتراك على معان مختلفة 
كالّتى بالمكان, و التّى بالحد و التى بالسلب و المراد منها هيهّنا الَتى بالسلب؛ فيرجمٌُ 
قولهم «ج» مباينٌ ل«ب» الى أنّه قد يسلب عنه «ب» و قولهم مُباين المُباين مُباين الى ان 
تاسلي عتهنتتى : فيب أن يكون مسلويا عق :ذلك التى عو هذا هو التطلوب فين 
92000 بيانه. 


قوله : وو اما الكلية الموجبة فايّها لا بحب ان ببنعكس كليّة فبماكان المحمول اعم 
من الموضوجء ولا بجبُ ايضاً ان ينعكس مطلقة صرفة بسلا ضرورة فاه وتماكان 
المحمول غير ضرورئ للموضوء و الموضوء ضرورى للمحمول مثل التّنفس لذى الرّبة من 
الحيوان. فانّه وجودئّ لبس بدائم اللزوم ولكنّه ضرورئ له الحيوان ذو البة فار كل 
متنفس ذالّه بالضّرروة حيوان ذو ربةء بل انما ينعكسُ المطلقة مطلقة عامّة يحتمق 
الضّروربة لكنّ الكلتة الموجبة ينصح عكسها جربا موجبا لا محالة فائه اذاكان كل وج. 
«ب» كان لنا ان نبحد شيتاً معيئناً هو وج» وهدب» فكون ذلك اللحيم «ب» ذلك الباء 
دج» وكذلك الحزثية الموجبة تنعكس مثل نفسهاء. 

اقول: الموجبة الكليّة من المُطلقات ' لا تنعكسٌ كُليَاً لاحتمال ان يكون المحمول اعم 


١‏ - قوله: «الموجبة الكلية من المطلقات». الموجبة المطلقة العامّة الكلية. لا تنعكس كلية و لا 
مطلقة و لا ضرورية؛ بل جزئية و مطلقة عامة. لان عقد الوضع فى الاصل بالفعل و عقد الحمل 
ايضاً بالفعل فاذا بدّلنا عقد الوضع بعقد الحمل صار جهة الوضع جهة الحمل و بالعكس فيصدق 
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من الموضوع, و لا مطلقة خالية عن الضرورة لاحتمال ان يكون الموضوع ضرورياً 
للمحمول سواءً كان المحمول ورا لها و غيرٌ ضرورى بل تنعكس جزئية للافتراض و 
مطلقة عامة لأ مضو الموجبة :اما يكون تابنا على الوسه المتذكور و الاتات 
المطلق يقتضى ثبوت المحمول لذات الموضوع بالفعل ففى العكس يصيرُ تلك الذّات 
موضوعة مع المحمول و تصير جهة الاصل جهة لمحموله الى صار موضوعاً فى العكس 
بالنّسبة الى تل الذات و الجهة الّتى كانت لوصف الموضوع بالنّسبة اليها فى الاصل جهة 
العكس و كلتاهما مطلقتان فجهة العكس ايضا مطلقة. ما ذهب اليه الفاضل الشارح من كونه 
جهة العكس ممكنة بناء على انها كذلك فى الضّرورىّ فليس بشىء و سيجىء بيانه. 


قوله : دو ان كان الكلء و الحُرئ» المُوجبان من المنطلقات النى لها من جنسها نقبض ١‏ 


العكس مطلقة عامة و زعم الامام انها تنتعكس ممكنة لان الضّرورى اخص من المطلقة و هى 
تنعكس ممكنة اذا كان انعكاس الاخصٌ الى المُمكنة فالاعمٌ بطريق الاولى و سيجىء تحقيق 
الحال فى ذلك. م. 

١‏ - قوله: «ان كان الكُلى و الجزئى الموجبان من المُطلقات الّتى من جنسها نقيض» اى او 
كانت المُطلقة الموجبة عرفية, امكن بيان انعكاسها من طريق نقيض العكس. فائها ينعكسٌ الى 
موجبة جزئية حينيّة ولا لصدق نقيضها سالبة كليّة عُرفية عامّة و ينعكس الى ما يناقض الاصل 
اويضاده: و الوجه فى فائدة القيد.و ان كان الطريق مشتركاً بين ما اذا كانت القضيّة عرفية وما اذا 
كانت مطلقة عامّة أنّه لو بين انعكاس الموجبة المُطلقة بانعكاس السّالبة الدائمة كنفسها فان كان 
بيان انعكاس السّالبة الدّائمة بانعكاس المُوجبة المُطلقة لزم الدّور. وان كان بطريق الاخر 
كالافتراض او الخُلف لزم سو التّركيبء لان انعكاس السّالبة الدائمة لم يبيّن بعد و هذا بخلاف 
الموجبة العرفيّة فاه لما سبق ان السّالبة العرفية انعكس كنفهسا فلو يبيّن انعكاس المُوجبة 
العرفية لم يلزم الدور و لا سوء التركيب لكن يمكن ان يُقال فعلى هذا انعكاس السّالبة الدائمة 
انها قن اذاعند الشيخ ان السّالية الدّائمة مطابقة للسّالبة العغرفية و حيث بين انعكاس السّالبة 
القُرفية كان انعكاس السّالية الدائمة ايض بِينا فلو:بين انعكاس الموجبة الملطقة لم يلزم احد 
الأمرية: 

واعلم ان الخُلف لا يُفيد العلم بجهة العكس لان الخلف مبنئٌ على اخذ نقيض المطلوب المعيّن 
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برهن على الّها تتعكس جَزييَة من طريق اله لم .يكن حفا انّ بعض «ب؛ء وج» فلا شىء من 
«بو؛ وج» فلا شىء من وج)» «ب0. 
قيل: هذا القيد. لا فائدة فيه. قال صاحب البصائر: 
ذلك لان الحتفاغاتة غير متشخصة بالقطلمات التى لياامن حتنمها قسن ذلك 
لان جميع المُطلقات الموجبة تنعكس الى المطلقة العامّة الجُّزئية الموجبة و الا لصدق 
نقيضها وهو السّالبة الدّائمة الكلية و تنعكس كنفسها الى ما يضادٌ الاصل. 

وقيل: 

فائدة هذا التخصيص هى ان انعكاس السّالبة الدائمة بين بانعكاس المُوجبة الجزبية 
المُطلقة فليزم الدّورء و أجيب عنه بانَّه يُمكن ان يبيّن انعكاس الموجبة الجُّزيية 
بالافتراض حتتى لا يكون دوراً. 

و اقول: الوجه فى فائدة هذا القيد. ان الشيخ لم يبيّن انعكاس المُطلقات بانعكاس 
القالية الذائنة الذئ لم ربكن بعد اخترارا اما ف الدّون اومن سوه القرديب لكن لما كان 
تقيض الفكس الذئ يدع سك سالة ذائية كلئة وكان غنده انها تطابق اللبتالةالترفة 
على ما ذهب اليه فى باب التّناقض و قد بيّن ان السّالبة العغرفية تنعكس كنفهسا فاذن كان 
عكسها ضدًاً و نقضياً للاصل بحسب ما ذهب اليه و لم يكن الكلام مبيناً على ما بعده. 

واعلم ان الخلف لا يُفيد العلم بجهة الكعس على التعيين لانّه مبننٌ على نقيض 
المطلوب المعيّن فكيف يُفيد تعيين المطلوب بل يُفيد العلم بما يصدق مع العكس من 
لوازمه و ان كان اعمٌ منه. و اعتبر هذا الخُلف فانّه يطرد مع العكس من لوازمه وان كان اعب 
منهء و اعتبر هذا الخُلف فائّه يطرد مع دعوى الامكان العام للعكس اطراده مع الاطلاق. 

اقول: المُطلقات العرفيّة تنعكس مطلقة عامّة و صفية لما مب و العُرفيّة الوُأجودية 


اى الخلف مبنىٌ على اخذ المطلوب و نفيه وغاية ما فى انتفاء نقيض المطلوب. صدق المطلوب 
فهو لا يدل الا على صدق قضيّة مع الاصل بطريق اللزوم اما أنه يفيدُ تعيين المطلوبء اى ان 
تلى القضيّة عكسه فلا لان المعتبر فى العكس اخصٌ القضايا اللازمة بطريق التّبديل, فكما انّ 
الخلف يُفِيدُ صدق العكس الذى هو اخصٌ كلذك يُفيد العلم بما يصدق مع العكس من لوازمه و 
أن كان اعم منه. م. 


تنعكس وجوديةَ كنفسها وذلك لانا اذا قلناكلٌ «ج» لا «ب» دائماً بل مادام «ج» حكمنا 
بانَ كل ما يوصف ب«اج» فانّه يوصف به«ب» لا دائما و ذلك انّ دوام الاتّصاف ب«ج» 
المستلزم ل«دب» يقتضى دوام الانّصاف ب«ب» هذا خلفٌء فاذن بعض «ب» الذى هو 
«ج» انما يوصف ب«ج» لا دائما بل فى بعض اوقات انّصافه ب«ب» فالعكس مطلق 
تاوس وحودة نفيني الذات هذه فائدة لذ تعطق فاليا الخلق ابعداء بل الما 
يُعطيها اللميّة و لذلك لم يتئّه لها المعتمدون على الخلف و اما بعد التّنبيه فقد يمكن ان 
بين بالخلف. 


قوله : وو اما الحزئّة السّالية فلا عكس لها فانه بمكن ان لا .يكون كل وج)ء دوم 
يكون كل «ب؛».؛ وج فليس لبس كل وب,. وج» مثل أنّ الحنّ هو أنه يس بعض الناس 
بضحّاك بالعفل و ليس بمكن ان لا يكون شىءٌ مما هو ضِحّاككٌ بالففل انساناً». 

يريد انّ السّالبة الجٌزئية المُطلقة رُبما تكون صادقة و عكسها انما يصدق موجبة كلية 
ضرورة لا سالبة جرّئية و يمثّل بصدق قولنا: ليس بعض الناس ضاحكا مع صدق قولنا 
كلّ ضاحككُ بالضّرورة انسانٌ وامتناع ان ضدق معد نقيضةه الذى هو الشالئة الجرتية فاذن 

وقد ذكر اثير الدين المفضل الابهرىٌ و غيره: 

ارد السّالبة الجزئيّة اذاكانت عرفيّة و جوديّة فانّها تنعكسٌ كانفسها و ذلك اذا قُلنا ليس 
بعض («اج». «ب» مادم «ج» لادائماً حكمنا باتتصاف شىء ما بصفتى «ج» و «ب» 
المُتعاندين فى وقتين مُختلفين فاذن بعض ما يوصف ب«ب» يسلب عنه «ج» مادام 
ونا بتلات» ل دائماً. 


* اشارة الى عكس الضّروريّات * 
وو اما السّالبة للكليّة الضّروربة فايّها تنعكس مثل نفسها فانّه اذاكان بالضرورة «ب» 
مسلوباً عن كل «ج» ثح امكن ان ربوجد بعض وبءء وج؛ وا فرض ذلكك العكس عكس 
ذلك فكان بعض (ج)0 وب؛» على مُتقضى الاطلاف الى ربعم الضّرورى وغيره وهذال” 
ببصدق البتة مع السب الضّرورئ بل صدفه معه محال فما أدى اليه محال و لكك ان تين 
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ذلك بالافتراض أ فبحعل ذلك البعض ود فتبحد فتبحد البعض ماهو وج» قد صار «ب.. 

اراد البيان بالحُلفء فأخذ نقيضٌ المطلوب كاد موجبة جزئية ممكنة عامّة وهو 
م قز :61 ادك اديوه تعش وناو وهو روكان المكاسها سكا يجين :بعد نم ينين 
الكلام عليهاء بل فرضها مُطلقة و هو معنى فوله: وو فرض ذلكك, و انما كان له ذلك لان 
هذا المُمكن هو لا يلزم عن فرض وجوده محالء ثمّ عكس المُطلقة على ما بيّنها من قبل 
فانعكست مطلقة عامّة تناقض الاصل. بحسب الكيفيّة والكميّة و يضادّها بحسب الجهة 
بل يلزمها من الممكناى العامّة ما يُناقض الاصل مطلقاً فلزم الحُلف وهو معنى قوله: وبل 
صدقه معه محالء. ثم رجع الى المطلوب و قال: فلم يكن ما فرضناه ممكناً ممكن لانّه 
اذى الى محال و المؤدىّ الى المحالٍ محال و هو المُراد من قوله: وفما ادّى الى محال». و 
قد تمّ كلامه ثم انه ذكر ان بيان انعكاس الموجبة الجُزئية انما يتأتى بالافتراض لثئلا يذهب 
الوهئانق تخيل دون 


قوله : دو الكُلّة الموجبة الضّروربة تتعكس على نفسها جُريَة موجبة لما ين من حكم 
المطلق العام لكن لا بجحب ان ربعدكس ضرورية فانّه يمكن ان ربكون عكس الضرورى” 
ممكناً ذانّه بمكن ان ربكون وج كالضحّاك ضرورياً له وب» كالانسان غير ضرورى له 
وج» كالضحّاك. و من قال غير هذا و انشاء .بحتال فيه فال تصدّقه فعكسها اذن الامكان 
الاغه ".و الموسيية الشركة الضروزتة يكين انا طرفو عل ذذك الما 


١‏ - قوله: «و لك ان تبين ذلك بالافتراض» و فيه نظرٌ لان الافتراض اما بعد فرض نقيض 
العكس مطلقة فلا يكون طريقاً آخر غير ما ذكره او لا لانّه هو طريق نقيض العكس بلا فرق و اما 
قبل فرض نقيض العكس مطلقة, فالافتراض لا يعطى الا بعض «ج» بالامكان «ب» و هو فرض 
لا يناقص لا شىء من «ج» بالفعل «ب» لجواز ان يكون الشَّىء مسلوباً عن كل افراد الاخصٌ 
ثابتا لبعض افراد الاعم. م. 

" - قوله: «فعكسها اذن الامكانٌ الاعم». الحقّ انْ المُوجبة الضّرورية تنعكسٌ. مطلقة وصفية 
لوجوب كون المحمول لازماً لذات الموضوع و ثبوت وصف الموضوع له فى الجملة فاجتمع 
وصفاً لا موضوع و المحمول على ذات الموضوع فى بعض الاوقات فما صدق عليه وصف 
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الحقّ انها تنعكس جُرْئية موجبة مُطلقة عامّة بمثل ما مرّ فى المُطلقات و بعض 
المنطقيّن ذهبوا الى انها تنعكس كنفهسا ضروريّة. و الشيخ اراد ان يرد عليه فاشار اولاً الى 
انها تنعكس جُزئية موجبة مطلقة عامّة بمثل ما مرّ فى المطلقات, ثم اشتغل فى الردّ فقال: 
«و لا يجبٌ ان نتعكس ضرورية» و بِينّه بمثال الانسان و الضّاحك. ثمّ قال: «و من قال 
غير هذا و انشاء يحتال فيه فال تصدقه». اى يحتال لبيان ان العكس ضرورىٌ و هو انهم 
يقولون ذلك العكس اما ان يكون ضروريّاً كالاصل او لا يكون فان كان فهو المطلوب, و 
لا فلتتعكين العكدن مزه أخرق الى غير ضروري لان الحروريَ لعا اتعكين الى مير 
الضروريّ فغير الضّرورىّ اولى بان ينعكس اليه و غير الضروريّ يضادٌ الاصل و ذلك 

و هذا غيرٌ صحيح لانه منبّى على انّ عكس غير الضرورىّ غير ضرورىّ و هو ليس 
ببيّن بل الضّررويّ و غير الضّرورىّ ينعكسان الى كلّ واحدٍ منهماء ثم رجع الشيخ الى 
انتاج المطلوب الّذى هو ابطال مذهبهم فقال: «فعكسها اذن الامكان الاعمّ». اى الشّامل 
للضرورة و اللاضرورة و انما قال ذلك لان المطلوب لمّا كان هو الرّد على من زعم انه 
ضروريٌ و كان البّرهان عليه انه يمكن ان يكون ايضاً غير ضرورى فى بعض المواد 
فالواحب' ان يزه فى التشجنة بامفمليا عا لاا كنت ررهان اح اذ لو كاق قال انه 


المحمول. صدق عليه وصف الموضوع فى بعض اوقات ثبوت وصف الموضوع وهو المطلوب. و 
قد زعم انها ينعكس ضروريّة, لانها لو انعكست الى غير الضّرورى. فغيرٌ الضّرورى اولى بان 
ينعكس الى غير الضّرورى. فيكون الاصل و هو الضّوررى غير ضوررى. هذا خلفٌ فرد الشيخ 
عليهم بان عكس الضَّرورى قد يكون ممكناً كما فى الضّحاى و الانسان و انما قال: ان عكسها 
الامكان الاعمّء لان المقصود لما كان رد مذهب اولك القوم, زعم امكان العكس. لانْه ابعد عن 
مطلوبهم ايضاً صورة التقيض التى ذكرها لم يدل انا على انعكاسها مُمكنة عامّة و امّا انعكاسها 
الى المُطلقة العامّة او الحينيّة فيحتاج الى بيان آخرء فاقتصر على الامكان. اذا فى ذلك كفاية. 
قال الامام: ذكر فى «الشفاء» ان العكس مطلقة عامّة و الحقّ ما فى هذا الكتاب. لان العكس قد 
يكون ضرورياً وقد يكون ممكمناً لم يدخل فى الوجود اصلاً. مثل ان لا يكون بعض النّاس كاتباً 
مدّة وجوده و المشترك بين الضّرورى الممكن الخاص و الممكن العام لا المُطلقة العامّة و فى 
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الاطلاق العام لكانت التّتيجة غيرُ ما اقتضاه ببرهانه و ليس قوله انّه الامكان الاعمّ بمناف 
لكون اخصٌ منه فى نفس الامر على ما صرّح به فى سائر كُتدر ... _ 

وما تمسّك به الفاضل الشارح فى أحتمال أن يكون العكس ممكنا وهو قوله ان العكس 
قد يكون ممكتاً لا يدخل فى الوجود: كما لو رض أنّ الانسان لا يصير كاتباً فى مدّة 
وجوده فضعيفٌ و ذلك لاله ينافى الاصلء فانٌ الاصل يقتضى ثبوت الكاتب الّذى اثبت 
ل الاتجاقة بالموورة 5 الكاته نااك يكن تاها لاتتكزق انينانا وإلقا تنفد وات انه 
انا ؤ كنت اثه جاضل ايها لنا هو الاتساة. 


قوله : وو السّالبة الحُزئة لا تنعكس لما علمت. و مثاله بالضّرورة لبس كل حيوان 
انسانة تج كل انسان حيوان لبس لبس كلّ انسان حيوان». 
وذلى ظاهر. 


* اشارة الى عكس الممكنات * 

«اما القضابا المُمكنة فليس بحب لها عكس فى السّلب 1 ع وا 
امكن ان رنكون لا شىء من الانسان ريكتب ,بجحب ان إُمكن ولا بمتنع ان لا يكون احدٌ 
ممّن ريكتب انساناً او بعض ممّن يكتب انساناً وكذلكك هذا المثال إمبيّن الحال فى 
المشمكن الاخصٌ و الخاض فا الشّىء قد يجوز ان ربنفى عن شىء و ذلكك الشىء لا يحولا 
ان ربنفى عنه شىء لانّه موضوعه الخاض اذى لا يفرض الا له و اما فى الابيجاب فحت 
بها عكس و لكن ليس يبحب ان يبكون فى الممكن الخاضٌ مثل نفسه. ولا تسمع الى قول 
من ,بقول ان الشّىء اذاكان ممكناً غبر ضرورئّ لموضوعه فانّ موضوعه ربكون كذلكك و 
تأمل المتحركك ا وار ) المُمكنات للحيوان وكيف الحيوان ضرورى له و لإا 
تاتفت الى تكلفات قوم ١‏ فبه بل كل اصناف الامكان ينعكس فى الاببحاب بالامكان 


١‏ - قوله: «و لا تلتفت الى تكلفات قوم» قالوا يصدق كَل حيوان فهو نائم من جهة انّه نائهُ 
بالامكان و ينعكس الى قولنا بعض الثائم من جهة انه نائمٌ حيوانُ بالامكان لان حيوانية النّائم من 
جهة ما هو نائم حتى يكون ضروريّة له. وجوابه أن قيد من جهة ما هو نام ذ فى العكس اما ان يعتبر 
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الاعج فانّه اذاكان كل وج؛. «ب» او بعض وج». «بء بالمكان فبعض و«ب4. وج 
بالامكان الاعمّ و الا فليس ربمكن ان يكون شىء من وب!»» وج فبالضرورة على ما علمت 
لا شىء من وب؛». وج» فالضرورة لا شىء من وج وب,. هذا خلف. 

وتؤنها فال قانق ما راك ل" كدي اللعاده السنكة كانه ونتها ةلوجه 
فنقول: ان الستبب فى ذلك الّها اعنى الموجبة انما تنعكس الى موجبة من ان بقلب من 
الاإبجاب الى السّلب فتعود الكيفييّة فى العكس لكن ذلكك غير واجب. واقومٌ دّعون 
للسّلب الجرثى الممكن عكسة بسب انعكاس الموجب الجزثى الّذى فى قوتّه وحسبانهم 
انّ ذلك ربكون خاصّاً إبضاً وربعود الى السّلب فَظَيّهِم باطلّ قد تتحقّقه هما سمعته ومن 
هذا المثال» قولنا: .بمكن ان ريكون بعض الناس لبس ببضحّاك ولا تقول بمكن أن ,يكون 
بعض ماهو ضحاح نمس بانسان». 


قوله : وو لا تلدفت الى تكلفات فوم شه 

يُريد به قول بعض الفُضلاء فى بيان أن الممكن الخاصٌ ينعكس كنفسه و هو انا اذا قُلنا 
كلّ حيوان يمكن ان يكون نائماً من جهة ما هو نائم, فبعض ما هو نائم فهو من جهة ما هو 
ائم يمك ان يكون خنيوانا لآنّ نعيوانضة ليبدك لدامن جهة ماهوا ناته حت يكون :له 
ضروريّة من تلى الجهة. 

وبر انعط وا لعفا نظةا] كا اول فللا قو لمق عو ما عوانات الخد بجا مق التحمول 
فى الاصل و العكس جميعاً وكان يجب ان يجعل جزئاً من الموضوع فى العكس و يصيرٌ 


بحيث يكون جزئاً من المحمول فلا يكون القضيّة عكسها لانّه فى الاصل قيد المحمول. و امّا ان 
يتعبر بحيث يكون جزئاً من الموضوع فلا نسلّم صدق العكس لان الثائم من جهة ما هو نائم 
ليس الا نائماً لا حيواناً و لاغيره وهو ضعيف اما ارلا فلانٌ النّائْم من جهة ما هو نائم اذا حمل فى 
الاصل على كُلَّ حيوان فلابُدٌ من صحّة جعله وصفاً عنوانياً لبعض الحيوان ضرورة ان ما يحمل 
بالكيعان طلى فى نوضت بيت اما غانياً فلان الثائع مح حهة اله تائم انائم و كل تائم عسيوان 
فالنّائم من جهة انّه نائم حيوان فسقط المنع. و الحقّ فى الجواب انا لا نسم صدق قولنا بعض 
الثائم من بجهة الدنائة مسيوان بالامكان الخاض يل بلاضرورةام: 


العكس فبعض ما هو نائم من جهة ما هو نائم؛ يمكن ان يكون حيواناً و حينئذٍ يكونٌُ كذبه 
تذاهراء الآ اتام عن جنهة :نا نه ناته لذ ركون تعيوا نبو الااشوع ا شورع الثائم واقاافانياً 
فلانٌ هذا المثال و ان كان حمّاً فهو لا يُفِيدٌ المطلوب؛ لانّ الانعكاس القضيّة فى مادة 
واحدة لا يقتضى انعكاسها مطلقاً؛ بل عدم انعكاسها فى مادّة يقتضى عدم انعكاسها 
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مطلقا. 

و قوله : دو رما قال قائل ما بالكم لا تعكسون السّالبة المُمكنة الخاصّة, 

اشارة الى مذهب بعض القدماء فانّهم حكموا بانّه تنعكسٌ جزئية لانّها فى قدّة 
موجبتها وهى منعكسة موجبة ممكنة جزئية و انما حكمنا بانْها لا تنعكسٌ الى ذلك لان 
العكس يجب ان يكون بشرط بقاء الكيفية على ما وقق عليه الاصطلاح و لعل القائلين 
الما ذهبوا الى ذلك بظتهم ان عكنتها فى قؤّة سالبة ممكنة جرئثة واقد غلطوا فيه ذه 
الموجبة الممكنة الخاصّة لا تنعكس ممكنة خاصّة بل عامة ليس موجبتها فى قرّة 
سالبتها. 


قوله : دو قوم بدّعون للسّاب الممكن الجحزتى عكساً». 
اشارة ايضا الى بعض مذاهبهم و باقى الفصل. غنى - عن الشرح. 


النّهج السادس 
[فى بيان الاحوال المادية للقضايا] 


* اشارة الى القضايا من جهة ما يصدق بها أو نحوه * 
اقول: لما فرغ عن بيان الاحوال الصّورية للقضاياء شرع فى بيان أحوالها المادية 
فانّهما يشتركان فى انّ البحث عنهما من حيث تعلّق بالقضايا المفردة متقدّم على البحث 
عن صور الاقوال المتالفة عن القضايا و موادّها فقوله: ومن جهة ما بصدق بهاء. عبارة 
عن حال موادها و قوله: ١او‏ نحوه.. اى من جهة ما تخيّل, فانٌ التَخيّل يشبه التتصديق من 
خوك ادا ينا اتفال يها لل تعدتها النفيية 


قوله : «اصناف القضابا المتسعملة فيما بين القائسين و من بحرى محراهم أربعة: 
مسلمات» و مظطنونات وما معهك و مشّيهات بغيرهاء و مخللات». 

اقول: يريد يمن يجرى مجر القايسين مستعملى الاسقرائات و التمثيلات. و وجه 
العهن"التفقة اكذاة تقض سد نا ارنها ترا غير التصضديى: اذ لذ يكن اعدهما د 
الأول اما ان يقتضى تصديتاً جازماء أىغد جازم والجازء اما ان يكون لسه» و لنا 
ندا ستيجيوعا كرو ليث يز للها كوه بكو لا وني التبو كر الشنيات 
بغيرهاء و غيرُ الجازم هو المظنونات, و ما معها هو المشهورات فى بادىء الرَأى و 
التقرو لا مع وصده وان تي تأترا عي الكفيدرى فيو المشكلاك وها لا جين 
تصديقاً و لا تأثرأ فلا تستعمل لعدم الفائدة. 


قوله : وو المسلمات اما معتقدات و اما مأخوذات». 
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قوله : وو المتعقدات اصنافها ثلاثة؟ الواجب فبولهاء و المشهورات. و الوهميّات». 
وذلك لان الحُكم امّا ان يعتبر فيه المُطابقة للخارج, اولا فان اعتبرو كان مطابقاً قطعاً 
فهو الواجب قبولها و الا فهو الوهميّات, و ان لا يعتبر فهو المشهورات. 


قوله : «و الواحث شولهااوليات». ومشاهدات»٠‏ و محكبات وما معها من الحد سات 6 
المتوارات» و فضابا فاسابها معهاء. 
وذلك لان العقل امّا ان لا يحتاج ' فيه الى شىء غير تصورٌ طرفى الحكم. و يحتاج و 


١‏ - قوله: «و ذلك لان العقل امّا ان لا يحتاج» القضايا اما ان يكون تصوّر اطرافه كافياً فى 
حكم العقل او لاء فان كان كافياً فهى الارّليات و ان لم يكن. فامًا ان لا يحتاج الى امر ينضمٌ الى 
العقل و يعينه الى حكم, او يحتاج الى امر ينظمٌ الى المحكوم عليه. و الى القضيّة. او يحتاج 
اليهما معا و انّما فسّرنا المحكوم اليه بالقضيّة فلانّه لو لا ذلك لم تنحصر القسمة لجواز احتياجه 
الى امر ينضمٌ اليها الممكن ما ينظمٌ الى العقل و هو الاحساس. و الثانى و هو ما يحتاج الى ما 
ينظمٌ الى القضية فلا شكدّ ان ما ينظمٌ الى القضية يكون له دخل فى تحقّق الحكم يكون مبادى 
تلى القضيّة فلا يخلو ما ان يكون مبادى القضايا لازمة لها او غيرٌ لازمة فان كان لازمة. فهى 
قضايا قياساتها معهاء فانها قضايا متى تصوّر اطرافها. يحصل عند العقل قياس مرتب منتج لها و 
ان كانت غيرٌ لازمة فلا يخلو اما ان يكون حصول تلك المبادى بسهولة او بصعوبة. فان كان 
حصول المبادى بسهولة فهى الحدسيّات, لان مباديها يقع فى العقل مرتبة و ينساق الذهن منها 
اليها بل طلب و اكتساب. و ان كان حصول المبادى تعسر فى النظريات و ليست من المبادى. و 
فى قوله امّا ان يكون التحصيل ذلك الشّىء بالاكتساب او لا يكون مُساهلة لانّ الحدسيات لا 
اكتساب فيها. لكنٌ المُراد ما ذكرناه. 

والثالك اما ان يكون حطوله بالاشيارق النكزاترات وف سبطة اسان و الثراة اتا 
المع و اما ان لا يكون فيه المجرّبات و كل منهما تحتاجٌ الى ما ينظمٌ الى العقل و هو استماع 
الاخبار فى المُتواترات و تكررٌ المشاهدة فى المجرّبات و الى ما ينظمٌ الى تلك القضايا و هو 
القياس الخفى, كما يقال لو لم يكن كذلك لما كان دائما او ا كثرياً فهذه سنَّة اصناف. و انّما قال فى 
الثلاثة و ما معها لان الحدسيّات تشبه المجرّبات و المتواترات تشبه المُشاهدات و القضايا التى 


ع الاخارات:والسهات حكي اوهل نينا 


الارّل هو الاوليّات. و الثّانى لا يخلو امّااان يحتاج الى ما ينضمٌ اليه و بعينه على الحكم أو 
نفضة الق المحكرح علية او الهس معاءى الأول هو التشاهدات :نو الثاتى 7 يكلو انا ا 
كو تسيل ذلك ليرا كانه أواللة ركوة و رائن لسعوات انا ان وه 
بالخيو لآو الا بالشيولة و الأزل هر العدمنةا كبو التاق (حت نمه المنادى لهو الغلوء 
الشتكنية ىبا ليسي ببالاكتياب نهو القضايا التى فتاساتها معها وما يشتاب فتبيما ان 
كليهما فامًا ان يكون من شأنه ان يحصل بالاحساس و هو المتواترات و اما ان لا يكون و 
هو الميجةبات هَذوَسَئّة اقساء. 

و ظاهر كلام الشيخ يقتضى أنه جلعها اربعة اقسام. احدها ما لا يحتاج فيه العقل لاىّ 
شىء غير تصوّر طرفى الحكم و هو الاوّليات و ثانيها ما يُستعان فيه بالحواسٌ وهو 
المشاهدات و ثالثها ما يحتاج فيه الى غير تصوّر الطرفين, و هو اما خفيّ و هو المجرّبات 
ومااجعها فق الحدمكات المتواتزاك وراما ظاهة غير مكتسب :و القكنابا الى :تياساتها 
معهاء و امّا الظّاهر المكتسب ليس يقع فى المبادى. 

واعله أن هذه التقسنيمات: لشن بذاقية قات الاقسيناء قد #داخيل باارات كما 
سيجىء بيانه و لذلى جعلها الشيخ اصنافاً لا انواعاً. 


قوله : «فلنبدا بتعريف انحاء الواجب قبولها و انواعها من هذه الحملة فامًا الاولئات 
فهى القضايا التى ربوجبها العقل الصّربح لذاته ولعزيزته لا لسبب من الاسباب المخارجة عنه 
انه كلما وقع للعقل التّصور لحدودها بالكنه 5207 فلا بكون للتصديق فيه 
توشّف الاعلى وقوء التّصور و الفطانة للتركيب و من هذا ماهو جلى للكل لانّه واضح تصوّر 
الحدودء و منها ما ربما خفى و افتقر الى تأمل لحفاء فى تصوّر حدوده فالّه اذا النبس 
التّصور التبس التّصديق و هذا القسم لا بتوعر على الاذهان المتشتعلة التّافذة فى التّصور». 

اقول: الحكمٌ اذى له علّة فهو انما يجب اذا اعتبر مع علّته و لا يجب بدون ذلك و 
الحكم اليقينى و الواجب فى نفسه الذى لا يتغيّر و هو اذى يجب قبوله فكل حكم عرف 
بعلّته فهو يقينى وما لا يعرف بعلّته فهو ليس يقينيّ سواءٌ كان له علّة او لا العلّة قد يكون 


فناتهاتها بنعواء يقي الا لنات وم 
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هى اجزاء القضيّة و قد يكون شيئاً خارجاً عنها و هو الحكم الاوّلى و الى يوجبه العقل 
الصّريح لنفس تصوّر اجزاء القضيّة لا لسبب خارج. فان كان اجزاء القضيّة جليّة التصور 
جلية الارتباط. فهو واضح للكلء و ان لم يكن كذلك. فهو واضح لمن تكون جليّة عنده 
غير واضح لغيره و اذا توقّف العقل فى الحكم الاوّلى بعد تصوّر الاجزاء فهو امّا لنقصان 
الغريزة كما يكون للبّله و الصّبيانء و اما لتدليس الفطرة بالعقائد المضادّة للاوليّات كما 
يكون لبعض العوام و الجهال. 


قوله : «و اما المشاهدات» فكالمحسوسات فهى القضابا التى انّما استفيد التصديق بها 
من الحسسٌ مثل حكمنا بوجود الشّمس وكونها مضيثة وحكمنا بكون الثار حارّة وكقضاءا 
اعتباربة بمشاهدة قوى غير الحسش. مثل معرفتنا بان لنا فكرة و انّ لنا خوفاً و غضبة و انا 
نشعر بذواتنا و بافعال ذواتناء. 

اقول: هذه ثلاثة اصنافي, احدّها ما نجده بحواسّنا الظّاهرة كالحكم بانّ الثّار حارّة و 
الثانى ما نجده بحواسّنا الباطنة و هى القضايا الاعتباريّة بمشاهدة ققوى غير الحس 
الظّاهر الثّالث ما نجده بنفوسنا لا بآلاتها وهى كشعورنا بذاتنا و بافعال ذواتنا والاحكام 
الحسيّة جميعها جزئيّة فانّ الحسٌ لا يُفيد الا انّ هذه النّار حارّة و اما الحكم بانّ كُلَّ نار 
عازه فك حقاك اليتقاده الفقل ينو المسانى بدوقاك ذلك العك و الرقوف عل 


١‏ - قوله: «استفاده العقل من الاحساس بجزئيّات ذلك الحكم» اى اذا وقع الاحساس بثبوت 
محمول الجُزئِيّات موضوع حصل عند القعل. حكم كلى لا بحسب افادة الحسٌ ذلك لان الحسٌ 
لا يُعطى الا احكاماً جزئيًاً و لا سبيل له الا الى ادراى هذه الثّار فى هذا الوقت, بل الحكم الكلى 
انما يحصل بطريق آخر. فلعل تلى الاحساسات الجزئية سبب لاستعداد النفس لقبول ذلك 
العقد الكلى من المبدأ الفيّاض كما فى المجرّبات و لهذا قالوا و هى يجرى مجرى المجرّبات من 
وجه. فان قلت: الاحساسات الجزئيّة كيف تنادى الى اليقين و هى قد لا تطابق الواقع لروية 
الكبير من البعيد صغيراً و الصّغير فى الماء كبيراً. فنقول الاحكام الحسيّة انما يتأدّى الى العقد 
الكلى ان كانت صائبة و نما تكون صائبة اذا ساعد عليها العقل فلو لا فصل العقلى و تمييه يين 
الحقّ و الباطل لاختلط الصّواب بالغلط, م. 


ا الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


عذله و يجرى مجرى المجرّبات من وجه. 


قوله : وو اما المحرّبات فهى القضابا و احكام تشع مشاهدات منا يكترّر ففيد اذ كارا 
بكرّرها فبتأكد منها عقد قوئ لا بشككٌ فبه. و ليس على المنطقى ان ,يطلب السّبب فى 
ذلك بعد ان لا بشككٌ فى وجوده فديما اوجبب التحربة فضاءً جزمآ و رُبما اوجبب فضائاً 
اكثرية ولا تخلو عن قرّة ما قِباسيّة خفييّة تخالط المشاهدات» هذا مثا حكمنا بار 
الضَّرب بالخشب مولم؛ و رّبما تنعقد التحربة اذا آمنت النفس كون الشّىء بالاتفاق و 
تنفافك الله الجواق البكة ' تقل الحرية: 

اقول: المجرّبات يحتاج الى امرين ' احدّهما المشاهدة المتكررة و النّانى القياس 
الخفى و ذلك القياس هو ان يعلم ان الوقوع المتكرّر على نهج واحد. لا يكون اتّفاقياً 
ااه هو اله ميض ان يعي نكل من ذلك قدهقا تايا وال الك رعرف اهن ذلك 
التينبا و كلما غلم حضول' لشي حكو بوجوه الفنكت طعا ووذلى لان الل اكبيد 


١‏ - قوله: «و ينضافٌ اليه احوال الهيئة». جواب سؤال و انا لو فرضنا شخصاً فى بلاد الرّبخْ و لم 
يتكرّر على حسّه مولود الا اسود. فهل يُفيده ذلك الاعتقاد بان كل مولود اسوة او لا؟ فان لم يفد 
فلم صار تكرير يفيده و تكرير لا يفيده. و ان افادت, كانت التجربة خطاء و زال الوثوق , 
اعاحييان التحرية اذا كانت :مقوونة بييقة كناف المتال المذكور كان كانت التحوية فو ناس سود 
فى بلاد مخصوصة, لا يعطى حكماً كليّاً مطلقاً بل مفيداً بتلك الهيئة و حينئذٍ لا يتطرّق الخطاء 
الى الحكم الا انّ الهيئة رُبما تقارن الحكم بالذّات اى يكن له دخل فى ثبوت ذلك الحكم و رُبما 
يقارنه بالعرض, بحيث لا يكون له دخلّ فى ثبوت الحكم و تقييد الحكم. يجب ان يكون 
بالاولى, لا بالثّانيه. م. 

؟ - قوله: «المجرّبات يحتاج ال امرين» عن :سائل :ات يقول: ليت التجربة الا مشاهدات 
متكررة كما ان الاستقراء ايضاً مشاهدات متكرّرة فيكف افاة التجربة اليقين. دون الاستقراء؟ 
فالجواب انه اذا تكدّرت المشاهدات على وقوع شىء. او علم بالعقل أنّه ليس اتّفاقياً اذا 
الاتفاقتات لا تكوق وائمة و لكا كدرتة كانت الكشسرية نفيدة اليقيق #وكاق له يغلم ذلك بر انيعدل 
بمجرّد المشاهدات الجزئيّة بدون ذلك القياس. على الحكم الكلّى كان استقرائاً ان و لا يُفيد 
اليقين. م. 
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السبب و ان لم يعرف ماهيّته. يكفى فى العلم بوجود المسبب و الفرق بين التجربة و 
الاستقراءء ان التجربة يُقارن هذا القياسء و الاستقراء. لا يُقارنه. ثم ان التجربة قد تكون 
كلية و ذلك عند ما يكون تكرّره الوقوع بحيث لا يعتبر معه تجويز اللاوقوع و قد يكون 
حكم واحد مجرّباً كليا عند شخص واكثرياً عند آخر, و غيد مجرّد اصلاً عند ثالث و لا 


تسكن اثنات السسلدب السك التذى لم نيول التحرية. 


قوله : وو بيس على المنطقى ان .يطلب السبب فى ذلكك بعد ان لا شك فى وجوده». 
انما ذلك على الفلسفى التّاظر فى كيفبة استناد المسئبات الى اسبابها فالمج”ب عند 
المنطقى من المبادىء, و عند الفلسفى ليس من المبادى. 


قوله : «و دنضاف اليه احوال الهيثة فنعقد التحربة» 

فالمشاهدة اذا تكرّرت مقرونة بهيئة ما من وقوع فى زمان بعينه. او مكان بعينه, و او 
على وجهٍ معيّن. او مع شىء لا غير فالحكم الكليّ انّما يحصل مقيداً بتلك القيود و 
الشّرائط فلا يحصل مطلقاً عنها البتة وذلك كمن شاهد ان كل مولود بالرّنج فهو اسود, فله 
ان يحكم لذلى. ليس له ان يحكم انّ كل مولود اينما كان فهو أسود. 

و.ينبغى ان يفرق بين ما يقارنه بالّات و بين ما يقارثه بالعرض. لئلا يغلط. فالحاصل: 
ان التّجربة يعطى الحكم الكلّى مقيّداً و العقل المجرّد. هو اذى يعطيه مطلقاًكما انّ الحسّ 
هو الذى يعطيه جزئيًاً. 


قوله : دو ما يجرى مجرى المجرّبات الحدسيّات وهى قضايا مبدأ الحكم بها حدس 
من النفس قوئ جدآ فزال معه الشّك و اذعن له الذّهن. فلو ان جاحداً جحد ذلكك,؛ لانّه 
لم بتول الاعتبار الموجب لقرّة ذلك الحدس. او على سبيل المذكورة لم ربتأت ان تحقن 
له ما تحن عند الحادس مثل فضائنا بان نور القمرء من نوو الشّمس لهبئات تشكدّل التور شه 
و فبها ابضآ قرّة فاسئّة وهى شديدة الماسبة للمحّبات». 

اقول: هى جارية مجرى المجرّبات فى الامرين المذكورين, اعنى تكرار المُشاهدة و 


تقارنه القياين " الا أن الشيب :فى المحدباك معلوقة التتييظة حر مطلوء المبناهئة و فل 
الحدسيّات معلومٌ بالوجيهن و انما توقف عليه بالحدس لا بالفكر فانّ المعلوم بالفكر هو 
العلم التُظرىّ فليس من المبادى. و سيأتى الفرق بين الفكر و الحدس فى التّمط الثّالث, و 
لمّا كان السٌّبب غير معلوم فى المجرّبات الا من جهة السببيّة فقط. كان القياس المقارن 
لحمب الندانات انا والعد أكو القارن الحويتتات اله يكون كندلك» فائها اقنسة 
مختلفةٌ حسب اختلاف العلل فى ماهيّتها و الحدسيّات ايضاً يختلفٌ بالقياس الى 
الاشخاص كالمجرّبات و لا يكمن اثباته لغير الحادس و لذلك يعدّ من المبادى. 


قوله : ووكذلك القضابا التّوائرئة وهى التى تسكن الهيا الّفس سكوناً تامّاً يزول معه 
اللشّك لكثرة اليهادات مع امكانه بحيث يزول الدببة عن وفوع تلك الشهادات على 
سبيل الاتفاق و التواطوء و هذا مثل اعتقادنا بوجود مكة و وجودٍ جالينوس و اقليدس و 
غبرهم. و من حاول ان ,بنحصر هذه الشّهادات فى مبلغ عدو فقد احال فار ذلك لبس 
متعلقاً بعدد ؤم التتقصان و الزّبادة فه. و الّما المرجوء فيه الى مبلغ بقع معه السقين 
فاليقين هو القاضى بتوافى الشهادات لا عدد الشّهادات؛ و هذه ابضاً لا يمكن ان يقنع 
حاحدها او بسكت بكلام.. 

اقول: الشّهادات قد تكون قوليّة وقد لا تكون, كالامارت ' و المرجوع فيه الى 
حصول اليقين و زوال الاحتمال للوثوق بعدم مواطاة الشهداء و امتناع اجتماعهم على 
الكذب, و بعض الظّاهرييّن من نقلة الحديثء ذهبو الى أنه يحصل بشهادة اربعين من 


١‏ - قوله: «اعنى تكرّر المشاهدة و مقارنة القياس» فانؤى اذا شاهدت اختلاف تشكؤل القمر 
عن اختلاف اوضاعلان الشسين وفيت الله القاس .زهو ان ذلك ل كان اتفافنا ليا كان 
دائماً عرفت أن نوره مستفادٌ منها و الحدس هو تمثّل المبادى, المرئيّة اللمطولب فى النّفس. م. 
" - قوله: «و قد لا تكون كالامارات»», لا يُريد بذلك أن التّواتر يحصل بمجرّد الامارت فان 
فق التراض على التشبارض و ون الترافان السواتارة خض عد الكتوو ير اخرى من 
انصمام القرائن و الامارات معها و لهذا لا ينحصدُ مبلغ الشّهادات فى عدد معيّن فرُبما يكفى مع 
الأيا راق القوكة عله السسير نز نا له كش ف حضون القدوام لاجم اعفين. ْ 
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الثّقات فرد الشيخ عليهم. 

واعلم انّ المُتواترات ايضاً يشمتل على تكرار و قياس الا ان الحاصل بالتّواتر هو علمٌ 
جزئى من شأنه ان يحصل بالاحساس و لذلك لا يعتبر التّواتر الا فيما يستند الى 
المشاهدة. فحكم المُتواترات حكمٌ المحسوسات و لذلك لا يقمٌ فى العلوم بالذّات. ١‏ 


قوله : وو اما القضابا التى معها فاساتهاء فيه قضاباً الما تصدق بها لاجل وسطء لكن 
ذلك الوسط لبس مما يعزب عن الذَّهن فبحوج فبه الذّهن الى طلب. بل كلما اخطر بالبال 
حدّ المطلوب. خطرالوسطا بالبال مثل فضاتنا بان الاثنين» نصفُ الاربعة. فقد استقصينا 
التوخ" تعدية اناق التطانا الواخت:قوكيا ن جلمة المتقدات من خامة 
المسلمات». 

اقول: هذه تسمّى فطريّة القياسات و لا قياس فى فوله: والاثنان» نصف الاربعة .» لان 
الأثنين عدد كد انتسيمث الأريعة الهو الى اما مشاوية:و كلما ننه عده اليهيزالق هنا 
يساويه. فهو نصف ذلك العدد. 


قوله :.وفانا المتهورات من هذء الحدلة افمهها اننا خذه الاوكات" وكحوهن 


١‏ - «معلوم بالذات» صحيح است. 

١‏ - قوله: «فامًا المشهورات من هذه الجملة فمنها ايضاً هذه الاوليّات». المشهوارثٌ هى فضاياً 
تعم اعتراف الناس بها فيه أمّا يقينيات كالاوليّات و غيرهاء لكن لها اعتباران احدهما من حيث 
انه يعترف بها عموم النّاس و كونها مشهورات بهذا الاعتبار و ثانيهما من حيث انه يحكم بها 
محض العقل و يجب قبولها و بهذا الاعتبار. هى يقينيّات. و امّا غير يقينيّات و هى الت يتوّف 
العقل الصّرف فى الحكم بهاء لكن لعموم الناس بها اعترافٌ. و تسمّى آراء محمودة. و رُبما 
تخصّص باسم المشهورات و قول الشارح: نو آلاراء المجمزةة هودن ضيه التسلحة العامةاى 
الاخلاق الفاضلة». خلاف كلام الشيخ و تخصيص بلا مخصّص. فالمشهورات تقال بالاشتراك 
على ما يعم اعتراف الناس بها و هى تتناول اليقينيّات و غيرها و الشُنيع فى مقابل المحمود. كما 
ان الكاذب فى مقابل الصّادق و الصّادق غير المحمود كذلك. الكاذب غير الشّنِيع اذرب محمود 
كاذب و شنيعٌ حق فالمشهورات امّا من الواجب قبولهاء او من التّأديبات التى يكون الصّلاح فيها. 
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يجب قبوله لا من حيث هى واجب شولهاء بل من حيث عموم الاعتراف بهاء و منها الآ راء 
المسمّاة بالمحمودة و رُبما خصّصناهم باسم المشهورة. اذ لا عمدة له الَّ الشّهرة وهى 
آراء لو خلى الانسان وعقله المجرّد و وهمه وحسّه ولم يودب بقبول قضاباها و 
الاعتراف بها و لم ربمق الاستقراء ببظته القوئ الى حكم لكثرة المجزئبات و لم ربستداع اليها 
ما فى طبيعة الانسان من الرّحمة و الخجل و الانفه و الحميّة وغيرذلك. لم فض بها 
الانسان طاعة لعقله او وهمه او حسّه مثل حكمنا: انّ سلب مال الانسان قَبِيحٌ وان 
الكذب فح لا يشبغى ان إبقدم علبه. 

ومن هذا البحنس ما .سبق الى وهم كثير من الناس وان صرّف كيثرا عنه الشّرع من قبح 
ذبح الحيوان. اتباعا لما فى العزيزة من الرّقة لمن ركون غريزته كذلكك وهم اكثر الّاس و 
لبس شىءٌ من هذا بوجبه العقل السّاذج ولو نوهّم نفسه و انه خلق دفعة تام العقل ولم 
بسمع ادبا ولا ,بطع انفعالةً نفسانياً او خلقية لم .بقض فى امثال هذه القضايا بشىءٍ بل 
امكنه ان ريججهله و.يتوقثُ فبه و لبس كذلكك حال فضائه بانّ الكل اعظم من الجزء و هذه 
المشهورات» قد ربكون صادقة واقد بكون كاذبة واذاكانت صافقة لست تنسب الى 
الاوّئتات و نحوهاء اذا لم تكن إيئئة الصّدق عن ذالقعل الاوّلء الا بنظره وان كانت 
محمودة عنده و الصّادق غير المحمود وكذلك الكاذب غير الشنيع. رب شيع حقّ و 
ربُ محمودٍ كاذب. فالمشهورات اما من الواجبات و اما من التأدييات الاح وما 
يتطابق عليه الشر ائع الالهيئة وامّا خلقيات و انفعاليات و اما الاستقرائيات و اما اصلاحيّات 
وهى اما بحسب الاطلاق و اما بحسب الصحاب صناعة و ملة). 


كقولنا: العدل حسن و الظَّلمٌ قبيحٌ وما يُطابق عليها الشّرايع كقولنا الطّاعة واجبة, و امّا خحُلقيات 
وانفعاليات كقولنا: كشف العورة قبيحٌ و مراعاة الضّعفاء محمودة و امّا استقرائيّات كقولنا: تكرار 
الفعل مملّ و دفع الخصم واجب. و ايضاً المشهورات امّا مشهورات على الاطلاق و اما بحسب 
صناعة كقولنا: التّسلسل باطلٌ, او ارباب ملّة كقولنا: الاله واحدٌ و الدّبا حرام قان قلت: فحينئذٍ لا 
يكون من المشهورات لانها هى التى يعترف بها عموم الناس, فنقول: التّاس اما جميع افراد 
الانسان. و هى االمشهورات على الاطلاق او جميمٌ افراد طايفة و هى المشهورات عند الطايفة, 
م 
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كما ان المعتبر فى الواجب قبولهاء كونها مطابقة لما عليه الوجود. فالمعتبر فى 
المشهورات. كون الاراء عليها مطابقة فبعض القضايا اوَلىٌّ باعتبار و مشهورٌ باعتبار. و 
الفرق بنيها و بين الاوّليّات ما ذكره الشيخ: من ان العقل الصّريح الُذى لا يلتفت الى شىء 
غير تصوّر طرفى الحكم انّما يحكم بالاوّليّات من غير توقف و لا يحكم بها بل يحكم منها 
بح تشتمل على حدود وسطى. كسائر النظريات و لذلى يتطرّق التغيّر اليها دون 
الاوّليات فانٌّ الكذب قد يستحسن اذا تشتمل على مصلحةٍ عظيمةٍ و الكل لا يستصغر 
بالقياس الى جزئه فى حال من الاحوال. 

وكين فانط عون الكرع عقا لكا كترلنا: لدان لواموسم اندو اانا 
قاني ند لحان و يحالته كد حون لكر مشهور ا مطلذاً نينا بيع الك ال 
كقولنا: حكم الشّىء. حكم شبيهه و هو حقٌ. لا مطلقاً و لكن فيما هو شبيهٌ له. و منها كونه 
مشتملاً على مصلحةٍ شاملةٍ للعموم, كقولنا: العدل حسن و قد يسمّى بعضها بالشّرايع الغير 
المكتوبة, فانٌ المكتوبة منها رُبما لا يعم الاعتراف بها و الى ذلك اشار الشيخ بقوله: وو ما 
نطاب علبه الشرابع الاليئّة, 

و منها كون بعض الاخلاق و الانفعالات مقتضية لهاء كقولنا: الذب عن الحرام واجبٌ و 
إيذاء الحيوان لا لغرضء قبِيحٌ و منها ما يقتضيه الاستقراء كقولنا: العلم بالمُتقابلات واحدٌ 
لكونه بالمتضادات و المتضائفات و غيرها كذلكى. و يشترك الجميع فى انها اما ان تكون 
مشهورة عند الكل كقولنا: الاحسان الى الاباء حسرٌ, او عند الاكثرين كقولنا: الالهُ واحد؛ 
او عند طائقة كقولنا: التسلسل محال وهومشهوة غند بعضن اهل المناظرة. 

والاراء المحمودة هى ما يقتضيه المصلحة العامّة او الاخلاق الفاضلة و هى الذائعات, 
وقد يتقابل المشهورات كقولنا: الحياة مؤثّرة باعتبار و موت الشّهداء مؤثر باعتبار. 


قوله : وو اما القضايا الوهيميّه ' الصّرفة فهى قضاياً كاذبة الَّاانّ الوهم الانسانى؛ ريقضى 


١‏ - قوله: «واما القضايا الوهيمة». الوهميّات كتضانا كادي يحكم بهاالوهم.فى غير 
المحسوسات. فانٌ الوهم تابع للحسٌّ, لا يدر الا المحسوس وان ادر غير المحسوس. فلا 
يدرك الا على نحو المحسوس. فيحكم عليه باحكام المحسوسات فيغلط فى حكمه. 
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بها قضاء شديد القوّة لانّه ليس إيقبل ضدها و مقابلها بسبب ال الوهم تابع للحسّء فما له 
ثوافق المحسوس. ل .بقبله الوهم و من المعلوم ان المحسوسات اذاكان لها مباقٍ و اصول 
ا ل ل ا ا 
المحسوسات. فلم يكن ان ربتمثل بتمثل ذلك الوجود فى الوهم و لهذا فانّ الوهم نفسه و افعاله. 
لا يتمثل فى الوهم و لهذا لا يكون الوهم مساعدا للعقل فى الاصول الى ,بينتج وجود 
تلكك المبادى» فاذ١‏ تعدّربا معاً الى التتيحة نكص الوهم و امتنع عن قبول ما سلم موجبة. و 
هذا الصّرب من القضاباء اقوى فى النئفس من المشهورات التى ليست باؤّلبة وريكا” 
بشاكل الاوَئئات و ربدخل فى المشبهات وهى احكام للنفس فى امور متقدمة على 
المحوسسات او اعم منهاء على نحو ما .يبحب ان لا ريكون لها وعلى نحوما يبحب ان 
بكون» او ريض فى المحسوسات مثل اعتقاد المعتقد ان لاثُدٌ من خلا يتتبى البه الملأ اذا 
تناهى و انه لابدّ فى كل موجود من ان ييكون مشار الى جيهة وجوده وهذه الوهميّات لول 
مخالفة السّنن الشرعية لهاء لكانت مشهورة و انما بثلم فى شهرتها الدبانات الحقيقيّة و 
العلوم الحكمية ولا يكاد المدفوء عن ذلك. يقاوم نفسه فى دفع ذلك,. لشدّة استيلاء 
الوهم على ان ما ربدفعه الوهم ولا ربقبله اذاكان فى المحسوساتء فهو مدفودٌ منكر وهو 
مع اله باطل شنيع لبس بلا شهرة بل إبحاد ان ينكون الاوّليات و الوهميات الى لا تزاحم 
من غبرها مشيهورة و لا بنعكس. فقد فرغنا من اصناف المعتقدات؛ من جملة المسلّمات». 

احكام الوهم فى المحسوسات, حقّه ان يصدّقه العقل فيها و لتطابها كانت ما يجرى 


فان قلت: الحكم على شىء بآخر. يسدعى ادراكه فاذا لم يكن الوهم مدركاً للمج_دات. فيكف 
يحكم بها؟ فنقول: الحاكم بها و المُدرى بالحقيقة, هو النفس و الوهم و العقل ألتان لها فى 
الادراى و الحكم. انا ان الوهم كدي القاؤقة بالتقدى فالتفن ستياه فى اقيركا لمتمعويا نه 
استعمالها ااه فى المحسوسات. فيقع فى الغلط و تعرف كذب الوهم, بان تساعد العقل فى 
مقدّمات ينتج نقيض حكمه مثلاً. يحكم بان كل موجود محسوس و يسلم ان للمحسوسات 
فائق اللصيويناف دن التضير يا فووا بكرن قن المسيوساك ل ركون مجيويا هذا 
يسلّم ان الوهم نفسه و افعاله موجودة و غيُ محسوسة واذا وصل الى النتيجة, امتنع عن قبولها و 
من دفع عن القضايا الوهميّة. لا يكاد يقاوم نفسه حيث صارت منقادة له اشدٌ الانقياد. م. 
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مجرى الهندسيّات شديدة الوضوح. لا يكاد يقع فيما اختلاف آراء, و امّا فى المعقوللات 
الصّرفة اذا حكمت احكام يخصٌ المحسوسات فهى كاذبة يكذبة العقل و ياتى بمقدّمات 
لا مُنازعة فيها بيمهما و يولّفهما على صورة مقبولة عندهماء فينتج ما يناقض حكم الوهم 
و يكابر الوهم فى الامتناع عن قبول النّتجية, بعد قبول المقدّمات و تأليف المتقضيين 
ايّاهما لذاتهاء و أحكام الوهم فيها هى المسمّات بالوهميّات الصّرفة. 

و تلك المقعولات. اما امورٌ جزئيةٌ هى مبادى المحسوسات. و اما امورٌ كلية يعمّها و 
يعم غيرها و هو معنى فوله: «فى امورٌ متقدمة على المحسوسات او اعم منهاء. 

و يكون اجكامه عليها على وجِدٍ يمتنع ان يكون عليها كالحكم بان كل موجود ذو 
وضع فاه يمتنع بمتنع أن يكون بعض الموجودات كذلى و على وجِهِ يجِبّان يكون فى 
النسوسات كذلك: افان كل محسوين حك أن ن يكون ذ| وضع او يظرٌ انها كذلى 
كالخلاء فانّه يظنّ انّ عدم الممائعة فيما بين المحسوسات المتعاندة خلأً. 


قوله : وو لا كاد المدفوع عن ذلك يقاوم نفسه فى دفع ذلك لشذة اسشلاء 
الوهمى, اى: لا .يكاد من دفع عن القول بالخلاء مثلاً ان يقاوم نفسه فيذهب الى خلاف ما 


يقتضيه و همه. 


قوله : وعلى ان" ما .بدفعه الوهم و لا .بقبله اذاكان فى المحسوسات فهو مدفوةٌ منكري. 
يُريد ما ذكرناه اوّلاً و هو مع انّه باطلٌ شنيعٌ و ذلك لان احكام الوهم. مشهورة فى 
الاكثرء لاله اقرب الى المحسوسات و اوقع فى ضمائر الجمهور. 


قوله : جو اما المأخوذات فمنها مقبولات» و منها تقريرتات. و اما المقبوللات من جلمة 
المأخوذات فهى آراءٌ ماخوذة عن جماعة من اهل التُحصيل او من نفر او امام بحسي إبه 
الفن. و اما التتويرتات فايّها المقدّمات مأخوذة بحسب تسلبم المخاطب او التى زم 
شبولهاء و الا فرار بها فى مبادى العلوم اما مع استنكار وريسمّى متصادرات. و اما مع مسامحة 
ماو طبب نفس ويسم اصولة موضوعة و لهذه موضع منتظر». 

اقول: هى أمّا ان تقبل و يحكم بهاء و امّا ان لا تقبل. بل يحكم بها لغرض ما.ء و الاوّل 
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مقبولات اما عن جماعة كما من المشّائييّن: انّ للفلكى طبيعة خامسة, او عن نفر كاصول 
الارصاد عن اصحابها. او عن نبي و امام كالشّرايع و السو اوهة يي اد سنت 
الى بُقراط كالطّب. او عن شاعر كابياتٍ توزة كبو اهدة او تكون مقبولة من غير ان نسب الى 
مقبول نه كال هال النناترة. 

واقيل الباحوذاتك انا عملت معن .هوا اعلى عرتية وهو المقبولات:اومتن هوا 
مترتبة و هو الموضوعات فى مبادى العلوم. او ممّن هو مقابل و هو الواقعة فى 
التحادلات: :و الاخيران هما التَمَريرثات و الباق لاهة: 


قوله : «و اما المظنونات فهى اقاويل و قضاياً وان كان يستعملها المحتجٌ بها جزماً فالّه 
انما بتبع فيها مع نفسه غالب الظن. من دون ان .بكون جزم العقل منصرفاً عن مقابلهاء و 
صنف من جملتها المشهورات بحسب بادىء الرّاى غير المتعقب و هى التى تغافص الذهن 
فبشغلّه عن ان ,يفطن الذّهن لكونها مظنونة اوكونها مخالفةٌ للشهرة الى ثانى الحال وكان 
التّفس ,بذعن لها فى اول ما بطلع عليهاء فان رجعت الى ذاتهاعاة الاذعان ظناً او تكذيباً. 
و اعنى بالظظ هيبيئنا مبلاة من الّفس مع شعوره بامكان المقابل و من هذه المقدّمات قول 
القائل : انصر اخاكك ظالمة او مظلومآ» و قد ربدخل المقبولات فى المضنونات اذاكان 
الاعتبار من جهة ميل نفس بقع هناك مع شعور بامكان المقابل». 

قد ذكرنا فى صدر الكتاب ان الظّنّ قد يُطلق ' بازاء اليقين على الحكم الجازم المُطابق 
الغير المستند الى علّته. كاعتقاد المقلّد و على الجوازم الغير المُطابق اعنى الجهل المركبء 
و على غير الجازم الْذى يرجح فيه حدّ طرفى النّقيض على الاخر, مع تجويز الطرف 
الا غر هبيع ويظلق تارة "عن اللخير من هذه الاقنياء وده و فو السك بالط 
ارقو المظنونات التذكورة هيهنا من :هذا القسل؛ لا غير فى تقس الأمر و ان كان 
المستعمل ايّاها فى الحجج الخطابيّة يصرّح بالجزم بها و لا يتعرّض لتجويز مقابلاتها. و 


١‏ + قوله: دار الظَر قد يُطلق». ان الل يُطلق على المعنيين؛ الاوّل على مقابل اليقين وبهذا 
المعنى؛ يشمل الاعتقاد و الجهل المركب و الظّنّ الصّرف. الثّانى على غير الجازم الراجح و هو 
الظن, م 
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المرجّح قد يكون شهرة حقيقيّة و قد يكون استناداً الى صادق و قد يكون غير ذلك. 

و الأول تعرف بالشتهورات افق ريادق الذاع نز الثاتى هو السسدشى بالمقولاث هديا 
قسمان مفردان باعتبار غير ما يعتبر فى المظنونات الصّرفة وان كانا يدخلان تحت 
المظنونات, اى من حديث يصدق عليها ما يعتبر فى المظنونات. و امّا القسم الثالث وهو 
الذى يكون المرجّح فيه غير ذلك. فهو المظنون المطلق و يدخل فيه التّجربيّات الاكثريّة 
وما يناسبها من المتواترات والحدسيّات, اعنى غير اليقينيّة منهما. 

وقد اورد الشيخ فى مثالء االقسم الاوّل فوله: انصر اخاكك ظالماً او مظلوماً والمشهور 
الحقيقى, ما يقابله بوجه و هو ان يُقال: ان تنصر الظّالم؛ و ان كان اخاى. و قد يتقابل 
حكمان مظنونان باعتبارين كما يقال: فلان الْذى من داخل الحصن يكلّم الخصوم المقابلة 
من خارج جهراً خائنٌ؛ فانه مظنو من حيث انه يدكلم مع الخصوم و يؤكد اثبات تكلمه 
معهمء كون ذلك جهراً و نقيضه مظنونٌ ايضاً من حيث انه يتكلم جهرا اذ لو كان خائنا لا 
خفى كلامه. 


قوله : وو اما المُشبّهات ' فهى اأنى تشبة شيئاً من الاوَثيّات وما معها او المشهورات و 


١‏ - قوله: «وامًا المُشبّهات» اما المُشْبّهات فى قضايا تشبيه الاوّليّات او المشهورات, و التى 
تشبه الاوليات تقع فى المغالطات. و الّتى تشبه المشهورات تقع فى المشاغبات. و هى اى 
الاشتباه على تأويل المشابهة, اما من حيث اللفظ او المعنى, و الّذى من جهة اللفظ سنّة اقسام, 
لاله فى اللفظ المفرة: او المركّبء و الذى فى المفرد ثلاثة اقسام لانّه امّا ان يكون من مادة 
اللفظ. او صورته, او عوارضه. اما الذى من المادّة فائّما يكون بحسب اختلاف معانى اللفظ, 
اختلافا ظاهراً كما اذا كان اللفظ مشتركاً كاشتراك العين بين الباصرة و الينبوع. او ختلافا خفياً 
كما اذا كان حقيقة فى بعضها و مجازاً فى البعض الآخر كالنّور فانّه حقيقة فى الكيفية المبصرة 
مجارٌ فى الحق. و اما الذى من الصّورة اى الهيئة النَصريفيّة فكاشتراك المضارع و الفاظ العقود. 
وام الذئ .من العوارض فكلاعراب و البناء و التشديد و التُخفيف. و الذى فى المركّب ايضاً 
ثلاثة اند اماافى تفن التراكييي "كما د كه اراق وجوه المركب :و عدمة فظلة المركب شير 
رك كما يقال: الخمسة زوج و فرد. فيظن عدم التركيب فيعتقد كون الخمسة موصوفة 
بالزوجيّة و الفرديّة او يظنّ غير المركب مركباً كما يقال: زيدٌ شاعرٌ طبيبٌ ماهرٌ. فيظن التّركيب 


1 الاغاراتى السيهات حكن اوعلن فنا 


لا تكون هى هى بأعيانها و ذلك الاشتباه يكون اما بتوسّط الافظ و اما بتوسّط المعنى؛ و 
الُذى ييكون بتوسّط اللفظ فهو ان يكون اللفظ فيهما واحداً و المعنى ممختلفاً» وقد يكون 
المعنى محختلفة بحسب وضع اللفظ فى نفسه؛ كما يكون فى المفهوم من لفظ العين؛ و ردُبما 
خفى ذلك جدّاً كما بخفى فى الثور اذا اخذ ثارة بمعنى المّصر و آخر بمعنى الحنّ عند 
العفل و قد .يكون بحسب ما عرض للفظ فى تركيبه اما فى نفس تركيبه كقول القائل: غلام 
حسن ‏ بالستكونين - 

او بحسب اختلاف دلائل حروف الصّلات فيه النى ل دلاتق لها بانفرادهاء بل انما 
تدل بالتركيب وهى الادوات باصنافهاء مثل ما ربقال: ما بعلم الانسان» فهو كما يعلمه. 
فتارة هو يرجع الى ما بعلم و اتارة الى الانسان» و قد .بكون بحسب ما يعرض اللفظ من 
تصريفه و قد ,يكون على وجوه أخر قد بين فى موضع آخر من حفقّها ان تطول فها الفروع و 

و امتاكائن بحسب المعنى» مثل ما ,بقع بحسب ابهام العكسء مثل ان ,بؤخذ كل ثلج 
اييض فبظلّ انكل اييض ثلجء وكذلك اذا أُخدَ لازم الشّىء بدل الشّىء؛ فظن ان حكم 
اللازم حكمه مثل ان دكون الانسان إبلزمه ان ربتوهّم وبلزمه اله مكلف مخاطب فبتوهم 
انّ كلما له وه و فطنة» ما فهو مكلف» وكذلكك اذا وصف الشىء بما وقع منه على سبيل 
العرض مثل الحكم على السقمونباء بانّه برد اذا اشبه ما برد من جهة وكذلكك اشياء آخر 
تشبه هذه. و بالجملة كل ما بروّج من القضايا على انه بحال يوجب تصديقا لانّه يشبه او 
بناسب شبيه ' لما هو بتلكك الحال او قريب منه فهذه هى المُشَّهات اللفظيّة والمعنوبة و 
قد دشت المخيّلاات؛». 

الّتى تشبه الاوّليّات فقد تقع فى المُغالطات. و الّتى تشبه المشهورات. فقد تقع فى 
المكاعبانت:وهئ انا لنظية وما مشوئة: و اللنظئة سك هن التى تمع يسبب الاشتراك اما 


فيعتقد انّه شاعرء وامّا الاشتباه من جهة المعنى فامًا ان يتعلّق القضايا المفرد, او المركبة. و الاوّل 
اما ان يتعلّق بطرف القضية و ايهام العكس او بالنسبة بينهما و هو سوء اعتبار الحمل, او باحد 
طرقنها وه ان عير الارف هار فا كانفة ها بالغرطن كان .ما بالذاك و الثاني ارهة سام 
سيجى ذكرها فى آخر المنطق, م. ١‏ -اومناسبءخ ل. 
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فى اللفظ المفرد بحسب جوهرو كالعين؛ او بحسب احواله الدّاخلة فيه كالتّصاريف. او 
العارضة له من خارج كالاعجام, و اما للمركّب فى تركيبه اذى يمكن ان يحمل على 
فيرو اواقى يوجيود الثر كنب :وعدي فظة المر كب غير الفركيه إلى غير المر كيت بمركيا. 

داك مشي طتكا تاكية اورسف دهان كر النعى مقداءا مسن عن هن لانن 
المُفرد و قسّمه الى ظاهر كالعين و خفى كالتور. و ثانيها ما يقع بحسب التّركيب و هو 
القسمُ الرابع و قسّمه الى ما يختلف بسبب خذف العوارض الّتى لم تحذف, لمّا كان مشبّهاً 
كقولنا: غلام حسن - بالسكونين _فان الغلام, يُمكن ان يكون مضافاً الى حسن و يمكن 
ان يكون موصوفاً به و يتميّز احدهما عن الآخر عند التُحريكى. والى ما ليس كذلك, كما 
هو بحسب اختلاف دلائل الصّلات. و ثالثها ما يكون بحسب التّصريف اللفظ, وهو القسُ 
التّانى من السنّة المذكورة. و اشار بقوله: «و قد ,يكون على وجوةٍ أخرىء الى باقى 
الاقسام. 

وااكا لمحتو 2 كد نكوى سد كها بيت ظاترد كر قن القغ لطا سيدة او ينسم الى ينا 
يتعلّق بالقضايا المفردة و الى ما يتعلّق بالمؤلفة والاوّل ثلاثة اولّها يهام العكس كقولنا: 
كل ابيض ثلج. لانّ الثلج ابيضء و ثانيها سوء اعتبار الحمل كقولنا: الشّىءُ موجودٌ مطلقاً 
لكونه موجوداً بالقرّة مثلاً. و ثالثها اخذ ما بالعرض. مكان ما بالدّات وهو يكون بان يوخذ 
لازم الشى او ملزومه. او عارضه او معروضه بدله فمثال ما يؤخذ الموضوع بدله قولنا: كل 
ذى وهم مكلّفٌ, لان الانسان مكلّفٌ و ذو وهم, و مثال ما يؤخذ عارض المحمول بدله 
قولنا: السقمونيا يبرّد. لاله يزيل المسخّن و يعرض لمزيل المسحّنء ان يبرّد فاذن قد 
وصف بما وقع منه على سبيل العرضء اذا اشبه المبرّد بالّات من جهة التّبرد الحاصل 
معها. 

و الشيغ اقتصر من هذه الثّلائة على اثنين, و الاربعة التى لم يذكرها هى المتعلّقة 
بالمؤلفة و هى جمع المسائل فى المسئلة و وضع ما ليس بعلّة علّة و المُصادرة على 
المطلوب, و سوء التركيب. سيجىء ذكرها. 


قوله : وو بالحملة كل ما بروّج من القضابا على اله بحال بوجب تصديقا لانّه شبيه او 
مناسب ماهو د 595 اللحال او قريب منة ٠١)‏ 


0 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


يُشير الى السّببٍ الجامع لجميع انواع الغلط و هو عدم التمييز بين ما هو هو و بين ما هو 
م 


قوله : وو اما المجّلات فيه قضاباًُقال: فولة فِؤْثْر فى التّفس تاثبراً عجيباً من قِِضٍ 
او بسطٍ و رُبما زاد على تأثير التتصديق و ريما لم يكن معه تصديقء مثل ما ريفعل قولنا و 
حكمنا فى الّفس ان العسل مرّة مهوّعة على سبيل محاكاته للمرّة فتأباه التفنس و تنقبض 
عنهء و اكن النّاس بقدّمون و ريححمون على ما يفعلونه وعم بذرونه اقداماً و احجامآ 
صادرة عن هذا التّحو من حركة التّفس لا على سبيل الرؤبة ولا الظّن؛ و المصدّفات من 
الاوّئّات و نحوها و المشهورات قد تفعل فعل المخبّلاات من تحربكك النفس او قيضها و 
استحسان التّفس لورودها علبها لكنْها يكون اؤَّلِنّةَ و مشهورة باعتبار و محْيّلة باعتباره و 
ليس بحب فى جميع المحّلات ان ريكون كاذبة كما للا يحب فى المشهورات وما 
بخالى الواحب قبوله» ان ريكون لا محالة كاذبا» و بالحملة لتحيل المحرّك من القول 
متعلق بالتّعبجَب منه اما لحودة هيتته او قرّة صدقه اواقوّة شهرته او حسن محاكاته لكنا قد 
نخصٌ باسم المحئّلات مابكون تأثره بالمحاكاة و بما يحدك النفس من الهيئة الخارجة 
عن التصديق». 

اقول: الناس للتّخيّل اطوع منه للتصديق و لذلك قال الشيخ: «واكثر النّاس يقدّمون و 
سقو :علويما لفلعوته وععا تدرو أقداما و اعهاباً حادرا عن هذا لتحاو لاخله 
ما يُفيد الاشعار فى الحروب و عند الاستماحة و الاستعطاف و غيرها.ء و التخييل اما 
يقتضيه اللفظ ففط لجزالته و هو لجودة هيئته, و امّا يقتضيه المعنى فقط و هو لقرّة صدقه 
او شهرته, وامّا يقتضيه امد آخر و هو حسن المحاكاة فانٌ سبب تحريك النّفس فيه هو 
الهيئة الخارجيّة عن التّصديقء و المحاكاة الحسنة قد تكون بمجرّد المطابقة و قد تكون 


قوله : وتذنيب و نقول: انّ اسم التَسلم ينقال على احوال القضابا من حيث توضع وضعاً 
و .بسحكم بها حكمآً كيف ماكان فرُبماكان التّسلِيم من العقل الاوّل و رُبماكان من اتّفاق 
الجمهور و ريما كان من الخصم.. 
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اقول: فسّر التَسليم بانّه حال القضية من حيث يوضع وضعاً و هذا الوضع هو بالمعنى 
الاعمَّ من التّسليم كما ذكرناه فى اوَّل الكتاب. و ظهر منه انه ليس على ما ذهب اليه الفاضل 
الشارح من أن الوضع هو تسليم الجمهور و التسليم هو تسليم شخص ما. 


النّهج السَابع 
و فيه الشروع فى التّركيب الثّانى للحجج 


١ 


١‏ - قوله: «و فيه الشّروع فى التّركيب الثّانى الذى لحجج». الحججٌ يتركّبُ اولاً من المُفردات 
وهى الموضوعات و المحمولات. و ثانياً من القضاياء فتركييُها من المُفردات تركيبٌ لها اولاً. و 
لما فرغ فى الانتاج المتقدّمة شرع فى التركيب الثانى فقوله: «فلا يكون فى حكمها» اى: لا يكون 
فى حكم قضيّة واحدة احترازٌ عن الشرطية فائها مُركُبة من القضايا لكنّها فى حكم قضية واحدة 
والقضايا ثلاثه اقسام؛ احدها يرجع فيها الى التسليم و القبول كالاوّليات و ثانيها ما لا يرجعٌ فيها 
الى التّسيلم و القبول اصلاً و هى المطالب الكسبيّة و ثالثها ما يرجم فيها الى التّسليم و القبول 
ولكن اذا التفت و حقّقت لا يرجع فيها اليه كالمشهورات و المقبولات. فانّه ان سلمت بحسب 
الشّهرة والاعتقاد. لكن اذا جرّد الّظر اليها و لو حظّت بالعقل الصّرف لم يسلم. و الارّل لا يطلب 
الحجّة بخلاف الآخرين فما يحتجٌ اليه ما شىء لا مرجوع فيه الى القبول و التُسليم كالتتظريات او 
شىء يرجع فيه اليهما لكن لا يرجع كالمشهورات و المقبولات فائها وان سلّمت بحسب الشّهرة 
واذا التفت الاعتقاد لكن اذا جرّد النّظر اليها و لوحظت العقل الصّرف لم يسلم, والاوّلَ لا يطلب 
بالحجة بخلاف الاخيرين, فما يحتجٌ اليه ما شى لا مرجوع فيه الى القبول و التّسليم كالتتظريات 
او شىء يرجع فيه اليهماء لكن لا يرجع كالمشهورات و اصناف ما يحتج به ثلاثة لابْدٌ ان يكون 
بين الحجة و المحتجٌ عليه تناسب و الا لامتنع استفادة معرفته منه و حينئذٍ امّا ان يشتمل احدهما 
على الآخر اولاً فان اشتمل فالمشتمل أن كان المطلوب. فهو الاستقراء اذ المطلوب كلىّ اثما 
يثبت يتحقّق الحكم فى جزئياته و الكلّى مشتمل على الجُزئيات كقولنا: كل حيوان يحرّك فكّه 
الاسفل عند المضع, فانّه يستفاد من ثبوت الحكم فى الجزئيّات التى وقع الاستقراء فيها. و ان 
كان الحجّة فهو القياس و ذلك ظاهرٌ. وان لم يشتمل احدها على الآخر فلابُدٌ ان يكون هناك 
ثالث يشتمل عليها و الَّا لم يكن بينهما تناسبٌ مفيدٌ للعلم بالمطلوب تناسب مفيدٌ للعلم 
بالطملوب و هو التّمثيل فانٌ العلّة الجامعة تشتمل على حكم الاصل و هو الحجّة وهو على حكم 
النّوع وهو المطلوب و انّما قال اصناف الحجة دون انواعها لان الحجّة الواحدة قد تكون قياساً و 
استقرائاً باعتبارين, كالقياس المقسّم و قد يكون قياساً و تمثيلاً باعتبارين, كما فى التّمثيلات و 


اقول: التركيب الاوّل للقضاياء و الثّانى لما يتركب عنها و لا يكونى حكمها و هى 


لكي 


* اشارة الى القياس و الاستقراء و التمثيل * 

واصناف ما بحتب به فى اباب شىء لا رجوع فبه الى القبول و التسليم اوافِه رجوم 
لبه لكنّه لم .برجع اليه ثلاثة : احدها القياس. و الثانى الاستقراء وما معهء و الثالث التّمشِل 
امع 

اقول: كُلّ حجة نهى انّما يتألف عن قضايا و يِتّجِهُ الى مطلوب يستحصل بها و لا 
يمكن ان يكون كل قضيّة مطلوبة بحجّة و الا لتسلسل او دار فلايّدٌ من الانتهاء الى قضاياً 
ليس من شأنها ان تكون مطلوبة, بل هى المبادى للمطالب و هى الّتى يرجع فيها الى 
القبول و التّسلِيم مما عددناه فى النّهج المتقدّم قبولاً اما واجباً كما فى الاوّليّات و ما ذكر 
معهاء أو غير واب كما فى المتولات او ما تجرى مجريهاء و سلما انا حقيقتاً كنافى 
الذاتعاك اودر كن كما فى المسلّمات فى بادى الرّاى. 

و جميعها قد ريكون كلك فلن الطلاق كالاوليّات المشهورة, و قد يكون بحسب 
اعفا رما كالذائعات الكرفة الى تكوق باعقنان الشهرة مقولة مسلمة غرية عق البنان فين 


هو ما اذا كان العلة قطعيّة فيكون حينئذٍ معنى القياس هكذا: كلما تحقّقت العلة, تحقّق الحكم فى 
الفرع» لكنّ اللعة متحققةٌ فى الفرع فيتحقّق الحكم فيه و على هذا يكون ذكر الاصل حشواً. 
فقوله: «و كنوع من التّمثيل». عطف على قوله: «كالقياس المقسّم». الَا ان هذا تشبيهٌ لجزئى و 
ذلك تشبيةٌ كانه قال الحجة قد تكون قياساً باعتبار وا ستقراءٍ باعتبار. كما قد يكون قياساً 
باعتبار و تمثيلاً باعتبار. ٠‏ 1 

و المُراد بالمئال فى قوله: «ذكرٌ المثال حشو هو الاصل» لانه واقع فى التّمثيل مثالاً كما يقال: 
الجسم مؤلفٌ فيكون محدّثاً كالبيت لكنّ الاستقراء و التّمثيل اذا اطلقا اى لم يقيّد الاستقرآء 
بالتام و التمثيل بقطعيّة العلة لم يصدق على القياس. و فسّر الامام ما مع التّمثيل بما يستعمله 
الجدلِيّون من الحاق الغائب بالشاهد بواسطة الطرد و العكس و السّبر و التقسيم و هو التمثيل 


نفسه, م 


يحيي الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


بذلك الاعتبار مبادٍ للجدل و باعتبار الحقّ غير مقبولة و لا مسّلمة مسلمّة بل محتاجة الى 
بيانٍ يحكم بكونها مسحقة اما للقبول و التسليم او للد والمنع و هى بذلى الاعتبار 
فجالل نيو الفلوة عرو لظ بلتلاظ عتن كيار القائق: الو كونه عقوو له مايه بها لافقا 
الاوّلء فاذن كل ما هو مطلوب بحجّة فهو امّا شى لا مرجوع فيه الى القبول و التّسليم, او 
فيه مرجوعٌ اليه لكنّه لم يرجع اليه و كل حجّة فائما هى حجّة بالقياس الى شىء هو 
كذلك. و اصناف الحُّجج ثلاثة و ذلك لان الحجّة و المطلوب لا يخلوان من تاسب ما 
ضرروة و الا لامتنع استلزام احدها الآخر فذلك التناسب يكون ما انسل ادها عليه 
الاخرء او بغير ذلك. فان كان بالاشتمالء فلا يخلو امّا ان تكون الحجّة هى المشتملة على 
المطلوب و هو القياس. او بالعكس و هو الاستقراء وان لم يكن الاشتمال فلابد من ان 
يشملها ما به يتناسبان و هو التمثيل. 

وائّما قال: واصناف الحّجج, و لم يقل و انواعها لانّ الحجّة الواحدة قد تكون قياساً 
باعتبار و استقراءٍ باعتبار كالقياس المقسّم الُذى هو الاستقراءٌ اتام و كنوع من التّمثيل 
يكون بالحقيقة بُرهاناً و يكون ذكر المثال فيه حشواً. لكنّ الاستقراء و التّمثيل اذا اطلقا لم 
يقعا على ما يجرى منهما مجرى القياس فى افادة اليقين. و ما مع الاسقتراء الّذى ذكره 
الشيخ هو ما يلحق بالاستقراء و يشبهه ممّا لا يقع فى المُحاوراة العلمية و ذلك لان 
الاستقراء اذى يستوفى الاقسام حقيقة, اعنى: التّام فقد يقع فى البراهين, و الى يدّعى 
فى الاستيفاء و يؤخذ على انه مستوفى بحسب الشّهرة, فقد يقع فى الجدلء و ما عداهما 
مما يخيّل أنّه يشتمل على اكثر الاقسام ولا يدّعى فيه الاستيفاء فهو ليس بالاستقراءء بل 
يلحق به و يستعمل فى سائر الصّناعات و ما مع التمثيل فكالقياس الاقترانى و 
كالتّمئِيلات الخالية عن الجامع, اذ هى ليست بتمثيل فى الحقيقة, بل بحسب الظّنّ و 
الفاضل الشارح فسّر ما مع الاستقراء بالاستقراء النَّامٌ و هو قسمٌ منه و ما مع التمثيل بما 
يستمعله الجدليُون وهو الثمثيل نفسه. 


قوله : وو اما الاستقراء ' فهو الحكم على كل بما وجد فى جزاته الكثيرة مثل حكمنا 


احافولةوانا التسشاءه: اذا حمل كل على كك لو حوةء :فى العدنتاك دان جعلنا الك 


جِزْءٌ الاول / المنطق / النهج السابع ١0‏ 


بان كل حبوان ربحرّاك عند المضغ فكّه الاسفل استقراءٌ للنّاس و الدّواب و الطيره و 
الاستقراء غبر موجب للعلم الصّحبح؛ انه ُيماكان ما لم يستفره. بخلاف ما استقرّه مثل 
التّمساح فى مثالناء بل وُبماكان الممختلف فيه و المطلوب بسخلاف حكيوا جميع ما 
1 

اقول: القياسٌ و الاستقراء يختلفان بتبادل الاصغر و الاوسط. فالقياس ان تقول: كل 
انسانٍ و فرسٍ و طائر حيوانٌ وكلّ حيوان يحرّك فكّه الاسفل. و الاستقراءٌ ان تقول: كل 
حيوان امّا انسانٌ او فرس أو طائّر و كلها يحرّك فكّه الاسفلء فلا خلل فيه يقع من جهة 
الصّغرى, و الاستقراء عى الحصر تام و غيره ناقصء و الاسم بقع مطلقاً على الناقص و 
اذى بِيّنه الشيخ و هو لا يفيد غير الظّن فاسمتعاله فى البٌّرهان مغالطة و فى الجدل ليس 
بمُغالطة و لا يمنع الا بايراد التقض. و ما فى الكتاب ظاهدٌ. 


قوله : وو اما التَمثِل فهو الذّى بعرّفه اهل زماننا بالقياس و هو ان يحاول الحكم على 
الشىء بحكم موجود فى شبيهه وهو حكجٌ على جزوئ بمثل ما فى جزوى آخرء إيوافقه فى 
معنى جامعء و اهل زمإننا بسمعون المحكوم عليه فرعا و الشييه اصلاة و ما اشتركا شه معنى 
واعلة) و سزااتها طعى اكد ان ييكون اللجامع هو السّبب او العلاقه لكون الحكم 
افى المسصًّ اصل ». 

اقول: بعض المُتكلّمين و الفقهاء يستعلمون التّمثيلء اما المتكلّمون ففى مثل قولهم: 
التماء امحدث لكوائة نتشكلا كالنيت ويتكون البية ويفا قوء نقانه شاهدا و الما 
غالباً و المتشّكل معنى و جامعاً والمحدث حكماً. و لايد فى التّمثيل الَّاءٌ من هذه الاربع: 
و الفقهاءٌ لا يخالفونهم انا نى اصطلاحات. 

واذا رد التمثيل الى صورة القياسء صار هكذا السّماء متشكّل و كل متشكّل فهو 
محدث كالبيت فيكون الخلل من جهة الكبرى و ارده انواع التّمثيل ما اشتمل على جامع 


الاوّل اكبر و الثّانى اوسط و الجزئيات اصغر. كان قياساً وان جعلنا الكلّى النّانى اصغر و 
الجّزئيّات اوسط. فهو استقراء. فالقياس و الاستقراء مختلفان بتبادل الاصغر و الاوسط يظهر من 


ع الاعارات,والنيهات /احكيو بوعل سنا 


عدمي. ثمّ ما خلا عن الجامع. والجوتاات ناد ن الجامع فيه علَةٌ للحكم و يثبتون تعليله به 
تأر بالطرة وا العكين وهو التلازم وجودا ‏ وتعدما و هرمع اله رقت كل وانمعن منهما 
علّدَ للآخرى. لا يجدى بطائل. لانّ التّلاْم لو صم لما وقع فى ثبوت الحكم فى الفرع 

تنازع, موكاره العني و الكس:وهوا ن يقال: تعليل الحكم أما بكون البيت متشكلاً أو 
بكونه كذا وكذاء ثم يسبر فلا يوجد معلّلاً بشىءٍ من الاقسام الا بكونه متشكلاً فيلّعل به 
وهم يُطالبون اوّلاً بكون الحكم مغّللاً و ثانياً بحصر الاقسام. و ثالثاً بالسّبر فى 
المُزدوجات الثانية فما فوقها ممّا يمكن. 

و لو سلّم الجميع لما أفاد اليقين ايضاً لانّ الجامع, رُبما يكون عله للحكم فى الاصل 
كونه اصلاً دون الفرعء او رُبما انقسم الى قسمين يكون احدٌّهُما علّةَ للحكم اينما وقع دون 
الاين ورهن التو الاضل بالاول: 

م ان صممٌ كون الجامع علةً للفرع كان الاستدلال به بُرهاناً و التمئيل بالاصل حشواً و 
موضع استعمال التّمثيل؛ الخطابة ثمّ الشعر و يسمّى فى الخطابة اعتبارا و المنحج منه 
سرغة زرهانا. 


قوله : دو اما القياسء فهو العمدة و هو فول مِؤْلّفٌ من اقوال؛ اذا سلّم ما اورد به من 
القضاباء لزم عنه لذاته فول آخر». 

القياسٌ, قد يكون بالفاظ مسموعة., و قد يكون بافكار ذهنيّة وكذلى القول, فالقول 
المسموع. جنس للقياس المسموع و الذّهنى للذّهنى و قد يورد الدّال على الجنس 


١‏ - قوله: «و هو التلازم وجودأ» وهو ثبوت الحكم عند ثبوت المعنى الجامع. فان كان 
المتلازمان جزئين, لم يفد و ان كانا كُلِيين فلو اقتضا عليه الجامع للحكم, لاقتضاء عليه الحكم 
للجامع لان كل واحد منها. يُلازْم الآخر وجوداً وعدماً فيكون كل واحدٍ منهما علّة للآخر وهو 
محال. و مع ذلك لا فائدة فيه لعدم التّزاع فى تحقّق الحكم لشبوت المعنى حينئذٍ وايضا 
الاستدلال دورىٌ ليتوقفٌ كلية التّلازم على ثبوت الحكم فى الفرع لثبوت المعنى فلو اثبت 
الحكم فى الفرغ بالتلازم الكلئ» يلزم الدور؛ م. 


بالاشتراك او التشابه فى حدّ ما هو كذلك ' و القولٌ الواحد الّذى يلزم عنه قول كالقضيّة 
المُستلزمة لعكسها ليس بقياسء فالقياس هو المؤلف من الاقوال. 

وليس من شرط القياس أن يكون ما اورد فيه مسلّماً-كما سيصرحٌ به الشيخ -بل من 
شرطٍ كونه قياساً كونه بحيث اذا سلّم ما اورد فيه لزم عنه التّييجة. 

فانٌ المورد فى الخُلف لا يكون مسلّماً اصلاً و القول اللازم انما يتبع الاقوال فى الصَّدق 
دون الكذب _كما مر فى باب العكس ‏ 

و فوله: «لزم عنهى, يشتمل ما يلزم لزوما بيّناكما فى القياسات الكاملة و ما يلزم لزوماً 
غير بيّن كما فى غيرها. 

فوله «لذاته.. يُفيد انها لا تستلزمٌ القول الآخر لاضمارها على قول لم يصرّح به او 
يكون بعضاً فى قوّة قولٍ آخرء بل لكونها تلك الاقوال فحسب و اما الاقوال التى يلزم 
عنها قول بشرط اضمار قول آخر_كما سياتى فى قياس المساواة و اما التى يلزم عنها 
قول لكون بعضها فى قوّة قولٍ آخر, فكما لو قلنا الجسم ممكن و الممكنٌ محدثٌ فالجسم 
ليس بقديم و انما لزم عنها ذلك لكون الثَّانى منهما فى قوّة قولنا: الممكن ليس بقديم. 

وقد يزداد فى هذا الحدٌّ قيدان آخران, فيقال: قول آخر متعيّينٌ اضطراراً. و فائدة قيد 
التَعيين انّ قولنا فى الكشل الاوّل -مثلاً ‏ لا شىء من الحجر بحيوان و كُلّ حيوان جسم 
ليس بقياسء اذ لا يلزم عنه قول يكون الحجر فيه موضوعاً. مع انه يلزم عنه قول آخر و 
هو قولنا: بعض الجسم ليس بحجر. و فائدة قِيدٌ الاضطرار ان بعض الاقوال. قد يلزم عنها 
قول فى بعض الموادٌ دون بعضء كما اذا اقترن قولنا: لا شىء من الفرس بانسان تارة 
بقولنا: و كل انسانٍ ناطق تار ونا وك انسانٍ حيوانء فانّه يلزمٌ عن الاوّل لا شىء 
من الفرس بناطق. و لا يلزم عن الثّانى مثل ذلك. فلا يكون ذلك اللزوم ضرورياً. وفرّق 


١‏ - قوله: «و قد يورد الدال على الجنس بالاشتراى او التشابه فى حد ما هو كذلك». اى لما 
كان القول. يقال على المسموع و على المعقول كما انّ القياس يقال عليهماء جاز ان يذكر فى حده 
وائما احتيج الى ذلكى, لان القياس المعقول يكفى اذا كان المطلوب برهاناً وامّا الازبعة الأخرى 
فهى محتاجة الى القياس المسموع, م. 


ا الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 
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بين ما يلزم لزوما ضروريّا عنها و بين ما يلزم عنها قول ضرورى. فالمُراد هو الاوّل فانٌ 
من الاقيسة ما يلزم عنها قول ممكنٌ و لكن لزوما ضروريا. 


[قوله :] وو اذا اوردت القضابا فى مثل هذا الشّىء الّذى يسمّى قياساً او استقراء او 
تمشِلاة سسّت حينئذ مقدّمات. و المقدّمة صارت جزء قباس او حجّة. و اجزاءً هذه التى 
تسم مقدّمة الذَاتيَة التى يبقى بعد التحليل الى الافراد الاوّل الَنى لا بتكب الفضيّة من 
اقل منها تسمى حينئذ حدودآ» و مثال ذلك كل وج». «ب» وكلّ وج»» دا بلزم منه أنّ 
كل )هم دل كل واحد م فولنا" 1 ايك وكل بم و0 مقدمة. ذدج؟ود 
وب» وو حدود. 

و قولنا وكلّ وج». و نتيجة و المركب من المقدّمتين على نحو ما مثلناه. حتَّى لزم عنه 
هذه التتيجة هو القياسء و لبس من شرطه ان ,بكون مسلم القضاباء حتّى ريكون فياساً بل 
من شرطه ان .بكون بحيث اذا سمت قضاباه. لزم عنها قول آخر فهذا شرطة فى قباسيتته 
فبماكانت مقدّماته غير واجبة التُسلِيم و ريكون القول فيها قاس لانّه بحيث لو سلم ما شه 
على غير واجبه» كان ,بلزم عنه فقول آخره. 

افر ةلاهو واتما قال :زرو الشواة هذه الى تتنعن مقدمة التى شقن بعة التخليز الات 
المقدّمة قد تشتمل على اجزاءٍ لفظيّة زوائد تجرى مجرى المحشوٌّ. فلا تكون هى ذاتيّة, و 
من الدّاتيّة. ما لا يبقى بعد التتحليل و هو الصّوريّة كالرّابطة و الجهة و حرف السلب و 
جميع ذلك ليست بحدود بل الحدود هى الذّاتيّة الباقية بعد التحليل الى اجزاء القضيّة و 
النااممتك دوو أ لأنها دنس سوه اين المذكووة فن الدياضقات ونه الإركان 
الّتى تقع النسبة بينها. 


* اشارة خاصّة الى القياس » 
١‏ - قوله: «و فرق ما بين ما يلزم لزوماً ضرورياً عنها» جواب سؤال و هو النّقض بالمقدّمات 
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وو القياس على ما حققناه» نحن على فسمين. : اقترانيءٌ و استنائئٌ فالاقترانى. هو الذزى © 
ينتعيض فبه التصربح حدم اقيض لذ ف النبجة بن بك ل بال مق 
اوردنا فى المثال المذكوره و اما الاستشائى. فهو الذى بتعرّض فيه للتصربح بذلكك مثل 
فولك: ان كان عبدالل غَيْياء فهو لا ربظلمء ٠‏ لكنه غدٌْ فهو اذن لا بظلم» فقد وجدت فى 
القباس احد طرفى التْقِيِض الى فيه التّبحة بعينها. و مثل ذلكك قولك: ان كانت هذه 
الحمّى حمى بوم فهى لا تغير النبض تغيراً شدرددا لكيّها غترت انض تغيبيراً شدبداً تجح 
الّها ليست حمى بوم فتحد فى القياس احد طرفى انض الّذى فيه التيحة وهو نقيض 
الشتيحة. و الاقترانئات فد تكون من حمرّات ساذجة. وقد تكون من شرطّات سااجة و 
قد تكون مركية منهما و الى ردكون من شرطتات سالاجة؛ فقد تكون من متّصلات سااجة. 
وقد تكون من منفصلات ساذجة» و قد تكون مرصّة منهما. 

فامًا عامّة المنطقيّن» فاّهم تبيهوا للحملتّات فقط و حسبوا ان الشرطتّات لا يكون 
الاستثنائية فقطء و نحن نذكر الحملِّات باصنافهاء ثم نتبعها بسعض الاقترائيّات الشرطيّة التى 
هى اقرب الى الاستعمال و اسذد علوفا بالطبع ثم نتبعها بالاسثناثتات» ثم نذكر بعض 
الاحوال التى بعرض للقياس و قباس الخلن. و نقتصر فى هذا المختصر على هذا,. 

المنطقيّون, قسّموا القياس الى ما يتألف من حمليّات او شرطيّات. و خصّوا 
الشرطيّات بالاستثنائيّات لانّهم لا يتنتهون للشّرطيّات الاقترانيّة فانّ المورد فى التّعليم 
الاوّل هى الحمليّات الصّرفة و الاستثنائيّة الموسومة بالشرطيّات لا غيرء فلمّا وقف الشيخ 
لاخراج الشرطيّات الاقترانيّة من القوّة الى الفعل فحقق انّ القياس انما ينقسم بالقسمة 
الاولى الى الاقترانيّات و الاستثنائيّات. و باقى الفصل ظاهر. 


* اشارة خاضة الى القياس الاقترانئ * 
والقياس الاقترانى. بوجد شه شىء فشدك محر يسم والحد الاوسط, مثل ماكان 
فى مثالنا السّالف و .بوجد فبه لكل واحدة من المتقدّمتين شىء إبخصّمها مثل ماكان فى 
مثالنا وج2 فى مقدّمة و10 فى مقدّمة و توحّد التتيجحة انما بحصل من اجتماءج هذبن 
الطرفين. حيث قلنا. ' فكل وج»» وا و ماصار منهما فى التتببحة موضوعاً او مقدّماً مثل ٠ج,‏ 
الّذى كان فى مثالنا فانّه بسمّى «الاصغره و ماكان محمولا فبه او تالِياً مثل 1١‏ فى مثالنا فانّه 
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نف الاك والنقةئة الى فا الضف سف والمدرى وا قي ال كن سيف 
والكرى» و تأليفهما تسم افترانة و هيئة التأِيف من كيفيّة و ضع الاوسط عند الحدّين 
الطرفين ,يسم وشكلة» و ماكان الاقترانات مُنتحا يسم وقباساً). 

هذا النضا » يق على ذا التسطاتحات. وهو لاه و الاوسظ ينقى اوسطا لائد 
واحظة يوق جح النطارقت بها يكن الك باتقوهنا على الاخوو باكر سين اضرا 
لاجيدال كرله حرتيا نيت الاويط فى الثيكين الطبيعة عق افتشاعن الشكته الكلخ 
الايخابى,:و الاكبرستى اكبراً لكونه كلياً قوق الاوسط فى ذلك الترتيت. 

و الفاضل الشارح اورد هيهّنا اشكالين ١‏ الاوّل؛ انا اذا قلنا: «ا» مساو ل«ب» و«ب» 


١‏ - قوله: «و الفاضل الشارح اورد هيهّنا اشكالين». لما ذكروا ان القياس الاقترانى لابْدّ فيه 
من امر مشترك هو الحد الاوسط ورد أن القياس قد ينتج بلا تكرر حذه و قد لا يُنتج مع تكرّر 
الحدّ امّا الاّل فكقولنا: «!» مساو ل«ب» و «ب» مساو ل«ج». يُنتج «!» مساو ل«ج» و كقولنا: 
الدّرّةٌ فى الحقة و الحقّة فى البيت, يُنتج الدّرة فى البيت و اما الثانى فكقولنا: الانسان حيوان و 
الحيوان حدس رولا ينتج ان الانسان جنس: 

واحين ان السوان الد ف عن عليه اللتنى طن لدو ان ادص حمل على لاما د 
الحيوان الذى حمل عليه الجنس هو الحيوان بشرط ان لا يكون معهُ غيره و هو صورة عقلية 
جددةو المحمول علق الأنينان: هو مطلق الخيوان الذى ل قيرط اقفن اضلاً فلم ,يتكور فيه 
الوسط وهو ضعيف من وجوه: الاوّل ان الحيوان الذى حمل عليه الجنس. لو كان غير محمول 
على الانسان او غيره فلا يكون محملاً على شىءٍ من الحقايق اصلاً فضلاً عن ان يكون مقولاً 
على كثيرين مُختلفين بالحقايق: فلا يكون جنساً فالحيوانٌ الذى حمل عليه الجنسء لا يكون 
0 و انه محال. و الثّانى ان الشِّيخْ صرّح فى «الشفاء» بان الحيوان بشرط لا شىء» ليس 
بكس دل ماده فكنن وحم عليه الجن ؟ القالك ان ليان قرطل كن نلا كان عا 
لتّوع متقدماً على النّوع فى الوجود. لتقدّم الجُّء على الكل بالضّرورة, فلا يكون الفصل مقوماً 
له اذا الفصل مع النّوع فى الوجود. لانّه الَجُرْءُ الاخير له و ما مع الشىء لا يقوم ما قبله فيلزم ان لا 
يكون جنساً. الرّابع ان الجنس لو كان بشرط لا شىء و هو جزءٌ الماهيّة, كان جنس الجنس جزئاً 
سابقاً عليه فى الوجود فيكون ثبوت جنس الجنس للنّوع اقدم من ثبوت الجنس له و قد ابطله 
الشيخ فى «الشفاء» اجاب الشارح عن الاشكال الاوّلء بان المساوى, لمساو ل«ج». ان لم يغاير 


مساو ل«ج» انتج فدا» مساو ' ل«ج» و المتكررٌ هيهّنا ليس حداً فى المُقدّمتين» بل جزء 
حد من اخديهما واجزءناء“من الأخرئ:و كذا اذا قلنا الدزة فى الحقة و الحقة فى البيت 
قالذرّة فى البيت: و الثاتى اذا قلنا: الانسان حيوان و الحيوانُ جشسن :تكدر الحدٌ بتمامة و لم 
ينتج, ثم قال و اجيب عن هذا بانّ الحيوان اذى هو جنسء ليس هو الّذى يقال على 
الانسان و ذلك لان الاوّل بشرط لا شىء و الثّانى لا بشرط شىء: فاذن المعنى مختلف. 

و هو ضعيف, لان الحيوان الْذى هو الجنس, لو لم يكن نقولا خلى الانسان عننسا و 
ايضاً هو جزء و الجزء سابق فى الوجود فكيف يقوّمه الفصل. و ايضاً يلزم منه ان يكون 
جزءٌ الجزء اذى هو الجنس الاعلى سابقاً فى الوجود فكيف يقوّمه الفصل و ايضاً يلزه 
منه ان يكون جزء الجزء الُذى هو الجنس الاعلى سابقاً فى الوجود على الجُزء الّذى هو 
العم رتلا فت هنا كل تمزوة. 

و شنّع فى جميع ذلك على الشيخ: ثم قال: يشبه ان يكون الجواب ان الحيوان الّذى 
يعمل عليه انس فو التحمول عل الأقبا ومشرظ اويكون ارضا محمولا على عو 
فالذى يعمل غلن الأشان هو ايبول عق الاننان بشرط اوسركون] رض حيو لا غلن 
غوور:فالذئ وحمل على الأقا زهو التسمول عله فق ورين الامر ين فرق 

وقول: الجواب عن اشكاله الاوّل انا اذا قلنا «ا» مساو ل«دب» و «ب» مساو ل«ج» 
فدا» مساو ل«ج» فقد وضعنا القول فى القضيّة الثانية على «ب» الى هو جزْءٌ من احد 
حدّى القضيّة الأولى مكانه فى القضيّة الدّانية و يكون ذلك كما اذا قلنا: زيدُ مقتول بالسّيف 
والسّيف آله حديدّيةٌ, فزيد مقتول بآلةٍ حديديّة, فهذه القضيّة هى القضيّة الاولى الا ان 
السّيف قد حذف منها وأقيم مقامه ما هو مقولٌ عليه ثم لا يخلو أمّا ان يكون بين مفهوم 
المقتول بالسيف و مفهوم بالة حديديّة تغايرٌ. يقتضى ان يكون احدهما المحمول على 


قولنا مساو ل«ب». فلم يكن قياساً لان التتيجة هى بعينها المقدّمة الاولى حينئذٍ وان غايرتها. 
فيكون فى قوّة قولنا «ا» مساو ل«دب» و المساوى ل«ب» مساو لمساو ل«دج» ف«ا» مساو لمساو 
ل«دج» ل«ب» مساو لمساو «ج». و عن الثّانى ان الحيوان المحمول على الانسان, هو الحيوان 
من حيث هو و الحيوان الموضوع للجنس هو الحيوان بشرط العموم. فلا حدّ اوسط هيهناء م. 
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الآخر او لا يكون بينهما تغاير اصلاً بل هما بمنزلة لفظين مُترادفين يُعبّران عن شىءٍ واحدٍ 
و على التّقدير الاوّل كان قولنا: زيدٌ مقتولٌ بالسيف و السيف آله حديديّة فى قوّة قياس 
صورتةٌ زيد مقتول بالسيف و المقتول بالسّيف هو المقتول بآلة حديدية الذى ظّناه نتيجةً 
فهو عيهاقولنا: ويد مكول بالعيق الذذى طتذاة مقدمة وسفيشد لم نكن بينهما فرق لد 
محمولهما اسمان مُترادفان الَّاانٌ احدهما يشتملٌ على جزءٍ هو لفظة «ما» و الثانى يشتمل 
على جزءٍ هو ما يقوم مقام ذلك اللفظ و المراد منهما شىءٌ واحد و قس عليه المثالين 
المذكووين :وما يجرى متجريهما آلا ان المعال الناتق' انما بيقنيه الأول اذا قلنا فيه فالدنة 
فيما هو فى البيت و يتوصّل من ذلك الى قولنا فالدرّة فى البيت باضافة مقدّمة أخرى اليه 
هى قولنا وكلّ ما هو فيما هو فى البيت فهو فى البيت على ما سيأتى فيما بعد ان شاء الله. 

و [الجواب] عن اشكالة الثانى: ان الجواب الاوّل وهو ان الحيوان الذى هو الجنسن: 
غَيه الذى فو النق ل عق الأسسان حو لكن لبس :وج التغاتر ان احم هما شرل لا عوىء 
والثّانى لا بشرط شىء فانْ كليهما لا بشرط شىء فانٌ شرط الشىء هيهنا يُراد به ما من 
شأنه ان يدخل فى مفهوم الحيوان عند صيرورته محصلّلاً بل وجه التّغاير ان احدهما 
مأخودٌ مع شىء وان لم يكن اخدٌّ ذلك الشّىء شرطاً فى مفهومه ليتحصّلء و الثَّانَى ليس 
بأخوذا مع شو وو اوهان آن بوغد مع فى يانه ان الحيوان المقول على الاتتنات: 
ليس بعاءٌ ولا خاصٌء اذ يمكن حمله على زيدكما امكن حمله على الانسان و الذى هو 
الجنس فهو من حيث هو جنس عام مركب من الاوّل و من معنى العموم العارض له فهو لا 
يحمل من حيث هو جنس على شىء ممّا هو تحته و فرق بين ما يصلح لان يعرض له ما 
كط وسقنا وسيو نا فذعرفن ذلك فالسمو لهوالاول :والح التاتى ومااحاتب 
به على سبيل الشكٌّ فهو الجواب و لكن ينبغى ان يفهم من المحمول على الانسان, بشرط 
ان تكون انض محولا على غيره اله.مشروط بذلكك ف :ضيرورتة يشا لافى كونه 
محمولاً على الانسان. و من المحمول على الانسان فقط. انه محمول عليه فقط. و 
الأضرت ان نقال”الحيوان الذى لط الحتدن هو الخيول على الأسان و غيزه فخ تحيف 
هو كذلك والّذى يحمل على الانسان هو المحمول عليه لا مع قيد اخر و هذا البحث غيرٌ 
متعلّق بهذا الموضع الا الشارح لما اورده فقد لزمنا ان نبحث عمًا هو الحقّ فيه. 


* اشارة الى اصناف الاقترانيّات الحمليّة * 

وام القسمة؛ فوجب ان يكون الحدّ الاوسط اما محمولة على الاصغر موضوعاً ذلا كير 
وامًا بعكس ذلك. وامًا محمولة عليهما جميعاً وامّا موضوعاً هما جميعاً» لكنّه كما ان" 
القسم الاوّلى ويسمونه الشكل الاوّل قد وجد كاملاة فاضلاة جد بحسث تكون قباسيته 
ضرورتة التتبيحة ينه بنفسهاء لا يحتاج الى حجّة. كذلك وجد الذى هو عكسه بعبداً عن 
الطّع. ييحتابدُ فى ابانة قباسّة ما ينتج عنه الى كلفة شاقّة متضاعفة ولا يكاد ربسبق الى 
الذّهن و الطّع قباسيّته و وجدا القسمان الباقبان و ان لم ربكونا يتنتى فاسيّة ما فيهما من 
الائيسة فربتين من الطع مكاد الع الصّحيح يفطن لقياسيّتهما قبل ان بين ذلكك. او ريكاد 
يبان ذلكك سبق الى الذهن من نفسه فبلحظ لميّة قِاسيته عن قريب و لهذا صار لهما قبول 
والعكس الاو اطراحجء و صارت الاشكا الاقترائيئة الحملتّة المملنفت اليها ثلاثة ولا ينتج 
مها شىء عن جُْئئِين» و اما عن سالبتين ففيه نظ سنشرح لكك». 

اقول: المُتقدّمون قسمّوها الى ما يكون الاوسط محمولاً فى احدى المُقدّمتين 
بوطوعا فى الأخرى» وان ما يكون مؤطوعا فعاو الن نا يكتون سمرلا شيهنما 
فاخرجت القسمة الاشكال الثلاثة و لم يعتبروا انقسام الاوّل الى قسمين فلم يخرج 
الشكل الذابع من قنمتهم» و المتاخر ون لمّا تنبّهوا لذلكىء اعتذروا لهم بان الرَابع قد 
حذفوه لبُعَدِهِ عن الطّبع و ذلك لان الاولى هو المُرّبٍ على التّرتيب الطبيعيّ و الرَابِع 
مخالف له فى مقدّمتيه جميعاً فهو بعيدٌ جدًاً عن الطبع. و اذاكان من عادتهم بيان الشّكلين 
الاح: بن بعكس احدى المُتقدّمتين ليرجع الى الشّكل الاوّلء و وجدوا بيان الرابع 
تاها الى عكين التشتيعى بجعا كدو ا ذال يشكيل على كلقة شاكة كرامند 

و اعلم ان الشكلين:الاتغزين :ونان كاذا درجعان الى الأول يسكت اجدف العف متي 
فليسا بحيث يكون الاوّل مغنياً عنهما و ذلك لانّ من المُتقدّمات ما يكون له وضع طبيعيٌ 
تتره المكين كن ذلكنء كقوانا: الجسم :مقف و الثان نمك يبرتنة كان تمكدنيما ان 
بمقبول عند الطبع ذلك القبول. و امثالها انّما يختتصٌ بالوقوع فى شكل من الاشكال بعينه. 
شعن ان مشكل اها الى غير ذلك الشّكلء و اذا كان ذلك كذلكى. فللشّكل الرّابع 


أيضاً غناءٌ لا يقوم غيره مقامه. اما فى الضّروب الَتى ترتد بقلب المقدّمات' الى الشّكل 
الاول فلانٌ من المطالب ما هو كذلك. و اما فى الضّروب الّتى لا ترتدٌ بقلب المقدّمات الى 
امكل الاو فللتقدماكيو النطالك حميما. 

و اعلم انّ القياس ينقسم الى كامل و الى غيرٌ كامل, و الكاملٌ فى الحمليّات هو اكثر 
روف الشكل الأزل اشير ونع تسية القبالى رحسي اللواريكن والناتوو 1 لنت متها 
ف + عن سوكيج وأذلك لان ما علق زد الحكمان من الأوسط مكو ان كرون تتهدا 
فيهما و يمكن ان لا يكون. فلا ينتج الايجاب و ل السّلب. 

قوله: وامًا عن سالبتين غفيه نظك, المنطقيّون قد حكموا بالقول المطلقء ان القياس لا 
ينعقد عن سالبتين و الشيخ قد حقق انعقاده فى بعض الصّور و هو ان يكون السّالبة فى 
احدى المقدمتين فى قوّة المُوجبة و لذلى قال: ففيه نظر. 


قوله : «الشّكل الاول: هذا الشّكل شرطه ' فى ان ريكون قباساً ينتج القربنة ان يكون 
صغراه موجبة او فى حكمها بان كانت ممكنة اوكانت وجوديّة يصدق ابحاباًكما يبصدق 
سلا فبدخل اصغره فى الاوسط و ربكون كبراه كلية ليتعدّى حكمآ الى اللاصغر لعمومه 
جميع ما بدخل فى الاوسط». 

اقول: المحصورات الاربع. ممكنة الوقوع فى كل مقدّمة فالاقترانات الممكنة بحسيها 
تكونٌ سئّ عشرء فى كل شكل, لكن بعضها ينتج و يسمى قياساء و بعضها لا ينتج و سمّى 

واذا اعتبرت الجهات فى المقدّمتين فى الضروب المُنتجة. حصلت ضروب من 


١‏ - قوله: «اما فى الضّروبٍ الْتى ترتدٌ بقلب المقدّمات». اى تبديل الصّغرى بالكبرى. اذا 
الرّابع يرتدٌ الى الشّكل الارّل تارة بتبديل المُقدّمتين. و أخرى بعكسها فلانٌ من المطالب ما 
يحصل من المقدّمات المُترئّبة على هيئة الشّكل الرّابع. فلم ينظم القياس على نهج الشّكل 
الارّل كان اللازم عكس المطلوب و يعبّر عن التّظام الطبيعى. و الاكثرٌ فى قوله: «و هو اكثرٌ 
ضروب الشّكل الارّل». مستدركٌ لان مجموع ضروبه بيّنة آلا اذا اعتبرت الجهات. م. 


؟ - من شرطه. خ ل. 
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الختلطات عددها ما يحصل من ضروب عدد تلك الجهات فى نفسه. و لكل شكل 
شرائط فى ان ينتج هى اسباب الانتاج و فقدانها سابب العقم. 
بات 5 5 2 اك ١‏ 8 
فللشكل الاوّل شرطان: الاوّل كون الصغرى موجبة أو فى حكم الموجبة اى: تكون 


١‏ - قوله: «الاوّل كونٌ الصّغرى موجبةً او فى حكم المُوجبة». اذا كانت الصغرى. سالبةَ ممكنة 
او وجوديّة لا دائمة, يُنتج لانّ السّالبة المُمكنة يلزمها موجبتها و موجبتها تُنتج فيكون سالبتها 
منتجة لان لازم اللازم لازم فيقال: متى صدقت لا سالبة الممكنة مع الكبرى, صدق موجبتها مع 
الكبرى و متى صدقت مع الكبرى. صدقت النتيجة هو المطلوب الا ان النتيجة تكون ممكنة 
موجبة وكذلك فى الوجوديّة اللادائمة لكنّها تنتج بوجهين, فان لها لازمين الموجبة اللادائمة و 
الموجبة اللاضرورية؛ فهو تنتجٌ بالوجهين معاً. 

فان قيل: قول الشيخ. يجب ان يكون الصّغرى موجبة او فى حكمهاء بان كانت ممكنة يكون 
الاصغر فى الوسط. دال على انّ الصّغرى اذا كانت ممكنة يكون الاصغر داخلاً فى الوسط. و 
لبس كذلك» لآن الحكم فى الكبرى علق ماتهن الوفظ بالتعل فلا يغارل نا هو :الارسط 
بالامكان لجواز ان لا يخرج الى الفعل اصلاً. فنقول: المُراد مادة الامكان التى يكون الحكم 
الايجابى فيها حاصل بالعفل. فيتحقّقُ لاندارج. و الى السّؤال و الجواب, اشار بقوله: «ينبغى ان 
يحمل على ما يكون ممكناً فى طبيعتة و الحكم الايجابى حاصلٌ فيه بالفعل». فان قلت: اذا لم 
يتحقق الاندارج. حيث الصّغرى ممكنةٌ لم يحصل الانتاج به. فنقول: لا نسلّم. بل يعلم انتاجها 
بطريق آخر غير الاندارج البيّن. كما يجىء و اما نظر الشارح بان الصغرى السّالبة الْتى فى حكم 
المُوجبة لم تنتج بالذّات, بل بواسطة استلزامها الموجبة, فمندفعٌ لانّ المُراد بالاستلزام الذّاتى. 
فى تو ناك القيانع «الشين اله لا بكون بواسطة اصلاً و الا خرج البيان بالفكين التتشري اده 
يكون بواسطة مقدمة غريبة وهى ما يُغْاير حدودها. حدود القياس و الموجبة بالقياس الى 
السَالبةٍ ليست كذلك. ثم انه ان اراد ان يدفع اعتراضه بالتحقيق فى المقام و هوانّ موحبة القضيّة 
المُركبة. ليست مُغايرةَ لسالبتها فانٌ كلاً منهُما ربط المحمول فيه بالموضوع ربطاً يحتمل الطّرفين, 
كما فى الامكان الخاصٌ. او ربطأً موجوداً فى الطّرفين كما فى الوجوديّة اللادائمة المُوجبة و 
السّالبة محصّلهما ربط مشتمل على الايجاب و السّلب و الفرق بينهما ليس الا فى اللفظ و 
التتيجة لا يلزمٌ السّلب او الايجاب اللفظيين, بل انما يلزمٌ بسبب اشتمال القضيّة على النسبة 
المركْبة فالانتاج لما كان للتسبة الُركبة وهى حاضلة فى السالبة: فتكون انتاجاً ذائياً و خاضا” 
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سالبة يلزمها موجبة. أو مساوية لها كموجبة الوجوديّة اللادائمة. فان هذه السّوالب قد 
ينتج بقوّة تلك الموجبات و يكون النتائج هى نتائج المُوجبات و الممكنة. 

فيقول الشيخ: «أن يكون صُغراه موجبة او فى حكمها بان كانت مُمكنة». ينبغى ان 
كد عن ا ركوق ميدكا فى اطنطة و التمكة الايشانى ساسا تود يللد لان 
السك اشرق لا عضن ذخو الأصتعر فى الاويط بالعفل. 

وقد حكم الشيخ به هيهنا فانّه قال: «فيدخل اصغره فى الاوسط». و اعلم ان هيهنا 
موضعٌ نظرٌ و ذلك انّ مثل هذ القياسء اعنى الى يكون صغراه فى قوّة الموجبة, لا يكون 
يها لداتة بل لغيوه. وقد اعغر .هذا القيد فى حة القناتى و التحقيق فنهان الكثلي و 
الايجاب فى امثال هذه القضاياء انّما يكونان فى العبارة فقط و يكون ربط محمولاتها الى 
موضوعاتها فى نفس الامر بالامكان المحتمل للطّرفين او الوجود المشتمل عليهما فهى 
انْما تنتج لتل النسبة لذاته لا الايجاب و السّلب اللفظيّين و هذا الشرط اعنى الاوّل يُفيد 
دخول الاصغر فى الوسط. اذى به يعلم انّ الحكم الواقع على الاوسطء, شاملٌ للاصغر 
الدّاخل فيه و لولاه لما علم انّ ذلك الحكم هل يقع على ما يخرج من الاوسطء ام لا؟ فانٌ 
كلا الامرين محتملٌ كما انّ الحكم بالحيوان على الانسان يقع على الفرس و لا يقع على 
الحَجَر و هما خارجان عنه. 

والشّرط الثاني كونٌُ الكبرى كليةً و هذا الشرط يفيد تأدية الحكم الواقع على الاوسط 
الى الاصغر لعمومه جميع ما يدخلٌ فى الوسط و لولاه لما علم انّ جزء الْذى وقع عليه 
الحكم من الوسطء هل هو الاصغر. ام لا؟ فانٌ كلا الامرين محتمل كما ان الحكم بالانسان 
على بعض الحيوان يقع على النّاطق و لا يقع على النّاهق و هما داخلان فيه. 


هذا الكلام ان انتاج السّالبة المُركّبة للايجاب المُشتملة هى عليه لا لانها فى قوّة موجبتهما 
الركٌبة و ذلك لانّه لا فرق بين الموجبة و السّالبة فى المعنى و الموجبةٌ يُنتج بالذات فتكون 
السّالبة مُنتجةٌ بالدّات اذ الانتاج بحسب المعنى و لا فرق فى المعنى, و هذا كلام محقق لكنه 
يُنافى ما ذكره اوّلاً ان هذه السّوالب تُنتج بقوّة تلى الموجبات و قد شرحناه و كان كلام الشيخ 
ليش الا هذا وهو ان صَفْرَاةَامّا موجية او فى حكمها بسب اتكمالها على الايجات» لا سبيت 
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وقد ظهر ممّا تقرّر. ان حكم النتيجة فى الضّرورة و اللاضرورة والدوام اللادوام حكم 
الكبرى بشرط كون الصّغرى فعلية لانّ اصغر اذا كان داخلاً فى الوسط بالفعل, كان الحكم 
عليه حكما علن اللاضغن اي حتكه كان. 


قوله : دو قرابنه القياسّية إييّنة الانتاج». 

فهذان الشّرطانء اعنى: ايجاب الصّغرى و كلية الكُبرى» يوجدان معاً فى اربع قرائن 
من السنّة عشر المذكورة. فانٌ الايجاب اما كلّي و اما جزئى و الكلية امّا ايجابية او سلبية 
و مضروبُ الاثنين فى نفسه اربعة, فاذن القرائن القياسية اربعة و الباقية عقيمة لفقدان احد 
الشرطين او كليهماء واذاكانت الصّغريات موجهة بجهات تسلتزم سالبتها موجبتهاء كانت 
القرائن القياسّية, ثمانية و جميع هذا القرائن, بِيّنةَ الانتاج فى هذا الشكل لما نذكره. 


قوله : وذانه اذاكان كل وج»هووب» ثم فلت كل «ب» هو بالضّرورة او بغير الضّرورة 
وى كان ١ج‏ ابضاآ ول على تلك الحهة». 
هذا هو الضرب الاوّل فينتج موجبة كليّة تابعة للكبرى فى الضرورة و اللاضرورة. 


قوله : ووكذلك اذا قلت: بالصّرروة لا شىء من وب؛» 21١‏ او بغير الضّرورة دخل وج) 
تحت الحكم الول لإ محاله ». 
وهذا هو ضرب الثّانى و ينتج سالبةَ كليةَ كذلك. 


قوله : وو كذدك اذا فلت إبعض وج)» «ب» ثم حكمت على دب» اى حكمان من 
سلب او يجاب بعد ان ,يكون عامًا لكل وب» بدخل ذلك البعض من وج» الذى هو 
«ب) ضدي. 

فيكون قراينه القياسيّة هذه الاربع و هذان الضّربان صغراهّما موجبة جزئيةَ و كُبراهما 
كليّة امَا موجبة او سالبة و هما الثّالث و الرَابع و الثّالث يُنتَج موجبة جزئية, والرّابع سالبة 
جزئية فهذه هى الضّرورب الاربع و قد انتجت المحصورات الاربع. 
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قوله : وو ذلك اذاكان كل وج؛؛ «بء» بالفعل كيف كان و اما اذاكان كل وجءء 
وب» باللامكان» فليس بجحب ان يتعذى الحكم من وب» الى وج تعدا ييناً». 

اقول: معناه انّ كون انتاج هذه القرائن' و كون النتيجة تابعة للكّبرى الجهات 
المذكورة: الماايكون:يكا اذا كان الاضقر واخلاً بالتعل:فى لاوط ونال نون فتن 
الصّغريات الفعلية موجبة كانت أو سالبة. يلزمها موجبة فعليّة, اما اذا كانت الصَّغرى 
الامكان فلتي تتدى النحكم من الأوسيظ الى اللاصغر تعد يا رضنا بل الما تف اهبلقو فتط 
و يحتاج الى بيان. 

و الحاصل: انّ قياسات هذا الشّكلء كاملة اذا كانت الصّغرى فعليّة. و غير كاملة اذا 
كانت مُمكنة, الصّغرى التى يكون الحكم فيها بالقوّة اما ان يؤْلف مع كبرى ايضاً بالقوّة. او 
مع كبرى فعليّة و لكن غير ضروريّة او مع كبرى ضروريّة فهذه ثلاث اختلاطات محتاجة 
الى البيان. 

وكان من عادة المنطقييّن بيانها بالخلف و الرّد الى الاختلاطات الفعليّة من الشّكلين 
الاخرين وليس فيه زيادة وضوح مع الاشتمال على خبط كثير و سوء ترتيب. فعدل 


١‏ - قوله: «و معناه ان كون انتجاج هذه القرائن» حمل كلام الشيخ على ان الانتاج فى شكل 
الاّل, انما يكون مَبينا اذا كان الصّغرى بالفعلء اما اذا كانت بالقوّة. فلا لعدم اندراج الاصغر فى 
الاوسط الا بالقوّة, فالصّغرى امّا بالفعل او بالقوّة. فان كانت بالقوّة فالكبرى اما ان يكون بالقوّة او 
بالفعل ما بالفعل امّا ان يكون ضروريّاً أو لا ضرورياً, فمُراد الشيخ من كون الصّغرى و الكبرى 
ممكنة, ليس هو الامكان العام الشامل للقوّة و الفعل, بل الامكان الصرّف المقابل للفع لان 
الكلام فى التّعدى عن البين و هو لا يكون الا اذا كان بالقرّة اذ يمكن ان يحمل الكلام على 
الاقسام المُتغايرة بالمفهوم فيّقال: الانتاج البيّن, انّما يلزم اذا كان الصّغرى حكم فيها بالفعل. اما 
اذا حكم بالامكان البيّن. فليس يستلزمٌ الانتاج البيّن و ان احتمل ذلك لاشتمالها الفعل و لهذا 
قال: و «فليس يجب ان يتعدى» و لم يقل: لا يجب ان لا يتعدى تعديا بيّناء فاذا كان الصضغرى 
ممكنة, فالكبرى امّا ان تكون غير موجهة و هى المطلقة او موجهة و هى امّاان تكون بالضّرروة و 
هى الضّرورية او باللاضرورة وهى الممكنة, فالمُمكنة على هذاء شاملة بالقوّة و الفعل و الممكن 
على ما حمل الشارح عليه ما جرى الاصطلاح عليه فيما قبل فلو كان المُراد بالامكان, القوة 
الصّرفة هيهناء لكان الامكان مستعملاً للامكان. بخلاف الاصطلاح؛ م. 


2 ارك ا لفقل الل كاف ري ساك 


الشيخ من تلك الطريقة فى هذا الكتاب و بيّنها ببيانات : 


قوله : «لكته ان كان الحكم على وب» بالامكان. لكان هنااكك امكان وهو قريب من 
ان بعلم الذّهن اله امكان فانّ مإبمكن ان ريمكن قريب الطع الحكم بانّه ممكن» 

هذه بيان الاختلاط الاوّل ' و هو الاختلاط من المُمكنتين و قد اكتفى فيه بانّ الذهن 
يعلم بسهولة ان ما يمكن يكون ممكناً وذلك لان الشّيخْ يميل الى انّ هذا الاختلاط كامل 
غيرٌ محتاج الى زيادة ؛ بيان و بيّن ذلك ان الممكن, هو ما لا يلزم من فرض وجوده محال. 

فاذا فرض «ج» الى يمكن ان يكون ما يمكن ان يكون «» مثلاً خرج من الامكان 


١‏ - قوله: «هذه بيانُ الاختلاط». قد سلف انّ الشارح حمل الامكان فى هذْهٍ الاختلاطات 
سواءٌ كان فى الصّغرى او فى الكبرى على القرّة الصّرفه فالفعل الّذى فى مقابلته امّا ان يكون 
ضرورياً او لا ضرورياً كما فهم بعض تلامذة المعلم الاول. فى قسمة القضية الى الثّلاثة. فاراد 
بالمُطلقة فى هذه الاختلاطات, المُطلقة اللاضروريّة كما سيصرح فى ما بعد هو ينتج ممكنة 
خاصّة, لان الصّغرى اذا قُرضت فعلية لم يلزم منه محال و هى مع الكُبرى اللاضروريّة تنتج 
مطلقة لا ضروريّة فيصدق ممكنة خاصّة -كما مر لكن المُمكنة الصّغرى رَبما تقع بالفعل 
فخيدتد تكون:التشحة بالتعل واذنا نتن ببالقذة تكون 'التتحة بالقوة فالتنحة كاملة النذة 
الفعل و هو الامكان الخاصٌ الشامل للقوّة و الفعل. 

وامًا ما ذكرهُ الشيخ من الامكان العامٌ, فمّراده العموم لغة. لا العموم الاصطلاحى. هذا كلام 
الشارح و هو خروج عن الاصطلاح القوم من غير ضرورة بل يُمكن المُحافظة على الاصطلاح - 
كما اشرنا اليه و يكون مراده لا محالة بالاطلاق, اى بالمطلق, المطلقٌ العام ليكون النتيجة 
ممكنة لان الكبرى المطلقة اذا صدقت فى مادة الضّرورة, كانت النتجية ضرروية اذ اللاضرورة 
من الصّغرى لا يتعدّى اليها والنّتيجة المُحتملة للضّرورة واللاضرورة لا تكون الا ممكنة عامّة. و 
اما قوله: «لايكون مناسباً للبحث الُذى نحن فيه» فبناء على ما فسّر الامكان بالقرّة المحضة و 
الاطلاق باللاضرورى و قوله: «ولا يكون القول بان ما يعم الفعل و القرّة هو الامكان العام 
صحيحاً» ظاهرٌ الفساد. لان الشيخ ما حصر العام. بل اللازم. كذلك الاختلاط ليس الا الامكان 
العام لاحتمال الضّرورة كما ذكرنا. واعلم ان الامكان العام شاملٌ للقوّة و الفعل لكن بحيث لا 
يشتمل فعلية الضرورة و كان المُراد من قوله: «من وجهٍ آخر». هذا الوجه. م. 
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الاوّل الى الوجود فقط. سقط الامكان الاوّل و صار «ج» هو ما يمكن ان يكون «ا» 
حضن :ذلك الفررظ له افر تطو هده حرق الستوصوة اسقط الامكاق التاك انضا .: 
كان «ج» بالوجود «!» من غير لزوم محال. و كل ما يصيرٌ بالفرض موجوداً من غير لزوم 
محالء فهو ممكن. فاذن «ج» يمكن ان يكون «». و الوجه فى ان هذا الحكم ليس 
بموجود, فى الذّهن و قريب من الموجود فيه. انّه انما يحصل فيه من انعكاس قولنا: كل ما 
ليس بممكنء يمتنع ان يكون ممكناً و هو اولى فى الاذهان عكس النقيض الى قولنا فكلٌ 
ما لا يمتنع ان كيون ممكنا فهو ممكن و هو المطلوب. 


قوله : ولكنه اذاكان كل وج وب» بالامكان الحقيقى الخاص وكل وبإ؛. ول 
بالاطلاق جاز ان ريكون كل وج»ء 019 بالفعق و جاز ان ريككون بالقوّة فكان الواجب ما 
يبعميّها من الامكان العام». 

و هذا بيان الاختلاط الثّانى وهو الاختلاط من ممكن و مطلق. فينتج ممكناً وذلكى 
لان الممكن اذا فرض موجودا صار الاختلاط من مُطلقتين و يكون انتاجَة بيّنا و لا يلزم 
منه محال فاذن هو ممكن, و لا يجب ان ينتج مطلقاً لان الحكم على الاصغر رُبما يكون 
بالفعل الا عند كونه اوسط بالفعل و هو مما لا يخرج الى الفعل ابد كما اذا قلنا: كل انسان 
كتبٍ بالامكان و كُلَّ كاتب مباشر للقلم بالاطلاق» فلا يلزم منه كون كل انسان بمباشر 
للقلم بلاطلاق بل بالامكانء و رُبما يكون بالفعل كقولنا: كلّ انسان كاتب بالامكان و كل 
كاتب محبّى بالاطلاق؛ فكلٌ انسان متحدى بالاطلاق. 

و الامكان العام فى قول الشيخ: «فكان الواجب ما يعمّها من الامكان لا ينبغى ان 
يعمل على الى عه الضرورى و غير المرورى بحسن الاضطلام: بل بينيغن أن يحمل 
على ما يعمٌ القوّة و الفعل و هو العام بحسب اللغة و ذلك لان الممكن قد يقع على ما خرج 
الى الفعل. كالوجوديّات و قد يقع على ما لم يخرج الى الفعل. بل هو بالقوّة بعد 
كالاستقبالى على ما قبّرناه. فالاختلاط اذاكان من الممكن بالقوّة المحضة و مطلق كانت 
النتيجة ممكنة بامكان شامل لهما و لا يجب ان يكون بالقوّة المحضة كما اذا قلنا: زيدٌ 
يمكنٌُ ان يكتب بذلك الامكان, ثمّ قلنا: وكُلٌ من يكتبء فهو مباشر القلم؛ ينتج: فزيد 
مباشدٌ للقلم بالامكان, لا بالقوّة المحضة لانّه ربما باشر القلم بالعفل فى غير حال الكتابة 


:11:1 الططتا القع الالقا ا 


التى هى بالقوّة بعد. بل بامكانٍ شاملٌ للفعل و القوّة معاً فهذا هو المناسب. 

تقاض ع والشيع كن غير هذ الكتابة و11 اذا جيل الأمقاء العام على ريده 
الضرورة و اللاضرورة و حمل الامكان فى قوله: «وكل «ب». «ا» بالاطلاق» ايضاً على 
الاطلاق العاءً, كما ذهب اليه الفاضل الشارح كان صادقاً الا انه لا يكون مناسباً للبحث الّذى 
نحن فيه ولا يكون القول بان ما يعمٌ الفعل و القرّة هو الامكان العاءٌ صحيحاً فان الامكان 
الخاصٌ ايضاً قد يعمّها من وجِهٍ آخر. 


قوله : «فان كان كل «ب»» و بالضَّرورة فالحنّ ان التتبحة تكون ضرورية و لنورد فى 
يان ذلكك وجهاً فريبةا فنقول: أن «وج») اذا صاروب»»؛ صار محكومآ عليه بان و0 
محمول عيله بالضرورةد و معنى ذلك اله لا.يزول عنه البتة مادام موجود الذّات ولاكان 
اثلا عنه لا مادام وب» فقط و لوكان انما بحكم عليه بانه و0 عند ما بكون وبء لا عند 
مالا يكون «ب» كان قولنا: كل وب». و1 بالضّرورة كاذ با على ما علمتء لان معناه كل 
موصوف بالّه «ب» دائمآ او غير دائم» فانّه موصوفث بالضّرورة انه و مادام موجود الذّات 
كان دبى او لم يكن. 

وهذا بيان الاختلاط الثالث وهوالاختلاط من ممكن و ضرورىّ و قد زعم جمهور 
المنطقيين انه ينتج ممكناً و الشيخ بيّن انه ينتيج ضروريّاً وكلامه ظاهر. 

و الحاصل من أنّ الممكن. اذا فرض موجوداً كان الاختلاط من مطلق و ضرورى و 
كانت النتيجة ضروريّة -كما مرّ و كلّما كان ضروريّاً فهو فى جميع الاوقات ضروريٌ 


١ح‏ قوله:<زو لتورد فى سان ذلك وجها آخر قربيا» تقرية: أن يقال :اذا فرفن الاصفن ارط 
بالفعل. كانت التّتييجة ضروريّة فى نفس الامر و ان لم يفرض كذلكى و الا لا نقلّب ما ليس 
ضوووى فى تسن الام صووريا على تقد ين مكو و أندمجال. هذا كلام الشّارح و كلام الشيخ 
هوانٌ الحكم فى الكبرى بضرورة وصف الاكبر, مادامت الاوسط موجوداً و هذه الضّرورة لا 
تتوقفٌ على انّصاف ذات الوسط والَا لم تكن ضرورة ذاتية, بل وصفية فحينئذٍ ضرورة الاكبر 
ثابتة للاصغر و ان لم يثبت له وصف الاوسط. م. 
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فآ كانت التديجة قبل فزطدا ايضا شرورتة فالاوسط فى :هذا القياين" ل نفد ونيا 
ضروريّة فى نفس الامرء بل افاد العلم به. 

و قدحصل من هذا البحث. ان الكبرى الضّرورية مع جميع الضّروريّات الفعليّة و غير 
الفعليّة يتنج ضروريّةء و الكبرى الغير الضروريّة. ان كان مع الصّغرى فعليّتين ينتج فعليّة و 
ان كانت احديها او كلتاهما ممكنة, ينتج ممكنة, و الكُبرى المحتملة لهما' ينتج محتلمة 
فعليّة او غير فعليّة فبعض النتائج يتّفق ان تكون تابعة للكبرى الحاصلة من صغرى فعلية 
مع اىّ كُبريّ اتّفقت بشرط ان لا تكون وصفيّة. و بعضها يِتّفق ان تكون تابعة للصّغرى 
كالبؤاصلة من 'ممكنة وامطلفة عامتتدين او اخاصتين. 


١‏ - قوله: «والاوسط فى هذا القياس» جواب سؤال وهو: ان الاوسط لو لم يكن له دخل فى 
ثبوت الضّرورة فتوسّطه بين طرفى المطلوب حشوٌ لا فائدة فيه و الجوابُ انه لا دخل له فى 
ثبوت الضرروة فى نفس الامر و لكن له مدخل فى العلم به؛ م. 

؟ - قولة: دزو الكبرئ المحتملة لهما»:ائ الكّرورة و اللاضرورة تنتج محتملة لانها و الصّغرى 
ان كانتا فعلييّتين كانت النتيجة فعلية فان كانتا او احديهما ممكنة, كانت غير فعليّة ثم توجيه 
التَظر ان يقال: حيث انّ ضرورة الاكبر لا يتوقف على ثبوت وصف الاوسط و يقبت عند عدم 
الاوسط لكنّها انما يثبت لذات الاوسط وانما يثبثُ الاصغر لو كان داخلة فى ذاتٍ الاوسط وهو 
ممنوعٌ لجواز ان لا يكون الاصغر اوسط بالفعل اصلاً. فلا يدخل فيما هو اوسط بالفعل. 
واشان مز هيت الثدل ان اللاوييظ ذاكان الوا عن لامك زاتما و الدواء الا دعن 
الضرورة فيصدق سالبة ضروريّة فلا يصدق موجبة ممكنة فلا ينتظم القياس, و هذا انما يتمّ فى 
الصّغريّات الكليّة لا الجُّزئيّة على زعم القوم. الثّانى ان الاوسط وان لم يثبت الاصغر اصلاً امكن 
فرضه بالفعل, فعلى هذا الفرض تكون النّتيجة ضرورية فتكون ضروريّاً فى نفس الامر لان ما 
ليس بضرورىء يمتنع ايكون خروريا فما لا يمتنع ان يكون ضرورياً فهو ضرورىٌ فقد اندفع 
الاحتمال المودّى الى الاشكال و هو احتمال ان يكون ضرورياً فهو ضرورىٌ فقد اندفع 
الاحتمال المودّى الى الاشكال و هو احتمال ان يكون لا يوصف ب«ب» دائماً حكم تناقض 
لقنَشِم الارّل لا يقال: اذا فرض بالفعل ازداد افراد الاوسط بالفعل. فتبما لا يبقى الكبرى صادقاً 
فلا يتنج. لانّه نقول: الحكم فى الكُبرى, على جميع ما فرضه العقل. انه اوسط بالفعل و الاصغر 
بما فرضه العقلء انه أوسط بالفعل. فيكون داخلاً فى افراد الاوسط و ليس هناك ازديادٌ اصلاً. م. 


و بعضها يتّفق ان يكون بخلافهاء كالحاصلة من ممكنة و مطلقة احديهما عامّة و 
الأخرى خاصّة. فانّ النتيجة تكون فى الامكان كالصّغرى و فى العموم و الخصوص 
كالكبرى. و فى انتاج الصّغرى الممكنة مع غيرهاء موضع نظر و هو انا اذا حكمنا على كل 
«ب» اى حكم بان «ا» او ليس «با» فانّ مُرادنا ان ذلك الحكم واقمٌ على كل ما هو «ب» 
بالفعل على كُلّ ما يمكن ان يكون «ب»». كما قرّرناه من قبل. 

فان كان «ج» فى الصّغرى يمكن أن يكون «ب» و لا يصيرٌ شىء منه «ب» و لا فى 
وقت من الاوقات أن يكون «ب» دائم الشلب عن كل واحدٍ منه من غير ضرورة. فان 
الحكم على كل «ب» لا يتناوله بوجدٍ البنّة و حينئذٍ يمكنٌ ان يكون الحكم عليه مخالفاً 
للحكم على «ب» و ذلك لان ما يمكن ان يكون «ب» يحتمل ان ينقسم الى ما يوصف 
ب«ب» بالفعل. 

و الى ما لا يوصف ب«ب» دائماً من غير ضررورة و يكون القسم الاوّل حكم انا 
ضرورىّ بحسب الذّات اوغير ضرورىء و يكون للقسم الثانى حكم مناقض لذلك الحكم 
ولا يلزم من حكمنا على ما هو بالفعل «ب» ان يدخل فى ذلك الحكم, ما هو بالامكان 
«ب» ولا يكون بالفعل دائماً و هذا الاشكال انما يلزم على القول بجواز حكم دائم غير 
ضرورىّ كلَّىٌ و انّما يندفعٌ الاحتمال المؤدّى الى هذا الاشكال فى باب خلط الممكن 
الضرورى بانعكاس قولنا: كَُ نا لنش بقيرورئ :كيت الذات: فهو يمتئنع ان يكون 
خروريا بحسبه و هذا ضرورى الى قولنا: كل ما لا يمتنع ان يكون ضرورياً فهو ضرورى 


بالضرورة على طريق عكس النقيض. 


قوله : ولكن الصّغرى اذاكان ممكنة او مطلقة ,يصدق معها السّالبة ' جاز انى يكون 


١‏ - قوله: «لكن الصّغرى اذا كان ممكنة او مطلقة يصدق معها السّالبة» اى: ممكنة خاطة أو 


توتحددها فالصّغرى اذا كانت موجبة ممكنة خاصة او وجوديّة, تُنتج فكذا سالبتها تنتجٌ لان انتاج 
اللازم ملزوم لانتاج الملزوم ضرورة ان لازم اللازم لازم. فقول الشيخ: «لانّ الممكن الحقيقى 
سالبه لازم موجبه», الاولى ان يُقال: موجبه سالبه. حتّى يطابق البيان. و فى بعض النّسخ لازم 
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سالبة و ,ينتج لانّ الممكن الحقيقى سالبه لازم موجبه؛. 

اقول: يُريد ان الصّغرى السّالبة اذا استلزمت موجبة. تنتج ايضاً ما تُّنتج الموجبة 
ب تهانو لمق هذا الكرارا زنا ذكروفن مدر البانةه لان النذ كور هنا كي كبا شاه 
بالفعليّات و هيهّنا قد حكم على الوجه الشّامل للقوّة و الفعل لان الحكم العاء لا تتمشّى انَا 
بعد بيان انتاج الصّغريات الممكنة مع غيرها و هذا ما خالف فيه الشيخ الجمهور, و قد وعد 
شرحة حين قال: «و اما عن سالبتين ففيه نظرٌ سنشرح لك». 


قوله : «فتكون اذن النتيجة فِيكيِفيتها و جهيها تابعة للكبرى فى كل موضع من قباسات 
هذا الشّكل الا اذاكانت الصُّغرى ممكنة خاصّة و الكبرى وجودية فا التتببجحة ممكنة 
خاضة: او الضدرى مطلقة خامّة و الكرى موحة ضرووبة فان التبية موحبة طرؤوئة ا 
فى شىءٍ نذكزه و لا يتلفت الى ما .يقال من ال التتيحة تتبع اخسٌ المقدّمتين فى كلّ شىع,. 

اقول: ذهب قومٌ من المنطقيّين الى ان نتائج هذا الشّكلء تتبع اخ المُقدّمتين فى 
الكميّة و الكيفيّة و الجهة جميعا اى اذا وقع فى حدّى المقدّمتين حكم جزئى او سلبيّ او 
غير اضر رق كاتت التيخة كذلك. و قن حذى اتقيه انه لبت كذلك مطلقا بل هى تابعة 
فى الكميّة للصّغرى و فى الكيفيّة والجهة للكبرى الا فى موضيعن احدهما تقدّم ذكره وهو 
ان يكون الصغرى مُمكنة و الكبرى غير ضروريّة فان النّتيجة تكون بالفعل و القوّة تابعة 
للصّغرى لا للكبرى. 

النّانى سيجىء ذكره وهوان يكون الصّغرى موجبة ضروريّة و الكبرى مطلقة عُرفيّة 
فانّها ان كانت عامّة اتتجت كالصّغرى موجبة ضروريّة وان كان خاضة. لم يكن الاقتران 
قياساً لتناقض المُقدّمتين فقول الشيخ: 

«اذن النتيجة فى كيفيّتها و جهتها» الى فوله: وفان التْتبحه ممكنة خاصّة» ظاهرٌ و فوله 
بعذ ذلك : واو الصّغرى مطلقة خاضّة و الكرى موجبة ضرورية فانٌ اللتحة موجبة 
ضرورءة» غير مطابق لما مرٌ لان ظاهر الكلام يقتضى عطف هذا الكلام بلفظة «او» على ما 


تضبق النامى :قير ظاعة لامكال عليه وشدنة فى عدن الكتاب ]ل المراذ بالتدكنة الضادقد 
بالفعل حتى يحصل الاندراج و ذكر هيهنا بحيث تشتمل القوّة و العفل فلا تكرار. م. 
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قبله. اى على ما استثناهٌ مما يكون' النّتيجة فيه تابعة للكبرى و ليس هذا كمامقبله. فانٌ 
التتيجة فيه تابعةٌ للكبرى على ما صرّح به ففى هذا الموضع و قد وقع فيه تفاوت فى 
النّسخة, قد غَلبَ على ظنّ الفاضل الشارح أنه وقع فى سياقة الكلام تقديم و تأخير من سهو 
افيه قال: 

تقدير الكلام, هكذا: كلّما لان صغرى اذاكان مُمكنة او ملطقة يصدق معها السّالبة جاز 
ان تكون سالبة و تنتج لان الممكن الحقيقى سالبة لازم موجبة و الصّغرى مطلقة خاصّة و 
الكبرى موجبة ضروريّة, فان التّتيجة موجبة ضرورية. 

قال: و الفائدة فى ذكر ذلكء انه حكم فى الكلام الاوّل بان الصّغرى السّالبة منتجة و 
بهذا الكلام يتبيّن انّ الصّغرى السّالبة قد تنتج نتيجة موجبة ضرورية ثم بعد ذلك يتسأنف 
فيقول: 

فيكون اذن النتيجة فى كيفيتها او جهتها تابعة للكبرى فى كُلّ موضع من قياسات هذا 
الشَكل الا اذاكاتت السخرى سكن خاحة والكترق وعنودية ' قاء البتيحة كل خاسة 
الافى شىءٍ نذكره و هو ما اذاكانت الصّغرى ضروريّة والكبرى عُرفيّة على ما يجىء بيانه 
و على هذا التقدير يكون نظم الكلام مستقيماً فهذا ما ذهب اليه الفاضل الشارح هيهنا. 

اقول: و يحتمل ايضاً ان يكون كُلَّ واحدة من لفظى؛ الصّغرى و الكُبرى قد تبدّلت 
بالأخرى سهوا و ركون ظلم الكل يعن مامه على' تيه المذكون هكذا ل اذا كانت 
الصّغرى ممكنة خاصة و اكلبرى وجوديّة: فان النتيجة ممكنة خاصة. او الكبرى مطلقة 
خاصّة و صغرى موجبة ضرورية فانٌ النتيجة موجبة ضروريّة الا فى موجبة ضروريّة هو 
الإستفناء الثاني 

و يُريد بالمُطلقة الخاصّة, المُطلقة العٌرفيّة, فانّه قد عبّر عن العٌرفيّة ايضاً بهذه العبارة 
فى النّهج الخامس حين قال: 


١‏ - مما لا يكون.خ ل. 

-أقوله «انا اذا كانت الصّغرى ممكنة خاصّة والكبرى وجودية» تفيدٌ الغرى بالنفاضة و 
الكبرى بالوجودية مستدرى فى الاستثناء لان الصّغرى لواكانت ممكنة عاية والكيرى مطلقة 
عامة فالنّتيجة غير تابعة للكبرى. م. 


عم الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


«فان اردنا ان تجعل للمُطلقة نقيضاً من جنسها كانت الحلية فيه ان نجعل المُطلقة 

اخص مما يوجبه نفس الايجاب و السّلب المطلقين» 
ويكون قركهة واثاقى كي تذكرة استطاء اخر ع :ورك وك البح نوج طرووية: 
و تقديره: الَا اذا كانت المُطلقة العٌُرفيّة لا دائماء فانها لا تنتج مع صغرى الضّروريّة لما 
تذكره وقد يستقيم الكلام على هذا التقدير ايضأً و التعسف فيه اقل مما كان فيما ذكر 
الشارح لان ذلك يحتاج الى حذف سطر فى موضع الحاقه بموضع آخر يستغنى فيه عنه 
0 من التّأويلء و الى زيادة الواو فى قوله: الا فى شىءٍ لكر وا اعلم بحقيقة الحال. 


قوله : وبق فى الكيفية و الكميّة وعلى استثناء المذكور». 

اى لسن الأآمر كما ذهبوا اليةامن ان التسجة تتبع احتى المقدمتين فى كل شىء بل انما 
تتبعها فى الكيفيّة و الكميّة دون الجهة, و على الاستثناء المذكور فى الكفييّة و هوانّها فى 
المُمكنات و الوجوديّات لا تتبع اخسٌ المقدّمتين فى السّلب بل تتبع الكبرى. 


قوله : دو اعلم انه اذاكانت الصّغرى ضرورية و الكبرى وجودة صرفة من جنس 
الوجودىء بمعنى مادام الموضوء موصوفا بما وصف و به لم رينتظم منه قياس صادق 
المقدّمات لان الكُرى يبكون كاذبةً لانّا اذا فلناكلٌ وب؛»ء وج» بالضّرورة ثم كنا وكل 
دب فاه يوصف بانّه و01 مادام مضوقا وت ل داثما حكما نان 15 ها موصت وب 
انما بوصف به وقنآ ما لا دائمة وا هذا خلاف الصّغرىء بل بجحب ان ريكون الكبرى اعم 
من هذه و من الضروريّة حنَّى ,يصدق و حيتئن فانّ تتبجتيها يكون ضروريّة لا شع الكبرى و 
هذا ايضاً استثناء. و انما يكون ضرورية لان وح» ,بدوم بداوم وب» فبدوم واو بالضّرورة». 

اقول: المُراد ان الصّغرى الضروريّة و الكبرى العرفية الوجوديّة. لا يمكن ان تصدقا 
معاً. مثاله ان نقول: كُلّ فلك متحرّك بالضّرورة و كَل متحرك متغيَدُ لا دائماً بل مادام 
متحبّكاً و ذلك لان الكبرى تقتضى دوام الاكبر. بحسب وصف الاوسط ولا دوامه 
بحسب ذاته فلي ند لاداوء الاوسط نضا يحب ةاتف ل الرضق لو كاندائما بلدات 
والاكبر كان دائماً للوصف فيلزم ان يكون الاكبر ايضاً دائماً للدّات فان الدّائم للدّائم دائمٌ 
لكنه فورض لاداقا بسب الذاك هذا خلف: 


فظهر ان الكبرى فى هذا المثال تقتضى ان كل ما يوصف بانّه متحركٌ فانّ هذا الوصف 
له كع نادو الككزى التشممل ملن أن الفلكة يوخقناراله يف ىواكم تنظ 
عض :ناوسن :اهمعد كت نهذ ا الضف اله يكون وائنا هذا فتاقض الأول :انان 
ينتظم منها قياسٌ صادق المقدّمات, و التعِيل الصّحيح لكون هذا التأليف ليس بقياس هو 
بوقوع التناقض فيهماء و اما التَعِيل بكذب الكبرى ' كما يقتضيه قول الشيخ حين قال: 

«لانّ الكبرى قد تكون كاذبة» يستقيم ايضاً على وجه و هو ان الصّغرى لما وضعت 
قبل الكبرى على انها صادقة ثم انبعت بكبرى تتناقضها علم بانّها هى الكاذبة لان 
المماقض لما فرض صادقاً يكون لا محالة كاذباً و قد صرّح الشيخ فى بعض كيه بهذا 
الوجه وما ذهب اليه صاحب البصائر و هو: ان التعليل ينبغى ان يكون اما بكذب الكبرى 
وامّا باختلاف الوسط الُذى يخرج القياس عن ان يكون قياساً و ذلك لانّا اذا جعلنا 
اللادائم فى الكبرى جزئاً من الموضوع حسّى يصيرٌ القضيّة كل متحرك لا دائماً فهو متغيّر 
لم يكن الكبرى كاذبة, بل كان الوسط مختلفاً فليس بشىء و ذلك لان هذا التقدير يخرج 
اللادائم عن ان يكون جهة و القضيّة عن ان تكون عرفية و ذلك غير ما نحن فيه و على 
التتقديرين فانٌ هذا التأليف ليس بقياس, لانّه ليس بمنتج. 


قوله : وبل يجب ان ييكون الكبرى اعم 

اى: اذا كانت الكبر ى عرفيّة مطلقة محتملة للدّوام و اللاداوم: فالواجب ان يحمل مع 
الصّغرى الضروريّة على الدّوام ليمكن اجتماعها على الصّدق, و حينئذٍ يصدق الاقتران 
من ضروريّة ودائمة و تنتج دائمة, قال الشيخ: «و حينئذٍ فانٌ نتيجتها تكون ضروريّة» لانه 
لم .يعتبر الفرق بين الضرورة والدوام هيهنا فانٌ اعتبار الفرق يقتضى كون النّتيجة ضروريّة 
اذاكان الكرى ضوورية عسي الوضقة. لافرورية بحي الذاك د وذاقة]ذاكانف 


١‏ - قوله: «وامًا التعليل بكذب الكبرى». الى قوله: «ايضاً يستقيم على وه لالد يستقيم 
ظاهراً اذ عدم اجتماع المقدّمتين على الصّدق لا يجب ان يكون بكذب الكُبرى لجواز ان يكون 
بكذب الصّغرى كقولنا: كل انسان كاتب بالضرورة او دائما وكل كاتب متحرّى الاصايع مادام 
كاتباً لا دائماء م. 


دائعةةيحنيث الزطق»ى الأوائية بحن الذاكةقال نزو هذا انها انعقنان 

وذلى:لة التتيحة تخالف الكبرى فى الجهةوانشية النعن مو ضعي و فى أن 
يلحق بها موضع آخر, و هوان يكون الكبرى وحدها وصفية: فانّ النتبيجة لا تكون وصفيّة 
وذلك لان الوصف اذا اختصّ باحدى المقدّمتين, سقط اعتباره فى التّتيجة. كما اذا قلنا: 
كُلّ متحرّى متغيّر مادام متحرّكاً وكُلَ متغيّر جسم. او قلنا: كل انسان نائم و كل نائم 
ساكن. مادام نائما فانّ النتيجة فيهاء لا تكون وصفيّة. اما اذا كنّا وصفيتين فالنّتيجة تكون 
وصفيّة مثلهماء ففى المثال الثّانى من هذين المثالين, لا تكون النتيجة تابعة للكبرى. 

واعلم انّ مُخالفة التّتيجة للكبّرى و ان كانت تقع فى موضع كثيرة بحسب اخستلاط 
الجهات المذكورة. ألَا ان جميعها يرجمٌ الى هذه المواضع الثّالئتة و من ضبط هذه الاصول 
التى ذكرناهاء فقد يقدر على معرفة جميعها مفصلاً ان ساعده التُّوفيق و الله المُتسعان. 


* اشارة الى الشّكل الثانى * 

«اعلم انّ الحنّ فى هذا الشكلء انه للا قباس فيه من مطلقتين بالاطلاق العام و لا عن 
ممكنتين لا عن خلط منهاء ولا شك فى اله لا قياس فيه مُطلقتين موجبتين او سالبتين و لا 
عن ممكتتين كيف كانت أء بل انّما الخلاف اوه فى المطلقتين اذا اختلفتا فيه فى السّاب 
و الا.بجاب فان الجمهور.يظنون انه قد يكون منها قباس و نحن نرى فبه غير ذلك ثم فى 
المطلقات الصّرفة و الممكنات فار الخلاف فيهما ذلك بعينه ولا قياس منها عندنا فى 
هذا الشكل». 

اقول: هذا الشّكل لا ينتج مع الاثفاق فى الكيف و الجهة لان الانسان و الفرس 
يشتركان فى حمل الحيوانيّة عليهما و سلب الحجريّة عنها و لا يوجبٌ حمل احدهما 
على الآخر و الانسان و النّاطق يشتركان فى ذلك الحمل و السّلب بيعنهما و لا يوجب 


١‏ -قوله: «و لاعن ممكنتين كيف كانت» اى سوأ ء كانت موجبتين ين او سالبتين بل انما الخلاف 
اولاً فى المُطلقتين اى الشّاملتيتن للدّاوم و اللادوام: ثمّ فى المُطلقات الصّرفة و هى الوجوديّات, 
فاذن ليس ما يتألف من المُطلقات و الوجوديّات بقياس و متى لم تنتج المُطلقات لم تنتج 
المُمكنات و لا مطلقة و لا ممكنة لانه اذا لم يتنج لاااخصٌ لم ينتج الاعم, م. 


شل اخداهنا عن الاخر ذلك لأن الى السبائية واغير الكتبائتة قد تستركه فى:ان 
يحمل عليهما او يسلب عنهما جميعٌ شىء آخرء فمن شرط الانتاج ان يختلف الحكمان 
بحيث لا يصمٌ جمعها على شىءٍ واحدٍ حتّى يجب منه تبائن الطرفين و يُفِيدٌ حكماً سلبياً 
والجمهور ظنُوا انّ هذا الاختلف هو الاختلاف بالايجاب و السّلبء, فحمكوا بان الشرط فى 
انتاج هذا الشكلء اختلاف المُقدّمتين فى الكيف. و الحق انّ المُختلفين فى الكيف قد 
يجتمعان على الصّدق كما فى المُطلقات و المُمكنات و لا يلزم من اختلافهما تبايّنُ 
الطرفين فاذن الاختلاف فى الكيف كيف كان, لا يكفى فى حصول هذا الشّرط فهذا شرطً 
و يحتاجٌ هذا الشّكل فى الانتاج الى شرطٍ آخر و هو كون الكبرى كليّة وذلك انه حصول 
الشّرط الاوّل مع الجزئيّة الكبرى لا يقتضى الا المُباينة بين الاصغر و بعض الاكبر. و لا 
يعلم هل بينهما ملاقاة فى البعض الاخر ام لا؟ فاذن لا يُمكن ان يسلب الاكبد عن الاصغر, 
كما اذا خئلنا الأنيوة على الغرات واسليتاة عق انحط الحيوانات او عن يفظن الثاس فاته 
لآ يلوه مه سلب الحيوان عن الغرات :و لل حمل :الانسان عليه:واذا ارت هذه الاصول: 
فنقول: 

جمهور المنطقيين ذهبوا الى ان المُطلقات و الوجوديّات قد ينتيج فى هذا الشّكل بشرط 
الاختلاف فى الكيف و بيّن الشيخ ان الحقّ انه لا قياس فى هذا الشّكل عنها و لا عن 
المُمكنات بسيطة و لا مخلوطة بعضها ببعض. امّا مع الاتّفاق فى الكيف. فبالائّفاق و اما 
مع الاختلاف فيه, فبما بيّنه. 


قوله : وو ذلك لان الشىء الواحدء بل الشّيئن المحمول احدسًا على الآأخرقد 
يُوجد شىء يبحمل عليه او عليهما بالاببجاب الممطلق و سلب بالسّلب المطلق وقد يوجب 
و .سلب معاً عن كل واحبد من جَزيات المعنى الواحدء او جزقات شيئين احدهما محمول 
على الآخر و لا بوجب شىء من ذلكك ان ربكون الشىء مسلوباً عن نفسه او احد الشئب 
مسلوبا عن الآخر و قد ريفرض جميع هذا الشّيئن' المسلوب احدهما عن الآخرو لا 
بوجبُ ذلك. ان ريكون احذهما محمولة على الآخر فلا بلزم اذن مما ذكر سلب و 


١‏ - وقد يعرّض جيمع هذا للشيئين, خ ل. 


إببجاب ١‏ فلا بلزم نتيبحة.. 

التى مزالو اعد 3 الآكبينا وماقذ: توعد فى كالكا كيم مسد امامو د طن 
بالايجاب و السّلب المطلقين. فيقال: الانسان ساكنٌ. الانسان ليس بساكن و الشّيئان 
المخمول احدهما على الآخر كالاسسان: و الحيوان: قد يوجد كالشاكن 0 نهنا 
بسلب عنهما بالايجاب و السّلب المُطلقين, فيُقال: الانسان ساكن, الحيوان ليس بساكن 
والانسان ليس ساكق الخنوان شاك واقة بوكب وسلب معا عن كل واعاد من 

ئيّات المعنى الواحد. فيقال: كل واحد من الناس ساكن. لا واحد من النّاس بساكنء او 
جزتنات نين مول اعذكنا على الاخر لكل واد من اللناس.و كيل والععك هق 
الحيوانات و لا يُوجِبٍ شى+ من ذلك ان يكون الانسان مسلوباً عن نفسِهٍ أو الحسيوان 
مسلوباً عن الانسان, فقد يعرّضٌ جميع هذين الشّيئين المسلوب احدهما عن الآخر 
كالانسان و الفرس. و ذلك بان يُقال: الانسان ساكنٌء الفرسٌ ليس بساكن. او على 
العكسء او يقال: كل واحدٍ من احدهما ساكنٌ لا واحدٌ من الآخر بساكن ولا يوجب ذلك 
اوت كو مده بحمو حلى الا حوارم نالك سالي يو جنا دبرا قاد ارم جد 
فاذن "ليس نا تالف »من الظلقا كدو الوجودثات ناس و الفاقتل الشارع فت الس 
الواحد ' بالجّزئى الواحد, كزيد و الشّيئين المحمول احدهما على الآخر بالجُزئيين كهذا 


١-ولاايجاب.خ‏ ل. 

؟ - قوله: «و الفاضل الشارح, فسّر الشّىء الواحد». هذا هو الاظهر. لانّه لو كان كلياً تكرّر فى 
الجُرئيات المعنى الواحد و جزئيات لشيئين, و فرّق الشّارح بينهماء باهمال الاوّل و حصرٌ الثانى 
ليس بجيّد. لان النّقيض فى الموجّهات انما يكون بعد رعاية شرايط الكميّة و الكيفيّة فانها لو لم 

يراع. فرُبما يكون الاختلاف لعدم تلى الشّرايط لا لعدم شرط الجهة و انما قوله: الجزئى 

يحمل على جزئي آخرء فى اللفظ. فهو غير وارد لان الحمل فى اللفظ. كاف فى التقض. 

قال الامام: الحاصل ان الاشتراك فى اللازم والفاوض كمااكون السائلاة كرون انها 
المُختلفات. فلم يمكن الاستدلال به على تنافى الملرُوم او المعروضات. فرجع هذا الاشكال 
الى انّ الوسط, حاصلٌ لاحد الطّرفين غيرُ حاصل للآخر فوجب بيان الطّرفين ثم الاختلاف. ان 
كان فى اللوازم دالٌ عى تنافى الملزومات. و ان كان فى العوراض فلا يدل على اختلاف 
المعروضات. و لمّا كان المحمولات المُطلقة و الممكنة من قبيل العوارض. لاجرم كانت الاقيسة 


تت يي 0 


الانسان و هذا الناطق و فيه نظرٌ لان الجزئى من حيث هوء. جزئئىٌ لا يحمل على جزئى 
آخر الا فى اللفظ. 


قوله : وو الّذى تحتبحون به و فى الاستنتاج عن المطلقتين المختلفتى الكيفيّة وكبراهما 
كلئة مما سنذكره فشىءٌ لا يبطرد فى المطلق العام و الوجودئ العام لانّ العمدة هناك اما 
العكس واهما لا بنعكسان فى السّلبء. او الخلف باستعمال التقيض و شرائط النقيض 
فيهما لا بصحّ. 

اوّل: القائلون بان الاقتران بالمطلقتين قد ينتج يحتجّون فى بيان الانتاج تارة بعكس 
السالبة و الرّد الى الاوّل وهو مبنيّ على انّ سوالب المُطلقات تنعكس و تارة بالخلف و هو 
قولهم فى اقتران كل «ج». «ب» و لا شىءٌ من «أ». «ب»» ان لم يصدق لا شىءٌ من «ج». 
«» ليصدق نقيضهٌ وهو بعض «ج»» «ا» و نضيقُهُ الى الكبرى ينتيج من الاوّل ليس بعض 
(«لج»» «ب» وهو نقيض الصّغرى و هذا مبنئٌ على انّ المُطلقات تتناقضء و قد بيّنا ان 
المُطلقات لا ينعكس سوالبُها و انها لا تتناقض فى جنسها فاذن قد بطل احتجاجهم. 


قوله : وبل انما ينعقد فى هذا الشّكل من المطلقات فباساً من مقدّمات فيها موجبة و 
شائة لكا اسالليا ين اشرظها ال شكس او الها شط من نايها واذذا علنت 0 النفاا 
المطلقة السالبة كذلك. فيّناك ان كان تأليف من مُطلقتين او من ضروربتين او مُطلقة عامّة 
ومن ضرورية فالشّرط ان ريختلف القضيّتان فى الكّفية وريكون الكبرى كلبة». 

يقول: القياسٌ فى هذا الشّكل انما ينعقدٌ من مُختلفات الكيفيّة بشرط أن يكون السّالبة 
تنعكسٌ أو يكون لها نقيض من بابها كالمُطلقات المُنعكسة و هى العُرفية العامّة و 
الوجوديّة و الضروريّات فائها تُنتج بسيطة و مخلوطة وكذلى خلط المطلق العام و 
الوجودى بالضّرورى فى هذه القضايا انما يكون الشرط اختلف الكيف و كلية الكبرى و 
اعلم انه هذا قول غير ملخّص و ذلك لان الضّرورى و المطلق اذا اختلطا وكانت السّالية 
مطلقة فانّهما تنتجان ايضاً مع كون السّالبة غير مُنعكسة كما ستذكره من بعد. 


المركبة منها غير منتنجة, م. 


م الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


قوله : ,و الحُكجْ فى الجهة اللسّالبة»'. 

هذا بحسب مذاهب الظاهريّين و ذلك لالّهم يثبتون الانتاج فى هذا الشّكل بعكس 
السّالبة و رد الشّكل الى الاوّل و لا محاله يصيرٌ السّالبة فى الشّكل الاوّل كبرى و يكون 
الجهة هناك على مذهبهم تابعة للكبرى فتكون هيهنا تابعة للسّالبة و سيبيّن الشيخ ان 
نقية الدالف:من تروزيةوعورها تكرن ابدا سزورتتيواء كاذك المتروررة تها 
بويحية أوتالة: 


قوله : دو الصَّربٌ الاوّل منها هو مثل قولك كل وجو. وبء» ولا شىء من واوء وب 
فلا شىء من ووه وجح لانّا نعكس للكرى فصر لا شى من وبء. 010 و نطيف البها 
الصّغرى فبكون الصَّرب الثنى من الشكل الأول و.يكون العبرة فى الجيهة للستالبة للكبرى. 
و الثانى منها هو مثل قولك لا شى من «ج)ء وب» وكل دلو وب» فلا شىء من وج»ء ول 
لانّا نكس الصغرى و نبحعلها كبرى فبنتج لا شى من .01١‏ وج» ثم نعكس التْتبحة وريكون 
العبرة للسّالبة ابضاً فى الحهة» فان كانت مطلقة. فما بنعكس اليه المطلق من المطلق و 
الثالث منها هو مثل قولك بعض وج»» وب» ولا شى من ١1ى؛‏ وب» فليس بعض وج»؛ ١أ)‏ 
ينه دما عرفت. 

و التابع منها هو مثل فولك لبس بعض (ج)؛ «ب»؛ وكُلْ 1١‏ وبء ينتج لبس بعض 
وج»ء دك و الافكل وج ول وكان كل وه وبء وكل وج». دبء وكان ليس بعض 
وج»» دب» هذا خلثٌ. وله بان غبر الخلف لبكن ود البعض الذى هو من وج؛ و لبس 
دب» فبكون لا شى من ود»» وب» وكُلْ وب» فلا شى من وده 1١‏ و بعض وج)غ وده فلا 
كل وجءء وله و من هييئنا بعلم انّ العبرة اللسّالبة فى الجهة؛ و ليس يمكن فى هذا الضرب 
ان تبن بلعكس لان الصّغرى سالبة جزيثة لا تنعكس و الكبرى تنعكس جَرْئِبة فلا ببلتعم 
منه او من الصّعرى قياس فانّه للا قاس من جزئيتين». 

اقول: اعتبار الشّرطين المذكورين اعنى اختلاف الكيف و كليّة الكبرى» يقضتى ان 


١‏ -للشالبة الكلية. خ ل. 
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تكون العتروت المنجة اربعةمن جسع التنية عر لاغير, لأنّ الكتلبري الوعية لا 
تقترنٌ الا بسالبتين كليّة و جزئيّة و الكبرى السّالبة لا تفترن الا بموجبتين كليّة و جزئيّة و 
هى غير بيّنة و تنتج سوالب فالشيخ بيّن الضّرب الاوّل بعكس الكبرى و رد الشّكل الاوّل 
ثم قال: «و العبرة فى الجهة للسالبة» يعنى: بحسب الاغلب. فان الحال فيه ما مرّ و بِيّن 
الضّرب التّانى بعكس الصّغرى و جعل الصّغرى كبرى و الكبرى صغرى لينتجا عكس 
المطلوب من الاوّل ثم عكس النتيجة ليحصل النتيجة المطلوبة به ثمّ قال: «و يكون العبرة 
للسّالبة ايضاً فى الجهة» لانّها تصيرٌ كُبرى الاوّلء ثمّ قال: «فان كان مُطلقة فما ينعكس اليه 
المُطلق من المطلق», اى ان كانت السّالبة عرفية عابّة. كانت التّتيجة ايضاً عرفئّة عامّة 
لانها تنعكس كنفسهاء وان كانت عرفية وجوديّة كانت النتيجة ما ينعكس اليها و هى 
العرفيّة العامة كما سبق ذكره. و بيّن الضّرب الثّالث بها بيّن الضّرب الاوّل و لم يمكن بيان 
الرَابع بالعكس, لانّ السّالبة الجّزئية لا تنعكس و الموجبة الكلية تنعكس جزئيّة و لا 
قيانين عق ند بتي ففرغ فى بيانه ا انا الخلت فان اضاف تقيض 
التتيجة الى الكبرى فانتاج نقيض الصّغرى او ما ينمتع ان يصدق مع الصغرى اذا كانت 
الجهتان غير متناقضين. 

وقد يُمكن بيان جيمع الضروب بِالخُلف هكذاء و امّا الافتراض فان ' عيّن البعض من 
«ج» الّذى ليس «ب» و سمّاه «د» فحصل له قضيتان احديهما لا شىء من «د». «ب» و 
الثانية بعض «ج». «د». 

و القضيّة الاولى جهتها تكون جهة صغرى القياسء لانّه هى فانّ الحال لم يتغيّر انا 
بتعيين الموضوع و تبديل الاسم. و تعيين الموضوع و ان افاد كلّية الحكم لكنّه لا يغيّر 
نسبة المحمول الى الموضوح و تبديل الاسم لا يؤثّر فى المعنى ثمّ يحصل من اقتران 
القضيّة الاولى بكبرى القياس الضّرب الثانى من هذا الشكل و ينتج ما يوافق السّالبة فى 
الجهة و يحصل من اقتران القضيّة الثّانية بهذه النتيجة تأليف على هيئة الضّرب الدّابع من 


١‏ - قوله: «وامًا الافتراض فان... الخ» انما قال: عين لان بعض الجيم فى الجزئيّة غير معيّن 
فاذا اردنا الافتراض عينه تلى الافراد التى هى «ج» وليس «ب» و سمّيناها فلهذا صارت 
محمولاً على «ج» حملاً كليّاً. م. 


تذذى الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الشّكل الاوّل و ينتج ما جهتّه تلى الجهة بعينها ذلك لانّ هذا التأليف وان كان يشبه 
الشكل الاوّل ليس بتأليف قياس على الحقيقة ' فانّ الصّغرى لا تشتمل على حمل و 
وضع. بل على اسمين مترادفين لشىء واحد و انما اورد عى هيئة قياسيّة لازالة اشتباه 
عرض الاذهان من جهة تغيّر الموضوع فى القضيّة الاولى لا لافادة شىء لم يكن معلوماً 
يراد ان يعلم بهذا القياسء و الافتراض يختصٌ بما يتشمل على مقدّمة جزئيّة فحصل من 
جيمع هذان العبرة للسّالبة كما كان فى الشكل الاوّل للكبرى. 


قولة نوناك وتكنى بق بنارا جنك ان تدافا عن عاك كادي 
البجنس الّذى لا بنعكس فانّ ما اوردناه فى منع انعقاد القياس من مطلقتين من ذلكك 
البحنس .بوضح منع" القياس من هذا الخلطء. 

اقول: لمّا فرغ من بيان التّاليفات الكائنة من المُطلقات و الضروريّات بسيطة و 
مختلطة و قد ذكر انّ المُمكنات لا تنتج بسيطة فاراد ان يبيّن هيهنان حكم اختلاطها 
بالمطلقات و الضروريّات و بدء بالمُطلقات فذكر ان القياس من المُمكنات و المُطلقات 


١‏ - قوله: «و ليس بتأليف قياسى على الحقيقة» فانٌ «ج» اسم للافراد الَّتى غبّر عنها بعض «ج» 
فد و بعض «ج» أسمان مترادفان لشىء واحد قولنا بعض «ج». «د» معناه أن معنى بعض «ج» هو 
معنى «د» فليس هذا كقولنا الانسان بشر لان معناه ان ما صدق عليه الانسان بشر فقيه حمل ألا 
نه غير مفيد و ليس فيما نحن بصدد حمل اصلاً فلا حاجة الى تأليف قياس 8 آخر. بل يكفى ان 
يقال: اذا صدق لا شى من «ج». «ا» و «ج» بعض «ا» فقد ظهر من هذاء انّه لا حاجة فى كل 
افتراض الى التّرتيب قياس من الشّكل الاوّل و انما اورد على هيئة القياس لا زالة اشتباه من 
جهة تعيين الموضوع فائّه لما عيّن الموضوع, صارت القضية الاولى كليّة فلو لم يتألف قياس من 
الشّكل الاوّل توهم النّتيجة كليّة فكان تأليف القياس من الاورّل ليظهر جزئيّة التتيجة قوله: «كما 
مر ذكره» مرّ ذكره فى الشّكل الاوّل من ان القياس فى الشكل الارّل من الصّغرى الضروريّة و 
الكبرى المشروطة الخاصّة او العُرفيّة الخاصّة فنقول: هيهنا اذا صدق كل «ج»؛ «ب» باحد 
الامكانين و لااشى من .»١«‏ «ب» مادام »١«‏ بالضّرورة لكن مناقض للكبرى لان الكبرى تقتضى 
انّ كُلّ ذات ينصف «با» فاتّصافه «با» لا يكون دائماً و نقيض التنّتيجة يقتضى ان بعض الدّوات 
انَصافُه «با» ليس بضرورى فيتنافيان, م. ١‏ ١-انقعاد.خ.‏ 
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الغير المُنعكسة لا ينعقد بعين ذلك البيان الّذى بيّن به امتناع انعقاده من المُطلقات الغير 
المنعكسة لا ينعقد بعين ذلك البيان الذى بين به امتناع انعقاده من المُطلقات الغير 
الكتعكبة فانُ الحكم فيهما لأ يختلف الا بالاعتبار: 


قوله : و ان كان من البحنس الى نستعمله الآن و المطلق سالب فقد بنعقد القياس اذا 
روعيت الشّرائط فان كانت الكيرى كلبة سالبة من باب الممطلق المذكور وكان الممكن 
موجبة او سالب و وجع بالعكس الى الشّكل الاوّل او بالخلف فانتج». 

و فى بعض النسخ او بالافتراضء فانتج و لكن النّتيجة الّتى عرفتها فى الشّكل الاوّل, 
اقول: وامّا اختلاط من المُمكنة و المطلقة المنعكسة فلا يخلو امّا ان يكون المُطلقة سالبة 
او موجبة, والاوّل لا يخلو اما ان يقع فى الكبرى او فى الصّغرى فان كانت الكُبرى مطلقةً 
سالبة فانّها تُنتج ممكنة عامة سواءٌ كانت المُمكنة عامّة او خاصّة وان كان خاصّة فسواكِ 
كان و او سالبة و سواء كانت المطلقة عرفيّة عامة أو وجودثة, مثاله كل «ج»ء «ب» 
باحد الامكانين و لااشىء من «(». «ب» بالاطلاق المنعكس العام او بالوجود. 

و بِيائهُ اما بعكس الكبرى الى المُطلقة المنعكسة العامّة لينتج من الشّكل الاوّل لا شى 
من «ج»ء «أ» بالامكان العامٌ كما ذكرناه و هو المطلوب وامًّا بالخلف بان يقول: ان لم يكن 
شى من «ج». «ا» بالامكان العام فبعض «ج», «ا» بالضرورة و لا شىء من «(», «دب» 
بالاطلاق المُنعكس فليس بعض «ج». «ب» بالضّرورة و كان كل «ج»)ء «ب» بالامكان 
هذا خلف. 

وا كانت الكرق وجوديّة منعكسة لم يحتيٌ الى اقتران فى الخلف. بل نقول: ان 
نقيض النّتيجة كاذبةٌ لانّها تناقض الكبرى كما مرّ ذكره. و اما الافتراض -كما فى بعض 
السخ ‏ فقد يُمكن البيان به اذا كانت الصّغرى جزئية, و الاظهر الخُلف ١‏ لانه لا ضرورة 
الى الافتراض هيهنا فان الكبرى منعكسة اللهم الا ان يحمل الافتراض على فرض كون 


١‏ - قوله: «و الاظهرٌ الخُلف» اى الاظهر ان يكون فى الكتاب, لفظ الخُلف, لا الافتراض على 
ما هو فى بعض النسخ. لان الافتراض لا يجىء الا اذا كانت الصّغرى جزئية و مع ذلك يستغنى 
عنه يسبب انعكاس الكُبرى, م. 


عمم الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


الممكن موجوداً بالعفل, فيصير الاقتران من مُطلقتين كبراهما سالبة منعكسة, ثم ترد 
التّتجَية الى الامكان:: و اما ان كانت الصغرئ مظلقة سالبة فالكرى: تكون لمحالة مكة 
موجبة و حكم الاقتران مندرج فيما يجىء بعد هذا الكلام. 


قوله : وو ان لم تكن سالبة بل موجبة ' كيف كان ذلك لم يكن قباس الّافى تفصيل لا 
يحتاج اليه هيبيشناء. 

معناه ان لم يكن الكبرى سالبة مُطلقة. بل تكون موجبة اما مطلقة او ممكنة لم يكن 
لكك التاليك: قيأسا و الستكدة الحقيتتة لنا كانت ستالبتها و موجينها تتلازمين له يق 
القسمة الى الاايجاب و السَلب فيها معتبرة. 

وانمّا قال ذلك لانا اذا قلنا: لاشى من «ب». «ج» بالامكان وكل «ا». «ب» بالاطلاق 
لم يكن الرّد الى الشّكل الاوّل بالعلكسء فانّ الصّغرى غير منعكسة و الكبرى تنعكس 
جزئيّة واذا قلنا شى من «ج». «ب» بالاطلاق وكل «ا». «ب» بالامكان اوكل «ج». «ب» 
بالاطلاق و لا شىء من «», «ب» بالامكان انعكست الصُغرى فى الاوّل و انتجت مع 
الكبرى لا شى من «». «ج» بالامكان و هى غير منعكسة فالنّتيجة غير حاصلة و 
انعكست الكبرى فى الاوّل و الصّغرى فى الثّانى جزئيتين فالنّتيجة على جميع التّقدِيرات 
غيرٌ حاصلة و لا يمكن بيان شىءٍ منها بالخلف لان اقتران نقيض النُتيجة و هو بعض «ج». 
«» بالضّرورة بكلّ واحدة من المقدّمتين لا ينتج ما يناقض الأخرى فلذلك حكم الشيخ 
تاليا لااتكون اقينه؟ ووكم ساسوقيضد "1 قاع الشترى لقره الرجود ة الضالية 


١‏ - قوله: «و ان لم تكن سالبة بل موجبة» الكُبرى اذا لم تكن سالبة مطلقة, فامًا ان تكون 
موجبة مطلقة او ممكنة اما موجبة او سالبة فقوله: «وان لم تكن الكبرى سالبة» تتناول الاقسام 
الثلاثة. لكن لما كان الايجاب و السّلب فى الامكان الحقيقى متلازمان لم يعتبر قسمة المُمكنة 
الى الموجبة و السالبة و قال: «بل موجبة» لان حكم ايجاب الامكان. يغنى عن حكم سلبه. م. 
؟ - قوله: «و لذلك حكم الشيخ بانها لا تكون اقيسة» عدم الدّليل لا يستلزمٌ عدم المدلول 
فالواجب فى بيان العلم. ايراد سورة النقض كما يجىء. م. 

٠"‏ - قوله: «و رَّعَم صاحب البصائر» لما زعم انّ السالبة العُترفيَّة الخاصّة تنعكس كنفسها بنى 


جزءٌ الاول / المنطق / النهج السابع ١0/‏ 


بالكبرى المُمكنة ينتج موجبة جزئيّة مُمكنة عامّة و هو بناءً على مذهبه. اعنى: القول 
بانعكاس الصّغرى كنفسهاء فان عكسها مع الكبرى ينتج من الشّكل الاوّل ممكنة خاصّة 
لقاو شفكتى موعيتها الىنا ادعاه قال: 

ولا ينتج اذا كانت الصّغرى عُرفيّة عامة لانّها على تقدير كونها ضروريّة تنتج مع 
الكبرى الممكنة ضروريّة سالبة فيكون التّتيجة محتملة للطرفين, و ممّا تبيّن فساد قوله 
عه مامت انا اقول لأ واعدمن الكتان ,ناته لا ذاتما بل .هادا كانبا و كل فتريين تبائة 
بالامكان و لا تقول بعض الكتاب بالامكان فرس. و اما التّفصيل الّذى استثناه الشيغ و لم 
بذكرة دقل ادو هؤان دكوق التفذخام معتل اففة السعوة الذق ةرور فيد 


على مذهبه و قال الصّغرى السجالبة العُرفية الخاصّة مع الكبرى المُمكنة تنتج موجبة جزئية 
لانه اذا عكس الصّغرى و جعلت كبرى الممكنة صغرى حصل قياس من الشّكل الاوّل؛ متنج 
للممكنة خاطة سالبة وهى تستلزم موجبة منعكسة الى ممكنة عامة جزئية و هى نتيجة القياس. 
وقال: الصّغرى السّالبة الغرفية العامّة لا تنتج, لان السّالبة العرفيّة. تحتمل الضّرورة؛ فان كان 
ضرورية,. صدقت فى عكسها سالبة ضروريّة وهى مع المُمكنة فى الشّكل الاوّلء تنتج سالبة 
ضؤوويةاشعكمة ان 'سالنة طزووية كلية :وان كافق لااطترووقة المكسيع افوا ايضاء عن 
مذهبه و حينئذٍ يصدق النتيجة ممكنة موجبة فتكون النتجية تارة سالبة ضرورية و تارة موجبة 
ممكنة فتكون النّتيجة محتملة للطرفين اى الايجاب و السّلب. فلا ينتج اصلاً و بتعيّن فساد كالمه 
بصورة البعض بع ما مر من عدم انعكاس العرفية الخاضة, م. 

١‏ - قوله: «فقد قيل» يعنى: انْ المقدّمتين فى الشكل الثانى, اذا كان احديهما مُطلقة حينيّة و 
الأخرى عرفية: (والحينيّة هى التى حكم بها فى بعض اوقات وصف الموضوع و العرفيّة هى 
التى حكم بها فى جميع اوقات وصف الموضوع)» فامًا ان يكون الحينية مقيّدة باللادوام اول فان 
المتقيّد بللادوام. يشترطٌ للانتاج الاختلاف فى الكيف فان قيّدت باللادوام تتنج سواءً اختلفتا 
فى الكيفيّات او لا لوجوب تباين الوصفين اى وصف الاصغر و وصف الاكبر لكن بشرط ان 
يكون الكبرزى هى القرفيّة, مثاله ان .يقد ركون الكتاب جالسين نا داقواكاتدين ولو جالسين 
عن وصف الكتابة فى بعض اوقات جلوسهم ححينذ يصدق لا شىء من الجالس بمتحرى يده 
فى بعض اوقات كونه جالساً و كل كاتب متحرّك يده مادام كاتبه ينتج لا شىء من الجالس 
كات فن بعطن أوفات كوه جالنا اغا قوله: «فى جميع اوقات جلوسه» فيقتضى ان يكون 
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النتجية عرفية و هو ينافى قوله فيما قبل النتيجة مطلقة وصفية مع انْ الدّليل لا يساعد عليه واذا 
قبلت المقدّمات لا ينتج لا شىء من الكاتب بجالس فى بعض اوقات كونه كاتباً لانالو فرضنا 
كون الكاتب جالسين فى جميع اوقات كتابته فالعُرفية فى هذا الاختلاط امّا ان تكون كُبرى او 
صُغرى. فان كانت الكبرى فالحينيّة امّا ان تكون موجبة او سالبة وايّاً مااكان ينتج القياس حينيّة 
سالبة, امّا اذا كانت الحينية موجبة فلانا حكمنا فيها بان وصف الاوسط ثابثٌ للاصغر فى بعض 
اوقات وعفة وف الكرى القرزفتة بان صنت الرسطامناف: لوضف : الاكتري'فلقا كان وضن 
الاكبر مجمتعاً وصف الوسط فى بعض الاوقات والاجتماع مع بعض احد المتنافيين فى وقت لا 
يخلو عن المُتنافى الاخر فى ذلك الوقت, يلزم ان يخلو وصف الاصغر عن وصف الاكبر فى 
ذلك الوقت و هو مفهوم السّالبة الحينية. و اليه اشار بقوله: و بيان ذلك انّ الوصف الذى قد 
يجمتع مع ما ينافى وصفاً آخر الخ» مثاله بان يجعل السّالبة الحينيّة فى المثال المذكور موجوبة 
معدولة فنقول كل جالس فهو لا يحرّى يده فى بعض اوقات جلوسه و لا شىء من الكاتب لا 
يحراى يده فى جميع أوقات كتابته ينتج الجالس ليس بكاتب فى بعض اوقات جلوسه فوصف 
الجلوس الذى يجمتع مع عدم حركة اليد المُنافى لوصف الكتابة قد يخلو عن وصف الكتابة. و 
ان كانت الحينيّة سالبة فلانٌ الحكم فى الكُبرى بان وصف الاوسط لازم لوصف الكبرى. و فى 
الصّغرى بان وصف الاصغر خالٍ عن وصف اللازم فى بعض الاوقات و الخلو عن اللازم يوجب 
الخلو عن الملزوم و اليه الاشارة بقوله: الوصف الذى: «قد يخلو عما يلزم وصفاً آخر فانّه قد 
يلو ع نالك الوضنت و انك نقيية بان هذا المااحة كانت الكوى مفعيلة على الخرورة 
لكن لما سبق منه بيان ذلك اعتمد عليه اذ لعله لا يفرق بين الدّوام والضرورة لعدم انفكاكه عنهم. 
وامًا اذا كانا العرفيّة صغرى فلم ينتج القياس, امّا اذا كانت موجبة فلانا حكمنا فيها باز وصف 
الاصغر ملزومٌ لوصف الاوسط. و فى الكذبرى بان وصف الاوسط خالٍ عن وصف الاكبر فى 
بعض الاوقات و خلو اللازم من شىء لا يوجب خلوٌ الملزم عنه لجواز استلزامه لذلك الشّى مع 
جواز انفكا لازمه الارّل كما فى المثال المذكور المقلوب الكتابة ملزومة لحركة اليد و هى 
قد يخلو عن الجلوس مع ان الكتابة مستلزمة لوصف الجلوس ايضأ و امّا اذا كانت سالبة فلانٌ 
الحكم فيها بان وصف الاصغر مناف لوصف الوسطء و فى الكبرى بان الوسط يجتمع مع وصف 
الاكبر. فى بعض الاوقات و لا يلزم منه خلو وصف اصغر عن وصف الاكبر, اصلاً لجواز 
استلزامه لوصف الاكبر مع اجتماع ما ينافيه فى بعض الاوقات كما فى المثال المعدول المقلوب 
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فكان احديهما الحكم فيها فى وقتٍ من الاوقات كون الشىء «ج» فيكون فيه وجوب أو 
لا يكون و الأخرى فى كون ما هو «ج» دائماً مادام موصوفاً بذلك و معناه كون احدى 
البقذضية لطلهة يغندي الضف و الأشرى:زاتئة سه اي يكون العندانهنا بلق 
وصفية و الأخرى عرفيّة عامّة أو وجوديّة. 

و ينبغى ان تختلفا فى الكيف ن كان المطلقة محتملة للدّوام, و امّا ان لم تكن محتملة 


وصف الكناية الذى ينافى عدم حركة اليد المجمتع مع الجلوس يستلزم الجلوس. 

فان قلت: وصفٌ الاكبر يجمتمع مع وصف الاوسط فى بعض الاوقات وصف الاوسط مناف 
لوصف الاصغر و الجمع مع احد المتنافيين فى وقت يخلو عن المنافى الآخر فى ذلك الوقت. 
فوصف الاكبر لا يخلو عن وصف الاوسط و هو مفهوم السّالبة الحينيّة. فنقول: المطلوب خلوٌ 
وصفيّة الاصغر عن وصف الاكبر و هو ليس بلازم, و اللازم خلوٌ وصف الاكبر عن وصف الاصغر 
وهو غير مطلوب بل عكس المطلوب و الحينيّة السالبة و لا تعكس كنفسها و على عدم انتاج 
هذين الاختلاطين ينسبه بقوله: «و اما الْذى يستلزمه», الى قوله: «فليس كذلكى» اى يلزم ان 
يخلو عن ذلك الوصف الوصف الآخر فى شىء من الاوقات فقد ظهر ان ما ذكره بيان لجيمع 
الاختلاطات الحينيّة مع العرفيّة انتاجاً و عقيماً هذا اذا اختلفتا فى الكيف. و امّا اذا اتفقتا و 
الحينيّة مقيّدة باللادوام فاذا كانت العُرفية كبرى ينتج ايضاً و اما اذا كانتا موجبيين فلانٌ الوسط و 
ان كان تابنا الامشر فق بتطىازقات وفقة, الا انه تلوت عل بالأطلاى فهو يكار عن الوط 
اللازم للاكبر, فيلزم الخلو عن الاكبر. لكن باطلاق العام لا الوصفى. و اما اذا كانتا سالبيتن فلان 
الوسط ثابتٌ للاصغر بالاطلاق وان كان مسلوباً عنه فى بعض الاوقات الوصف و هو منافٍ 
لوصف الاكبر و الجمع مع احد المتنافيين فى الجملة خال عن المنافى الآخر فى الجملة. فقوله 
يمسق اشوا القتلننا قدا انقلا قاتما بنصعا د طلفة وصفة الزججري اتباين لصفي لتبرن: 
لا يقال: العرفية اذا كانت مقيّدة باللادوام ينتج ايضاً السّالبة المطلقة فى صورة الاتفاق فانّه ان لم 
يصدق ان الاصغر ليس با كبر السّالبة المطلقة, انعقد قياس من الشّكل الاوّل من الصّغرى الدّائمة 
و الكبرى العرفيّة اللادائمة و انه محال فلا وجه لتخصيص الحينية بالتّقييد لانا نقول: القياس انّما 
يكون منتجاً لو كان لكل واحدٍ من مقدّمتيه و دخل فى الانتاج. لكن التتيجة هناك تحصل 
بمجرّد الكبرى, لا من المقدّمتين فلا قياس و الا انتاج, م. 
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افوا 4 اختلقعنا فيه اا تفقدا فانها احاح مظالقة وسنقية وجوت اين الوضلين ولكن 
بشرط ان يكون الكبرى هى العرفية و مثالَهُ ان تقول على تقدير كون الكتّاب جالسين ما 
داموا كاتبين و خلو الجالسين عن الكتابة فى بعض اوقات جلوسهم. الجالسٌ قد لا 
يحرّى بده فى بعض اوقات جلوسه و الكاتبٌ يحرّكها فى جميع اوقات كتابته ينتج: 

ان الجالس قد لا يكون كاتباً فى جميع اوقات جلوسه. و اما ان قلَبنا المقدّمتين فلا 
ينتج انّ الكاتب قد لا يكون جالساً فى جميع اوقات كتابته, و بيان ذلك انّ الوصف الذى 
قد يجمتع مع ما ينافى وصفاً آخر و قد يخلو عما يلزم وصف آخر فانّه قد يخلو عن ذلك 
الضف الاخوضوورة: 

اما الذى يستلزمه ما قد يلخو عن الوصف الاخر او ينافى ما قد يجتمع معه. فليس 
كذلى لاحتمال استلزامه الوصف الآخر, مع جواز انفكا لازمه الاوّل عنه او اجتماع 
منافيه به. 

واعلم ان هذا التّفصيل انما هو من باب اختلاط المُطلقات المُختلفة و قد استثناه 
الشيخ من باب الاختلاط المطلقة و الامكان. فهذا شرح ما فى الكتاب فى هذا الاختلاط. 

واعم ان الشيخ ذهب فى هذا البيان مذهب الجمهور. و الحق يقتضى ان المختلط من 
الممكن و المشروط بالوصف ينتج بشرطين؛ احدهما وقوع المشروط بالوصف فى كبرى 
القياس ' كما اذا كُلِناكلٌ انسان متحّك بالامكان و لاشىء من النائم يمتحي مادام نائماً 


١‏ -قوله: «وقوعٌ المشروطة بالوصف فى كبرى القياس». اذا كانت المشروطة كبرى انتجت اما 
اذا كانت سالبة, فلانٌ الصّغرى يقتضى جواز انّصاف الاصغر بالاوسط وهو مُنافٍ الاكبر و اذا 
امكن اتنصاف الشّىء باحد المُتنافيين» امكن سلب المُنافى الآخر عنه, فيُمكن سلب الاكبر عن 
الاصغرء و اما اذاكانت موجبة, فلانٌ الاوسط لازمٌ للاكبر وهو ممكن الرّوال عن الاصغر وامكان 
زوال اللازم. ملزوم لامكان زوال الملزوم: فيّمكنُ زوال الاكبر عن الاصغر. وان كانت 
المشروطة صغرى لم ينتج امّا الموجبة فلان وصفٌ الاصغر, ملزوم الاوسط وهو ممكن الزّوال 
عن الاكبر و امكان زوال اللازم عن الشىء وان استلزم امكان زوال الملزوم عنهء الا ان الملزوم 
هو وصف الاصغر فاللازم امكان زوال الاكبر عن وصف الاصغر و لا يلزمٌ منه امكان زوال الاكبر 
عن ذات الاصغرء و اما السّالبة فلانٌ وصف الاصغرء. منافيٍ للاوسط و هو ممكنْ الاجتماع مع 
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فانّه لا ينتج لا شىء من الانسان بنائم بالامكان. لان الصّغرى تقتضى جواز اتّصاف 
الاصغر بما ينافى الاكبر فيلزم من جواز خلورّه عنه عند الاتّصاف بما يُنافيه و كذلك اذا 
ثلنا: ذافن امن الأتفان ساكو بالامكان و كل الم شاكن :مادام ناتف لآ العرق 
تقتضى جواز خلرٌ الاصغر مما يلزم الاكبر, فيلزم منه جواز خلوّه عنه فان الملزوم يرتفع 
عند ارتفاع اللازم: امّا اذا وقعت المشروطة بالوصف فى الصّغرى فاه لا يُنتج.لانّه نقول: 
كل كاتب يقظان, مادام كاتباً و لاشىء من الانسان بيقظان بالامكان. 

واكذلك: قول: لاقو عافق الككا هه زاتمم هادا كاتا وذكلن افناق ناه بالامكا ووالا 
ينتجان سلب الانسان عن الكاتب, و ذلك لانّ المُستلزم يمكن ان يخلو عنه الاكبرء او 
المنافى لما يمكن ان يجتمع مع الاكبر منه و هو وصل الاصغر لا ذاته و تعاند الاوصاف لا 
يقتضى تعاند الموصوف بها و الشّرط الآخر ان تكون الجهتان بحيث لا يمكن اجتماعهما 
على الصّدق ' اى يكون بازاء الممكن ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف ضررويّاً و 
بأزاء التطلق ما يكوة التكد بدا يجين الوعق» 141 ذاقما او«شبروراء قاله قذ مك 
اجتماع الممكن و العرفى. على الصدق حتّى يكون دائماً بحسب الوصف من غير ضرورة 


الاكبر و امكان اجتماع احد المُتنافيين مع الشّىء يقتضى امكان عدم اجتماع مُنافى الآخر معه 
لكن المُنافى هو وصف الاصغر و المنافاة مع الوصف لا تستلزم المنافاة مع الذّات. و تتبع الامثلة 
المذكورة يبيّن جميع ما ذكرناه؛ م. 

١‏ - قوله: «و الشرط الآخر ان تكون الجهتان بحيث لا يمكن اجتماعهما على الصدق». المُراد 
من هذاء ما صرّح به وهوان احدى المقدمتين ممكنة و الأخرى ضرورية بحسب الوصفه. بان 
الضروريّة بحسب الوصف. من حيث انها ضروريّة تباين الامكان. و اما قوله: «و بازاء المطلق ما 
يكون». فهو تمثيل. اى يشترط فى خلط المطلق بالوصفى, ان يكون بازاء المُطلق الدّائمى 
بحسب الوصف و الا فالبحث واقع فى شروط خلط الممكن, لا فى خلط المطلق. 

و قوله:« فاته قد يمكن اجتماع الممكن و العٌُرفى». دليل على وجوب اختلاف المقدّمتين 
بالضّرورة و الامكان و انّهما الو اختلفا بالامكان و الدّوام لم يلزم تباين الطّرفين لجواز ان يكون 
محمول ثابتاً لشىء بالامكان و مسلوبٌ عنه دائماً بحسب الوصف. فيحصل الاختلاط هيهّنا من 
ممكن و عرفىء و لا ينتج مباينة الشىء لنفسه كقولنا: الرّنجى ابيض بالامكان و لا شىء من 
الرّنجى بابيض مادام زنجياً فلا ينتج الرّنجى ليس بزنجيّ بالامكان, م. 
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ولا يلزم من ذلك تباين اصلاً و الفاضل الشارح قد حقّق الاوّل من هذين الشّرطين و لم 
يذكر الثانى فاذا حصل هذان الشرطان فقد انتج المُختلط من الممكن و المُطلق المنعكس 
و غير المُنعكس سواء كانت المطلقة المنعكسة موجبة او سالبة, و سواء تيسّر بيانه بالّد 
ال الشكل الأول اوبالخلكه اوالم مكف بتنى ومن الكددو هذا هما لم يذكرة الشتع. 

واقول: ايضاً اذا كانت الكبرى وجوديّة عرفية فانّها تُنتج مطلقة عامة سالبة مع اىّ 
صغرى اتّفقت, و ذلك لان النّتجية الدّائمة الموجبة, تناقض هذه الكبرىء بمثل ما مبّ فى 
الشكل الاوّل. فاذن يصدق معها نقيضها ابداً. 

مثاله اذا لم يمكن ان يصدق قولنا: بعض «ج». «ا» دائماً مع قولنا: كل «ا». «ب» او لا 
شىء من «(». «ب» مادام «أ» لا دائماً. فمن الواجب ان يصدق ابداً مع نقيضه و هو قولنا: لا 
شىء من «ج», «1» مطلقاً و هذا ممّا لم يذكره احد منهم. 


قولةة وويهضة نقتي عن سن انخهة الطروزة يكو اكاك عو هذا الصوي . 


١‏ - قوله: «اذا كان على هذه الصور». لا فائدة لهد القيد لان الضروريّة تنتج مع جميع القضايا 
سواء كانت موجبة او سالبة. صغرى او كبرى بالخلف. و اختلاط الضّرورية مع غير الضروريّة, 
تنتج اتفقتا فى الكيف او اختلفتا لان الوسط منسوب الى احد طرفى النتيجة بالضّرروة الى 
الآخر لا بالضّرورة فيكون بين الطّرفين مباينة فتصدق السّالبة. فاه اذ كان «ج». «ب» لا 
بالضّرورة و الى الآخر لا بالضّرورة. فيكون بين الطرفين مباينة فتصدق السالبة, فائه اذا كان 
(«(ج»اء «ب» لا بالضرورة و«ا». «ب» الضرورة لم يكن «ج» لا بالضّرروة وعن «» بالضرورة لا 
50-8 «ج» داخلاً فى »١«‏ بالفعل يصدق ان «ج» ليبس «ب» بالضرورة هذا خلف. 

لا يقال: اذا لم يكن «ج» داخلاً فى «أ» بالعفل يصدق انه «ج» لبيدن زاتما فالتتيجة سالبة 
دائمة لا ضرورية؛ لانا نقول: التتيجة سالبة ضرورية فانه لو لم يصدق. صدقت موجبة ممكنة مع 
الكبرى. على هيئة الشكل الاوّل و ينتج ما يُنافى الصّغرى. و لا خفاء فى ان هذا يطرد فيما اذا 
كان احدى المقدّمتين دائمة و الأخرى لا دائمة, فلهذا قال: حينئذ يصيرٌ الضّروب المنتجة من 
هذا الاختلاط و ما يجرى مجرأه. اى الدوام واللادوام ثمانية, لانه سقط من هذه الاختلاطات 
شرا الاختلاف فى الكيفة فلم يبق شرط الكليّة الكُبرى و يسقط باعتباره من الضّروب الممكنة 
الانقعاد ثمانية فتبقى ثمانية نتيجة. و هذه زيادة قياسات غفل عنه الجمهور. و أعلم أن هذه 


ا 101 ا 


اى اذا كانت السّالبة ضرورثية و الموجبة غير ضرورية فانّه ينتج و يِبيّن بالعكس و 
الغلن كنانوة قن الفظلكة السكيدة» وذانا اذاكانت التوجية#خررورية و الكالئة عير 
ضرويّة, فانه ينتج ايضاً ولكن بين بالخلف دون العكس. 


قوله : وبعد ان تعلم ان فى هذا الخلط زبادة قباسات و ذلك اله اذاكان التأبيف من 
ممكن صرف و ضرورى او من وجودى صرف و ضرورى و الكبرى كلّة ثم القياس سواء 
كانتا موجمتين معآ او سالبتين مع فضلة عن المشختلفتين» اما اذا اختلفتا و الكتبرى كلية 
فتعلمه مما علمت. و اما اذا انفقتا فانت تعلم انه اذاكان وج» بحيث انا بصدق وب» على 
كله باإبجاب غبر ضرورى وكان وب» على كُلْ ماهو وج» غبر ضرورى او المفروض من «ج؛ 
غبر ضرورى وكان و0 بخلافه عند ماكان كل ما هو 015 فان «ب» ضرورى عليه ان طيبعة 
وج» او المفروض منه مبانية لطبيعة 21١‏ لا بدخل احدببهما فى الأخرىء و لا بمكن ذلكك 
سواء كان بعد هذا الاختلاف اتّفاق فى الكفيّة الابجابية او الكيفية السّليية | وريعلم ان 
النتبحة دائماً يكون ضروريّة السّلب واهذا مما غفلوا عنه». 

اقول: معناهٌ انّ الضّرورى اذ اختللط بغير الضّرورى افاد التباين الذّاتى بين حدّى 
المطلوب و انتج الضّروريّ السّالب و ان اتّفقت المقدّمتان فى الكيف فضلاً عن ان يختلفا 
فيه. اما على تقدير الاختلاف فللبيانات المذكورة وامّا على تقدير الاثّفاق فلات تعلم 
نه اذاكان «ج» الاصغر, بحيث يصدق «ب» الاوسط على كله بايجاب غير ضرورى او 
سلب غير ضرورى حتى يكون الحكم ب«ب» على كل «ج» لا بالضرورة او على 
المفروض من «ج» يعنى على بعضه لا بالضرورة و كان الاكبر بخلافه, اى يكون الحكم 
ب«ب» على كل «1» بالضّرورة: فانّما يكون كل «ج» او بعضه المفروض منه مبايناً للاكبر, 
الذى هو «ا» بالضّرورة لا يدخل احدهما فى الاخر ولا يمكن ذلك ذلك حبّى يكون لا 


القياسات انما انتتجت بواسطة اللاضرورة فى احدى المقدّمتين و لا مدخل لايجابها و سلبها فى 
الانتاج. و اللاضرورة ممكنة عامّة فيرجع القياس الى اختلاط الضرورية و الممكنة المخالفة لها 
فى الكيف. فهذه القياسات ليست مما غفل عنها الجمهور. بل داخلة فيما ضبطوه. م. 
١‏ - و كذلك البعض من «ج» المخالف «لا» فى ذلك اذا كانت الصّغرى جزئية؛ خ. 
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فى دادع وداه أو انين تعطق وجلاو يداه بالمكزورة و نهو الكتيجة مرا نان سيان 
الاوّلان ايجابيّين كما فى قولنا: كل انسان او بعض الحيوانات متحرّ كك لا بالضّرورة وكُلٌ 
فلي متحركٌ بالضرورة و لااشىء من الفلى بساكن بالضّرورة فانها ينتجان: لاشىء من 
الئاس او ليس بعض الحيوانات بفلى بالضّرورة و على هذا التّقدير يصيدُ الضروب 
المنتجة من هذا الاختلاط و ما يجرى مجراه ثمانية و هو معنى قوله: «بعد ان تعلم فى هذا 
الخلط زبادة شاسات» و هذا ما غفل الجمهور عنه. 


* اشارة الى الشّكل الثالث * 

قوله : «الشرط فى كون فرائن هذا الشكل منتحة ان ربكون الصّغرى موجبة اوافى 
حكمهياكما علمت و فهاكلى ايهماكان وانت تلعم ان قرائنه حينئذ تككون سنّة. لكن 
السنّة تشترك فى ا تتبيحتها انّما تبجب جزئة ولا بجحب فيهاأء كلى فاك اذا قلت: كل 
انسان حيوان و كل انسان ناطق» لم إبلزم ان ينكون كل حيوان ناطق و لزم ان دكون بعضه 
ناطقة بان ريتنعكس الصغرى». 

اقول: لهذا الشّكل ايضاً فى الانتاج شرطان ' احدهما كون الصّغرى موجبةٌ أو فى 
حكم المُوجبة اى: تكون سالبة يلزمها موجبة -كما مرّ فى الشّكل الاوّل و ذلك لان 
الاضثر أذ كان ثلاقياً للاوسط بالايجات» كان حكه القدر الذى لأفى الاوسط مته شك 
الاوسط فى ملاقاة الأكبر و مباينته:وانًا اذاكان مبانناً للاوسط بالكلاب كالفرس متلا 
للانسان فلا نعلّم ان الاكبر المحمول على الاوسطء هل يلاقيه كالحيوان او يِبِاينّهُ كالنّاطق 


١‏ -«منها». خ ل. 

' - قوله: «لهذا الشّكل ايضاً فى الانتاج شرطان». لما كان الاصغر و الاكبر فى هذا الشّكل 
محمولين على شىء واحد و هو الاوسط فقد التقيا فيه وذلك يقتضى حمل الاكبر على الاصغر 
لكن بشرطين احدها ان يثبت الاصغر لكل الوسط او لبعضه حتّى يكون حكم القدر الّذى لاقى 
الوسط منه حكم الاوسط بالاكبر فانّه لوكان مسلوباً عنه كان مُبايئاً له فلا يعلم ان حكمُهُ حكم 
الاوسط بالاكبر او لا. و الثّانى كليّة احدى المقدّمتين اذا لو كانتا جزئتين لا يلزم تلاقيها فى 
الأوقطة 
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وكذلك المسلوب عنه كالصّهال تارة و الحجرٌ أخرى. 

والشّرط الثّانى؛ ان يكون احدى المقدّمتين كلية و ذلك لكى يتّحد مورد الحكمين 
من الوسط و يتعدّى الحكم بالاكبر الى الاصغرء فانهما ان كانتا جزئيتين فقد احتمل ان 
يكتلن المحكوء عليه من الأويظ فى المعامفين: كنا تقول سن الحيوان انان أو 
بعضه فرسء او لا يختلف كقولنا: بعضه انسان و بعضه ماش, و هذان الشرطان لا يجتمعان 
الا فى ست قرائن من السّته عشر الممكنة و ذلك لان الصّغرى الموجبة الكليّة تقترن بكل 
واحدٍ من المحصورات الاربع و المُوجبة الجزئيّة تقترن بالكليّتين منهاء فيكون جميعها 
سنّة و لا ينتج الجُّزئية و ذلك لان الاصغر المحمول على الوسط. يحتمل ان يكون اعم 
منه. كالحيوان على الانسان و حينئذٍ لا يكون ملاقاة الاكبر كتّاطق و لا مباينة كالفرسء الا 
للقدر الْذى كان ملاقياً منه للاوسطء و قياسات هذا الشّكلء ليست بكاملة و لذلك قال 
الشيخ: «و لزم ان يكون بعضه ناطقاً بان يعكس الصّغرى». لانّه يصيرٌُ حينئذٍ بالارتداد الى 
الشّكل الاوّل كاملاً بيئاً 


قوله : «فاجعل هذا معيارا فى المركات من الكلِينَء و اما اذاكان الكشرى جَزقية لم 
تفعكك عكس الصّغرى ليها اذا عكست. صارت حْرقيَة فاذا قرنت ابه الأخرى كان 
الاقتران من جَرثتئين فلم مُنتجء بل ,يجب ان بعكس الكيرى ثم التتبجة كما علمت,. 

اى اجعل عكس الصّغرى معياراً للردٌ الى الشّكل الاوّل, فانّ هذا الشّكل انما يُخالف 
الاوّل بوضع الحدود فى الصّغرىء كما انّ الثّانى خالفه بوضع الحدود فى الكبرى. فكُلّما 
كانت الكبرى كليّة فى هذا الشّكل و عكست الصّغرى. ارتدٌ الاقتران الى الاّل. و لو ار 
الشيخ قال: فاجعل هذا معياراً فيما كانت كُبراه كليّة. لكان اصوب من قوله: «فى المركّات 
من كتين و امّا اذاكانت الكبرى جزئيّة فلا يُفيد عكس الصّغرى. لانّها تنعكس جزئيّة و 
لا قياس عن جُرْئيّتين بل ينبغى ان يعكس الكبرى و يجعلها صغرى حتّى يرتدٌ الى الاوّل 
ثم يعكس التّتيجة مثاله كل «ب». «ج» و بعض «ب». «» فبعض «ج». «ا» لان الكبرى 
تنعكس الى بعض «!». «ب» و ينتيج مع الصّغرى على هيئة الضّرب الثّالث من الشكل 
الاوّل بعض «ا». «ج» و ينعكسٌ الى بعض «ج». «ا» 


قوله : وو اعلم انّ العبرة فى البحهة المتحفظة و هى النى ربتعيّن فى الشّكل الاوّل فبها 
على قباس ما اوردناه انّما هى للكبرى ١مَا‏ فيما تين بعكس ضُغراه فذلكك ظاهر و اما فبما 
يتين بعكس الكبرى. فيتبين ذلكك بالاقتراض بان ,يفرض بعض وبء اذى هو وا حتَّى 
ببكون وتء»ء وده فبكون كل «دىء وا فنقول حينئنٍ كل «دءء «بء وكلّ «بءء وج»» فكل 
وده وك فسْتح بعض وجءء وا و الجهة ما بوجبه جهة فولناكل ودىء و الذى هو جهة 
بعض «ب»» (1). 

اقول: جهاث المقدّمات. قد تبقى فى نتائجها كما هى و قد لا تبقى. و الباقية قد تكون 
بالاثفاق و قد لا تكون, وما بالاثفاق كما فى نتيجة الاقتران من مُمكنة و مُطلقة عامّتين 
فى الشّكل الاوّل فائها انما توافقٌ الصّغرى لا لكون الصّغرى ممكنة عامّة: فائّها لو كانت 
حكة عاكة لكات التععة ا شا عاق بن بالاكناق وما لس بالاثفاق كما فى قيدة 
الاقتران. بل لانّ الكبرى موجّهة بتلك الجهة, و الجهة المُنحفظة هى الشّكل الاوّل ان 
تون ائعة لكبراواقائة فن)اقتزاناف هذا الشكل على قياس ها اورؤناة شنا اتنا يكوة 
الكبرىء اما فيما تبيّن بعكس صُغراه فظاهر و امّا فيما تبيّن نفس الانتاج بعكس الكبرى, 
فلا يمكن بيان جهة النّتيجة لانّه انما يتم بعكس النّتيجة, و الجهة رُبما لا تبقى بعد العكس 
محفوظة, فبيّن ذلك بالافتراض اى بيّن انّ التتيجة كالكبرى بالافتراض و ذلك لا يكون 
ممّا ينتج الا فى ضرب واحدٍ هو قولنا: كل «ب». «ج» و بعض «ب». «1» و ذلك بان نعيّن 
البعض من «ب» الّذى هو «» بالفرض و نسميّه «د» فيحصل منه قضيّتان احديهما كل 
«د». «ب» و الثانية كل «د». «ا» والاولى تشتمل على اسمين مُترادفين كما ذكرنا و الثّانية 
هى الكُبرى بعينها و جهتها تلك الجهة الا اهما صارت كليّة, ثم نضيف الاولى الى صّغرى 
القياس, فيّنتج على هيئة الشّكل الاوّل كلّ «د». «ج» و يكون الجهةٌ جهة صُغرى القياس 
بعينهاء ثم نضيف هذه النّتيجة الى القضيّة الثّانية ليحصل الضّرب الاوّل من هذا الشّكل و 


قوله : وو الّذين يجعلون الحكم لجهة الصُغرىء فانّهُم يحسبون ان الصشغرى» رسصيرة 
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كبرى عند عكس الكبرى فبكون الحكم لججهتها ثم ينعكس' الجهة بعد العكس جهة 
الاصل و انما يغلطون بسبب الهم يحسبون ان العكس إيحفظ الجهات و انت قد علمت 
خطاهم. 

اقول: الظاهريُون من المنطقيّن يجعلون جهة نتيجة الاقتران من كُلّيتين موجبتين 
تابئة الأشرق مهما واذلك يسكس الاح :و لد الى الشكل الأو نانس نشي 
الاحتتياج الى عكس التّتيجة عكسوهاء فكانوا يرون انّ العكس يحفظ الجهة, وان كانت 
احدى الحُقدّمتين سالبة جعلوا النتيجة تابعة لها لان السّالبة لا تكون فى الاوّل الا الكبرى: 
وان كانت الكبرى جزئيّة. كما فى هذا الضّرب الّذى يتكلّم فيه جعلوها تابعة للصّغرى 
لان الجُزئيَّة لا تصيدُ كبرى الاوّل, و ذلك لاعتقادهم ان الجهة فى الشّكل الاوّل للكبرى. 
و الشيخ رد عليهم فى هذا الموضع. بان هذا البيان يحتاج الى عكس النْتيجة, و العكس 
وتطالا يمخفظ النحيات كما يتاه 


قوله : وو قد بقى مالا تين بالعكس و ذلكك حيست ريكون الكبرى جُْيْيَة سالبة فايّها ل* 
بنعكسٌ و صغراها ينكس جرقة فلا يقترن منها" بل الما تبيتن بطريق الخُّلف او بطريق 
الافتراضء اما طريق اذلف فبان تقول اله ان لم يكن لبس بعض وج»» د فكلٌ وجء دا و 
0 قن رونك جم د كن مس 0 ونه زرده ددا لف 1ران لزيد 
الافتراض فبان تقول: لبكن البعض اذى هو وب؛ ولس 21 هوود» فيكون لا شىء من 
«د»ء وك ثم تمّم انت من نفسكك و اعتبر فى الجيهات. ما يوجبه الكبرى ابضاً». 

قد تبيّن خمسة ضروب من السَّئّة المذكورة بالعكس و قلب المُقدّمات و بقى ضرب 
“واحدٌ و هو الّذى صُغراه موجبة كليّة و كبرأه :اليه وليه بو علو لسك أن يبِيّن بذلى 
لان الصّغرى تنعكسٌ جزئيّة, فيصيرٌ الاقتران من جزئيتيّن و الكبرى لا تنعكسء فينبغى 
ان يبيّن بالخلف او الافتراض. اما الخلف فكما ذكره. و قد يُمكن ان يتبيّن به سائر 
الضّروب ايضاً و هو باقتران الصّغرى بنقيض النتيجة ابداً لينتج ما يضادٌاو يُناقض الكُبرى 
فيظهر الخلف. و الافتراض هو اذى ذكر بعضه و احال باقيه على ما مضى. و اعتبار الجهة 


١‏ - «فتكون» خ, ل. ؟ -«منهما» خ. ل. 
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بالكبرى. كما مر 


قوله : «فيكون قرائنه لذن ستة : 

. من كيبننى موجبتين 

ب). من موجبتينن و الصغرى جريية 

اج). من موجبتين و الكبرى جرئيّة 

د.). من كدْيين و الكبرى سالبة 

ه). من جزيية موجبة وكة سالبة كبرى 

و). من كلية موجبة صغرى و جَرئية سالبة كبرى 

وهذه تورد خامسة., 

اقول: لمّا فرغ من بيان احكام هذا الشّكل, عدّ ضروبه و الترتيب الّذى ذكره. هو 
بحسب تقديم الايجاب على السّلب و ليس بمشهور و من يعتبر تقديم الكليّة إيضاً على 
الجُزئيّة يجعل ثانى الضّروب ما جعله الشيخ رابعها و هو الاشهر. 

واعلم انّ هذا الشّكل لا يُخالف الشّكل الاوّل الا فى حُكمين احدهما انّ الصضّغرى 
الضّروريّة لا تناقض الكبرى العٌُرفيّة الوجوديّة هيهّناء فانّا نقول: كلّ كاتب بالضّرورة 
انسان و كُلّ كاتب يقظان لا دائماً بل مادام كاتباً. 

والثّانى انّ العُرفيّتين لا تنتجان عرفيّة: بل مُطلقة وصفيّة كما نقول: كل كاتب يقظان و 
مُباشر القلم, مادام كاتباً و لا نقول: بعض اليقظان يُباشر القلم, مادام يقظاناً. بل فى بعض 
اوقات يقظته و قد اتينا على بيان ما اشتمل عليه الكتاب من احكام المُختلطات فى 
الاشكال الثّلاثة و اضفنا اليه ما امكن ان يضاف اليها ممّا ليس فيه و لم نتعرّض للشكل 
الّابع لأنّه ليس بمذكور فى الكتاب و الاستقصاء التامٌ فى هذه المباحث؛ يستدعى كلاماً 
ابسط من هذا وهو يليقٌ بموضع لا يلتزم فيه مشايعة كلام آخر. 


النهج الثامن 


فى القياسات الشرطيّة و فى توابع القياس 


* اشارة الى اقترانات الشرطيّات * 

«انّما سنذكر بعض هذه و نخلى عما لبس قربا من الطّع منها بعد استيفائنا جميع ذلكك 
فى كتاب والشفاء» و غيره.» 

افرد سائر لاقترانكات اما ان تكون مؤلّفة من المُتصّلات. او من المُنفصلات او منهما 
فعا اوغة التضلا كوو العملتاه اومن القنتضلات: و الحميلتات: 

و الشيخ لما اقتصرٌ فى هذا الكتاب, على ايراد البعض مما هو قريبٌ من الطبع» لم يورد 
المؤلّفة من المُنفصلات و لا من المُتصلات و و المُنفصلات لأن جميعها بعيدة عن الطبع. و 
ابتدء بالمُؤْلّفة من المُتّصلات. فنقول قبل الشروع فى ذلكى: 

التتؤلات كنا قلناء اما تومته واما اتقافتة و اللتوفة اكا قن تفن الاو و تبحس 
الطبع و اما بحسب اللفظ و الوضع, و الاوّل كقولنا: ان كانت الشّمس طالعة, فالتّهار 
دوجوو التاق كقو ناه ان كان الأتنان قدا فيو عدة فان هذه القطتة لست يجمه مك 
حيث اشتمالها على وضع كاذب, و هى حقّه من حيث لزوم اللفظ بحسب ذلك الوضع. و 
التتناقض فيها انما يكون بحسب الاختلاف فى الكمّ و الكيف. كما فى الحمليّات و بحسب 
اعتبار احوالها فى اللزوم الاثّفاق فالاستصحابيّة الشّاملة للزوم الصّادق المقدّم و الاتّفاق 
تتناقض اذا تخالفت فنهما وذلك لأن الكلئة القوحية هنهاء تقد الدائمة و الكلكة الكالية 
تُفيد عدم المُصاحبة على الدّوام. و الجّزئيّة تفيدٌ المُصاحبة او عدمها فى وقت من 
الاوقاف و تصدق مع الكلّية المُوافقة لها فى الكيف فالاستصحابيّة الجٌزئيّة الايجابيّة, 
تصدق مع المُصاحبتين الدّائمة و اللادائمة و هى مُناقضة للسلبيّة الكّليّة: و الاستصحابيّة 
الجُزئيّة السَالبة تصدق مع المُصاحبتين الدّائم و اللادائم و هى مُناقضة للايجابيّة الكليّة: و 
اما اللزوميّة فيّناقضها الاحتماليّة المُخالفة الشّاملة لللزوم المُخالف و امكان الطرفين لان 
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اللزوم هيهنا يُشبه الضّرورة فى الحمليّات و الاحتمال يُشبه الامكان الاعمّ و هى سالبةٌ 
اللزوم. لا لازمة السّلب و تُسمّى بالسّالبة اللزوميّة, و امّا الاتّفاقيّة المُحصنة فيناقضها ما 
يكون حينئذء امّا اللزوميّة المُوافقة او الاستصحابيّة المُخالفة على الوجه المذكور فيما م 
وهى سالبة الاتّفاق و يسمّى ب«السالبة الاثفاقيّة». 

وامّا العكس فيهاء فاللزوميّة السّالبة الكليّة تنعكسٌ كنفسها على قياس للضروريّات, 
لانّه لوجاز استلزام تاليه لمقدّمة فى حال يمتنع انفكاك مقدّمه عن تاليه فى تلى الحال و 
انهدام حكم الاصل. و الاثفاقيّة السّالبة الكليّة لا تنعكس اذا اشترط فيه صدق المقدّم. 
كما فى المُوجبة و ذلك لانا نقول: ليس البنّة اذا كان البياض مفرّقا للبصر. فالاضداد 
مُجتمعة ولا يمكن ان يقال: ليس لبنّة اذا كانت الاضداد مجتمعة, فالبياض كذا لان وضع 
المقدم, يمتنع و ينعكس اذا لم يشترط ذلك فيه و يقاس الاستصحابيّة عليها. 

وأا الموساة فجميعيا سكي رتنه استصشاةة وال الميدفت الكلية الشالية و 
تنعكس كنفسها على الوجه المذكورء فيكون العكس انا مُضادَااً او مُناقضاً للاصلء فيلزم 
الخلفء و السّوالب الجُرئيَّة لا تنعكسٌ لانا نقول: قد لا يكون اذا كان زيدٌ يحرّك يده فهو 
كاتب ولا يمكن ان يقال: قد لا يمكن ان يكون اذا كان زيدٌ كاتباً فهو يحرّك يده وام 
المُنفصلات, فقد تناقض بشرط الاختلاف فى الكيف و الكمٌ وارتفاع العناد فى نقايضهاء 
اىّ عنادٍ كان و لا مدخل للعكس فيها لانّ اجزائهاء رُبما تكون اكثر من اثنين و لانّها لا 
تتمائز بالطبع. 

فهذا ما اردنا تقديمه و هو بيان ما اشار اليه الشيخ, فى النَّهِج الثّالث بقوله: «و ,يبحث 
علبك ان تحرى امر المتصل و المُنفصل فى الحصر و الاهمال و التناقض و العكس محجحرى 
الحملءّات» و نرجع الى الشرح: 


قوله : وو نقوق: ان الممتّصلات قد ِتأنّىٌ منها اشكال ثلاثة! كاشكال الحمليّات و 
١‏ - قوله: «انٌ المُتّصلات قد يتألف منها اشكال ثلاثة». لانّه لابْدٌ من اشتراكهما فى جزء و هو 


الاوسط. فامًا ان يكون تالياً فى الصّغرى مقدّماً فى الكبرى و هو الشّكل الاوّل او بالعكس وهو 
الشّكل الرابع. و اما يكون تالياً فيهما و هو الشّكل الثانى: و امّا ان يكون مقدّماً فيهما و هو 
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مشتركك فى تالى او مقدّم د بفترقٌ فى تال او مقدّم» كماكانت فى الحملتّات يشترككُ فى 
رمي او محمول و .يفترق في موضوءع أو محمول و 0 تلك الاحكام., 

مثال الشّكل الاوّل. كلّما كان «ا». «ب» فدج». «د» و كلّما كان «ج». «د» فده» «ز» 
ينتجج: كلّما كان «ا». «ب» فهده». «ز» و مثال الشّكل الثّانى, كلّما كان «ا». «ب» فدج», 
«د» و ليس البثّة اذاكان «ه», «ز» فدج». «د» ينتج فليس البنّة اذاكان «|». «ب» فده», 
«ز» و بيّن امّا بالعكس او بالخلف على ما تقدّم, و بيّن الضّرب الاخير منه بالافتراض و 
هو ان يعيّن الحال الْذى يكون فيها «أ». «ب» و ليس «ج». «د» وليكن هو عند ما يكون 
«دح». «ط». فيحصل منه قضيّتان احديهما ليس البنَّ اذا كان «ح». «ط» ف«ج». «د» و 
الثّانية قد يكون اذا كان «ا». «ب» فه«ح». «ط» و يؤْلّف القياسات المذكورات منهما على 
عم نا 

و مثال الشّكل الثالث كلّما كان «ج». «د» فدا». «ب» و كلّما كان «ج», «د» فده». 
«ز» فقد يكون اذا كان «». «ب» فده». «ز» و البيان بالعكس و الخُلف و الافتراض شبيه 
ما تقدّم, و غير اللزوميّات قلّما يقع فى التأليف لانْها لا تفيدٌ فى الاكثر بالاقتران ع لماً 
نكسسبانو اللوويتات اللفظلة "لا تسمل الف الالرانائف اولك او الشلك كنا يغال: 
على من زعم ان الاثنين فردٌ, كلّما كان الاثنان فرداً فهو عدد وكلّما كان الاثتان عدداً؛ فهو 
زوجٌ وكلّما كان الاثنان فرداًء فهو زوج. فائّها لا تفيدُ سوى الالزام او التقض. 

و اعترض على القول بانتاج هذا الصنف ' بجواز عدم اجتماع مقدّم الصّغرى و ملازمة 


الشكل الثالث. و الشرايط المُعتبرة فى كل شكل, كما فى الحمليّات, م. 

١‏ - قوله: «و اللزوميات اللفظية». جواب سؤال و هو ان الضّرب الارّل من الشّكل الارّل. الذى 
هو اكمل القياسات الشّرطية؛ ليس بمنتج, لانّها يصدق قوله: كلما كان الاثنان فرداً كان عدداً و 
كلما كان زوجاً و التنتيجة لّاكان الاثنان فرداً كان زوجاً و هى كاذبة. الجوابٌ ان الصغرى كاذبة 
فى نفسها صادقة بحسب الالزام, فالنّتيجةٌ الزاميّة 

١‏ - قوله: «و اعترض بانتاج هذا الصّنف». و هى الشّرطيّة الالزامية التى مقدّمها. غير واقع و 
الاعتراض منم التّقدير. فاجاب بان الشّرط فى الانتاج. صدق المُقدّمتين لا بقاء صدق الكُبرى 
على تقدير تقدم الصّغرى فحيث صدق المقدّمتان. كان صدق النتيجة لازماً. م. 
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الكبرى على تقدير واحد, كما فى المثال و جيب عنه بان اجتماعهما على الصّدق ليس 
بشرط فى انعقاد القياس من | لمتصللات: 


قوله : و قد ربقع؛ الشركة يبن حمليّة و مُنفصلة. مثل فولك: الاثنان عدد وك عدد. 
اما زويٌ اما فرد و استخراج الاحكام فى هذا مما سلف سهل. وكذلكك قد ربشترك منفصلة 
مع حملئات مثل قولك فى هذا المعنى: و ليكن داء اما ان .بكون «ب» و اما ان ريكون 
١ج‏ وامّاان بكون «دىء وكل وب ودج وود فهو وه فكل وأ هو وه و استخراج 
الاحكام فى هذا ابضاً مما سلف سهل.) 

هذا التّأليف ان لم يكن الشركة فيه للحمليّة مع جميع اجزاء المُنفصلة, فلا يكون قريباً 
من الطبع و اذا كان كذلك. فالحمليّة قد تقع صُغرى و قد تقع كبرى. و الاوّل ان كان على 
هيئة الشكل الاوّل فينبغى ان يكون الحمليّة موجبة و المُنفصلة موجبة كليّة. غيرٌ مانعة 
الجمع او سالبةَ كليّة الاجزاء و يكون المُنتج اربعة ضروب. مثال الاوّل: كلّ «|». «ب» و 
دائماً كلّ «ب» امّا «د» ينتج منفصلة كليّة موجبة الاجزاء و هى دائما كلّ «ا» امّا «ج». «د» 
و مثال الثانى كل «أ». «ب» و لا شىء من «ب». اما «ج» و أمّا «د» ينتج منفصلة كليّة 
سالبة الاجزاء كلّيتها. و عليه يقاس الضّربان الباقيان. و ان كان على هيئة الشّكل الثّانى, 
فينبغى ان يكون المُنفصلة كلَيّة موجبة اجزائها كليّة مخالفة الكيف للصّغرى و ينتج 
منفصلة موجبة سالبة الاجزاء كقولنا فى الضّرب الاوّل: كلّ «ج». «ب» و دائماً اما لاشىء 
من «ا». «ب» و اما لا شىء من «د». «ب» فدائما اما لا شىء من «ج». «» و اما لاارشىء 
من ا «د». و الضرب الثانى لا شىء من «ج»ء «ب» ودائما اما كل «أ»» «ب» و اما كل 
«د» «ب» فدائما اما لا شىء من ج» «أ» واما لااشىء من «ج». «د» و على هذا القياس. 
وامّا على هيئة الشّكل الثّالث فعلى قياسهما كقولنا: كل «ا». «ب» و دائما كل «» امّا «ج» 
و اما «د» فينتج بعض «ب». امّا «ج» وان زنوودو أجا اذا كانت الحفلتة كبرى» تيش ان 
يكون عددها عدد اجزاء الانفصال, و حيئئذٍ اما ان تكون مشتركة فى المحمول او لا 
تكون, فان كانت و كانت اجزاء المُنفصلة مشتركة فى الموضوع. فهى شنتج فى الشّكلين 
الاوّلين حمليّة و يكون التأليف فى قوّة التأليف من الحمليّات و ينعقد على هيئة الاشكال 
الثلائة مئال الضّرب الاوّل من الشّكل الاوّل كل «ا» امّا «ب» و امّا دج» وكل «ب». «ج». 
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«د» فكلّ «!». «د». و مثال الضّرب الثانى: كل «ا» اما «ب» وامّا «ج» و لااشىء من «ب» و 
لمن «ج». «د» فلا شىء من «أ». «د» و هذا هو الاستقراء التامٌ المسمّى بالقياس المقسّم. 

و مثال الضّرب الاوّل من الشّكل التّانى كل «ا» اما «ب» و امّا «ج» و لااشىء من «د», 
«ب» و «ب»»ء «ج» فلا شىء من «ا». «د»» و الشّكل الثّالث بعيدٌ عن الطبع. لا ينتج مثل 
ذلك. و امّا ان لم يكن الحمليّات مشتركةٌ فى المحمول, فقد تُنتج منفصلة غير حقيقيّة 
كقولنا: دائماًكلٌ «أ» أما «ب» و اما «ج» وكل «ب)»ء «د» وكل <«ده» قدائماً «أ» اما «د» واما 
«ه»» و بيان هذا المباحث بالاستقصاء يستداعى كلاماً ابسط. 


قوله : دو قد يقترن التّرطِيّة المتّصلة مع الحملِيّة وافرب ما .بكون من ذلك الى الطع 
ان ريحكون الحملِيّة تشارك تالى المتّصلة المئوجبة على احد انحاء شركة الحملّات» فبكون 
التتيحة متّصلة مقدّمها ذلك المقدّم بعينه و تاليها نتبجحة التأذيف من المثال اللذى كان 
مقتوناً بالحمِيّة. مثاله : انه ان كان و0 «وب» فكل وجا دده وكل «دىء دهىء بلزم منه أنه 
ان كان دوه وب. فكل وج» وعلبك ان تُعدّ سائر الاقسام مما علمته.) 

الحمليّة فى هذه الاقترانات. امّا ان تقع صُّغرى او كُبرى. و على التّقديرين تشارى 
المُتصّصلة اما فى مقدّمها او تاليها. فهذه اقترانات اربعة اثنان منها قريبان من الطبع؛ الاوّل 
ما اورده الشيخ و هو ان يكون الحمليّة كبرى و مشاركتها للمُتّصلة فى التَّالى و المُتّصلة 
موجبة و تنتج متّصلة مقدّمها ذلك المقدّم بعينه و تاليها النّتيجة الّتتى تكون من اقتران 
التالى لو فرض منفردا بالحمليّة مثال الضّرب الاوّل من الشّكل الاوّل ان كان «ا». «ب» 

فان كان «|». «دب» فكل «ج»» «ه» و مثال الضّرب الاوّل من الشّكل الثانىء ان كان «ا», 
«ب» فكلّ «ج». «د» و لاشىء من «ه» «د»» فان كان «أ», «ب» فلا شىء من «ج»» («ه» و 
على هذا القياس. و انما اورد الشيخ هذا الاقتران لانّ قياس الخُلف ينحل اليه على ما 
سيأ تى, و الاقتران الثّانى ان يكون الحمليّة صُغرى و الاشتراك ايضاً فى التّالى و المُمّصلة 
موجبة, كقولنا: كل «ج». «ب» و أن كان «ه». «ز» فكلّ «ب». «ا» ينتج أن كان «ه». «ز» 
فكل «ج»» «ا» و باقى الاقترانات بعيدٌ عن الطبع. 


قوله : «و قد بقع مثل هذا التأِيف بين مُتصلتين شارك احديهما تالى الأخرى اذاكان 
ذلك التالى متّصللة اإبضآ و .يكون قباسه هذا القباس. و اما تنميم القول فى الاقنرانيات 
الشرطيّة. فلا يبلق المختصرات». 

التأليفات المذكورة, قد كانت من الشّرطبّات المؤلفة من الحمليّات, اما الشرطبّات 
المؤلّفة من ساير القضاياء فقد يتقارن بحسب التّأليف. و هذا النّوع الْذى اشار اليه الشيخ 
من ذلك القبيل و هو يكون من اقتران متّصلتين اولاهما هى الصّغرى مؤلفة من قضيّتين 
الجدبيةا نواه الثاكى مكضيلة :و الفضكة الاحرى فى الكرى متضلة سن اي 
ينتجان متّصلة كالصّغرى. مثاله: ان كان «ا». «ب» فكلّما كان «ج». «د» فده». «ز» وكلّما 
كان «ه». «ز» فدج», «ط» و ان كان .»١«‏ «ب» فكلّما كان «ج». «د». فدج», «ط» و هذا 
الاقتران ايضاً يقع على اربعة انواع كالّذى يشابهُهُ ممّا مرّ و يكون على قياسه. و انّما اورد 
الشيخ هذا الصنف لان الخُلف فى المُتّصلات الْذى يبيّن به الاقترانات المُتّصلة, انّما تنحل 
اليه 


* اشارة الى قياس المساواة * 

وله ريما عرف من احكام المقدّمات اشياء يسقط و سنى القياس على صورة مخالفة 
للقياس مثل قولهم «ج,؛ مساو لوب» ووب» مساولوا فوج مساو لوا فقد اسقط عنه 
ان مساوى المساوى مساوء و عدل بالقياس عن وجهه من وجوب الشركة فى جميع 
الاوسط الى وقوء الشركة فى بعضه. 

هذا قاس. له أشاء كشرة. كما يشتمل على المماثلة و المُشابهة و غيرهما وكفولنا: 
الانسان من التطفة و النطفة من العناصره فالانسان من العناصر وكذلكك الشىء فى الشىء 
فى الشّىء و الشّىء على الشىء على الشىء و ما ربجرى مججراها و عين عسر الانحلال الى 
الحدود المريّية فى القياس المنتج لهذه النتيحة.» 

هذا قياس له أشباه كثيرة, كما يشتملٌ على المُمائلة و المُشابهة و غيرهما و كقولنا: 
الانسان من التّطفة و التّطفة من العناصر, فالانسان من العناصر و كذلك الشَّىء فى الشىء 
والشّىء على الشّىء و ما يجرى مجريهما و هو عسر الانحلال الى الحدود المُرتبّة فى 
القياس المنتج لهذه النتيجة, و ذلك لان الجُزء من محمول الصّغرى, جعل موضوعاً فى 
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الكبرىء فالاوسط ليس يمشتركء فهو معدول عن وجه الى وقوع الشركة فى بعض 
التوبيظ ولذلك ابقدة لان تق ابه ول تخليلة كانونا يرجع ليه فى امثاله و هو 
يمكن ان يعد فى القياسات المُفردة و يمكن ان يعد فى المركّبية و بيانه ': أنّ قولنا «ا» 
مساو ل«دب» قضيّة موضوعها «!» و محمولها مساو ل«ب». و لما كان مساو ل«ج» 
محمولاً على «ب» فى القضيّة الأخرى. امكن ان يقام مقامه كما ذكرناءٌ فى النّهج السّابع. 

و حينئذٍ يصيرٌ قولنا: مساو لمساو ل«ج» بدلاً عن قولنا: مساو ل«ب» و فى حكمه فان 
جعلنا وقوعهما فى القضيّة كاسمين مُترادفين كأن قولنا: «ا» مساو ل«ب» و قولنا «ا» 
مساو لمساو ل«ج» فى القرّة قضيّة واحدة و نضيف الى القّانية التى هى فى قوّة الأولى: 
قولنا: مساوى المساوى ل«ج» مساو ل«ج». فيّنتج انّ «ا» مساوٍ لددج» و يكون هذا 
الاش بي | الاععا مر :كا ان سكلتا هذا اسن كانس :«اعدهنا دول ضلن 
الآخر. حبّى لا يكون القضيّتان المذكورتان فى القرّة قضيّة واحدة, فالمتألف من قولنا «ا» 
مساو ل«ب» والمُساوى ل«ب». مساو لمساو ل«ج» لان «ب» مساو ل«ج». يُنتج فدا» 
ميا والمساق لون 

ثم نضيف اليها الكبرى المذكورة و هى قولنا: مساوى المساوى ل«ج» مساو ل«دج», 


١‏ - قوله: فى قياس المساوات «و بيانه». لمًا كان قياس المساوات. على هيئة مخالفة للقياس. 
اذ لااشركة فيه, فى تمام الوسط. حيث موضوع المقدّمة الثانية جزء محمول الاولىء و ذكر الشيخ 
اله امقط فيد مقدمة وزهى أن مسار المساوي قينار و لحد ان يكون هذه المقدنة بحيف اذا 
انتظمت مع مقدّمتى القياس. يصيرٌ على هيئة القياس. اراد الشارح أن يبين وجه انتطام هذه 
المقدمة السّاقطة, مع المُقدّمتين بحيث يكون على هيئة القياس. و الاولى ان يوجه على صورة 
قياسين كما يقال «ج» مساو ل«دب» ذكل ما يساوى ل«ب» فهو مساو لمساوى «(» لان «دب» 
مساو ل«أ». ينتج «ج» مساو لمساوى «أ» و المساوى لمساو ل«!» مساولد«ا!» ينتج «ج» 
مساول«!», و اما التوجيه على صورة واحدة, فهو موقوفٌ على لفظين مُتخالفين بحسب المفهوم 
كاسمين مُترادفين فليس بجيّد. قال الامام: فى هذا القياس نوع اشكال و هو أنه اذا كان «ج» 
نشاويا تن ا عاونا ل«ج» و مساوى المساوى مسأو يلزم ا ن 'يكنون «ج» كوا نا 
لنسة و تفو يتسال “لآن الما رانك عالتقا نو يمك ناد يعات شعديا الكتان: ميسن 


يُنتج فدا» مساو ل«ج» و بهذا الاعتبار. يكونٌ هذا القياس مُركَبا من القياسين. فاذن كان 
قولنا: «ا» مساو ل«ب» على التُقدير الاوّل فى قوّة صُّغرى القياس و على التّقدير الثّانى, 
طترى القباتس لآل ينها وقولنارو ارات ماو الناايج» انس بجر القيام بل هوتييان 
حكم ما لل«ب» الذى هو جزءٌ من احد حدود القياس و به يتم القياس. 

و بالجملة, فقولنا: و مساوى المساوى مساوء هو كبرى محذوفة. و انما اورده الشيخ 
قبل الاقيسة الاستثنائيّة, ليعلم انّه غيرٌ متعلّق بها بنسيطة كاننا او مركية: فاه اما منفرة 
اقترانى او مركب من اقترانيّتين» و تحليل القياس و تركيبه من توابع القياس. 


* اشارة الى القياسات الشّرطيّة الاستثنائيّة * 

ولماكانت الاستثنائية هى ما يكون احد طرفى التتيجة مذكورة فبها و لم يزان ريكون 
ا 

و لا محالة يكون جزئاً من مقدّمة و المُقدّمة الّتى يكون جُرْنُها قضيّة. فهى شرطيّة 
فيكون احدى مقدّمتى هذا القياس, شرطيّة و يكون الأخرى مشتملةً عللمى وضع ما 
يقتضى وضع الجُء الّذى منه التّتيجة او رفعه مجرّداً عن الشّرطء فيكون هى الجُّء الآخر 
و فى قضيّة أخرى مقرونة باداة الاستثناء متكررّة تارةً حال كونها جزئاً من الشّرطيّة و 
تارة حال كونها مستثناة و هى بمنزلة الاوسط المتكرّر فى الاقترانيّات؛ لان الباقى بعد 
حذفه. هو الّذى منه التُتيجة فالقياس الاستثنايت مركت من شرطيّة و استثناء. 


١‏ -قوله فى الاستثنائى: «و لم يجز ان تكون مقدمة بعينها», لانها ان كان عين النتيجة مذكورة 
فى القياسء, كان مصادرة و ان كان نقيضها نافى الانتاج والكتفصلة الحقيقية اما ان يكون ذات 
جزئين او اكثر. فان كان ذات جُزئين, فاستثناء عين أيهما كان ينتج نقيض الآخرء و استثناء 
تقيض ايّهما كان ينتج عين الآخرء فلها نتايج اربعة كُلّ منها حمليّة. وان كان ذات الاجراء مغل 
العدد اما زايد و اما ناقص و اما مساوء فاستثناء, نقيض جزء واحد يُنتج مُنفصلة من اعيان الباقية 
وابتتضاء عين خرء ينمج تعيض البواقى وذلئ يحتمل :وتجهين الال منفصيلة سالية من البواقى: 
كقولنا: فليس أما زايدأ و اما ناقصاء الثانى حمليات يشتمل كل واحد منهاء على رفع جَزء من 
البواقي, كقوانةا فلس زاهدا والة تاقضاءم: 
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قوله : والقباسات الاستثنائية» اما ان ,يوضع فيها متصلة وإيستثنىء اما عين مقدّمهاء 
ينتج عين الدّالى مثل ان تقول: انه ان كانت الّشمس طالعة» فالكواكب خفيّة. لكر 
الشمس طالعة فالكواكب حْفيّة. او نقيض تاليهاء فنتج نقيض المقدّمء مثل ان تقول: و 
لكر الكواكب. لست بحخفئّة» فنتيج: فالشمس لست بطالعة و لا ينتج غير ذلك., 

اقول: المتّصلة الّتى تقع فى الاستثنائيّة لا تكون الا لزوميّة و التى وضعها الشيخ 
موجبة و هى ُنتج باستثناء عين مقدّمهاء عين تاليها و باستثناء نقيض تاليها. نقيض 
مقدّمهاء لان وضع الملزوم, يوجب وضع اللازم و رفع اللازم» يوجبٌ رفعٌ الملزوم ولا 
تنتج غير ذلك. اى لا باستثناء عين التّالى و لا باستثناء نقيض المقدّم و ذلك لان التالى. 
يحتمل ان يكون اعم من المقدم, فلا يلزم من وضعه او رفع ما هو اخصٌ منه شىء. 

و السّالبة كقولنا: ليس البنّة ان كان زيدٌ يكتب. فيده ساكنء ينتج باستثناء عين كل 
جزء نقيض الاخر كقولنا: لكنّه يكتبء فيدٌهٌ ليست بساكنة, لكن يده ساكنة, فهو لا يكتّبُ 
والااقتج باسغناء التفيض .هنا وذلك لكون هذه القتصلة فى :فده قولنا: كلما كان ريد 
يكتّبٌ فليست بِدّهُ بساكنة و الشيخ قد اقتصر بالموجبة, لان السّالبة ترجمٌ فى الحقيقة الى 
المويهة: 


وله : ١او‏ ,يوضع فيها مُتفصلة حقيقيّة و يُستئنى عين ما دتّفق منهاء فبنتج نقيض ما سواها 
مثل انّ هذا العدد اما تام و اما ناقص و أما زائدٌ؛ لكنّه تام فينتيدٌ نقيض ما بقىء أو ريستثنى 
نقيض ما بتفق منهاء فنتج عين ما بقى واحداً كان اوكثيرا مثل اله لبس بتامً فهو اما زاتدٌ او 
ناقص حتى ,بستوفى اللاستثناءات. فبقى قسم واحدء او ,يوضع فيها منفصلة غير حفيضيّة ٠»‏ فامًا 
ان يكون مانعة الخلو فقطاء فلا ُنتج الا استثناء التتيض لعين الآخر. مثل فولهم: امّا ان 
بكون هذا فى الماء و اما ان لا .يغرق لكنّه غرق. فهو فى الماء. لكنّة لبس فى الماء فهو لم 
بغرق» و مثل فولهم: اما ان لا بكون هذا حيواناً و اما ان لا ريكون نباتةً لكنّه حيوان فلس 
بنبات او لكله بات فليس بحيوان و اما ان الممنفصلة من الجنس الّذى الفرض فيه منع 
الجمع فقط و ,يجوز ان برتفع الاجزاء معاًء و قوم بسمّونها: الغير التامّة الانفصال او العناد. 
فحينئن انما ينتج فيها استثناء العيين» فبكون التتبحة نقيض الباقى» مثل قولنا: اما ان ربكون 


ا الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


هذا حيوانآ و اما ان .دكون شحرة فى جواب من قال: هذا حيوان شجحر. 

اقول: المُنفصلة الحقيقيّة» تنتج بعين كل جزء نقيض الباقى, لكونها مانعة الجمع. و 
تعش كر عر غيق لاقي الكربها اماه اقل وسح ذاك الكرنين كرون جات بد 
نتيجةٌ ذات الاجزاء الكثيرة اذا حصلت باستثناء نقيض جزءٍ واحدٍ فهى تكونٌ منفصلة من 
اعيان الثاقنة تمق الاتجرا ل اذا سفللت باستنا عية عترم :واتسد: فنهى انان تكو 
مُنفصلة من نقائض الباقية او حمليّات بعددها يشتمل كل واحد منهاء على رفع جزء واحد 
منهاء و المنفصلة الغير الحقيقية, ان كانت مانعة الجمع فقط. فهى تُنتجٌ بالعين, دون النقيض 
وان كانت مانعة الخلوٌ فقط, فهى تنتجٌ بالنقيض دون العين. و جميع ذلك ظاهر مما مرّ. 

و هذه القياسات. كاملةً غنيّةٌ عن البيان. و المُنفصلة السّالبة, لا تُنتمٌ اصلاً لاحتمال 
افقباليا على اخزاء قد متاسة: 


* اشارة الى قياس الخُلف * 

وشياس الخلن. قباس مركب من قباسين؟؛ احدهما اقتراني» و الآخر استثنائى. مثاله قولنا: 
5 لم يكن فولنا ليبس كل «ج0؟ (لجب» صادقاً فقولنا: كل 2 «وب؛» صادف وكل سد 
«د» على الّها مقدّمة إيتنة لا شككٌ فيها او تيئنت ببقياس فبنتججٌ منه ان لم ربكن قولنا: ليبس كل 
وج وب» صادقاً فكل وجى.ود» ثم تأخذ هذه التتيجة و تُستتى نقيض المحال وهو 
تالبيهاء فنقول: لكن لبس كلّ وج»» ود» فمُنتج نفيض المقدّم و هو اله بس فولنا لبس كل 
وج دب» صادقآء بل هو صادق». 

اقول: المعلّم الاولء اورد قياس الخُلف فى القياسات الشّرطيّة و لم يوجد فى التّعليم 
الارّل شرطيّة غير الاستثنائية و لذلك سمّاها: عامّة المنطقيّين بالقياسات الشرطية, على 
الاطلاق و ظنٌ الشيخ أن الاقترانات الشرطيّة. كانت مذكورة فى كتاب مفرد. لم ينقل الى 
لغتنا احتمال مجرّد اقتضاه حسن ظنّه بالمعلّم الاوّل. 

وَآلعَا ازاةالمتأحروة تخليل :هذا القباس :و عرد الى الأقيسة المذكؤرة عض ذلك 
عليهم فاختلفوا فيه كل الاختلاف. و ما استقرٌ عليه راى الشوخ اتدفر كت ع ياسين» 
احدهما اقترانٌ شرطي, و الاخر استثنائٌ من متصلة هو فرض المطلوب غير حقء و 
تاليها ما يلزم من ذلى وهو وضع نقيض المطلوب على انه حق. و الحمليّة هى مقدّمة 
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غير مُتنازعة تقترن بنقيض المطلوب على هيئة منتجة فينتجان متصلة مقدّمها المقدّم 
المذكور و تاليها نتيجة الاقتران المذكور و هى مُناقضة لحكم يِتّفق عليه. 

و اما الاستثنائيئّ فهو من المُتّصلة الّتى. هى نتيجة القياس الاوّل و يُستثنى فيه نقيض 
تاليها الذى كذبه الحكم المُتّفق عليه, لينتج نقيض مقدّمها اذى هو فرض المطلوب, غير 
حقّ فيكون النّتيجة كونٌ المطلوب حمّاً و ظاهر انّه يحتاجٌ الى مقدّمتين: مسلمتين؛ 
احديهما ما جعلت كبرى الاقترانىء و الثّانية هو الحكم المتّفق عليه. فقياسٌ الخُلف يتألف 
من نقيض المطلوب و من هاتين المُقدمتين. و الفاظ الكتاب ظاهرة, و المطلوب فى 
المثال المورد فيه ليس كل «(ج»ء «اب» و نقيضه كل ال اه «ب» و المُقدمة الاولى كل 
«ب». «د». و الثّانية اعنى؛ الحكم المتّفق عليه ليس كل «ج». «د» و قوله فى النتبيحة 
الاخيرة : دو لبس فولنا يبس كل «ج»» وب» صادقةً بل هو صادق»» اى ليس لم يكن قولنا: 
ليس كل «ج»» «ب» الُذى وضعناه اوّلاَ صادقاً بل هو صادق». اى ليس لم يكن قولنا ليس 
كل «ج». «ب» الذى وضعناه اوَّلاً لا صادقاً بل قولنا: ليس كل «ج». «ب» الذى ادعيناه 
صادقاً صادق و هذا وجدٌ صحيمٌ لا شبهة فيه الَا انّ رأى بعض المتأخرّين, لم يستقد 
عليه و ذلك اما اوّلا فلانٌ المعلّم الارّل. عدّ هذا القياس فى الاستثنائيّات و هذا التُحليل 
يقتضى كوه مركباً من الاقتراني و الاستثنائي فكيف يُعدّ فيها ما ليس منهاء و ثانياً ان 
الاقترانيّات الشّرطيّة. لم تكن مذكورة فى الكتاب. فكيف ذكر المركب من غير ذكر 
اجزائه؟ ثم ان الشيخ افضلالدين محمد ابن حسن المرقيّ, المعروف بالقاشى - رحمه الله - ذهب 
الى أن هذا القياسء هو قياسٌ استثنائى من متّصلة مقدّمها نقيض المطلوب يحتاج فى بيان 
لزوم تاليها لمقدّمها الى حمليّة مُسلّمة مثلاً المطلوب هو ليس كلّ «ج». «ب» و الحمليّة 
المُسلّمة هى كلّ «ب». «د» و مقدّم المُتّصلة هو كل «ج». «ب». 

فنقول: لما كان كل «ب». «د» فان كان كل «ج». «ب» فكل «ج». «د» و ذلك لكون 
هذا المقدّم, مع الحمليّة المُتسلّمة منتجاً لهذا التالى, ثمّ يُستثنى نقيض التّالى بقولنا: و لكن 
ليس كل «ج». «د» فينتج فليس كل «ج». «ب» فهذا وجه تحليله. 

و الحاصل: ان الخلف هو اثبات المطلوب بابطال لازم نقيضه المستلزم لابطال نقيضه 
الُستلزم لائباته, و ربّما لايحتاج فيه الى تأليف قياس. لبيان التَالى. مثلاً اذا كان 
المطلوب لا شىء من «ج». «ب» بالاطلاق العام وكانت المقدّمة المسلّمة هى كلٍّ «ب». 
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«ا» لا دائمأ بل مادام «ب» فقلنا: لو لم يكن المطلوب حمّاً لكان نقيضه بعض «ج» دائماً 
لكت معا :تقض المقدّمة النذكورةبالقدة فهى ليست بحقّة فالنطلوب حق. 

و الخلت آبة الى ء الادن دزو المحال .و للك نش القباسن .و .هذا التفسي انين 
ممّا يقال انه سمّى به لاله يأتى المطلوب من خُلفه. اى من ورائه الّذى هو نقيضّةٌ و هذا قد 
ذكره الشيخ فى مواضع آخر و هو يقابل المستقيم '. 

فالقياس المستقيم يتوجَهُ الى اثبات المطلوب الاوّل بوجهه. و يتألفٌ مما يناسبُ 
الفظلوي و ريشغرط فب هتلع المقلانات اوها عرض جزى اليم و المظلون قيها نه 
نكو سضوغا 51و للف لا عرحة الى اتناك المطلري ذلا بل الى ابظال تقيفية و 
يفسل غلى هااينافض النظلو جو لا يشترط فيد الكطلي يل ركون القعايات ويف لد 
سلّمت, انتجت و يكون المطلوب فيها موضوعاً اول و منه ينقل الى نقيضه, و عكسٌ 
القياس يشبهُ الخلف لانّه ايضاً ينعقدُ من اقتران ما يقابل نتيجة قياس باحدى مقدّمتيه 
ينج ما يقابل المُقدّمة الأخرى. و يفارقه الخُلف بانّه لا يشترط فيه ان يكون يعقب قياس 
ولاان ينتج ما يقابل مقدّمة قياس بل يمكن ان يبتدا به و يكفى فيه انتاج ما هو ظاهرٌ 
القبياة ولا يشل :فيد الا المقابل «الكناكضة و سمل فى المكين نقائلة التضاد انضاءيو 
العكسٌ لا يقع فى العلوم الا عند رد الخلف الى المستقيم, و الخُلفٌ فى المطالب التى لم 
بتعيّن بعد لا يُفيد تعيين المطلوب. لانّه مبنئٌ على نقيضٍ المطلوب و ذلك يقتضى تعيّنه, 
و رُبما يتّفق فى هذا الموضوع. ان يوضع بدل المطلوب غيره ممّا يظنّ أنه هو و يبنى 
الخلف عليه فان تم دل على انّ ذلك الشَّىء الْذى وضع صادق و لم يدل على انّه هو 
المظطلوي تمه واقتى ونين لواز يد التفكنة اوهين الفسكسنة كساهة فى اتناخ هات 


١‏ - قوله: «يقابلٌ المستقيم». اشارة الى الفرق بين الخُلف و المستقيم و ذلك من وجوه الاوّل. 
ان المستقيم يتوجّه الى اثبات المطلوب اوّل الامر و الخُلفُ لا يتوجّهُ الى اثبات المطلوب اولاً 
بل الى ابطال نقيضه. الثّانى انّ المستقيم يتألفٌ من مقدّمات مناسبة للمطلوب و الخلفٌ يشتمل 
على ما يناقض المطلوب: الثّالك انّ مقدّمات المُستقيم تجبٌ ان تكون مسلمة فى نفسها بخلاف 
الخُلفء الرّابع انّ المطلوب غير موضوع فى المستقيم اوّلاً حتّى يتم تأليفهُ و يحصل و اما الخلف 
فان المطلوب فيه يوضع اول و يوضع نقيضه. م. 
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العكس و نتايج القياسات المختلطة. 

واهذا هو منشًاء الشّكوى ' التى تورد على قياس الخُلف و هو العلّة فى كون الخُلفٍ 
صالحاً لاثبات ما هو اع من المطلوب اذا كان المطلوب حمّاً وذلك ممّا لا يقدحٌ فيه اذا 
عرف الحال. 


قوله : .و اما انّ القياس المُستقيم الحملى. كيف يرجع الى الخُلنء و الخُّلف كيف 
برجع اليه فهو بحثٌ آخر ملاحظ الحال. مما ينعفد بين التّالى و بين الحملِيّة والسنا 
نحتاج اليه الآن» و مداره على اخذ نقيض التتيجة و تقرس مع المقدّمة الصّادفة التى لا 
شك فهاء فستج نقيض المقدّم المحال على حاله., 

امَا رد المُستقيم الحملى الى الخلفء فهو كما مضى فى بيان نتائج القياسات الغير البيئّة 
من الشكلين الاخررين, و يكون باضافة نقيض النتيجة المطلوب اثباتها الى اأحدى 
المُّقدّمتين و لكن هى المُشتملة على هئية احد الشّكلين الاخيرين ليّنتج ما يقابل المقدّمة 
الأخرى و لتكن هى المُتّفقة عليهاء فيكون النتيجة محالة. 

و بيّن انّ ذلك الانتاج, ليس للمقدّمة المُسلّمة الحقّة و لا للتّأليف المُنتج بالّذات. فهو 
اذن من وضع نقيض النتيجة فوضعه باطلء فالنّتيجة حقّة, و اما رد الخُلف الى المستقيم, 
فعلى خلاف ذلك ' و هوان يُضاف نقيض التّتيجة المحالة الى المُقدّمة الصّادقة اعنى؛ 


احاقوله: «وهذا هو منشأ الشّكوى». مثل ما يقال: الخُلف يُفيد نتائج مُختلفة فيكون باطلاً 
ناذا ا ريد شك الكالنة الثرفية عرفته بالخلف:فكنا اله يدل على أن الفكن زفي ذلك 
يدل انه ممكن او مطلق. فاجاب بان الدّليل اذا دل على اثبات المطلوب, فلا شك انّه يدل ايضاً 
على اثبات ما هو اعمٌ منه و ذلك غير قادح فى دلالته على المطلوب. م. 

اا قوله: :برو امارد الكلفك الى المُستقيم فعلى خلاف ذلكى». لما كان رجوع القياس المستقيم 
الى الخلفء ان يوْخْدْ نقيض نتيجة القياس المستقيم و يضمّه الى احدى مقدّمتى القياس 
المستقيم. لينتج نقيض المُقدّمة الأخرى. فرجوع قياس الخُلف على خلاف ذلك. لكن بهذهٍ 
الطريقة بعينها فيؤخذ نقيض نتيجة قياس الخُلف و يضمّه الى احدى مقدّمتى قياس الخلف. حتى 
يُنتج نقيض المقدّمة الأخرى من قياس الخلف. مثلاً القياس ليس كل «ج». «د» و كل «نب», 
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الفضنئة التكفق عله ان القععة المُسلّمة, ليُنتج المطلوب على هيئة احد الاشكال مثال 
النَتيجة المحالة كانت فى المثال المتقدّم كل «ج». «د» و قد حصلت من اضافة نقيض 
المطلوب و هوكل «ج». «ب» الى القضيّة المسلّمة وهى كلّ «ب». «د» على هيئة الضّرب 
الاوّل من الشكل الاوّل و هى كل «ب»». «د» انتج من الضّرب الرّابع من الشّكل الثّانى على 
الاستقامة ليس كل «ج». «ب» و هو الّذى كان المطلوب من الخُلف. و لمّا كانت النّتيجة 
المُخالفة هى تالى المُتّصلة فى الخلفء فرّد الخلف الى المستقيم. يلاحظ الحال ممّا ينعقد 
بين التالى المذكون:فى اول القياسيق اللذين حذلنا الخلق الهم ورين الخملثة المسلية: 

فوله: دو لسنا نحتاج الِبه الآنى. اى: لسنا نحتاج فى معرفة الخُلف الى معرفة كيفيّة 
ارثذاد المستقي اليذنو ارتدادة الى السسلتقيه: 

و اعلم انّ المطلوب اذاكان موجباً. الخُلفٌ لا ينعقد الا على هيئة قياس؛ يكون احدى 
مقدّمتيه سالبة جزئيّة و هو رابع الّانى و خامس الثّالئة. واذااكان سالباً كلّياً فلا ينعقدٌ انَا 
على هيئة قياس يكون احدى مقدّمتيه موجبةً جزئية و هو ثلاث الاوّل و رابعٌهُ و ثالث 
الثانى و ثلائة ضروب من الثّالثء و عليه فقس اذا كان المطلوب جزئيًاً. 

وامّا رد الخلف الى المُستقيم. فان كان الخُلف على هيئة الشّكل الاوّل. و وقع نقيض 
المطلوب فى صُّغرى الخلفء فقياس الرّد. يكون على هيئة الشّكل الثّانى و انا فعلى هيئة 
الشّكل الثّالث و يقمٌ نقيض النّتيجة المُحالة فى مثل تلك المقدّمة ايضاً صُغرى كانت او 
كبرى. و ان كان الخُلفٌ على هيئة الشكل الثانى و وقع نقيضٌ المطلوب فى الصّغرى فالرّهٌ 


«(د». فليس كَل لج «ب» من رابع الثانى و انا لصدق كل «(ج»ء «ب» وكل «دب»/ «د» ينتج كل 
«(ج»ء «د» وهو يُناقض ليس كل «(ج», «د» و هذا رد القياس المستقيم الى الخلف. فكذا العمل 
فى رد القياس الخلف الى المستقيم. يؤخد نقيض نتيجته و هو ليس كل «ج», «د» و يضمُه الى 
كل ««دب»ء «ج» ينتج لبدن كل «اج»ء «اب» وهو نقيضٌ صغرى قياس الخلت: و 0 تحليل 
متصلة تاليها هى النتيجة المُحالة, فاذا اخذنا نقيض تالى هذه المُتصلة و ضمّمناه الى الحمليّة 
انتج المطلوب الاوّل و هو رد الخلف الى المُستقيم فقد ظهر ان رد الخلف الى المستقيم, يلاحظ 
الحال فيما ينعقدٌ بين تالى نتيجة اوّل القياسين و بين الحمليّة المسلمة, م. 
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يكون على هيئة الشّكل الاوّل و الا فعلى هيئة الشّكل الثّالث و يقعٌ نقيض النتيجة 
المتحالة ابد فى الصّغرى, و ان كان الخلف على هيئة الشّكل اثالث و وقع نقيض 
المطلوب فى الصّغرىء فالردٌ على هيئة الشّكل الثانى و الا فعلى هيئة الشّكل الاوّل و يقعٌ 
قيض التيحة المخالة ابد فى الكرى بو فق جم الكدالانهعان. 


الهج التاسع 
و فيه بيان قليل للعلوم البرهانيّة 


* اشارة * 
الى اصناف قياسات من جهة مواذها و ايقاعها للتصديق 

والقانات حاكن اليو الناتذنات الواخى نتوييا ' فاك كان طبرورةة 
بستنتجمٌ منها الضّرورىّ على نحو ضرورتهاء او ممكنة. ريستنتج منها الممكن. ٍ 

والاقناتات] امرك سؤلية م النديوزاك وااكقرورتات كانت :والعنة اهسكو 
الخطاييّة مؤلفةٌ من المظنونات و المقبولات اأتى ليست بمشهورة وما مُشبيهماكيف 
كانت و و كانت ممتنعة. 

واللشدرنة رؤلظة اتن اللقاقة زاك الاتساكلة ره حم ندر مفترية كالنك نادف او كانه ء 
و بالحملة مؤلّفة من المقدّمات المحيّلة من حيث يعتبر تحّلهاكانت صادقة اوكاذبة» و 
بالجملة مؤلفة من المقدّمات من حيث لها هيئة و تأليف ليستقبلها التّنس بما فيها من 
المحاكاة» بل و من الصّدق فلا مانع من ذلك و يروجّه الوزن» ولا بلتفت الى ما .يقال من 
ان البرهائيّة واجبة» و اللحدئيّة ممكنة اكثريّة» و الخطايتة ممكنة مساويةً لا ميل فيها و ل 


١‏ - قوله: «القياساثُ البُرهانية, مؤْلّفة من المقدّمات الواجب قبولها». قد ورد فى التّعليم الاوّل: 
انْ مقدمات البثرهان ضروريّة و نتايجها ضروريّة وفهم من ذلى قوم انها تجبُ ان تكون ضروريّة 
مقابلة للامكان فرد الشيخ عليهم, بان المُراد أن مقدماتها نقينئة واحَبٌ قبولهاء سواء كانت ممكتة 
اولا و نتايجها ايضاً واجبٌ قبولها. م. 
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ندرة» و الشعريّة كاذبةٌ ممتنعةً فليس الإعتبار بذلكك '. 

ولا اشار البه صاحب المنطق. و اما الستوفسطائيّة» فانّها هى التى يستعمق المششّبهة و 
تشاركها فى ذلكك ' الممتحنة المححّبة على سبيل التغليط. فان كان التّشيبه بالواجبات و 
نحو استعمالها يسمّى صاحبها سوفسطاة و ان كان بالمشهورات يسمّى صاحبها مشاغباً 
اا و المشاغب بازاء الجدلى و السّوفسطائى. بازاء الحكيم., 

اقول: لما فرغ عن بيان الاحوال الصوريّة للقياسات و ما يُشبهها. شرع فى بيان 
أخوالها النائنة وهى شفسة محبها الى حسية إصناف؟ ذلك لانها كان تند تعد ييا 


١‏ - قوله. «و ليس الاعتبار يذلك». اى: ليس الاعتبار بما قالوا و لا هو منقولٌ عن صاحب 
المنطق ارسطاطاليس. فهو قول مُبتدع. م. 
؟ - قوله: «و يُشاركها فى ذلك». اى: يُشارك الاقيسة السّوفسطائية, الاقيسة المُمتحنة 
التعكيه فى انتمال المشتهاة وم 
قولف راواه تنس بحسهها الى ميد اناف اله أن القنانن اتاان ثنيد التشيل :د 
هو «الشّعر». او يفيد التتصديق. فامًا ان : يكون غير جازم و هو «الخطابة»» او يكون جازماً فامًا ان 
يُعتبرُ كونّه حقاً او لا فان أعمّبر كونه حقاً. فامًا ان يكون حقاً فهو «البرهان» وان لم يكن حقاً فهو 
«السّفسطة». و ان لم يُعتبر كونه حقاً بل يُعتِِدُ فيه عموم الاعتراف فامًا ان يكون كذلك فهو 
«الجدل». او لا يكون كذلك فهو «الشغب». و السّفسطة و الشغب, تحت المُغالطة و هذا التقسيم. 
مُنتشرٌ لانه لم يلزم من عدم اعتبار الحقيّة اعتبار عموم الاعتراف. فانٌ من الجائز ان لا يعتبر 
اليد و لا عموم الاعتراف و الاظهر ان تقال القباسن انان تيد التصدق: او قنرف»فان اقاد 
التصديق. فان افاد يقيناً فهو «البّرهان». و ان اوقع ظناً. فهو «الخطابة», و الا فان اشتمل على 
عموم الاعتراف و التّسليم. فهو «الجدل». و الا فهو «المغالطة». 
و اعلم انْ البُرهان, لمّا كان يُفيد اليقين. وجب ان يكون مباديه اليقينيات و هى القضايا الواجب 
قيولها:سوا كانت مترورية اوممكنة. وجي ابضاان تكون صوركه يقينية الانتاج. فلا يكون 
الواجب قبولهاء سواءً كانت ضرؤوية از فكلة. ووجب ايضاً ان تكون ور نه بقينية الانتاج. فلا 
يكونٌُ الثُرهان انا قياساً لان الاستقراء و التمثيل؛ ليسا بيقينى الانتاج و غايثُهُ اى علْتُهُ الغائية و 
غرضّهُ انتاج القكاف و تتاكاك ناف اتدل كاسليات اق التقهورات لانها مسلمة حيتت 
الشّهرة, و امّا مسلمات بصورته ايضاً لايْدّ ان ينتج بحسب الشّهرة او التنَسليم و غاية سعى 


ل 2 انه 
لل مسقت ا ا ا 11 


و اما تأثيراً غيرُه اعنى؛ التُخييل و التعجّب. 

وما يُفيد تصديقاً. فيفِيدُ اما تصديقاً جازماً؛ او غيدٌ جازم و الجازمٌُ اما أن يعتيرَ فيه 
ع وان لعي !وا م تند كاد ركون عنقا زر له ركو فالقلية التصيدرى 
الجازم الحقّ. هو «الثُرهان», و التُصديق الجازم غير الح هو «السفسطة». و للتّصديق 
الجازم الّذى لا يُعتدُ فيه كونه حمّاً او غيرٌُ حق بل يعتبرٌ فيه عموم الاعتراف به. هو 
«الجدل» ان كان ذلكء و الا فهو «الشّغب» و هو مع السّفسطة تحت صنفٍ واحدٍ هو 
المُغالطة. و التصديق الغالب غير الجازم هو «الخطابة». و التخييل دون التصديق هو 
«الشعر». 

انا القياسات البرهانيّة. فهى القضايا الواجب قبولها و هى الّتى يكونُ التّصديق بها 
مووي سواءٌ كانت فى انفسها ضروريّة. او ممكنة, فان كونها ضروريّة القبول. غير كونها 
ضروريّة فى انفسهاء فان كانت ضروريّة فى انفسهاء كانت نتائجها ضروريّة بحسب 
الامرين جميعاً. وان كانت ممكنةً فى انفسهاء كانت نتائجها ممكنةً فى انفسها ضروريّة 
لقتو 

و بالجملة, فالقياسات البُرهانيّة, يقينيّةٌ ماده و صورة و غايثّها ان ينتج اليقينيّات. و اما 
القياسات الجدليّة. فهى بالمؤلّة من المشهورات و من صنفيٍ واحدٍ من التّقريرات و هى 
الفسلية م السخاطية 

واللعدك اتاافحيك يحفظ رآيا ايسفن ذلك الراى وضع وغا به سبعية الا بره 
وامّا سائل معترض يهدم وضعاً ما وغاية سعيه ان يلزم: فالمجٌيب يؤْلّف اقيسة ان قاس 
فق النشيوزات النطلقة او السغوود هاسنا كان او غرة حو فالسا نل كر لفيا مقا عدالينة 
ون التصينه نشهور اغا ا كر قفوو نو كدانا د موا: اعد ل وناك و سفمليات: 


المجيبء اى غرضْة ان لا يلزم, كما ان غرض السّائلء ان يلزم مقدّما البرهان و الجدل. تستلزم 
المطلوب اما البّرهان فبحسب نفس الامر و امّا الجدل. فبحسب التَّسليم. فمقدّمات الخطابة 
ليست تستلزمٌ المطلوب فى توقع الظنّ بالمطلوب و لو لا استلزام الجدل المطلوب. لم يحصّل به 
الالزام, فلابُدَ ان يكون على منهاج القياس و اما الاستقراء. فهو لا يستلزمٌ المطلوب. بل الظَّنّ به, 
فا نيلم ابعلزامه التطلوت »وغل فى اللعدل لكنه شرك قن هذا السل ففيد عامل 
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تكُورها ارضا عا تسويكسي التميى والفتلم قاساً كان اوااسستراناء ونيا كان ها بد 
الجدل. هى الالزام و رفْعٌه. لا اليقين. جاز وقوع الاصناف الثّلائة من القضايا اعنى؛ 
الواجب و الممكن و الممتنع, فى موادّهاء و اما القياسات الخطابيّة. فهى المُؤْلّفة من 
المظنونات و المقبولات و المشهورات: فى بادئء الرَأى التى تُشبه المشهورات الحقيقيّة, 
حقَّةَ كانت, او باطلة و يشتركٌ الجميع فى كونها مقنعة. وكما ان موادّها. هى ما يصدق بها 
بحسب الظنّ الغالب, فصُوَرُها أيضاً ما يُنتج بحسب الظّنّ الغالب سواءٌ كان قياساً او 
تقر انا او تعتياد. 

و من القياس منتجاً كان او عقيماً. كالموجبتين فى الشكّل الثّانى بشرط ان يظنّ انها 
مُنتجةٌ فهى مُقنعة بحسب الموادٌ و الصّور و غايتها الاقناع. و اما القياسات الشعريّة. فهى 
المُوْلّفة من العُقدّمات المخيّلة من حيث هى مخيّلة» سواء كان مصدّقا بها او لم يكن. و 
سواءٌ كانت صادقة فى نفس الامر او لم يكن و هى التى لها هيئة و تأليف يقتضيان تأثّر 
النففس عنهاء لما فيها من المحاكات او غيرهاء حتّى ان مجرّد الصّدق ريما يقتضى ذلك 
التأبّر. 

والوازر أنها ده وواها اند ايشا ناكاة . 

و قُدماء المنطقييّن, كانوا لا يعتبرون الوزن فى حدّ الشّعر و يقتصرون على التّخييلء و 
المُحدئثون يعتبرون معه الوزنء و الجمهور لا يعتبرُون فيه الا الوزن و القافية. و هذه. هى 
الاقسام الحقيقيّة للحُجج بحسب المادة. 

وامّا المُغالطات. فهى ليست بحقيقيّة و ذلك لانها انما تكون بحسب المُشابهة و 
التّروّج و لو لا قصور التّمييزء لما ثبت للمُغالطة صناعة, و لذلك اخرها الشيخ. 


١‏ - قوله: «و الوزن يُفيدها رواجاً لانّه ايضاً محاكاة», لان النّظم الموزون, يُشابه الماء فى 
التلاسة:واالهواء فى اللطافة زالد د النظوقة فى السلك: 

و اعلم انّ جميع الاشعار المُشتملة على القضايا الخملنة نويات لكيويات كلنة تدل 
الصّغريات عليها مثلاً الشّعر فى صفات المحبوب صُغرى لقولنا و كل من هذاء شأنه يجب ان 
يحب و يعشق حتّى ينتج انّ هذا من شأنه ان يحب و يعشق و لاشكٌ أن هذا يُفيد الانبساط له و 
الميلان اليه. فقد ظهر معنى القياسات الشّعرية على ما مثل به الشيخ فى «الشفاء». م. 


والقى المحضرين انع اللتروه كنات لقره الى هه الاقساء يروو نينا 
الوعطوك: وا لامكا و اغا الضدق والكذت: 

امّا الاوّل فهو ان يقال: البُرهان يتألفٌ من الواجبات, و الجدلّ من الممكنات الاكثريّة, 
و الخطابة من المُمكنات المُتساوية الّتى لا ميل فيها الى احد الطرفين و لا يكون وقوع 
العدهعافية عن :شيل التدرة وى التشر مق الجتععات :وى ركرة القغالطة بحسب هدده 
القسمة. من المُمكنات الاقلَيّة التى يدّعى انّها اكثريّة او واجبة. 

وامّا الثّانى فان يقال: البُرهان يتألفٌ من الصّادقات. و الجدل ممّا يغلب فيه الصّدقء و 
الخطابة ممّا يتساوى فيه الصّدق و الكذب. و المُغالطة ممّا يغلب فيه الكذب. و الشعر من 
الكاذيات. 

واقتضن نف على :اتراة الأول لان الذّاهنين اليد كاتوا اكش ددا و اقنرتك الى 
التتحصيل و رد عليهم بان القول بذلك باطلء فانٌ استعمال الجميع فى البرهان, لاستنتاج 
امثالها واقع و مع البُطلان, فهو قولٌ مبتدع ليس ممّا يوجبه تقليد المعنّم الاؤلء الى تخبّطوا 
بسببه فى مواضع كثيرة قد سبق ذكر بعضها. 

و القياضاف البقالطتة .شن لد لئه "من التقستها كدو من دعدف تراهنا اع : 


١‏ - قوله: «و لغير المحصلين». طائفة يعتبرون فى تقسيم الصّناعة الى الخمس الوجوب و 
الامكان و طائفة يعتبرون الصّدق و الكذب. اما الارّل فهو ان يقال: مقدمات الصّناعة اما ان 
تكون وانحية او سمكنة او ممتنعة, فان كانت واجية فالمؤ لف.فتها التز'هان: أن كانت تمتنعة فهو 
الشعر. وان كانت ممكنة قامًا ان تكون تمكدة اكترزية او اقلتة او متساوية فان كانت سك 
اكثرية فهو الجدلء و ان كانت شبيهة بمبادى الجدل او واجبةً حبَّى تشابه بمبادى البرهان فهو 
مغالطة, اما مشاغبة فى مقابلة الجدل. او سفسطة فى مقابلة البُّرهان و اما الثانى. فبان يقال: 
المقدمات اما ضادقة او كاذبة: او فنها سدق وكذت:وماقيها صدف:وكذزي: اكاان بكرن ادق 
فباعاليا اوهناويا ارمقاويا عن قنانى مامه فين الأول فالشالطة اما امات عا قينا 
الكذب على أنه يريها انها صادقات و هى مبادى البرهان, او يغلب فيها الصّدق و هى مبادى 
الجدل, م. 

؟ - قوله: «و القياسات المُغالطية هى المؤلفة». استينافٌ كلام فى القياسات المُغالطية و الأولى 
الحاقها بما قبلها فى المُغالطات الى قوله: «و الا فلا اعتبار بها». ثمٌ تقرير مذهب غير المحصّلين, 
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الوهميّات و صورها ايض اًكذلك و يشاركها القياسات الامتحانيّة و القياسات العناديّة فى 
المواد و يخالقُها فى الغايات, و المُشبّهة منها بالواجب قبولهاء تقع فى السّفسطة المُقابلة 
للفلسفة, و بالمشهورات فى المُشاغبة المُقابلة للجدل و غايتها التّرويج. و المشبّهات 
بالمظنونات. 

واالمشئلات غير مُعقير؟ ' لانها ان اوفك ظنا او تحيئلاً فين من حملتيا والاقلةاعفاة 
بها و لما كانت منافعٌ البرهان و السفسطة شاملة لكلّ واحدٍ ممّن يتعاطى النظر فى العلوم 
بحسب الاشتراك فى المصالح المدنيّة, اقتصر الشيخ فى هذا المختصر. على بيانهما دون 
الناقية: 


* اشارة الى القياسات و المطالب البرهانيّة »* 
ها 5 . - ٠.‏ 5 - و 
«وكماانّ المطالب فى العلوم؛ قد يدكون عن ضرورة الحكمء و قد ريكون عن امكان 


ثم توجيه الاقتصار على البرهان و السفسطة, م. 

١‏ - قوله: «والمُشبّهات المظنونات و المخيّلات غير معتبرة». قد عرفت أن الصّناعات خمس 
وان مبادى البرهان اليقينات, و مبادى الجدل المشهورات. و مبادى الخطابة. المظنونات. و 
مبادىء الشّعرء المخيّلات. ثم ان فى المُغالطة يعتبر المُشابهة باليقينيات فى السّفسطة,. و 
بالمشهورات فى المُشاغبة, و لم يعتبر المُشابهة بالمظنونات و المخيّلات اللستين هما مبادى 
الغطابةو الكعر لق" القضانا القفتية بالنظتوتانة:واليكتلات أن اقاقت طنا اوتخيل فهن هى: 
وال لم يكن مقيّداً بها. ئمٌ ان منفعة البُرهان و السّفسطة عامّة تعُمٌ جميع الناس, لان من علمَ 
البُّرهان و السّفسطة عامّة, تعد جميع النّاس. لان من علم البُرهان و السفسطة. انتفع بهماء اما 
بالبرهان فبالاستعمال. و امّا بالسفسطة, فللاحتراز عنه. و انما لم يورد المُغالطة, لان المُشاغبة 
منها لا يعمّ كل انسان. بل انما هى بحسب المُشاركة فى المدينة و امّا منافمٌ الجدل و الخطابة, 
فانُّها تختصٌ بالبعض. لان الجدل لالزام الغير او افحامه و هو لا يتمٌ الا بالاجتماع مع الغير و كذا 
الخطابة, لاقناع الغير و الشّعر لتخيّله. فيكون كل منها بحسب الغير و التّمدن بخلاف البرهان, 
فانه لتحصيل الحقّ لنفسه و لا دخل للغير و الاجتماع فيه و كذا الشّفسطة لاحترازه عنها, لا 
لاحتراز غيره عنهاء فالانتفاع بهاء لا يتوقفٌ على مشاركة و تمدن. م. 

؟ - قوله: «كما انّ المطالب». الحاصل أنّ المطالب فى العلوم اما ضرورية, او ممكنة, او 


الحكم. وقد يكور عن وجودٍ غير ضرورىً مطلق» كما فد ربتعتف من حالات اتصالاات 


وجودية غير ضروريّة, امّا مثال الاوّل و الثانى فظاهرٌ. و اما مثال الوجوديّة فاتصالات الكواكب 
و اتقطالاتهاء فانها القدوء يازامث الكواكب نه ان لكل قتعوامق 'التطالب ومواة بيخصوعة 
منتجة له. فالمُبرهنُ يستنتجٌ الضّرورى من الضّرورى و غيرُ الضرورى من غير الضرورى. 

و تقرير جواب السّؤال ان العلم بثبوت الاوسطى للاصغر, هو الّذى يفيدٌ العلم بضرورة ثبوت 
الاكبر للاصغرء فلو لم يكن ثبوت الاوسط للاصغر ضرورى. جازان لا يُثبت الاوسط للاصغرء 
فيزول العلم به لان العلم بثبوت الاوسط للاصغر. موقوفٌ على ثبوته له فى نفس الامر واذا زال 
العلم بذلى الثبوت. زال العلم بالنتيجة الضّرورية فلا يكون العلمٌ بالنبيجة الضّرورية يقينياً لان 
اليقين. هو الاعتقاد الجازم المطابق مثلاً فى القياس المذكور. العلم بثبوت الضّحك للانسان. 
انما يكون اذا ثبت الضّحك للانسان. لكنٌ الضّحى لم يثبت للانسان دائماً فيزول العلم بثبوته له 
عند زوال الضّحك. فيزول اليقين بالنّتيجة لزوال سببه فقوله: «لكان الحكم عليه بالتّطق حال 
زوال الضّحك كاذباً». اى مجهولاً فلا يكون هذا الاقتران مفيدٌ اليقين بالتّتيجة, و ايضاً الحكم 
بوجود الضّحك لكل انسان, لايكون من الحسٌّ, بل من العقل و لا يحكم به يقيناً ما لم يعلم 
علَتُهُ فلا يكون من مقدّمات البُرهان. لانّ مقدّمات البُرهان يقينيّة و الضّحك باعتبار علَته 
تروري النبوت الانمناة.فما انعفيد الفرورئ الام مقدمة ضرولزية: 

و فيهما نظرٌ من وجهين؛ الاوّل انه ان كانا صحيحين. لزم ان يكون جميعٌ مقدّمات البُرهان 
ضرورياً سواءٌ ليستنتج الضّرورى او غيره: اما الاوّل فلتوف العلم بالتّتيجة على الغلم 
ِالمُقدّمتين فلو كان احدهما غيرُ ضروريّة. جار زوالهاء فيزول العلم بالنّتيجة فلا يكون يقيناً و 
انا الثَّانى فلانَ كُلَّ مقدّمة لا يحصل اليقين بها ما لم يعلم سببها فيكون ضروريّة باعتبار سببها. 
الوجة الثانى, ان العلم بالتتيجة, لا يلزم زواله عند زوال العلم بالمُقدّمتين, لان العلم بِالمُقدّمتين 
المعد للعلم بالنتيجة و انتفاء المُعد لا يستلزم انتفاء ما هو معدّله. فاعتبار السّبب مع المقدّمة لا 
يستدعى ضرورتهاء وانما تكون ضروريّة لوكان السّبب دائماً ودوام السبب المطلق عير رم : 
الأولى فى الجواب ان يُقال: المُراد بذلك. ليس ان القياس المُنتج الضّرورى يجب ان يكون 
جميع مقدماته ضروريّة بل المراد انه يجب ان يكون فيه ضرورىٌ سواءٌ كان جميمٌ مقدّماته 
ضروريّة او لا. وكذلك القياس المُنتج لغير الضّرورى: يجب ان يكون منه غي ضرورى. سواءٌ 
كان جميع مقدّماته غير ضروريّة او لا. م. 
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الكواكب و انفصالاتها وكل جنس بخصّه مقدّمات و نتيبحة» فالمبرهن يُنتج الضرورئ و 
غردُ الضرورىّ من غير الضَّرورىَ خلطاً او صريحاً.» 

ذهب انجمهور الى ان مقدّمات الثرهان واتتائجه: لا تكون الا ضرورية كمااستذكة.و 
ذهب بعضهم الى انّ المُمكنات الاكثريّة ايضاً قد يقعٌ فيها. فاشتغل الشيخ ببيان حال 
التّتايج اوّلاً ثم استدلٌ بذلك على حال المُقدّمات, اما الاوّل فهو انّ المطالب فى العلوم, 
كما قد تكون ضروريّة و هى كحال الرّوايا للمثلّث و كقبول الانقسام الى غير النّهاية 
للجسمء فقد تكون ايضاً غيرٌ ضروريّة اما ممكنة صرفة كالبرء للمسلولين او وجوديّة 
كالخسوق القن 

واعلم انّ المُمكنة تكون ضروريّة ايضاً اذا كان المطلوب هو امكان الحُكم نفسه و 
حينئذٍ يكونٌُ الامكان محمولاً لاجهة وتكون وجوديّة اذاكان المطلوب هو وجود الحكم 
او عدمه و الوجوديّة تكون اما اكثريّة كوجود اللحية للرجلء او متساوية كالاذكار 
للحيوان, او اقلَيّة كوجود الاصبع الرّائدة للانسان و اقلّيّة الوجود اكثريّة العدم. فهُما 
داخلان فى الاكثرىّ الشامل للموجب و السّالب و يكون الوجودى بهذا الاعتبار اما 
اكثريّاً او مُتساوياً المُتساوى المطلق الاقلّى باعتبار الوجود فقلّما يكونان مطلوبين لتعدّر 
الوقوف عليهماء فالمطالب العلميّة اما ضروريّة و أمًا وجوديّة اكثريّة. و هذا بحسب 
الأغلبو لهذا ذفنن ذهب الى :ان القره :له تعمل الا الغرورتات او السمكدات 
الاكثريّة. 

و اما التّحقيق فيقتضى انّ المُمكن اذاكانّ الامكانٌ فيه جهة و الاقلّى باعتبار الوجود و 
كذلك المُتساوى قد يكون ايضاً مطالب للمُبرهن خارجة عنهماء فالمطالب العلميّة 
بحسب التّحقيق اذن امّا ضروريّةٌ و امّا وجوديّة و الشيخ لم دوه التكرورتات نينالا 
لاتّفاق الجمهور على وقوعها فى اتصالات الكواكب و انفصالاتهاء فان المطلوب, لا يكون 
امكان وجودهما للكواكب, بل نفس وجودهما وهى لا تدوم ما دامت الكواكب موجودة 
بل تتعاقبٌ عليها فهى من الوجوديّات الصرفة. 

ثم نّهُ انتقل من بيان حال المطالبء الى الاستد لال بهاء على حال المقدّمات و هوان 
كلّ جنس من المطالب, تخصّه مقدّمات مناسبة و تفده يقيناً فالمُبرهن يُنتج الضّرورىٌ 
ممّا يكون جميع مقدّماته ضروريّة: و غيرٌ الضّرورىّ ممًّا لا يكون كذلى. بل يكون اما 


جميعها غيرٌ ضروريّة او بعضها ضروريّة و بعضها غير ضرورئة. 
-فان قيل الستم حكمتّم بان الصّغرى المُطلقة او المُمكنة مع الكُبرى الضّرورية, كما 
فى قولنا: كل انسانٌ ضاحكٌ و كُلَّ ضاحكٌ ناطق ينتج ضروريّة, فلم لا يجوزان 
يستعملها المُبرهن للمطالب الضروريّة؟ 
قلنا: انا حكمنا بذلك هناىء, بحسب نظرنا فى مجراد صورة القياس,. و اما هيهنا فلمًا 
كات الدادة ايضا معتترة فتقول يخشب :ذلك : ان اليرهَان لا يالف متهماً على الطاب 
الضّروريّة وذلك لانّ وجود الضّحك للانسان لو كان هو الّذى يفيدٌ العلم بكونه ناطقاً 
فقط. لكان الحكم عليه بالتطق حال زوال الضّحك كاذباً. فلا يكون هذا الاقتران مُنتجاً 
لهذه التيجة:.و أيضا الحكم بوجو الحتحك لكل واخد من التاس» له يفاد من الح 
فانٌ الحسّ, لا يُفيد الحكم الكلّىء فهو مستفادٌ من العقل و العقلء لا يحكم به يقيناً انا اذا 
اسنده الى عََّتِهِ الموجبة ايّاءُ المقارنة, لكل واحدٍ من الاشخاص و هى كوثُهُ ناطقاً فلا 
يكون هذا الاقتران علّة لهذه النتيجة, ثمّ ان فرضنا انّ لكونه ضاحكاً علّة أخرى. غيدُ كونه 
ناطقاًء فكان الحكم فى الصّغرى على كل انسان بانّه ضاحك يقيناً بالنظر الى تلك العلّة, 
كانت الصّغرى باعتبارها ما يُشبهُ قولنا: كل انسان فله طبيعةٌ ما هى علّة كونه ضاحكاً فى 
بعض الاوقات فكانت حينئذٍ ضروريّة لا وجوديّة. فاذن غيرٌ الصّروريّة من جهة ما هو 
غير الضروريّة. لا تنتج ضرورية فى البُرهان اما الضروريّة فى انتاج غير الضروريّة, فلا 
عد لذن التحيحة تيع انقب المتد تين كما مدن 
فظهرٌ من جميع ذلكء انّ القياسات و المطالب البُرهانيّة قد تكونٌ ضروريّةَ و قد 
تكون غير ضروريّة من المُمكنات و الوجوديّات باصنافها. و بعد ذلك. فاراد ان يستعمل 
بالرد على المخالفين فيه, فقال: 
قلا بلقت الى من يقول اله ل تعمل ارهن الا الشترزز تاك التتمكات 
الاكثريّة. دون غيرها بل اذا اراد ان ينتج صدق ممكن اقلَىّ و يستعمل فى كل باب ما 
يليق به. و انما قال ذلك من قال من محصلى الاوّلين على وجه غفل عنه المتأخرّون و 
هو انهم قالوا: ان المُطلق الضرورىّ قد يستنتججُ فى البُرهان من الضروريّات ' و فى غير 


١‏ -«لا يستنتج فى البرهان ألا من الضّروريّات» خ. ل. 


البُرهان يستنتج من غير الضّروريّات و لم يرد به غيرٌ هذا. و اراد ان صدق مقدّمات 
البررهان فى ضرورتهاء او امكانها او اطلاقها صدق ضرورىٌّ» 
اقول: ذكر المعلم الاؤل, أن البّرهان قياس مؤْلّفٌ مقدمات يقينيّةٌ لمطلوب يقينيٌ و فسّر 
البقيين: يما يكون الحكم فئه رزورتا لا زوز قهم اكنز من تأخرامق ذلكلة أن الخيرهن 
لذ متمل الا التتذمات الضرورية - كمامه ذ كرون 
ةالغ هناذفوا اكتخاب العلوغ الطبيعئة اوها تعتهاء تهون غير الضّرورتات مق 
امثالها مع كونهم مُبرهنين, طلبوا وجه ذلك فاتى بهم القسمة المذكورة الى القول بِانّهِ لا 
يستعمل انا الضّروريّات او المُمكنات الاكثريّة. فذكر الشيخ ان ذلك غيرٌ صحيح لان 
المُبرهن يطلب اليقين فى كلّ حكم ضروريّاً كان اوغية ضورق يست كل حكم عننا 
يناسبُه و يليق به الا انه انما يصدق بجميع ما يصدق به مقدمة كانت او نتيجة بالضرورة 
التى لا تزول و هذه ضرورة أخرى ' متعلّقةٌ بالقضيّة اليقينيّة غير التى هى جهة لبعضها. 
ثم ان الشيخ أوّل كلام المُحصّلين الاوّلين» يعنى: المعلّم الاؤل. على وجِهِ يطابقٌ الحق 
فقال: نه يحتمل احد معنيين؛ احدهما ان يحمل الضّرورى. على الّتى هى جهة لبعض 
مقدّمات البُرهان و نتايجها و انّما خصّ الضّروريّات منها بالذّكر لان المُبرهن يستنتجٌ 
الضرورى من مثله و غيره من اصحاب الصّناعات الاخر رُبما يستنتجة من غيره و لا 
يُبالى بذلك. و الثّانى ان يحمل الضّرورة على التى يتعلّقٌ بصدق جميع المُقدّمات و 
النتايج اليقينيّة, و هى الضّرورة الثّانية اللاحقة للحكم. 


قوله : «و اذا قل فى كتاب الجرهان " الضرورى» فراد دهم ما ربعم الضرورى المورد فى 


١‏ - قوله: «و هده ضرورة اخرىة وهى وجوب الصّدق. 00 بكون المقدمات ضرورية 
كونها ضرورية الصّدقء سواءٌ كانت ضرورية فى نفسها او ممكنة. و ايّاها عنى بقوله: «و هى 
الضّرورة الثّانية اللاحقة بالحكم», لا الضّرورة بشرط المحمول لانها لا ثثبت فى القضايا المُمكنة 
وهى مقدّمات البرهان, م. 

؟ - قوله: «و اذا قيل فى كنات النرهان): الكراف بالترورئ فى كتانب القئاس الصضروزة الداتية 
و فى كتاب البرهان. ما يعم الضّرورة الذّاتية و الوصفية و هى الّتى نسبة المحمول فيها الى 


ا ا ا ا ا 111 ا 


كتب القياس و ما يكون ضرورية مادام الموضوءم موصوفاً بما وصف به لا الصّرورى 
الصّرف. و قد ,يستعمل فى مقدّمات الثرهان» المحمولات الذَاتيَّة على الوجهين الازّلِن 
اللذين فسّر عليهما الذَاتِئَة فى المقدّمات.» 

اقول: قد ذكر انّ شرايط مقدّمات البرهان خمسة؛ اوّلها ان يكون اقدم من نتائجها 
بالطّبع لتكون عللالها. و ثانيها ان تكون اقدم منها عند العقل؛ اى يكون اعرف منها ليكون 
عللا للتتصديق بهاء و ثالثها ان تكون مناسبة لنتائجها و ذلك بان يكون محمولاتها ذاتيّة 
لموضوعاتها باحد المعنيين المذكورين فى النَّهج الاوّل, اعنى؛ الذّاتيٌ المقوّم و العرض 
الذاقك قا الغرزيب: لا تقد الغلم'يما الا يناسبه' و رابعها ان تكون عَنرَورَيّة آم بحسب 
الذّات وامّا بحسب الوصفء اى تكون مطلقة عرفيّة شاملة لهُما وذلك لان المحمول على 
شىءء بخسب جوهره وهو المحمول ' المُناسب للموضوع فدّيما يزولٌ يزوال الموضوع 
عمًا هو عليه حالك ونه موضوعاًء و رُبما لا يزول و ذلك لانّه ينقسم الى ما يحمل عليه 


الموضوع ضرورية, مادام وصف الموضوع. و يجب ان يكون محمولات مقدمات البُرهان ذاتية 
لموضوعا على احد الوجهين المذكورين. فى اوّل الكتاب و هو ان يكون مقوّمة للموضوع او 
لاحقه له فى جوهره. فقد فى قوله: «و قد يستعمل فى مقدّمات البرهان». للتحقيق للتّعليل؛ م. 
١‏ - قوله: «فانٌ الغريب لا يُفيد العلم بما لا يُناسبه». يعنى: الاعراض الغريبة, لا يُفِيدُ العلم 
بالاعراض الذّاتية التى هى محمولات مسائل العلوم و يُّقام عليها البراهين كما انّ التّتائيج هى 
اتناك الاعراهن الذاتنة: فلابدٌ من استعمالها فى المقدّمات لتكون مناسبة للنتائج, م. 

؟ - قوله: «و ذلى لان المحمول على شىء بحسب جوهره وهو المحمول». هذا بِيانُ لعدم 
الاقتضارتفى المقدمات المرووية سن المشرووس: عست الذاك واذلك لأ مفو لات 
مقدّمات البرهان, هى المُناسبة لموضوعاتهاء و المحمول المُناسب ما يحمل بحسب جوهر 
الموضوع. و المحمول بحسب جوهر الموضوع. رُبما يزول بزوال الموضوع و رُبما لا يزول؛ و 
المشروط بكون الموضوع. على ما وضع اىّ الضّرورة مادام وصف الموصوف يشمل المحمول 
الرّايل و غيرٌ الزايل لان ما ثبت فى جميع اوقاف. وصف الموضوع يجوز ان يثبت فى اوقات 
آخر و هى اوقات عدم وصف الموضوع. بخلاف الضّرورى الذّاتى فانٌ الضرورة اذا كانت ناشئةً 
من ذات الموضوع. فاذا عدمت الدّات. عُدمت الضّرورة فلابُدَ من اخذ الضّرورى بالتّفسيرالاعم 
ليتناول الضّرورى بحسب الذَّات الوصف. م. 


عم الاقارات :و النييهات /حكم اوعدن عيها 


ماما لآ يكناوية كالعتسىء وهذا ريما وول يزوال نوعحة ورينا لأ دول مكلا العنيت 
اذا حمل على الهواء فانّه يزول اذا صار مائاً لا يزول اذا صار ناراً فالمرئ اذا حمل على 
التو فالشررؤل تامار نانفا ولا بزل اذاضارا يهن فالشرووق بين الذ اك ونا 
لا يشمل الرّائل بزوال الموضوع, عمّا هو عليه حالكونه موضوعاً و المشروط بكون 
الموضوع. على ما وضع يشمل الجميع. و خامسُها ان تكون كلّية و هى هيهّنا ان تكون 
مجمولة على ميغ الاشخاض وف جمع الازمثة عملاً اولاً الى ل يكون: بحسب آم 
اعم من الموضوعء :1 الفصون معنب آي اع #السكارن على لاساو اكور 
محمولاً حملاً وَل ولا بحسب امر اخصٌ من الموضوع فانٌ المحمول بحسب امرٍ اخصٌ 
كالظ اسك على العتابس: لا ركز و تسيو ١‏ عانى ديه لاطو ستانا نتن را على رسي قاد 
يكون حملَّهُ عليه كلياً. 

واعلم انّالاخيرين من هذه السّروط» يختّصان بالمطالب الضّروريّة والكلَيّة واقتصر 
الشيخ هيهّنا على ذكر شرطين من هذه الخمسة و هما الثّالث و الرّابع. و ذلى لان الاوّل 
يختصٌ ببرهان اللمّ و سنذكره مع الشّرط الثّانى عند ذكر اقسام البُرهان, و الخامس يندرج 
بالقوة فى الخرطيى المذكوويق:وءذلى لان الحمل على جميع الاثسخاص هو حصرٌ 
القضيّة. و كونّهُ فى جميع الاوقات مندرج فى ضرورة الحكم المذكور. و كونه اوَليا 
يندرج ' فى كونه ذاتيّاً بالمعنى الثّانى على بعض الوجوه. 


قوله : «و اما فى المطالب فار الذَائِئّات المقوّمة لا تطلب البنّة وقد عرفت خطاء من 
دخالف فيه و انما تطب الذاتِيّات بالمعنى الآخر.) 

اقول: قد ذكر فى النّهج الاوّل انّ الشَّىء مستحيلٌ ان يتمثّل معناه فى الذّهنء خالياً عن 
تمثّل ما هو ذاتيٌ مقوّم له. و بيّن من ذلك استحالة معرفة الشىء مع الجهل بمقوّماته. فاذن 


١‏ - قوله: «وكوثُهُ اولياً يندرج». بهذا مستفاد من الشّرط الثّالث. فانّه اذا كانت محمولات 
المقدّمات ذاتيات, او اعراضاً ذاتيةً فالحمل فيها لا يكون بسبب امر اعم او اخصٌ و انما قال: 
«على بعض الوجوه». لان الاعراض الذّاتية. لا يجب ان تكون رو للممنوع وهيهنا 
المحمولات ضروريّة واعراض ذاتية, فهى اعراض ذاتيةٌ على بعض الوجوه. م. 


لا يكون المقوّم مطلوباً البنّة. و المخالفون فى ذلك. هم اهل الاهر من الجدليّن. فانّهِم 
يذهبون الى ان الجنس. يجب ان يثبت اوّلاً وجوده للموضوع و ثانياًكونه واقعاً فى جواب 
ما هو. ليتحقّق جنسيّته. وقد ظهر ممّا مد خطاهم. فالمطالب البُرهانيّة. هى الاعراض 
الذّاتيّة المذكورة. فان قيل: اليس كون النّفس و الصّورة جوهراً احد المطالب العلميّة. مع 
ان الجوهن شن لها واارضا فائلكم تقولون: الحمم,مكدمول على الانسنان لاله محمول 
على الهوان و هذا'بيان حل ذاش الاتياوضلية احيي عن الأول ' ات التقنين النها 
عرفت فى اوّل الامرء لا من حيث ماهيّتها. بل من حيث انها شىءٌ ما يتصرف فى الجسم و 
يصدرٌ عنها اثر فيه, و الجوهر المطلوب اثباته لهذا المفهوم ليس بجنس له من حيث هو 
هذا المفهوم؛ بل هو جنس للماهيّة المُسمّاة بالنّفس الّتى لم يتحصّل فى العقل الا بعد العلم 
بجوهريّتهاء و كذلك القول فى الصُورة و ما يجرى مجراهاء و عن الثانى بان المطلوب 
ليس هو اثبات الجسم للانسانء بل هو العلّة لثبوته و انّما تلوح علَّيّته عند اخطاره بالبال 
النراكظا ينهما اذا نيت أن المطلوي: لأ ركوع 13ننا مقكنا فعد طهر ار مولن 
للق معنن ل0تاكونا و عق ميو :مها بل اننا تكونا وطاق عبد ليختي اللذ ون ذكرناهنا 
فى النّهج الاوّل. 


00 الس ا” 
ف جعقنات الملودروموشوعاتها 
* اشارة الى الموضوعات و المبادى و المسائل فى العلوم * 
دو لكل واحدٍ من العلوم شىء أو أشياء متناسبة ببحثُ عن احواله وعن احوالهاء و 


١‏ - قوله: «أجيب عن الارّل». حاصل هذا الجوابٌ انّ الماهيّة اذا كانت متصوّرة بكنه حقيقتها. 
لا يطلبُ ثبوت ذاتياتها لها بالبُرهان, و اما اذا كانت متصوّرة بعارض من عوارضهاء فجايرٌ لارّ 
الذاتيات ليست ذاتيةً للعارض المعلوم. بل للمعروض المجهول. 

و الجوابُ عن الثانى, ان ثبوت الذّاتى للماهيّة. ليس بمطلوب و اما لميّة ثبوتها. فيمكن ان تكون 
مظلوبة: فانًا اذا علمنا ان الانسان جسم فرُبما لا نعلم اللّميّد فى حمل الجسم عليه. فنجعل 
الحيوان فيه وسطأًء م. ؟ - فى بعض النّسخ. 


كن الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


تلكك الاحوال هى الاعراض الذَائيَة له وبسح الشىء وموضوج, ذلك العلم؛ مثق 
الاك وال 

اقول: موضوعٌ العلم, هو الّذى يبحث فى ذلك العلم عن احواله؛ و الشّىء الواحد, قد 
نكوق نوطنوغا لعله :انا على عنية الاطلاق كالندد الحسات :و انا لا على الخطاد وبل من 
جه ينا بعرو لدعا روطي | تالعاى حفيةنا يعوفل لدفارسن دان الذكالحسه الطيق: 
من حيث يتغيّر للعلم الطبيعى, او غريب كالكّرة المتحرّكة لعلمها. 

والاشياء الكثيرة, قد تكون موضوعات لعلم واحدٍء بشرط ان تكون متناسبة» و وجه 
التّناسب ان يتشارك فى ما هو ذاتي كالخط 5 اليه اذا نفولت موفوغاه 
للهندسة, فانّها تتشاركٌ فى الجنس اعنى؛ الكمٌ المُتّصل القارٌ الذات. و اما فى عرضيّ 
كبدن الانسان و اجزائه و احواله و الاغذية و الادوية وما يشاكلها اذا جعلت جميعاً 
موضوعات علم الطّبٌء فائها تتشارك فى كونها منسوبةً الى الصّحَّة الّتى هى الغاية فى 
ذلك العلمء و انّما سمّى هذا الشّىء او الاشياء بموضوع العلم لان موضوعات جميع 
مباحث ذلك العلم. تكون راجعة اليه بان يكون هو نفِسِهٍ كما يقال: العدد امّا زوج و اما 
فردٌء او يكون جزئيّاً تحته. كما يقال: الثّلائة فردٌ؛ او جزءٌ منه كما يقال فى الطبيعئٌ: 
اتوي اللو وال د لذ او كرفا ناتك ناكما قا له الفزة قا اوت شم يوا انها 
يبحث فى العلم عن احوال موضوع العلم, اى عن اعراضه الذّاتيّة الّتى مد ذكرها فى النّهج 
الاوّلء فهى محمولات جميع مسائل العلم التى يكون اثباتها للموضوعات هو المطالب 


٠ 
, فيك‎ 
“ 


قوله : دو دكلّ علمء مبادئ و مسائل. ' فالمبادىء هى الحدود و المقدّمات الأتى منها 


1د قولةورزو الك فلوو مناذ ف او متنا ذل وض التتصت ا ما اسان بالتلي. ان كا هنا ضف 
فيه عن عوارضِه الذّاتية: فهو الموضوع. و ان لم يكن. فان كان مقصوداً بالذّات فى ذلك العلم, 
فهو المسائلء و الا فهو المبادى. ثم انّ الشارح عرف المبادى بالاشياء الّتى يبتنى عليها. اى 
يتوقف مسائل العلم عليها. و فيه نظرٌء لانّ الاصول الموضوعة:؛ يكون البُرهان عليهاء فى علم 
آخر. مع ان مسائل العلم, شر كن علق لقم( التزهان انها اتمفرقة الاصول الموضوعة لك 


ون تناف و عةة اللقتدات: اناتوكية التو و اناسل عن سيل سن الظىّ 
بالمعلّم تصّدر فى العلوم. او مسلمة فى الوقت الى ان يتين و فى نفس المتعلم تشكّكك 
فيها 

و الحدود فمثل الحدود الى تورد لموضوء الصّناعة و اجزائه و جزثتاته. ان كانت و 
حدود اعراضه الذَائِيُة واهذه اببضاً تصّدر فى العلوم» وقد بببجمع المسلمات على سبيق 
حسن الظلّ بالمعلّم و الحدود فى اسم الوضع فتسمّى اوضاعا لكر المسلمات منها يختّص 
باسم الاصل الموضوء. و الممسلمات على الوجه الثانى تسم مُصادرات و اذاكان لعلم ما 
اصول موضوعة فلابُد من تقدردمها و تصدير العلم بهاء و اما الواجب قبولها فعن تعد.بدها 
استغناء» لكنّها ريما خصّصت بالصّناعة و صدّرت فى جملة المقدّمات» وكل اصل 
موضوء فى علمء فانّ الثرهان علبه من علم آخر.» 

اقول: المبادى. هى الاشياء التى يبنى العلم عليها وهى امّا تصورّات وامّا تصديقات. 
و التصوّرات هى حدود اشياء. تستعمل فى ذلك العلم و هى اما موضوع العلم. كقولنا فى 
الطبيعى: الجسم هو الجوهر القابل للابعاد الثّلائة و اما جزَءٌ منه. كقولنا: الهيولى. هو 
الجوهر الّذى من شأنه القبول فقط. 

و اما جُرْئِيٌ تحته كقولنا: الجسم البسيط, هو الّذى لا يتألفٌ من اجسام مختلفة الصّور 
واأقا غرف فاق لكعولنا: الحرعة كمال ل مءالتت من سه هبزب الو شن 
الاشياء, تنقسم الى ما يكون التصديق بوجوده متقدّماً على العلم و هو الموضوع وما 
يدخل فيه, و الى ما يكون التّصديق بوجوده انما يحصل فى العلم نفسه و هو ما عداهما 
كالاعراض الذاتئة. 


توقف على ذلك البُرهان. فما يتوقّف عليها يتوّف على ذلك البُرهان قطعاً. فالاولى ان يقال - 
كما ذكره الشيخ المبادى. اما تصوّرات و هى الحدود. او تصديقاتٌ و هى المقدّمات التى تؤلّف 
منها قياسات ذلك العلم, اى المقدّمات التى ذكرت فى تلك القياسات بالفعل وامّا برهان تلى 
المقدمات. فليس من مبادى ذلك العلم ألَّ ارم نان ايكون عله جر عله ال و ركتون أ 
المعنيين مختلطأ بالآخر. وكأنّ الشيخ اشار اليه بقوله: «وكل اصل موضوع فى علم؛ فانٌ البُرهان 
عليه فى علم آخر.» 


فحدود القسم الاوّل. حدودٌ بحسب الماهيّات. و حدود القسم الثانى اذا صورّتها' ما 
كانق جدود بحست الاسناب و تكن أن سير سه التضد رق لوحو سود ا سين 
الماهيّات. 

وَاما التضديقات. فهن الثقدّمات التى مها يول قياشات العلم :و تسق الى بجة 
يجب قبولها و يسمّى «القضايا المُتعارفة» و هى المبادى على الاطلاق, و الى غير بيّنة, 
يجب تسليمها ليبتنى عليها ومن شأنها ان يبيّن فى علم آخر. و هى مبادىء بالقياس الى 
اقلم لعن ادها راعسا نبوا لقتايي الى الخلم لاخر و حذره إن كان تاكمها عع عب بده 
ما و على حُسن الظنّ بالمعلم, سمّيت «اصولاً موضوعة» وان كانت مع استنكار و 
تشكيك سمّيت «مصادرات». 

وقد نكو التقدّنة الواعذة اضلاً موطوعا عدن شكس ومصافر عند عوسي 
«الحدود» و الواجبٌ تسليمها معاً اوضاعاً وهى قد توضعٌ فى افتتاح العلوم, كما فى 
الهندسة, و قد تختلط بمسائلها كما فى الطّبعيّات, ولابْد من تقديمهاء على الجزء المحتاج 
اليها من العلم, اذا كانت مخلوطة هى بالمسائلء و تصد يد العلم بها اولى 

و يمكن ان يُفهم من ظاهر كلام الشيغ. انّ الحدود و الاصول الموضوعة, هى التى 
يصدّر بها دون المُصادراتء لانه خصّهما بذلى و الحقّ انّ حكم الثلاثة فى التصدير. 


5 
واحد. 


و اما الواجب قبولهاء فعن تعديدها استغناء لظهورها و هى تنقسم الى عام يستعمل 
فى جميع العلوم كقولنا: الغ ءالو اعم ركوس انا ثارنا اومفلتا و الى تقاض يبعضها كفولنا: 
الأقبياء انناو نه لعو د واضد متشاوية فائه يستعمل فى الزياهتات لأ عير و العورد 
من ذلك فى فواتح العلوم. يجب ان يخصّص بالعلم و الا فالتصدير به قبِيحٌ, و التتخصيص 
قد يكون بالجُّزئين جميعاً كما يقال فى الهندسة: المقدارٌ اما مشاركٌ و امّا مباين؛ فخصّص 
الموضوع الّذى هو الشَّىء بالمقدار و المحمول الّذى هو المُّثبت و المنفيٌ بالمُشارى و 
المُباين و بهذا التخصيص صارت القضيّة العامّة. خاصّةَ بالهندسة و صالحة لان يقدّم فى 
مقدّماتهاء و قد يكون بالموضوع وحده كما يقال: المقاديرٌ المساوية لمقدار واحد. 


١-«صودرت‏ بها» خ, 53 


متساوية فخصّص الموضوع الّذى هو الاشياء بالمقادير و يصيرُ المحمول ايضاً متخصّصاً 
بتخصّصه. فار المُتساوية المقدار. غير الُتساوية العدد. فهذه هى المبادى. 
و امّا المسائل. فهى الّتى يشتمل العلم عليها و تبيّن فيه و هى مطالبه. و الفاضل 
لفيارت تيبأ 
والتصديقات اما واجبةٌ القبول و يسمّى تلك مع الحدود «اوضاعاً». و منها مسلّمة على 
سبيل حُّسن الظنٌ بالمعلّم و هى تصدّر فى العلم و هى الَتى تسمّى «مصادرات». و منها 
شيلبة فى القت الن ان نكن فى تموظم اخر :واف ننس الفتعام فيه فك 2 ان تلك 
القعنانال: أن كناك ننه من جرطوع !| لاك لعن ومنب يديت ها برو ااا را 
بذاتها, وجب بيانها فى علم أخر. 
اقول: فى هذا الكلام خبط كثيدٌ فانّ واجبة القبول لا تسمّى اوضاعاً و السملّم على 
يل كين الطن لآ بسكى مساورت: وميه هذه التضاياة لا تخخصض بل الواعين 
قبولها. و ذلك عند التّصدير بها و اما ان لم ,يصدر بها فانها لشّدة وضوحها يستمعل فى 
كثير من المواضع على عمومها من غير تخصيص. و لا ادرى كيف وقع هذا منه فلعل من 
الناسخين. و الله اعلم. 


* اشارة فى نقل البُرهان و تناسّب العلوم * 

«اعلم لله اذاكان موضوٌ علم مااعمّ من موضوع علم آخرء اما على وجه التحقيق وهو 
أن ن بكون احدّهُما وهو الأعمّ جنسآ للآخر و اما على أن ينحكون الموضوء فى أحدهما قد 
أخذ مطلقا و فى الآخر مقَيّد بحالةٍ خاصّة فانٌ العادة قد جرت بأن يسم الأخص 
موضوعاً تبعت الاعم. مثال .الأول علم المجسشمات تحت علم الهندسة. و مثال الثانى علم 
الأكر متحركة تحت عل الأكر. وقد يجتمع الوجهان فى واحيد فيكونٌ أولى باسم الموضوع 
تحته مثل علم المناظر تحت علم الهندسة. و رُبماكان موضوع علم ما ماين بموضو )خم 
آخر لكلّه .بنظر فيه من حيث أعراض خاصّة لموضوء ذلكك فيبكون أإيضاً موضوعاً تحته 
مثل الموسيقى تحت علم الحساب», 

اقول: العلوم تتناسب و تتخالفٌ بحسب موضوعاتهاء فلا يخلو اما أن يكون بين 
موضوعاتها عمومٌ و خصوص.ام لا يكون. فان كان. فامًا أن يكون على وجه التّحقيق أو 


ا الاغتارات والتفيهات سكيم ارس سينا 


: 08 و اذى يكونٌ على وجه التُحقيق, هو الّذى يكون العموم و الخصوص بأمر ذاتتيٌ 
ويكوم العاء ليها للخاصٌ. كالمقدار و الجسم التَعلِيمِيٌَ اللذين أحدهما موضوعٌ 
ندسة و الى موضوع الجتماد.و الل اشاس يكون هذه الصفة يكون تحت 
العام و جزء منه, و الذى ليس على وجه التشحقيق هوالدّى يكون يكون العموم و 
الخصوص بامرٍ عرضي و ينقسم الى ما يكون الموضوع فيهما شيئاً واحداً م 
ذلك الشىء فى الناء مطلها وافن الخا فكد ا شال فاه كال كر ستالف وعد 
بالمُتحرّكة اللذين هما موضوعا علمين. و الى ما يكون الموضوع فيهما شيئين ولكن 
موضوع العام عرض عام لموضوع الخاصٌ كالوجود و المقدار اللذين أحدهما موضوع 
الفلسفة و الثانى موضوع الهندسة, و العلمُ الخاصٌ الّذى يكون على هذين الوجهين, 
يكون تحت العلم العام و لكنّ لا يكون جزء منه '. و قد يجتمعٌ الوجهان أى الّذى بحسب 
التتحقيق و الُذى ليس بحسبه فى واحدٍ فيكونٌ الخاصٌ بالوجيهن أولى بأن يُطلق عليه أنه 
موضوع تحت العام من الخاصٌ بأحد الوجهين و هو مثل علمٌ المناظر فان موضوعةٌ تحت 
موضوع علمٌ الهندسة بالوجهين و ذلك لأنّ موضوعه الخطوط المفروضة فى سطح 
مخروط الور المتصل بالبصر. 
فالخطوطٌ المفروضة فى سطح مخروط, ما هى نوع من المقادير و لذلكى يكون العلم 
الباحث عنها مع هذا القيد يكون داخلاً تحت الأوّل و يكونٌُ جزءٌ منه. فاذن علم المناظر 
داخل بالمعنى الثانى ' تحت ما هو داخل بالمعنى الأول تحت الهندسة. فهو أولى بالدّخول 


١‏ - قوله: «العلمٌ الخاص الُذى يكون على هذين الوجهين تحت العلم العام و لكنّه لا يكون 
جزئاً منه» لقائل أن يقول: المطلقٌ يكون جزئاً من المقيّد و لابْدٌ أن يكون العلم الخاص على 
الوجه الاول جزئه كما اذا كان العلم جنساً. و الجواب أن المطلق تمام ماهية المقيّد لا جزءه لان 
القيد خارج عن الماهية.م 

" - قوله: «فاذن علم المناظر داخل بالعمنى الثانى»؛ أى بمعنى العلم الباحث عن الخطوط فى 
سطح المخروط المتّصل بالبصر تحت العلم الاوّل و هو العلم الباحث عن الخطوط فى سطح 
وك وظلاها وتعزتداضا” تعس اليقونة نكو النحتى الازل إزا بالذفول تك اليشسة راان 
نسب باقى الكتاب أن يقال قد اجتمع فى المناظر كون موضوعه نوعاً من موضوع الهندسة وكونه 


ممّا يكون دخول بأحد المعنيين, و حينئذٍ يكونُ اسمٌ المُوضوع انّما يقعٌ بالنتشكي الذى 
حضبية وغلن الذى بيسن زاحد.: اما اذا لم يكين الموحتوغاك عم وخصوصض 
فامًا أن يكون الموضوع شيئاً واحداًء أو يختلف بحسب قيدين مختلفين كاجرام العالم 
فانها من حيثٌ الشّكل موضوعة للهيئة و من حيث مطلق الطبيعة موضوعة للسّماء و 
العالم من الطبيعيّ كذلك قد يتّفق اتّاد بعض المسائل فيها بالموضوع و المحمول و 
اختلافها بالبراهين كالقول بأنّ الارض مستديرةٌ و هى فى وسط السّماء فيهماء و امّا أن لا 
يكون الموضوع شيئاً واحداً بل يكونٌ شيئين مختلفين, و لا يخلو اما أن يكون بينهما 
تشاركٌ فى البعضء أو لا يكون. فان كان, فهو مثل الطّبّ و الاخلاق» فانّ موضوعهما 
اشتركا فى البحث عن القوى الانسانيّة لكن عن جهتين مُختلفين و لذلك يقعٌ فى بعض 
مسائلهما اتّحاد فى الموضوء. وان لم يكن بينهما تشارك. فامًا أن يكونا معأ تحت ثالث 
فيكون العلمان متساويين فى الرّتبة كالهندسة و الحساب. و اما ان لا يكون كذلى و لا 
يخلوامًا أن يوضع أحدهُما مقارناً لاعراض ذاتية ' يختّص بالآخرء او لا يوضع فان وضع 


متخصصاً بقيدٍ و هو الاتصال بالبصر و اذا كان أحدٌ هذين الوجهين يجعل العلم تحت العلم. فعند 
١‏ - قوله: «امّا ان يوضع احدهما مقارناً لاعراض ذاتية». اى يكون موضع احد العلمين مقارناً 
لاعراض خاصّة لموضوع الآخر كموضوع الموسيقى و الحساب. فان موضوع الموسيقى النّعْم 
من حيث يعرض لها نسبٌ عدديةٌ يقتضيه التأليف, و النّغم من الكيفيّات المسموعة فلو لا تلى 
الحيئيّة كانت جزء من الطبيعى لكن النّسب العدديّة اعراض خاصّة للعدد الذى هو موضع علم 
الحساب. فيكون الموسيقى تحت علم الحساب. مع تباين موضوعاتهما و ذلك لان التّغم, اذا 
بحثٌ فيها عن النّسب العددية؛ فلابدٌ الن يعتبر فيها ضربٌ من التعدد و فكانها فرض عدداً 
يتضوها فيندريٌ بهذا الاعتبار. تحت العدد الذى هو موضوع علم الحساب. و الحاصل ان 
العلوم أمّا مُتداخلة او منتاسبة؛ او متباينةٌ و ذلك يتعلّق بتداخل موضوعاتها و تناسبها و تباينها. 
فان كانت موضاعاتها متداخلة. اى يكون موضوع احد العلمين اعمٌ من موضوع العلم الآخر, 
سميّت العلومٌ متداخلة و يسمّى العلم الخاص موضوعاً تحت العلم العام. وان لم تى 
الموضوعات مُتداخلة, بان كانت واحدة, لكن تتعدد بالاعتبار و كانت اشياء لكنّها مشتركة فى 
البحث او تندرج تحت جنس واحد. سميّت منتاسبة, و الا فمتباينة؛ م. 
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فيكون العلم الباحثُ عنه من حيث يبحثُ عن تل الأعراض. موضوعاً تحت العلم 
الالحف كن لاخر و قلق التؤشتقى :و السيدات: 

فانّ موضوع الموسيقى هو النّغم. من حيث يعرضٌ لها التَأليف و البحث عن النَّعْم 
المطلقة يكون جزء من العلم الطبييٌ؛ لكنّه يببحثُ فى الموسيقى من حيث يعرضها نسبة 
عاديّة مقنضية للتّاليف وكان من حقّ تلك النّسب اذا كانت مجرّدة ان يبحث عنها فى 
الحساب فلذلك صار هذا البحث تحت الحساب دون الطَبيعيٌّ. و أمّا ان لم يكن أحد 
الموضوعين مقارتا لأغراطن لاخر فالناعف عنهها لمان معاتنان:مطلقا كالطيعة.و 
الحيات: وقد حصل عن هذا البحث أن كون علم تحت آخر انّما يكون على أربعة أوجه 
أحدهما أن يكون الموضوع العالى جنساً لموضوع السنافل, و ثانيها ان ن يكون موضوعهما 
واحداً لكنّه وضع فى احدهما مطلقاً و فى الآخر مقيداً و ثالثها أن ن يكون موضوعٌ العالى 
عرضاً عامًاً لموضوع السّافل و رابعٌها أن يكون البحث عن موضوع السّافل من حيث 
اقترن به أعراض موضوع العالى. و الشَيعٌ ذكر من هذه الأربعة ثلاثة فى هذا الموضع 


قوله : وو اكثر الاصول الموضوعة فى العلم الجزئى الموضوء تحت غيره. انما يصح فى 
العلم الكلّى الموضوء فوق على أنّ اكثراً ما بيصم مبادىء العلم الكلى الفوقانئ فى العلم 
الحزقء السفلان”». 

اقول: العلمٌ السفلانىٌء يُسمّى جزيّئا بالقياس الى الفوقانئ, و الفوقانى كليّيا بالقياس 
الندنو أكنة السباذ الغير اله للجرئق: الما يكون مسائل للغله الكلى تيتق فيه و ذلك 
كقولنا: الجسم ملف من هيوان واصورة والعلل أربعة فائهما من مبادى الطَبيعيَ و من 
مسائل الفسلفة الاولى, و قد يكون بالعكس من ذلك فانّ امتناع تأليف الجسم من أجزاء 
لا تتجرّى مسئلة من الطَّبِيعيَ و مبدأ فى اللآهى لاثبات اليهولى على أَنّه أصل موضوع 
هذااكه بو بشترط فى ,نذا الموطع 011 يكوى السكلة قن القالاتى يها لويد يينن 
عليه فى الفوقانى لئلاً يصيد البيان دوراً. 


قوله : «و رُبماكان علم فوق علم و تحت آخر و ينتهى الى العلم الذى موضوعه 
الموجود من حيست هو موجود ورسبحث عن لواحقه الذَاتيَة وهو العلم المسمى بالفلسفة 
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الاولى». 

اقول: العلمُ اذى يكونٌ فوق علماً و تحت علم كالطْبيعيَ الى هو فوق الطبّ و تحت 
الفلديفة الأولك نو الكسم نهنا يخدلت على الوجوه التذكورؤة فالظءة عيدد مسن يكتود 
موضوعه بدن الانسان من حيث يصٌ و يمرض يكون تحت علم الحيوان من الطبيعىّ 
بئلاثة أوجهٍ من الأربعة هى الأوّل و الثانى والرّابع وذلك لأنّ الانسان نوعٌ من الحيوان, و 
قد اخدّ فى الطبّ مقيّداً بقيد و انّما ينظ فيه من حيث يقترن ببعض الأعراض الذّاتيّة 
للحيوان و علمٌ الحيوان يكون تحت الطبيعي بالوجه الأوّل و لذلك يعد فى أجزائه. و 
الطبيعيَ تحت الفلسفة الاولى بالوجه الّذى لم يصرّح الشيخ به. و اذا لا شىء الذّاتيّة 
للموجود من حيث هو موجود و هى كالواحد و الكثير و القديم و المحدث و بقى هينها 
بحثٌ وهو أن هذا الفصل مترجم فى الكتاب بنقل البرهان و لم يذكر فيه نقل البرهان, و 
الفصل الذى قبله مترجم فى بعض النُسخ بتناسب العلوم و ليس فيه ذكر تناسب العلوم 
اصلاً. و الفاضل الشارح ترجمهما على هذه الرّواية و لم يذكر الوجه فى ذلك. 

فاقول: اص الرّوايات ما أوردناه' أعنى ترجمتهما بما مرّء و لنقل البرهان معنيان 
أحدهما أن يكون علم مبنيّاً على أصل موضوع تبيّن فى علم آخر فيكون البُرهان العلم 
فى الثاتى أن ركون العبفلة ين علم ها وا الثرهاق عليه الما يكون لخر ومن منتقه أن 
يكون فى علم آخر و انّما نقل من ذلك العلم الى هذا العلم لبيان تلى المسئلة كمسائل 
المناظر و الموسيقى. فانّ من حقّ براهينهما أن يكون بعينها من علم الهندسة و الحساب و 
ذلك الآن البسائل لو كدت عن نوو الصروعن الت لكان يعنها سانل مق الفلسيق 
المذكورين و بذلك الاقتران لم يتغيّر أحوالها فلذلك نقلت البراهين من مواضعهما اليهما 
وهو السّبب عينه لكونه تحت الحساب دون الطبيعيّ. و اسم التّقل بهذا المعنى الثّانى أحقّ 
منه '" بالّذى قبله الا أن اشتمال الفصل على المعنى الأوّلء أكثر منه على الثّانى. 


١‏ - قوله: ««و أصح الرّوايات ما اوردناه». حيث قال فى عنوان الفصل الاول: «القول (فى 
قد مارت العلوم وموضوعاتها» و فى الفصل الثانى: «فى نقل البراهين و تناسب العلوم». 

؟ - قوله: «و اسم التّقل بهذا المعنى الثّانى أحق منه». لان البراهين فى المعنى الثّانى صارت 
بهذا النتقل جزءٌ من العلم المنقول بخلاف المعنى الاول. 
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* اشارة الى برهان لم و برهان انّ * 

«انّ الحدّ الأوسط ان كان هو السّبب فى نفس الأمر لوجود الحكم وهو نسبة أجزاء 
التتببجحة بعضها الى بعضء كان البرهان «لم» لأنّه يُعطى السّبب فى الشصديق بالحكم و 
تُعطلى اللمّيّة فى التصديق و وجود الحكم فهو مطلقاً مُمط للمتبب. و ان لم يكن كذلكك 
بل كان سبباً للتصديق فقطء فأعطى اللميّة فى التصدين و لم عط اللمئّة فى الوجود فيكو 
المسّمى برهان دان لأنه دل على انيّة الحكم فى نفسهء دون لميّتهِ فى نفسه. فان كان 
الاوسط فى برهان انّ» مع اله بس بعلّة لنسبة حدّى التتبحة هو معلول لنسبة حدّى التتببحة 
لكنه أعرف عندنا سم دلبلة. مثال ذلك فولك: ان كان كسوف قمرئ موجودل. 
فالارض متوسّطة بين الشّمس و القمرء لكر الكسوف الفمرئ موجوة فاذن» الارض 
متوسسّطةٌ و اعلم انّ الاستثناء كالحدّ الأوسط و قد بّنت التوسّط بالكسوف الّذى هو معلوق 
للتوسّطء و الّذى هو برهان ولم» أن يكون الامر بالعكس فبتبييّن الكسوف ببيان توسّط 
الارض و أنث ,يمكك أن تقبس قباسآ حملتآ من القبيلتين بحدودٍ مشتركة و لمكن الحد 
الاصغر محمومة ' و الحدّ ان الآخران قشعريرة غارزة ناخسة وحمّى غبٌ والمعلول ومنها 
شوو 

اقول: الحدٌ الأوسط فى البرهانء لابْدَ و ' ان يكون علّة لحصول التّصديق بالحكم 
اذى هو المطلوب فى القعل و الا فلم يكن البُرهان برهاناً على ذلك المطلوب. هذا خلفٌ 
نم انّهِ لا يخلو اما أن يكون مع ذلك علّة إيضاً لوجود ذلك الحكم فى الخارج او لا يكون. 
فان كان فاليُرهان هو المسمّى ببرهان «لم». و الّا فهو البُرهان المُسمّى ببرهان «ان». و هو 
لا يخلو اما أن يكون الاوسط فيه معلولاً لوجود الحكم فى الخارج. او لا يكون. فالاوّل 


١‏ - قوله: «و ليكن الحدّ الاصغر محموماً» ترتيب القياس ان يقال: هذا المحموم به حمى غب و 
كز فو ننم ل قله شمر ير اا وزةانانعية ,ذا لقالا مسد لقي لشن سن عا 
القشعريرة عليها و ان استدل بالقشعريرة على كون الحمى, غبا كان برهان ان و نظر الشارح على 
هذا المثال وارد. م - الواو يكون زائداً. 


بيك دلق و الثاق لا تحص باسم والدليل يشتارك يرهان :«لم» :فى الستدود' و 
يتخالفان فى وضع الوسط و الاكبر, و فى النْتيجة. 

و احق البراهين باسم البرهان هو برهان «لم»» لأنّهِ معط للسّبب فى الوجود و العقل و 
العلم اليقينى بما له سببٌ فى الخارج عن أجزاء القضيّة لا يحصل الا به كما ذكرناه 
فمقدّمتاه أقدم فى الموجود و العقل جميعاً من النتيجة. 

وامّا برهان «ان» فلا يُعطى السّبب الا فى العقل فقطء و العلمُ اليقينى يحصل به اذا كان 
السب ' فى الوجود معلوماً الا انه لا يكون سبباً فى العقل لكونه غيدُ تام فى سببيّته و 
لذلك لا يحصل ان يقع فى البرهان فالواقع فى البرهان. يكون سبباً فى العقل فقط و يكون 
البُرهان به برهان «ان». و مقدّمتا هذا البرهان, اقدم فى العقل لانهما اعرف عندنا و ليستا 
باقدم فى الطبع. و انما عرفا ب«لم» و «انّ» لانّ اللميّةَ هى العليّة و اللانيّة هى التّبوت, 
برهان «لم». يُعطى علة الحكم على الاطلاق. و برهان «انّ» لا يُعطى علَّتهُ فى الوجود. 
لكن يُعطى ثبوته فى العقل. 

والشبة ورد عثاليق اخدهنا الاسختاين و الاخر اقترايك حمل : يمكق ان تمت يبنا 
فى برهان و فى الدليل باختلاف الوضع, اما الاستثنايى و هو الثمثيل بالخسوف و توسسط 


١‏ - قوله: «والدّليل يشارى برهان لم فى الحدود»», انما خصّت هذه المشاركة بالدّليل لان 
الاستدلال فى غير الدليل. يجوز ان يكن من اجر المطلولي ,على التغاول الاخر بو تحوه والح 
يتصؤر فيه برهان «لم». فلا يتصوّر المُشاركة انا حيث يكون علة و معلول حتى ان كان ن الاوسط 
المعلول. كان دليلاً وان كان العلة كان برهان لم اذا لم يدل فيه الوسط و بالاكبر يصير برهان 
«آن» دليلاً. م 

ااعدقولف وزاليل القض سس ند اذاكان السي عق القل مبعة الو سمو الويهره: 
سبب التصديق بالنسبة اذا لم يستند الى ما هو سبب للنّسبة فى نفس الامرء لم يفد اليقين لان 
المُسبّبٍ ما لم يجب لم يوجد و وجوبه لا يكون الا من جهة وجوب السّبب و ليس بواجب من آي 
خهة فرطك مالم يحب لم يود بو وجوية لآ ركون اناف حهة وجوت النيك و ليس يباجيا من 
آي جهةٍ فرضت غيره فما لم يعلم وجوبه من جهةٍ وجوبٍ سببٍ لم يعلم وجده فتيقّن وجود 
النّسبة أنما يكون من تيقّن وجود سببها فان فرضنا تيقّنها من جهة تيقّن سببٍ عقلى. فلابُد ان 
بكون تتادمن تن الشين الدق عو فى تدين لأف رزانا لو رغصل الشقودء. 
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الارض فظاهرٌ مشهورٌ و اما الاقترانى ففيه نظرٌ لان المُرادَ من حمى الغبّ. ان كان هو 
الحرارة القرسة القاعية”فن الاعضاء التى مقارق يعو فى كل يوميق #2 واحدة علق :نا 
هو المُتعارف. فليست هى علَةٌ للقشعريرة, بل هما معلولا علَّةٍ واحدةٍ و هى الصّفراء 
المُتعفّنه خارجّ العروق. و حينئذٍ يكونٌ البُرهان من الحدود المذكورة فى الكتاب ضرباً من 
برهان «ان» غيرٌ الدّليل» و ان كان العٌراد من حمى الغب. هى الصفراء المتعقّته خارج 
العروق, على وجِهٍ تسمية العلّة بمعلوها الخاص, كان المثال صحيحاً و ان كان مخالفاً 
للمتعارف من العبارة. 


قوله : دو اعلي اله لا سواءٌ فولكك ان الاوسط علّة لوجود الاكبر مطلقاً او معلول مطلقاً 
و فولكك اله علة او معلولٌ لوجود الاكبر فى الاصفرء و هذا ممّا يغفلون عنه بل ربب ان 
تعلم اله كثيراً ما يبكون الاوسط معلولة للاكبر لكنّه علة لوجود الاكبر فى الاصغره. 

اقول: وجو د الاكبر مطلقاً غيد وجود الاكبر فى الاصغر والحكمُ هو التّانى وعلّة الاوّل 
غيدُ علّة الثانى و الاوسطٌ علَّةٌ فى برهان «لم»' و معلولٌ فى الدّلِيل الثّانى دون الاوّل؛ و 
ادر الطاه من لتطتمن فى شنار ا عن هتل اقزر اشغ | وض الال قله وجا تون 
بياناً انّ الاوسط يُمكنٌ ان يكون مع كونه علّةَ لوجود الاكبر فى الاصفر معلولاً للاكبر. كما 
ان حركة الثّار علةٌ لوصولها الى هذه الخشبة مع انّها معلولة النّا و يكون هذا البرهان 
«برهان لم» و منه قولنا: العالم مؤلف و لكل مؤلّفء مولفٌ. و ما فى الدّليل فلا يُمكن ان 
يكون الاوسط مع كونه معلولاً لوجود الاكبر فى الاصغر علَّةَ لوجود الاكبر. لانّه يلزمٌ من 


١‏ - قوله: «فالاوسط علةٌ فى برهان لم» أى: للثّانى دون الاوّل يعنى: ليس من شرط برهان لم, 
ان .كوق الاوشط عله لوجزة الأكير.مظلقاً لآن يكروغلة لوجوه الاكي فى الاضس فاتك :اذا 
قلت: كُلّ انسان, حيوانٌُ و كُلّ حيوان. جسم فالبرهان لمي و الحيوانٌ علّة لحصول الجسميّة فى 
الانسان و ان لم يكن علة لوجود الجسمية مطلقاً و نزيده بياناً انّ الاوسط ريما كو عا 
للاكبر ومع ذلك يكونٌ علةَ لوجود الاكبر فى الاصغر كقولنا: هذه الخشية, يتحر كُ اليها التارو 
كُلّ ما يتحرّك اليها النّار. يوجد فيها النّار. فوجود الثّار اكبر و حركة الثّار واسطة و هى علة 
لوجود النّار فى الخشبة, مع انها معلولة الثّار. م 
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ذلك تقدّم وجود الاكبر فى الاصغرء على وجوده مطلقاً و هو محال. 

واعلم انّ علّة وجود الاكبرانّما يكونٌُ علةٌ لوجوده فى الاصغر. فى موضعين؛ احدهما 
ان لا يكون للاكبر وجود الا فى الاصغر كالخسوف الّْذى لا يوجد الا فى القمر فعلته علّة 
وجوده فى القمر, والثّانى ان يكون علَّة الاكبر علّته اينما وجدت كالصّفراء المُتعفّنة خارج 
العروق الّتى هى علّة الحمى الغبء اينما وجدت فهى علّة لوجودها فى بدن زيد و اما فى 
غير اهدي الخو ضعين فعلتاهما متغايرتان. 


* اشارة الى المطالب * 

ومن اميّمات المطالب. مطلب هل الشىء موجود مطلقاً أو موجود بحال كذاء و 
الطالب به ,يطلب أحد طرفى 1 

اقول: المطالب العلميّة تنقسم الى اصولٍ و الى فروع, والاصولٌ هى الكَلَّيّة الَتى لايد 
منها و لا يقوم غيرها مقامها و يُسمى بالائهات, و الفروع هى الججزئية ة الّتى عنها بد فى 
بعض المواضع و يمكنٌ أن يقوم غيرها مقامهاء و الأمّهات قد قيل أنّها ثلاثةٌ هى بالقوّة سنّة, 
وهى مطلب «هل» و «مأ» و«لم» لان كل واحدٍ يشتمل على مطلبين. و قد قيل انها أربعة 
و أضيفٌ اليها مطلب «أىّ» فصار اثنان للتَّصوّر و هما «ما» و «أىّ» و اثنان للتّصديق و 
هما «هل» و«لم» فمطلبٌ هل. يشتمل على بسيطٍ يكونٌ الموجود فيه محمولاً كقولنا: هل 
زيدٌ موجودٌ؛ وعلى مركّب يكون الموجود فيه رابطة كقولنا: زيدٌ هل موجودٌ فى الدّار. 


قوله : .و منها مطلبُ مك هو الشىء و قد يطلب به ماهيّة ذات الشّىءء واقد يطلب به 
ماهِيّة مفهوم الاسم المستعمق». 

اقول: ذاثُ الشّىء حقيقتهُ ولا يطلق غلى غير الموجود. و المُراد أنَ الطّالب بما الأول 
هو السّائل عن ما هو و يُُجاب بأصناف المقول فى جواب ما هوء كما مرّ ذكرها. و قد يقعٌ 
الحدود الحقيقيّة فى جوابه. و رُبما يقام الرسوم مقامها على وجه النّوسّع أو عند 
الاضطرار. 

و الطالب بما الثّانى, هو السّائل عن ماهيّة مفهوم الاسم كقولنا: ما الخلاء. و انّما لم يقل 
عن يوم الاتجم لذن اندز ان ةلك رشي لغويا بن هون الساتل شي اتقضي رما دل عليه 
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الاجم اجتمالا فان ايت بجميع ما دخل فى ذلك المفهوم بالذات و دلّ الاسمُ عليها 

بالقطائقة و التَضعن كان:الجواث ذا بحي الاسم وآن اح نا يشفيل على ف 
/ : . 2 

خارج عن المفهوم. دال عليه بالالترام, على سبيل التجوّز كان رسما بحسب الااسم. 


قوله : وو لِامُدَ من تقديم مطلب ما الشىء على مطلب هل الشىء؛ اذالم يكن ما يبدل 
علبه الاسم السمتعلم حداً للمطلوب مفهوماً وكيف كانء فانّ المطلوب فيه شرح الاسم,. 
وقميسن انم اذا لي كن دا وال علي الاهم الستميل عونا المطلت متهوما. 
اقول: المُراد أن مطلب ما الذى يطلبٌ شرح الاسم, يجب أن يتقدّم على مطلبى هلء و 
سب رق نن اولاق يك بدليدن مالا اسم حذام عقي هذا النطلي! 


قولف وتسيويهدا النطلب ان أ يطلب نا يسبيب الايد فق 1 ونا سند متله الاسبه 
لتمييزه من قسيمه و هو مطلب ما بحسب الحقيقة. و تقريز الكلام: أن مطلب ماء بحسب الاسم. 
لد على نطلف هل اذالم يكق نا يدل عله القسم الفستمل يمقهوما قاله لل كان منيرما ل 
يحتجٌ الى الطّلب فضلاً عليها اسم التَطقة اعنى ذو وضع لا ينقسمُ مفهوماً فاه اذا كان مفهوماً لا 
يطلب و لا يقدم و امّا قوله «حدٌاً». فيُمكن توجيهه بوجهين أحدهما ان يكون حداً حال عن 
ضمير «ما» فى يدل و المعنى: اذا لم يكن الّذى بدل عليه الاسم حال كونه حدّان لمطلب و هو 
الاسم المُستعمل مفهوماً أى لم يكن مدلولٌ الاسم المستعمل المحتاج بيانُهُ الى الحدّ مفهوماً. و 
انيهما أن يكون حداً مفهوماً خبرُ لم يكن ثم ما الفائدة فى قوله: حداً و لو حذف لم يتغيّر مُرادة 
فذكر الشّارح أَنّه انما قال اذا لم يكن مدلول الاسم حدًاً مفهوماً لانّه لوكان مدلولهُ حدّاً ومع ذلى 
متهُوسا اذا كان مدار تكد ا ورالعد انها ركوق للذ راف للم تاركو النذات محقلة و ذا كان 
حدّه مفهومان كان وجود تلك الذَّات مفهوماً فلا يطلب بهل البسيطة فضلاً عن تقديم ما يحبُ 
الاسم عليها. و هذا الكلام كما ترى فيه تعسف عظيمٌ لانْ الحد كما يكون بحسب الحقيقة كذلكى. 
يكون بحسب الاسم فمن أين يلزم من حديّة مدلوله أن يكون موجوداً؟ و لو فرضنا أن وجودة 
لازم من تحديده فليس يلزمٌ من فهم حدّه العلمُ بوجوده. و الاولى ان يقال: أن ما يدّل عليه 
الاسم كما يحدّ و تفصيل ما دل عليه الاسم اجمالاً يرسم أيضاً اذا كان التَعريف ببعض عوارضه. 
و قد نبّه عليه فيما قبل بقوله: و يطلب به ماهيّة مفهوم الاسم. فيُقدم مطلب ماء على مطلب هل 
اذا لم يكن ما يدُلٌ عليه حداً مفهوماً أى اذا لم يكن حداً ذلك الاسم مفهوماً فانّه لو فهم ما يدل 
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لتمييزه عن قسيميه. فان المُقدّم على مطلبى هل. هو الذى يطلب به شرح الاسم الّذى لا 
يفهمُ مدلوله الا بحدّ دون الاخرء و تقدير الكلام اذا لم , يكن مالول لاسي المستعمل فى 
الطلب المحتاج فى بيانه الى حدّ مفهوماً أو اذى لا يكونُ مدلوله حداً مفهوماً للمطلب 
يعن المسقول عله 

وانّما قال ذلك. لأنّ مدلول الاسم, اذاكان حداً و الحدودُ انما يكون بحسب الذّوات 
اليحكلك كان لتُسدوة ذات محكلة اذا كان التدلزل مع كوه هد هن منهوما كان 
تحصّل تلك الذَّواتء أعنى وجودها أيضاً معلوماً فلا يكون للسؤال بما قبل هل «لو كان 
مفهوماً للمسئول عنه لماكان للسؤال بما فى هذا الموضع فائدة و نما قال حداً مفهوماً أن 
مدلول الاسم مُبما لا يكونٌ له وجودٌ فى نفسه فيكون مدلول الاسام هو الجامع للاشياء 
التى وضع الاسم بازائها فيكون حداً بوجدٍ أل لا يكون مفهوماً مالم يدل عليها 
بالتّفصيل و يكونٌ السؤال بما هو باقياً الى أن يفصّلء و حينئذٍ يكونُ القول المفصّل حداً 
مفهوماً و ماله خ». 


قوله : وو كيف كان فانٌ المطلوب فبه شرح الاسم». 

بيانٌ اجماليٌ لما تقدّم. أى: و كيف كان الحالء فانّ المقدّم على مطلبى «هل» هو ما 
الطّالب لشرح الاسم, و أمّا بالرّواية الأخرى فيكونٌ معناه هكذاء اذا لم يكن مدلولٌ الاسم 
اذى استعمل على أَنّْهُ جزِءٌ للمطلب مفهوماً و ذلى لانا اذا قلنا ما الخلاء فقد استعملنا 
اسم الخلاء على انه جزَءٌ للمطلب منهوماً و ذلك لان اذا قلنا «ما الخلاء» فقد استعملنا 
اسم الخلاء على انّه جزء للمطلب و ذلك لان المطلب هو مجموع اللفظين و احدهما جزءٌ 
لمعمو كرون قرلا جار للتطالي فى ده وار اضيا على التمعر عن المتيتقال و 
قولنا تقهوماً نهدت لاله حي لو رك وأنا اظرٌ ان هذه الرّواية 7 تصحيفٌ للاولى و كلاهما 


علية ذلك الاسم برستمه: لم يقن عن الطلب: بل طلب. ده أول. مه يطلب يهال البسطة: وأا 
الرّواية الأخرى فالاسم المُستعمل جزء جملة, على أنه جزءٌ مطلب «ما» و الاظهرٌ أن يحمل 
على أنه جزءٌ من مطلب هلء حتّى اذا اريد السؤال هل المُئلت موجود؛ يقدّم طلب اسم المثلت 
م 
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تطحيفان: و الاضل كآن كذا: اذا لم يكن الآ الستمل حد النطلب مَفهوما. فاه مكلاب 
لمراده مستغن عن التّحمّلات التى اوردناهٌ وذلك واضح. 


قوله : وفاذا صحّ للشىء وجودٌ صار ذلك بعينه حدّا لذاته او رسمآً ان كان فبه ,بجحوّزه. 

معناهُ ظاهرٌ و مثاله انا اذا قُلنا فى جواب من يقول: ما المثلّث المُتساوى الاضلاع انه 
شكلٌ يحيط به ثلاثة خطوطٍ متساوية كان حداً بحسب الاسم ثم اذا اذا بيّنا انه الشّكل 
الأو لمن كتاب أقوس ضاركونا الأول سه حَدًا عست الذات: 


قوله : .و منها مطلب اى شىء و .بطلب به تمبيز الشىء عما عداه, 

و فى بعض النسخ: و منها مطلب اى شىء و هو ابضآً مما بعد فى أصول المطالب و 
بط"تبف ده تعر اش ء عمًا عداة). 

اقوق: تجائن عن الى قو ازا دنه تصيرا ذانتا وقد تجا بها سدزتضيرا عرضما و 
الثراةةهو الأول وقد لا تعد هذا النظلني:فن الاضول: لآ طليماء تتتى عه اذا جوانه 
يشتمل على جميع الذّاتيّات مميّزة كانت او غير مميّزة, و قد يعد فيها لانّه بعد الجواب 
عمّا هو فى حال الشّركة يتعيّن لطلب تميّز كل واحدٍ من مختلفات الحقايق بالفصول و لا 
يقوّم غيره حينئذ مقامه. 


قوله : وو منها مطلب لم الشى وكانّة .بسئل عما هو الحد اللاوسط اذاكان الغرض 
حصول التصديق بجواب هل فقطء او ربسئل عن ماهية السّبب اذاكان الغرض لبس هو 
حصول التصدين بذلك فقط وكيف كانء بل ,يطلب سببة فى نفس الامر و للا شكك فى انّ 
هذا المطلب بعد هل بالمرتبة بالقوّة او بالفعل». 

اقول: مطلب لم, يطلب العلّة امّا فى التّصديق فقط. كما يقال: لم مبدأ الكل واحدء وامّا 
فى الوجود. كما يقال: لم يجذب المغناطيس الحديد. و هذه نكتةٌ و هى انّ المطالب, كما 
يكثّرها المكتّرونء فللمقللين ايضاً ان يقلّلوهاء بان يجعلوا اصولها اثنين مطلباً للتّصور و 
مطلباً للتّصديق و يطوى الباقية فيهماء و على هذا التّقدير. يُمكن ان يطوى «لم» فى 


0 


مطلب «ما» '. حتّى يكون الامّهات هى مطلبى «هل» و «ما» فقط. 

واشار الشيخ الى ذلك بقوله : كانه يسئل عم هو الحدٌ اللاوسطاء او عن ماهية السُّبب. و 
مطلب ولم, تابع؛ لمطلب هلء بالمرتبه» اما بالفعق» فكما بقال: هل القمر منخسث» فان 
قل نعم قل لمك وامًا بالقوّة فكما بقال* لم خسف القمره فالّه ييتضمّن الحكم 
بانخسافه بالقوّة و يطلب العلة فبه. 


قوله : وو من المطالب ايضاً كيف الشىء او ابن الشّىءء و متى الشَّىءء و هى مطالب 
جزئبة ليست من الأمّهات بل تنزل ان تعدّ فيها وريستغنى عنهاكثيرة بمطلب هل المركب اذا 
فطن لذلكك الاين و الكيف والمتى ولم تعلم نسبته الى الموضوء المطلوب». 

لم يذكر الشيخ مطلب «كم» و «من» و هما ايضا من الجزئيّات المشهورة, فهى جزئية 
لانها تطلب علوماً جزئيّة بالقياس الى المطالب المذكورة ولا يعمّ فائدتهاء فانّ ما لاكيفية 
له مثلاً لا يسئل عنه بكيف. و لذلك تنزل عن ان يعد فى الاصول و يستغنى عنهاء فيقال: 
هل زيد أسود؟ هل هو فى الدار؟ هل هو الآن؟ 


قوله : وفان لم ,يفطن لذلك لم ربقم ذلك المطلب مقام هذا وكان مطلبة خارجآً عما 
عدى. 

اقول: فيه نظرٌء لان مطلب اىء اذا عد فى الاصولء يقوم مقامها. فيقال: اى كيفيّة له؟. 
فى أى مكان هو؟., فى اى وقتٍ هو؟ 


١‏ - قوله: «و على هذا التقدير. يُمكن ان يطوى «لم» فى مطلب ما». لان مطلب ما يغنى عنه و 


الهج العاشر 


فى القياس المغالطيّة 


وان الغلطء قد ربق اما لسبب فى القياس و هو ان ربكون المدّعى فياساً بقياس فى 
صورته و هو ان لا .بكون على سيل شكل منتح؛ او ريكون قباس لبس بقياس فى صورته و 
هو ان لا يكون على سبي شكلٍ منتج؛ او ييكون قباس فى صورته. لكدَّه ينتج غير المطلوب 
اذ قد وضع فبه ما لبس بعل علة» او لا يكون قباساً بحسب مادلّه اى اله بحيث اذ اعتبر 
الواجب فى مالاته. اختل امر صورته و اذا سلّم ما فيه على التّحو الّذى قبِلء كان قياساً و 
لكنه غرُ واجب تسليمه؛ فاذا روعى فيه تشابه احوال الوسط فى المقدّمتين و احوال 
الطرفين فيهما مع التتبحة» لم يجب تسليمه. فلم .يكن قباس واجب القبول و ان كان قباساً 
فى صورته وقد عرفت الفرق سِنِمما. 

و وضع ما لبس بعلّة علّة من هذا القبي» و الممصادرة على المطلوب الاوّل من هذا 
القيل. و ذلك اذاكان حدٌ أن من حدود القياس هما اسمان لمعن واحد فالواجب ان 
يكونا مختلفى المعانى» فاذا روعى فى القياس صورتة ثم ما اشرنا اليه من احوال ملاته لم 
بقع خطاء من قبل الجهل بالتكليف' و من وضع ما ليس بعل علّة: و من المتصادرة على 
المطلوب الا ؤل»). 

اقول: الغلطٌ يقع لسبب يرجع امّا الى التّأِيف القياسى. و اما الى اجزائه الْستى مسن 
المقدّمات ثم الحدود, و الشيّخ بدء بالقسم الاوّل, فقال: «انّ الغلط قد يقع اما لسبب فى 
القياسن 4 و أخر القسم الثائقء الى :أن ته الكلام فى القسيم الأول ثم الذى بسرجسع الى 
التّاليف فيكون لسبب يرجع امّا الى صورة القياس و اما الى مادّته. و بدأ بالقسم الاوّل, 
فقال: «و هوان يكون المُدّعى قياسا ليس بقياس فى صورته». 


١‏ - بالتأليف.خ ل. 
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ثم الّذى يرجعٌ الى الصّورة يكون امّا بحسب نسبةٍ بعض المقدّمات الى بعضء او 
بحسب نسبته الى التّتيجة و الْذى يكون بحسب نسبة بعض المقدّمات الى بعضء فهو أن لا 
يكون على شكل و ضرب منتج و قد اشار اليه بقوله: «و هو ان لا ييكون على سبي شكلٍ 

والذى يكون بحسب نسبة المقدّمات الى النتيجه, فلا يخلو امّا ان يكون السبب هو انّ 
المقدّمات لم يلزم منها قول غيرهاء أو لزم و لكنّ اللازم ليس هو المطلوب. و الأوّل هو 
المُصادرة على المطلوب و لم يذكره الشيخ هيهناء لانّه يحتاج الى شرح فأخّره الى أن 
يفرغ من القسمة و يشتغل بشرحِهء و الثّانى هو وضع ما ليس بعلّة علّة ! لان وضع القياس 
اأذى لا ينتج المطلوب لانتاجه هو وضع ما ليس بعلّة للملوب, مكان علّته و اليه أشار 
بقوله: واو ريكون فباساً فى صورته لكنّه ربنتج غبر المطلوب اذ قد وضع فبه ما لبس بعلة 
علة. 

و أمّا الذى يرجعٌ الى مادّة القياس ' مشتملاً على مقدّمات, لو وضعت على هيئة 
قياش خرجت عن أن :تكو ن'سلمة :و الله أغاز قراو 51 يكون قينا يحنت 
مادّته», الى قوله: وان كان فباساً فى صورته» و مثاله ان يقال: كل انسان ناطق من حيثٌ هو 
ناطق و لا شىء من النّاطق من حيث هو ناطق بحيوان, و ذلك لان القياس انما ينعقد 


١‏ - قوله: «و الثّانى هو وضع ما ليس بعلة علة» كقولنا: كلّما كان الاربعةٌ موجودة, كانت الثّلاثة 
موجودة و كلما كانت الثّلائة موجودة, فهى فردٌ, فكلما كانت الاربعة موجودة, فهى فردٌ و هى 
غير التتيجة, اذا النّتيجة كلّما كانت الاربعة موجودة. فالثّلاثة فردٌ, لان الضّمير فى الكُبرى راجع 
الى الثلاثة, م. 

١‏ - قوله: «و اما الذى يرجمٌ الى مادة القياس». لا خفاء فى أنّ الغلط. بحسب المادّة يكون 
جميعٌ مقدّمات القياس أو بعضها كاذباً, لكن اعتبر الشيخ فيه أمرينء أن بيكون المقدمات بيت 
اذا اعتبرت على الوجه الواجب اختل الصّورة, و أن يكون بحيث اذا وضعت على هيئة قياس لم 
نكن فسلمة :نز الئزة الأول مستشدرك لدم توق اختلال الماذة عليدقان فقولا كل اثستان 
حيوان و كل حيوان حجرء مختل بحسب المادة وان اخذ بحسب الواجب. بان يقال: و لا شىء 


من الحيوان بحجرء لم يختل صورته. م. 
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بحسب الصورة من هذه الحدود. امّا مع اثبات القيد الذى هو قولنا من حيث هو ناطق فى 
المقدّمتين جميعاً. أو مع حذفِهِ منهما جمعياً. لكن اثباته فيهما يقتضى كذب الصّغرى و 
جقة نتيذاء يقتطتى كدت الكبوى: :و انتضدف عن الشفرى :وتاقيت فى الكبوى: لنكرنا 
مادقيق: اشكلقة:صورة 'القيائن: 'قلة, يكن الأوسنط تتعكركا القياس المسفد منيما 
كيت الكووع اله كون عاليا واخكو الف ان يتن الماذة والهذا كان الشيي ادن هذا 
القسم من جهة المادة. 


قوله : وو قد عرفت الفرف سنهماء. 
اى: بين هذ ين القياسين المذكورين. ' 


قوله : وو وضع ما لبس بعّة علّة. من هذا القبيل و الممصادرة على المطلوب الأرّل من 
هذا القبيل» 

أى: ممّا يقع الغلط فيه من جهة التأليف لا من جهة المادّة. ثمّ أخذ فى بيان المُصادرة 
على المطلوب الاوّلء بقوله: «و ذلك اذا كان حذا من حدود القياس». الى قوله: 
وفالواحبٌ أن بكونا ممختلفى المعانى», فالمُصادرة على المطلوبء انما يشتمل على 
حدّين مُترادفين -كما م و يلزمٌُ منه أن احدى المقدّمتين خالية عن الوضع و الحمل و 
هى التى يتحَّدٌ حدّاها. 

الثانيةٌ؛ هى التّتيجة. مثالهُ: كل انسان بشر وكلّ بشرٍ ناطق فكّلٌ انسان ناطق و ما يقع 
فى قياس واحد, هكذا يكون ظاهراً غير ملتبسء و الخفى منها هو الذينٍ يقع فى أقيسة 
مركبّة يقتضى تباعد التنّتيجة و المقدّمة المتّحدة بها. 

و الفاضل الشارح. ذهب الى أن وضع ما ليس بعلَّةِ علّة, و المُصادرة على الامطلوب 
الاّل من الاغلاط الّتى تتعلّق بالمادّة. وليس كذلك. فان يتألف مع النتيجة امّا من حدود 


١‏ - قوله: «و قد عرفت الفرق بينهما اى بين هذين القياسين المذكورين»». ففى المثال المذكور. 
ان ثبت فى المقدّميتن او حذف منها كان قياساً منعقداً. بحسب الصّورة لكنّه ليس بواجب القبول, 
ففرق بين القياسين أى القياس المنعقد بحسب الصّورة و القياس المنعقد الواجب القبول, م. 
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اكثر مما يجبُ و هو وضع ما ليس بعلةٍ علّة, او من حدود اقل ممّا يجب و هو المُصاردة 
على المطلوب. فالخلل فيها راجع الى الصّورة دون المادّة و لذلك جعلا من مباحث 
كتاب القياس فهذه هى اسباب الاغلاط المُتعلّقة بالتأليف القياسئ. 

واقن ظهر أنهًا أريعة اثنان متها متعلتان نفس القبانى وهها اختلزل الضورة الماد ةو 
يشتركان فى أنّ الخلل فيهما سوء التأليف, و اثنان مُتعلّقان بحال القياس و النّتيجة معاً و 
هما وضع ما ليس بعلّة علة و المُصادرة على المطلوب, فاذن جميع ما يتعلّق بالتّأليف 
القنانك اقللاثة امتعاء: 

و الى ذلك اشار الشيخ بقوله: «فاذا روعى بالقياس صورتهء ثم ما اشرنا اليه من احوال 
مادته لم بقع خطأ من قبل الجهل بالتأديف و من وضع ما لبس بعلةٍ علة و من الممصادرة 
على المطلوب الاؤل». 


قوله : وهذا. و اما ان لا بكون الغلط فى كون القياس قياس واجب القبول والكن 
بسبب فى المقدّمات مقدمة فاه ربقع الغلط بسبب الاشتراك فى مفهوم الالفاظ على 
بساطتها او على تركبيها على ما قد علمت و من جملتها مثل ما قد ربقع بسب الانتقال من 
لفظ اللجمع الى لفظٍ كل واحدٍ و بالعكس فبحعل ما يكون لكل واحدكاثنآً لكل وما 
بعل للكلْ كائنآ لكل واحدء ولا شكك فى ان بين الكل و بين كل واحد من الاجزاء 
فرق و رذبماكان الانتقال على سبيق تفريق الُافظ بان .يكون اذا اجتمع صادفآ فِبْظل انه اذا 
افترق كان صادفاً مث[ من ,نظ انه اذا صممٌ ان ,بقولء كان امرؤ القيس شاعراً» صم ان امرؤ 
القيسء كان مفرداً و ان امرؤ القيس الميّت. شاع مفرث» شحكم بان الميّت و رُبماكان 
الانتقال على العكس من هذا و هو الّه اذا صممٌ ان امرؤ القيس شاعر و انه جد بيصم على 
الاطلاق. 

وكيف شتت انه شاعرٌ جِيدْء اى فى غير الشاعرئّة و هذا ابضة ناسب ما ,يكون الغلط 
فيه يسبب المعنى من وجه و لكن بشركة من اللفظ و هذه مغالطات مناسبة اللفظ». 

اقول: لمّا فرغ من بيان القسم الاوّلء و هو ان يكون سبب الغلط راجعاً الى التّأليف, 
ختمه بقوله :«هذا». اى: هذا قسمٌ. و بدأ بالقسم الثّانى بقوله: «و امّا ان لا يكون الغلط», 
فلفظة «امّا هذه» اختُ الّتى فى اول الفصلء فى قوله: الغلطٌ قد يقع اما لسبب فى القياس و 


4 الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


هذا القسئ وان بيكون الغلظ سيت فى المقدّمات أفزادا اورف اجنراتها اليه الحد ةيو 
يعس الى نا يكون الشيب لنطياً والويما يكوق معتويا ونيذه بالقسع الأول وهوعلى :ا 
ذكرناء ينحصر فى سنّة اقسام, لانّ الغلط اما يكون لاشتراك فى جوهر اللفظ المفرد, او 
ف ها تق ننه | روكينتووة ارده بسيو حار أرقن لتر كيت لنحمم الستو اد 
فى وجود التركيب و عدمه. 

فيظن أن المُركّب غيرٌ مركب او غير المركب مركبٌ. فاشار الى القسم الاوّل و الرّابع و 
هو الاشتراك فى اللفظ المُفرد و المُركّب بقوله: «فانّه بقع الغلط بسبب اشتراكك فى مفهوم 
الالفاظ عى بساطتها او على تركيبها على ما علمت؛». اى: فى النهج السادس. 

واورّدَ لذلك مثالاً وهو انتقال الذّهن من احد معنيى لفظ «كُلٌ» حالتى الاطلاق على 
الجميع و كل واحد الى الآخر و و قوله: «و من جملتهاء مثل ما .بقع بسبب الانتقال» الى 
قوله: وو لا شكلق فى ان بين الكل و بن كل واحد من الاجزاء فرقاً» و هذا المثال هو 
الاشتراك فى اللفظ المُفرد و انّما خصّه بالايراد لاله موضعٌ يلتبس على بعض اهل النّظر و 
سنحتاجٌ اليه فى التّمط الخامس. و الفرق انّ الكل يشمل الآحاد معاً وكُلٌ واحد' يأخذ 
الوخد فالو اخد على سيل البدل شرطين: 

احدهما ان لا يكونّ مع المأخوذ غيره. 

والثّانى ان لا يبقى واحد غيدُ ماخوذ. 

و اشار بقوله: وو رُبماكان الانتقال على سبيل تفريق اللفظ بان ريكون اذا اجتمع صادقاً 
فبظل* اله اذا افترق». و فى بعض النّسخ: كيف فرّق كان صادقاً الى قوله: وو انّها فرح الى 
اسه التخا من 

و اورد له مثالين, احدهما انا اذا قلنا :انّ امرؤ القيس, كان شاعراً. و صم فيظن انّه يصمّ 
قولنا: امرؤ القيس كان. و قولنا امرؤ القيس شاعر و ذلك لان المحمول فى الاوّل. هو قولنا: 
كان شاعراً على سبيل الاجتماع: فيظن انه يصممٌ حمل كل واحد من لفظة «كان» و 
«شاعراً» عليه. على سبيل الانفراد. 


١‏ - قوله: «كل وأحد». عطفٌ على قوله: «ان الكل» يعنى: ان الكل يشمل الاخاد :مقا كل 
واحدٍ يشَمُلُ الآحادلا معاً بل يأخذ الواحد, فالواحد. م. 


جزءٌ الاول / المنطق /النهج العاشر 5 


وانّما يصمٌ الاوّل, لانّ لفظة «كان» فيها ناقصة. هى جُرْءٌ المحمول و المجموع قضية 
دالّةٌ على كونه فى الرّمان الماضى شاعراً. و لا يصمٌ الثّانى, لانّ افراد لفظة «كان» يدل 
غان ها أحدت تاعةزؤتهى المشمول تقسه فكاته يفول خضل امر و اتفيس” ولا بصب 
الالث, لان" حذف لفظة «كان», يِدُلٌ على انّها اخذت رابطة. لا دلالة لها الا على الارتباط 
المحض و المحمول هو الشّاعرء و حينئذٍ الفرقٌ بين قولنا: كان شاعراً و يبن قولنا: هو 
شاعر'. على هذا التّقدير و يلزم منهُ حمل الشّاعر على امرؤ القيس الذى ليس بموجود 
الآن لذ" المت ل يوجدٌ أضلاً قضلاً عن ان يوجيد شاعرا. 

و المثال التّانى, انا اذا قُلنا: الخمسةٌ زوج و فرد. صمّء فيظن انه يصح قولنا: الخمسة 
زوج؛ الخسمة فردء على قياس انا اذا قلنا: العسل حلوٌ واصفر, و صمح فيصحٌ قولنا: العسل 
حلق الغسل اضفة. 

واشار بقوله: «و رُبماكان الانتقال على العكس من هذاء. الى القسم السادس و يمثل 
بان يظن أنه اذا قلنا: ان امرؤ القيس, شاعرٌ جيّدٌ و صم على تقدير كونهما وصفين متبائنين» 
صم ايضاً على تقدير كونهما معاً وصفاً واحداًء ثمّ قال: «هذا ايضاً يُناسب ما يكون الغلط 
فيه بسبب المعنى من وجه». 

و ذلك الوجه, هو اغفال توابع الحملء الّْذى يجى؛ ذكره فى الاغلاط المعيّنة. فان 
الجيّد المطلق, اذا حمل بدل الجيّد فى الشّاعر. فقد اغفل ما يتبع المحمول و كان كحمل 
الموجود المطلقء, بدل الموجود بالقوّة. فى المثال المذكور, لكنّة يكون هيهنا بشركة اللفظ 


١‏ - قوله: «كأنه يقول: حصل امرؤ القيس» و فيه نظرٌ. لان قولنا: حصل دالٌ على الحصول فى 
الزّمان الماضى. فيصدق فطعاً, م. 

١‏ - قوله: «و حينئذٍ لا فرق بين قولنا كان شاعراً و بين قولنا هو شاعر». فان كان اذا كانت رابطة 
لمكن فنئاة الا الشبية التتكدته بر لم يذل على الكنان العانتى قله يكون باقضة و ذا كانت 
اقضة. دلت على الزمان و خيددر تكون جرنا من التعسؤل: كماقى الأوّله و اعله اانه ركقى :فى 
بيان كذب قوله: امرؤ القيس شاعرٌء انّه حمل الشّاعر على امر ؤالقيس, الدى ليس بموجوه. الا 
فيكون كاذباً. فقوله «لانٌ» حذف كلمة «كان» الى قوله: على هذا التّقدير. لا مدخل له فى ذلك 
البيان و لا فائدة فيه, م. 
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و ذلك لان الغلط انما حدث من قولنا: هو شاعرٌ جيدٌ و ليس من شرط توابع الحملء ان 
يحدث من تركيب لفظى مقدمة. 

قوله: وو هذه مغالطات مناسبة لللفظ,. اشارة الى الاقسام المذكورة. الَا انّهِ لم يذكر من 
السّتة الا اربعة و ستّشِيبُ الى الثّانى و الثّالت الباقين منها. 


قوله : «و قد بقع الغلط بسبب المعنى الصّرفء مثل ما ,بقع بسبب ابهام العكسء و 
بسبب اخذ ما بالعرضء مكان ما بالذّات. و باخذ اللاحق للشّىء مكان الشّىء؛ و بأخذ ما 
بالقرّة مكان ما بالفعل» و باغفال توابع الحمل المذكورء وقد عرفت ذلك,. 

اقول: يُريد به. القسم الثانى. من الاغلاط المُتعلّقلة بافراد المُقدّمات و هو الّذى يكون 
الشبب معيويا. 

قوله : وو قد ,بقع الغلط يسبب المعنى». عطف على قوله: «فاله قم الغلط بسبب 
اشتراك فى مفهوم الالفاظ». 

و اعلم انّ الاغلاط المعنويّة, لا يتصوّر ان يقع فى الحدود الّتى هى المُفردات -كما مرّ 
فى صدر الكتاب _فاذن: هى انّما تقع فى التّأليف. و التَأليف يكون اما فى القضايا انفسها, 
او يكون بين القضايا. 

والّذى بين القضاياء فهو اما قياسيٌ و اما غيرٌ قياسّي. و الواقعة فى التّأِيف القياسىّ» قد 
م ذكرهاء اما الى تقع فى القضايا أنفسها و هى المُتعدّقة بالمقدّمات, فهى التى يُريد ان 
يذكر هيهّنا و هى ثلاثة لا غيرء لأنّ التأليف, يقع اما بين جزئين يستحق أحدَهُما لان 
يحكم علية يز الاخر لان يحكم به. و اما بين جزئين لا يستحقّان لذلك. و الغلا فى 
الأول» لا يتصوّر الا ان ن يكون الترتيب غيرٌ صحيح. بان ن جعل المحكوم عليه محكوماً به و 
المتكوء ود يشكويا عليمو القببافن :ذلك ارهاء النكس: 

يي 07" 
القفكة فعا من متروضاتة أو غوارظه أو لا يكوق كذلك وبل قينا مشانها ل أى على 
وج آخر غير الوجه اذى يجب. والأَوّلُ هو أخذ ما بالعرض, مكان ما بالّات و ذلك لأنّ 
الحكم يتعلّق بالدّات, بما يستحقّ لأن يكون جزئاً من القضيّة و بالعرض لمعروضاته و 
عو وهو التائن هودميوة اعقنان العمل فال التسل لا كو شها كنا بعش عطلفا. 
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وقد بقى من اسباب الغلطء قسمٌ واحدٌ وهو الوقاع بين قضاياً. لا يتألف منها قياس و 
هو المسّى بجمع المسائل, فى مسئلة واحدة ' و لم يذكره الشيخ. لأَنّه غيرٌ متعلّقٍ بالقياس. 

و نعود الى الشّرحء فنقول: قد ذكرٌ الشيخ فى الغلط المعنوى الصّرف. خسمة اشياء: 
ايهامٌ العكس. و أخذ ما بالعرض مكان ما بالذّات - و هُما القسمان المذكوران من الثّلاثة - 
واثالك أخد اللاشق للع ممكانه وهو مق رات أخذاها بالعرض مكاننما بالذاق .كما 
مرّ فى النّهج السادس و الرَاِعٌ اخذ ما بالقوّة. مكان ما بالفعل و عكسه يجرى مجراه. و 
الخامس اغفال توابع الحمل و هى الامور المتعلّقة بالمحمول _كما مر و بالرابطة و الجهة 
والسّور و غير ذلك. ممّا يغيّر احوال الحكم فى القضيّة و هذان القسمان من جملة سوء 
اعتبار الحمل, و أنّما أوردهٌ الشيخ هكذا لأَنّه فى هذا المختصر. لم يتعرّض لبيان الحصر 
على ما فى سائر كتبه. 


قوله : «فتتحد اساب المغالطات منحصرة فى اشتراكك اللفظ» مفرداً كان أو مركا فى 
جوهره. و هيثته. و تصريفه و فى تفصيل المركب و ركيب المفضّلء ومن جهة المعنى فى 
ابهام العكس. و أخذ ما بالعرض» مكان ما بالّات» و أخذ اللاحق للشّىءء و اغفال توابع 
الحمل و وضع ما لبس بعلة علة» والممصادرة على المطلوب الأوّلء و تحريفٍ القياس وهو 
الغنا شاستد: 

اقول: لما ذكر أسباب الغلط, عاد الى عدّهاء ليسهل الضّبط. فأشار هيهّنا الى القسم 
الثّانى من اللفظيّة الّتى لم يذكرها فيما مضىء بقوله: «أو هيثته و تصريفه؛ و لم يذكر فى 
المعنويّة قسماً مما ذكره فيما مرّء و هو أَخذ ما بالقوّة, مكان ما بالفعل و ذلك ايضاً مما 


١‏ - قوله: «وهو المسمّى بجمع المسائل فى مسئلة واحدة»» كقولنا: الانسان وحده ضحّاك و 
كن وكا ونه هيوان نتولان الاتنان وحد طيقا كك كه ان لافنا مدنا كدر يمن 
غيره ضحًاكاً, وانّما ليذكره الشيخ لا لانّه غير متعلّق بالقياس: بل لانّه دخل تحت فساد الصّورة, 
اذ الغلط انما نشأ من القضيّة الثّانية وهو قولنا: ليس غير الانسان ضمًاكاً. لانها مع الكبرى ليس 
على تأليف منتج. و ليكن هذاء آخرٌ ما اردنا ايرادهُ فى قسم المنطق من هذا الكتاب و اللّه الموفق 
لواب الحد لله هال ور 


فض الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


بد غك اله دس ان الخصن: 
4 سعر ص لبه 


قوله : دو ان ششت فادخل الإعراب و البناء و اشتباه الشّكل و اللاعبجحام فى باب 
المغالطات اللفظية و من التفت لفت المعنى و هححر ما يل اللفظء ثم راعى أجزاء القياس 
معانى ل الفاظا و راعاها بتوابعها و لم بحل بها فيما بتكرّر فى المشقدّمتين او يستكيّر فى 
المْقدّمتين و التتيجة و راعى شكل القياس فبه وعلم أصناف القضاباء التى عدّدناها ثم 
عرض ذلك على نفسه عرض المحاسب ما بعقده على نفسه معاوداً او مراجعا فغلطء فهو 
اغلء الآن بيفججر الحكمة واتعلمها فكلق مير اماق له قال '. 

اقول: التفت لفته. اى: نظر اليه. 

يُريد ان من عرف الاصول المذكورة و حكمهاء امن من الغلط. فان سبب الغلط 
بالاجمالء هو اهمال بعضٌ شرايط الصمّة و وزان بين شرايط الصحّة و أسباب الغلط بقول 
ولشفن :وهو اله[3] االاقط الحعي :و فهر ما يحثله اللنظ: أى الالفاظ الزّهيئّة وما 
ترضّح من أحوالها فى الخيال, و بالجملة: اذا تُرى اعتبار اللفظ و وجود المعنى عن 
الشوائب اللفظيّة. امن من الاغلاط اللّفظيّة. 

و اذا راعئ اجزاء القياس مفصّلة بتوانعهاء امن من الاغلاط المتعلقة بالمقدمات: و اذا 
لم يخلّ بتكرار الحدود فى المُقدّمتين و النّتيجة, امن من وضع ما ليس بعلَّةِ علّة و من 
المُصادرة على المطلوب. 

وأذأراعى شرائط القياين امن قن الغلط المتعلى يضؤرتة. و اذا عرف أن المقدمات 
من اىّ الأصناف المذكورة فى النّهج السادس و راعى شرائطهاء امن من الغلط المتعلّق 
بمادّته. ثمَّ ان من غلط بعد رعاية هذه الشّروط و تكرار المعاودة الى تفقّد كل واحدٍ منها. 
فهو ليس بمستعد لادراك العلوم النْظريّة و 

واللّه اعلم بالصّواب و اليه المرجع و المئاب. 

انتهى القول فى المنطق, بعون الله و توفيقه. 
وانتهى التصحيح / فى ذىالحجةً ١670‏ /كريم فيضى. 


١‏ - «بحار الانوار» ج لاع / ١9‏ لابه نقل از: «اسرار الحكم فى المفتتح و المختتم» /ىا'ء. 


اعلام 


يفف الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


اشخاص 


الشيخ. 0" 1 ع 1 ١؟,, "١‏ 261 121 


ابن خلدون. ف 0 


8 9 6 م/ى لي اللى "الى الى 3 ابن نا /ى 43ىت“, 9 ل "١‏ 1 7 1" 


.ل لمعل الكت كال كال لال لماكت لنى الى .ع كنس عل مى ععى عم بام 


ال لالكلى لس لعل عل لعل الى الععص عع لاع وص .لل الل الاو 
ان عا لكو انما م862 ابواطسل الذلتى ؟ 

لعل ععى ععلى .لالى علالى لالال, 238٠‏ أبن عدى. 0ع 

عنل اكول 78١276342‏ ابن عرض :10 0 

اام اا ارق ستاك البو سؤلري: ١31‏ 

ورى عطى بلرى حدعى ودى 0.55.١‏ أيوالبركات بغدادى, ع0 

؟عى ع نع”, عع5, 50٠‏ 505 509 ابو الصلت. مع 


ل 7" 37 7/48" 4 ىل رد" 


على فرك كول لحلل اذل كل كل 


"٠١ "538 ,"51/‏ ٠ل‏ 1" 6" لا 


١ل‏ ال ىال اال 5ل 0 الى 


اع ونم ماعو با ا 1 37 ابو على مقاب عاب لاا 6 
ععس ععس لاعس وعس 30٠.‏ 307 5037 أبو نصر. 19؟ 

م ؟ععل معن الا مالالا علاا, 2.0/0 ابو نصر الفارابى. ,50١‏ 97" 
علال ولال لمش الى امل 349 5480 ابو نصر فارابى. ؟ع, 0ع 

عمل اول عو وول عوك 5958 1٠0٠١‏ ابى على بن سيناء ١١‏ 

.ع ع.عل ع.ع, 51١0 ,8١؟ ,ع١١ 8٠٠١‏ اثيرالدين ابهرى. ٠٠١‏ 

وطأع .5ع ”رع 8م65 00 اثيرالدين المفضل الابهرئ, ١٠١7‏ 


ابا عبيد الجوزجانئ: 5/7 


أاحمد أرام, ١‏ 
العمد ل قاع 1 


جزْءٌ الاول / المنطق / الاعلام 


فيض 


ارسطاطاليس. 60 5917 
ارسطو. 58 ل 1 محوف 5" وذه" 88 اع م 


عع م و .ل ان 
ارسطوئى. / 

أرموى. 4ع 

اشكورى. 8" 

افلاطون, 7١‏ *5, /ا؟ 

افلوطين؛ 57 

518 210 ٠١١ أقليدس.‎ 

الاسكندر, .ل؟ 

الاسكندر الافروديسى, ./7؟ 
الاسكندرئٌ, م١‏ 

الاشارات. 01١17١‏ ١ل‏ "ل لال علا 
الاشارات و التنبيهات. ه, 19 21, 75 38, 
1 لا 0/ا ١1‏ 

افوا اا 

الامام, 50 1ل لاقل ١ل‏ .عل ععلى 
كضكث ععل ١لالء‏ هلل اكحل حل لكى 
ماك لكك حكن .عى على وعل ووى 
١‏ لل علس لالس عروسط ارس 

الامام ابوعلىسيناء ١١‏ 

الجمهور. 17١8 6٠١‏ 178,777,119 101, 
معى وى وعى .لاى الى علا الى 
0ل عكاى لاعسل وعس عو وول ععل 
ا 


الحكيم. 595 
الحكيم الفاضل. 557 
الزبخ. 5١1‏ 


١97 السسّوفسطائيّة.‎ 

السيدمحمدكاظم العصارالطهرانى, ١‏ 
الشارح, 5# 1ف 017ل .ل ل عل 
؟0 لضل ععل ععلى الاى ملال مل 
حلى اككءؤاى حزن على للى علل 
م”, وى ععى عرس بعس ععس رحومل 
اند ا رشن اش ضر" 
ععلى .لال ؟الالى الى لماكت اوت مكل 
على “نل حول ا؟على رلاى .وى عول 
مع .عسي ععس ععس عرو امم ع.ع 
الشارحان؛ 7؟؟ 

الشيخ. 78 58 011١ 40 8١‏ 75ل ٠6ل‏ 
على لعل وع ل ععل .لال علالى ملال 
كلمل عمل حمل لكل لكل وحلى لكل 
الكل .6ل لوي لاوى لاعلى الى مكل 
الل لل لعل لوم لاو عسل العلل 
6١‏ 

الشيخ ابى على. ١2*‏ 

الشيخ افضل الدين محمّد ابن حسن المرقيٌ. 
10> 

الشيخ الرئيضن: 7617 

٠.5 180*5 الضّحاى.‎ 

العلامة الجعفرى. 70 

الفارابى. 59 

الفاضل. 65 18 ع.؟ 

الفاضلالشارح. 58. ؟5:. ١‏ ع4. اا 8/, 
الى كي 3.١‏ الى 33 الى على ١كآلل,‏ وال 
عل على ععلى الال علالى عملن طكلى 


فض 


الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


عاى حكاى وزاك .كل وكك اويل كول 
اعى وعى الال حرى اكل وول ملل 
مشي يفضي اخضا كرض فض كك كا 
لاعس لا.عل, لاع عاع 

0١,129,151 ٠١ الفاضلالشارح.‎ 
١٠ عوم,‎ 

الفاضل العلمة, 2/ 

الفونيي تلينو:/1! 

القاشى,. 5/88 

القاضىالساوىّ, 5917 

0١١ المشاؤون.‎ 

المعلّم. 5.1/02 

المعلّمالاول. 3198 585 580 381 119 
ضدء حدم ..ء الى حى ١00.180‏ 
امام الحكماء 7" 

امام رازى, 50 

امام فخر. 517 

افنة القس 8217 


امير كتير 7 
اويسناء عع 


ايرجافشار. ؟0 
باراميناس. 48 


7١ بقراط.‎ 


بوعلى. 039 57,77 

بوفلى سنا 1 

بهمنيار بن مرزبان. ٠‏ 

يورسيناء 19 70 

بيترابلار. ؟ع 

تقى زاده. /ا0 

ثامسطيوس. 787 77/8 
جالنوس لاع ماع 
جالينوسى. 21 

جعفر آل ياسين. 0 

خفيدن ار 

ححة لعن م 

حسين نصرء 71 

حك هيوار 11 2 
حميد عيدى. 07 

١06 خالد.‎ 

خواجه 28 *ع, عع, مع, ع0 
خواجه ابوعلى سيناء ٠١‏ 
خواجه طوسىيء 57 ع؟, 58, 0٠‏ 
خواجه نصيرء, ؟؟, ٠,7٠١‏ 

تشواتجة تضير الك بوبطوسي 7 لازم 03 
ع" 

خواجة شارح, 377 ع7 5١ 5٠‏ 
خونجى. 71 

ذاش 61 

١9 58 دكارت:‎ 


دذكتر نثر بنئ: ع2 


راجربيكن. 00 


جزءٌ الاول / المنطق / الاعلام 


يفيض 


رازى؛ ”53 117 

زكرياى رازى. ؛ 

زيد 36 85ل 000:1١8:009 3٠‏ لال 
موا لحان على لات“ حعاى عالى الى 
لاس عع عن على الى 516 
سارتر, /2317 

سبزوراى. / 

سراج الدين ارموى. 04 

"١ سقراط.‎ 

١8 سنائى:‎ 

سهروردىء. .١8‏ 65, /ام 

سهروردى مقتول. ١7‏ 

سيد أبراهيم ديباجى. 07 

سبد حسن مشكان طنسى: ١2‏ 

سيّد حسين ضيائى. ١7‏ 

سيد حسين نصرء. 3175 59 

سيد يحيى يثربى: 06 

شارح رازى؛ ؟؟, 0٠‏ 

١9 شافعى:‎ 

شر فالملىء ٠١‏ ؟7” 

شفيععى كدكنى, 017 

شكوفه تقى, 07 

شمس تبريزء ١١‏ 

"١ شهرستانى,‎ 

شيخ ١17‏ 12 0ل عل 81ل لاع 

شيخ أبوسيعد ابو الخير. /ا 

شيخ اشراق. ٠‏ 

شيخ الرئيس. ,5١ ١8‏ ”5, 10 ع1, /ال, 


عا بالا لام 

شيخ بهانى. 084 .ل ي2؟ 

شيخ رئيس 01١‏ 011 517 ع5 

شيخ سيناء 5١‏ 358 715 0" 

شيخ شهيد, ١‏ 

شيخ شهيداشراقى. ١١‏ 

صاحب البصائر 7945 73.١‏ 30175 عل 
كف 

صاحب المنطق, ١937‏ 

صدراأ. / 

١١ ./ صدرالمتألهين.‎ 

ضياء الديندرّى, ١2‏ 

طباطبائى. ./ 

عبدالحسن ادو ك6 

١7 ,١18 عبدالرحمن بدوى,.‎ 

ملطعالا٠٠١‎ 37٠١9 عبداش.‎ 

عبيدالله جوزجانى. 59 

عرّالدوله سعد بن منصور بن كمونه. ١7‏ 
عصان 

١/8 عطار.‎ 

علامه طباطبائى. 7 

٠١” على‎ 

"١17/ ,.106 عمر.‎ 

١هال‎ 6٠ ١5 عمرو.‎ 

١35 غيم‎ 

00.1١ غزالى.‎ 

غلامحسين مصاحب. 08 

فارابى. لال ٠١ ١8‏ 5 مع لاع مع, اا 


517 


الآخاراث و التسيهات حكن الوعلق نينا 


فاضل شهرزورى. 5١‏ 


فبكرالد يراق بقاوع 


فخر رازى: / 9 و6 284 0 


فرانسيس بيكن. 06 
فرسطس. 77/8 
فرفريوس, ١17‏ 

0١1١١ فرفوريوس.‎ 

فروزائفر. ,.١6‏ 08 
فروغىء. /ا0 

فريدون بدرهاى. 68 

فريدون جنيدى. 075 

١20 ,.18 قاطيغورياس.‎ 

قزوينى, /ام 

١1 قطن‎ 

قطبالدينرازى. 01 

تن الدين راوق كنات :4 
كوة 

كريم فيضىء, 0 67 

كما لالدين ابن يونس. ٠/7٠١‏ 
كاردهد. 5/4 
كاليله. 00 


كيلبرت. 00 

لئناردو داوينجى: 00 
متى بن يونسء 37, 6 
يق لومي 61 
محمّد. 0/ 


محمد بن عبدون» م 


محمّد بن عمر ابن الحسين الخطيب الرّازى, 
ع7 

محمد تقى جعفرى. 7/7 
محمد تقى دانش يد وه. /ا١‏ 
محمدرضا حكيمى. ١٠‏ 
مرحوم شهابى. ١17‏ 

١7 مشاتنق:‎ 

١7/ مشكوة,‎ 

ملا صدراء ل/ا, 6؟, /ا؟, /ا0 
ملى المناظرين. ع7 
منوجهر صد وقى سهاء ١2 5٠١‏ 
مولاناء 19, 017 

٠١ 1 مولوى.‎ 

مير داماد. /. /ام 
ميرفندرسكى, ٠‏ 

١7 تالينو؛‎ 

نحو الذفن كات 84 
نجمالدينكاتبى قزوينى. ٠١‏ 
تسيو 2 

نصيرالدين طوسىء, 750, ٠٠١‏ 
نيكلاس كايالدى. 07 

نيكو لاس رشرء ٠71 ,8٠‏ 
وساليوسء. 00 

هاروى. 6060 

هنرى توماسء. 07 

يحيى بن عدى. 27, 26 


يحيى مهدوى. ١7‏ 


جِزِءٌ الاول / المنطق / الاعلام 611 
مكة. ١١0‏ 
نيشايور. 075 

امكنه همدان. "١‏ 

ألمان. ”0 يونان, ل 45, 40 ١ل‏ علال عو١‏ 

كا 

اذا 

ارويا. *4. /ا0 كتب 

اسيانياء /ا2, ب/ع ابن سينا به روايت اشكورى واردكانى. 08 

١7/18 1١ اسكندريه, ١ع اثولوجياء.‎ 

اندلس, لاع, مع ارسطو عندالعرب, ١18‏ /ا١‏ 

انطاكيه. ١ع‏ ارغنون, ؟ع, عع, مع وع 

ايتاليا. *0 اسرارالحكم, ع؟, /ا؟, 179 


ايران. لا ١1؟,‏ 18, /ا0, ٠ع‏ 
ابزا نشيو 7 

١7 يخارا,‎ 

بغداد. 9ع مع عع لا ممع 
بيروت. ١72‏ 

حرانان: 0 

رومء 06 


سوريه. ١م‏ 
عراق. ١ع‏ 

فثا. .م7" 
قاهرة, /ا١‏ 
كاليفرنيا. /ا١‏ 
كويت. 2ل /ا١‏ 
طهران. ,١٠8‏ /ا١‏ 
لايدن. ١7‏ 


مراغه. /1؟ 


١8 15 اشارات.‎ 

افلوطين عندالعرب؛. ١7‏ 

الانشار الاريعة ا 

الاشارات؛. 3١ 3٠١‏ 9117ل لان عع علا 
الاشارات و التنبيهات. 3 319 73١‏ 3875 
1 5ل / 

٠١7٠١١ 8٠١ الاصول.‎ 

الاهيات ارسطو, ٠١‏ 

الاهيّات نجات؛ 00, 085 

١١9 ,١ا/ البُرهان,‎ 

البصائر. 595 /ا59 5948 72.1 701 اعم 
لاض 

التراث اليونانى فى الحضارة الاسلامية. ١٠‏ 
التلويحات؛ ١١‏ 

التنقيحات فى شرح التلويحات. ١7‏ 
الحكمةالمتعاليه, ١2‏ 


5 


الحكمةالمشرقيه 37 177 , (5٠.‏ 517ل 
على لاا 

51١١ 58 الشرح.‎ 

الشرح الاوّل؛ /ا/ 

١2 الشرحين.‎ 

الشفاء. 0١٠١‏ الال عع12 5١0.190‏ لاو 
9 عركل, كلل لاوكل ول 3505 لكل 
0لا وم 

الشفاء. 1١19‏ 157, 5ل عع ١/٠١‏ 
المياحثات. ٠١‏ 

المنم 5 

النوادر. 0؟ 

1١12 ,190 ,٠١0 38 32 0١ أيساغوجى.‎ 
0/8 .00 ,47 باكاروانانديشه.‎ 

و مين 

بزركانفلسفه. ؟4, ع4 08 

تاريخ تمدن., 05 

تاريخ حكما و عرفاء متأخرين. ٠7‏ 

تاريخ علمء 0 

تاريخ فلسفه. 00 

تعمةالمتتهى: ع؟ 

فم احص" 

تذكرء شاه طهماسب. 00 

ترجمة قديم الاشارات, ١8‏ 

احد نهد البلاغة: /ا0 

تفسير و نقد و تحليل مثنوى. 7/7 /0 
تهافتات؛: ١١‏ 

حكمة الاغراق: ١/1815‏ 


الاشارات و التنبيهات / حكيم ابوعلى سينا 


حكمة المثائين: ١6‏ 

حكمة المُشرقيه. 0" 

حكمة المشرقيين. 7١‏ 

حى بن يقظان. 17, 71 

خرد جاودان. 67, 08. لا0. /0 
دايرةالمعارف فارسى. 07, 08 
دوبال عقل و خرد. 07. 060 
رسائل ابنسيناء ١2‏ 

رسائل الشيخ الرئيس. ١7‏ 
رسالة الطير. ١8‏ 717 

رسالة فى العشق. ١٠7‏ 

سلامان وابسال. /1”. 58,59 
سه حكيم مسلمانء ١8‏ 


شرح اشارات» 37؟ 


شرح تحليلى اعلام مثنوى. 87 ع0 
شرح تامسطيوس. 3ع 

صور خيال در شعر فارسى. 07 
عرفان اسلامى. /ا0 

عرفان يلى ميان فرهنكهاء 01 
عنتونالاتناء ١2‏ 

فلسفه عرفان, ع؟ 

فلسفه علم. 06 

فن الشعر. 61١‏ 

فيلسوف عالم. ع0 
قاطيغورياس. 18. ١80‏ 

قرآن, 20 /ا7 


جِرْءْ الاول / المنطق / الاعلام 6 


قصيدهُ عينيه, 2؟, 217 
كارتامه ابو سا8 32 
كتاب اثولوجياء ؟١‏ 
كتاب البرهان. ٠.؟‏ 
كتات الكشكو ل 2 
كتاب مقدس. 05 
كشكولء 07 08 
مجسطى, 71 


محاكمات. 50 

محاولة المسلمين ايجاد فلسفة شرقية, ١7‏ 
معماى حيات. /ا0 

مقالدهاى فروزانفر. 08 

مقامات العارفين. 2.١7‏ 5/8 

نامدهاى قزوينى به تقى زاده. 5, لال 
نسخدهاى مصتفات ابن سيناء ١‏ 
نظرمتفكراناسلامى دربارهطبيعت. 47, 02, 
0 

نقد عقايد. 08 


